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#اشايتراتم/ 


تقديم 
نحو تاريخ جديد للمقاصد 

البحث في تاريخ المقاصد وتطورها شائك ومعقدء ومحاولة رصده في القرون الثلاثة 
الأخيرة يحتاج إلى جهد مؤسسي يتجاوز قدرة الفرد وتدبير المتوحدء فعبر عقد كامل أصبحت 
فيه المقاصد وجهتي؛ حاولت أن أقرأ تحت أعمدة ضوئها المتألق حركة العقل المسلم - 
أصولا وفروعا - فإذا بي أمام مشروع علمي لحمته أفق مفتوح؛ كل العلوم الإسلامية فيه 
سابحة» وسداه واقع متحرك لا ينفصل النظر فيه عن العملء بل إن الفقه كله وهو في حده 
العلمي فهم عميق للنصء يتفاعل مع المكان والزمان والإنسان ليصبح نظام مجتمع لا يغنى 
فيه التجريد عن التحديدء ولا النظرية عن التطبيق» ففردية خطاب الأمر والنهى في بيان 
الشرع؛ يستقبلها الواقع باعتبارها “"حاكمة" على مجتمع متعاضد؛ء وليست 'متحكمة" في شخص 
معزول أو معتزل. 

لقد تحرك البناء المقاصدي عبر تاريخ العقل الفقهي على ثلاثة مستويات : 
الأول : مستوى السنة الكونية: 

ومحوره العبودية لله باعتبارها المقصد الأساسي لحركة المخلوق نحو الخالق» وهذا 
المقصد هو غاية كل عبادة؛ إنه "الواجب الأسمى" الذي لا يجعل الطاعة مجرد "احترام" 
للأمرء ولكنها التزام ضروري 'بالأمر": وقد تحركت السنن في هذا المسستوى المتعاليء 
مؤسسة لنسق أخلاقي في المقاصد يتصف بالصرامة والحسم» وفى ضوثه نقرأموقف 
المحدثين والفقهاء منذ القرن الثاني الهجري من "الحيل' والقول بإبطالهاء فالمحتال عند هؤلاء 
يدخل في دين الله ما ليس منهه 'والحيلة في الدين - كما يقول عبيد الله بن بطة العكبرى - 
محرمة في الكتاب والسنة؛ فكل حكم بالحيلة في طلاق أو خلع أو بيع أو شراء؛ فهو مردود 
مذموم عند العلماء الربانيين والفقهاء الديانيين "» وهو موقف عام يبطل به الإسناد الواهي 
الذي اعتمده "جوزيف شاخت" بترويج ونشر كتابات في الحيل منسوبة إلى أبى حنيفة 
وصاحبيه "أبى يوسف ومحمد"؛ وإسناد الحيل إلى القادة الأول من مؤسسي المذاهبء؛ نفاه 
بتوثيق واقتدار العلامة "محمد عبد الوهاب البحيري” في رسالته عن “الحيل في الشريعة 
الإسلامية" والتي تقدم بها لنيل شهادة العالمية من درجة أستاذ في كلية أصول الدين بالجامعة 
الأزهرية سنة ١514©‏ تحت عنوان "كشف النقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب" وانتهسى 
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إلى بطلان الحيل وقال "إن هذا موقف علماء الدين قاطبة من الحيل التي تلغى أحكام الشارع 
وحكمه؛ وتعود على مقاصده بالإهدار والإبطال "» وتعد هذه الأطروحة معلما اساسيا من 
معالم الإنتاج المقاصدي الحديثء؛ كتبت في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي»؛ ونوقشت 
في بات الجامعة الأزهرية قبل عام من صدور كتاب "الطاهر بن عاشور” 'مقاصد الشريعة 
الإسلامية' وعرف فيها الحيل الجائزة بأنها 'طريق خفي ماأذون فيه شرعا يتوصل به إلى 
جلب مصلحة أو درء مفسدة لا تتنافي ومقاصد الشارع". 

وهذه الأطروحة تأتى في سياق دور فقهي هام قام به الأزهر وعلماء مدرسة القضاء 
الشرعي من أجل تأسيس مقاصدي للفقه. 

لقد تحرك النسق المقاصدي الأخلاقي في بواكيره الأولى من خلال ما كتب في إبطال 
الحيل» وإدانة البدعة» وهى مرحلة تجاوز فيها المتصوفة البناء الجزئي من خلال النوازل إلى 
كليات حاكمة عبر عنها "الحكيم الترمذي"؛ و"المحاسبي" وغيرهما من متصوفة الإسلام 
الأوائل» وهى حركة مقاصدية نظلم "الشاطبي" وترائه المقاصدي إذا لم نقرأه في سياقها. إن 
الجزء الأول من كتابه "الموافقات" هو مقدمة في المنهج لتأسيس المحور المقاصدي الذي 
يتعلق بالتشريع أو العمل؛ ومنذ البداية يبدو "الشاطبي" وقد وضع الخطوط الرئيسية لكتابه - 
القواعد والمنهج والمادة العلمية - قبل أن يبدأ في التأليف ؛ فالإحالات المنهجية في الجزء 
الأول إلى ما سيقوله حسب تخطيطه في الجزء الثاني» أدلة دامغة على تخطيط متكامل لا 
يتوقف فحسب عند كتاب "الموافقات": بل إنه مشروع متكامل قدر له أن يتوقف قبل أن يتم 
كتاب "الاعتصام'". 

ولم يحظ هذا البعد المقاصدي الأخلاقي بالرصد والعناية بعد "الشاطبي"؛ حتى اكتشفه 
"محمد عبد الله دراز"؛: ليس من خلال محاضراته التي لم تكتمل في مؤلفه "الميزان بين السنة 
والبدعة" - الصادر في ثلاثينيات القرن الفائت - وإنما في عمله الرئيسي المتمثل في 
أطروحته للدكتوراه عن دستور "الأخلاق في القرآن الكريم ". وهو يلخص ذلك بقوله 'إن من 
يعتمد على أنواره الخاصة؛ كيما يوفق بين نيته وأهداف التشريع الإلهيء. بظل دائما دون المثل 
الأعلى الكامل؛ مهما يكن نزيها في غرضه.؛ ومهما سما هدفه!", 


)1( نلاحظ أن الفكرة ذاتها ترددت عند الدكتور عبد الرحمن تاج فق شرحه لحديث انما اللأعمال بالنيبات» 
وعند الدكتور "طه عبد الرحمن" في دراساته المقاصدية وبخاصة بعد نقده الرصين "للجايري”. 
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وكم كان 'طه عدد الرحمن" دقيقا في سياق نقده لرؤية "عابد الجابري' في مشروعه 
نقد العقل العربي عندما قال في كتابه 'تجديد المنهج وتقويم التراث" 'لو أن "الجابري" أسند 
للآخلاق مكانتها عند "الشاطبي"؛ وللأخلاقيين مكانتهم في علم المقاصدء لتبصر بحقيقتين غابتا 
عنه كليةء بل وعن أغلب فقهاء المقاصد من المحدثين: 


أولاهماء أن الأصل في القول بالمقاصد لا يرجع إلى الأصوليين ولا إلى المتكلمين 
ولا إلى الفلاسفة.... بل ليس القائلون بالمقاصد إلا رجال التصوف وارباب القلوبء؛ وقد 
اهتدوا إليها بسبب نظرهم في العجائب الكونية في أنفسهم وفى الأفاق من حولهم؛ إذ كل ما 
خلق الله من فعل أو صفة أو ذات إلا وتحته في تقديرهم حكمة جلية أو سر خفي يكون في 
طلب كشفهما ومعرفتهما مزيد من التقرب إلى الله جل جلاله؛ ونجد في كتب "الغزالي”» لاسيما 
"إحياء علوم الدين"؛ ورسالته "الحكمة في مخلوقات الله عز وجل". ما يقوم دليلا قاطعا على ما 
نقولء أما كلامه عن المقاصد في "المستصفى"»؛ ومن قبله كلام "الجويني” عنها في "البرهان»: 
فليس إلا ثمرة هذا الضرب من الاعتبار بهذه العجائب الكونية الذي رسخه رجال الأخلاق في 
النفوسء بل نذهب إلى أبعد من هذاء فنقول بأنه ينبغي أن نبحث عن أصول نظرية المقاصد 
عند من شربوا في قلوبهم هذا الضرب من الاعتبار قبل "الغزالي"؛ وأثروا فيه بطريق مباشر 
أو غير مباشرء ونخص بالذكر منهم "الراغب الأصفهاني" و"الحكيم الترمذي" الذي نعده أقرب 
من غيره إلى أن يكون مؤسس علم المقاصدء فقد لقب بالحكيم» وما ذاك إلا لاسستغراقه في 
الاعتبار. وقد ألف كتبا تكفى عناوينها للدلالة على معرفة هذا الأخلاقي بخصائص النوعين 
من التعليل» مع تفضيله التعليل المقاصدي7".. 

الثانية : أن الأصل عند "الشاطبي" ليس هو البرهان وإنما العرفان» فقد أقر إقراراً 
بأن التشريع كله ليس إلا بيان مكارم الأخلاق» وأن العمل بهذه المكارم هو الذي غلب على 
الفقه» وأن النظر في طرق تعدية هذه المكارم هو الذي غلب على أصول الفقه» علما بان 
التلازم قائم بين الوجه الفقهي والوجه الأخلاقي في الحكم الشرعي ".... إن علمم المقاصد 
اشتمل على نظريات ثلاث : نظرية المقصودات وهى المضامين الدلالية؛ ونظرية القصود 
وهى المضامين الشعورية؛ ونظرية المقاصد وهى المضامين القيمية. إن لكل من هذه 


-١؟١؟ص طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث؛ المغرب المركز الثقافي العربىي. ط؟ء‎ )١( 
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أو تجدديء. والمقصد مضمون حكمي - بكسر الحاء - أو مصلحي... إن علم الأخلاق يقسوم 
بشرط الإفادة الشاملة لعلم أصول الفقه؛ اكتمالا وكمالاء حيث إن الحكم الشرعي باعتبار 
المقصود يقضى بأوفق وأرسخ القواعد الأخلاقية» وباعتبار القفصد يقضى بأسبق وأدق 
الشرائط الأخلاقية» وباعتبار المقصد يقضى بأقوم وأسمى القيم الأخلاقية ...... وبناء على 
هذه النتائج نفرغ من ابطال الادعاءين التجزيئيين في دائرة الأصول؛ وهما إدعاء حصر 
الأخلاق في نطاق ضيق من الفقه الذي أفضى إليه التقسيم الثلاثي للمصالح» وادعاء إسقاط 
الأخلاق من الفقه الذي أدى آليها القول ببرهانية المشروع الأصولي للشاطبي". 

وهنا تصبح الأخلاق أكثر من معرفة بالواجب * إنها سنة كونية في "الوعي 
المقاصدي". وهو ما عبر عنه “عبد الله دراز" منذ أكثر من سبعين عاما في اطروحته 'دستور 
الأخلاق في القرأن الكريم" بقوله إن "سلطة الواجب بالنسبة لشهواتنا يجب أن تكون مطلقة 
غير مشروطة:؛ وليس أمامنا إلا أن نذعن لها طوعا أو كرهاء وذلكم هو شعار المؤمنين الثابت 
أمام الأوامر المختلفة لله ورسوله 'سمعنا وأطعنا"... بيد أنه لا يكفى أن يكون الهدف الذي 
يتوخاه المرء من بين المباح في ذاته» بل يجب أيضا... أن يكون العمل الذي يستهدفه من 
شأنه أن يستخدم أخلاقيا كوسيلة لبلوغ هذه الغاية» وهنا تتدخل فكرة "الغائية" بكل تعقيداتهاء 
فإن أهدافنا من هذا العمل أو ذاك لن تقوم في ذاتها فحسبء بل باعتبار اتفاقها مع أهداف 
الشرع من هذه الأعمال. 

وهو توجه يتقدم فيه العرفان على البرهان7 لأن أي جهد عقلي - كما يقول بحق د. 
"عبد الله دراز" (') - لا يستطيع مطلقا أن يطمئن إلى قدرته على أن يكشف "حكم' الله في 
هذا النظام أو ذاكء» وأن يحيط بها علماء.... وإذن فلا شيء من هذه الأهداف التي تتجه إليها 
جهودنا سوف يكون مساويا في القدر أو الرفعة لما يقوم برضا العقل الإلهي» وهو رضا لا 
ينال كاملا إلا حينما نريد ما يريد ذلكم العقل وبسبب العلل المعروفة» والمجهولة التي يمكن 
أن يدركهاء وهنا نقطة الذروة التي تحكم كل القيم؛ والتي لا يوجد فوقها أي هدف ممكن لأكمل 
النوايا ". 


.01١ دستور الأخلاق في القرآن الكريم؛ ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ص ؟7١0: وانظر فيه تطبيقا لهذه الأفكار على ففه المذاهب الإسلامية : الأحناف‎ 
.08١ص و المالكية والشافعية والظاهرية من ص5»88ه إلى‎ 


إن هذه الوحدة الصارمة في المبدأ الأخلاقي لا تخل 'بالمرونة الخلاقة" في الصعيد 
الاجتماعي؛ بل ربما كانت هي السياج الأوحد لصيانتها من إمكان التمرد الإنساني". إن أفظع 
طريقة لتخريب أية شريعة - كما يقول 'محمد عبد الله دراز" - لا تتمثل في أن تواجهها 
مقاومة شرسة:؛ أو يغفل العمل بهاء فقد يكون هذا طريقة أخرى لاحترام قداستهاء بألا تدنس 
طهارتها النظرية؛ وبحصر العمل بها في أكثر الأيدي نزاهة» وهو فضلا عن ذلك يتركها 
للزمن؛ ليبرهن على احكامهاء عندما يسمح بتطبيقها. 

ولكن أسوأ المواقف وأضرها بشريعة ماء هو أن نتظاهر في مواجهتها بمظهر الورع؛ 
محترمين حروفها بكل عناية» وإن كنا نتفق على تغيير هدفهاء فنجعلها ظالمة مقيتة؛ بعد أن 
كانت محسنة ذات فضل على الناس('). 
الثاني: مستوى النتص التشريعي : 

إن هذه القراءة الغائية للمقاصد عند "عبد الله دراز", و'طه عبد الرحمن"- وقد حاولت 
الاقتراب منهما دون الدخول في التفاصيل - تدخل بنا إلى المستوى الثاني الذي تحركت فيه 
المقاصد لتصبح واسطة العقد في منظومة التشريع» وهو ما سأتتبعه في محاولتين معاصرتين: 

: محاولت أحمد الريسوني‎ -١ 


وفيها نرى الانفتاح المقاصدي قد بلغ مداه؛ وعاد به الدكتور أحمد الريسوني إلى 
سيرته الأولى في القرنين الأول والثاني من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه 
الموجز الدقيق "الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية". إنه مقال في المنهج» ينطلق من رفض 
عزل التشريع في ركن الحياة العامة» 'ولاشك - كما يقول الدكتور الريسوني - أن هذا 
التضييق وهذا القصرء لا أساس لهء ولا تحتمله أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها التشريعية 
التي لا تعرف التفريق بين عبادات وجنايات وأداب ومعاملات؛ ولا بين أحوال شخصية 
وأخرى غير شخصية...: أما في الشريعة والتشريع الإسلامي : فإن الصلاة تشريع؛ والتيمم 
تشريعء وقطع يد السارق تشريعء وتحريم الربا تشريعء» والطواف بالبيت تشريعء وعدة 
المطلقة والمتوفى عنها زوجها تشريعء والشورى تشريعء وإلقاء السلام ورده تشريعء وإيتاء 


)1( عيد أبله دراز» المرجع السابق؛ ص لاع ©. 
وفى هذا السياق ندعو إلى دراسة تحليلية لأطروحات "عبد الله دراز"؛ و'طه عبد الرحمن". في كل كتبه 
وأبحاثه لأنها إنجاز مهم في الإنتاج المقاصدي. 
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ذي القربى تشريعء؛ وتحريم الغيبة والنميمة تشريعء وبر الوالدين تشريعء؛ والجهاد تشريع» 
وأحكام الزكاة تشريع؛ وأداب الأكل والشرب تشريع» وخصال الفطرة تشريعء والعدل 
والإحسان في كل شيء تشريع... وهكذا بلا فرق..... إن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
- وكذا كلياتها وقواعدها - تسرى في كافة المجالات والأبواب التشريعية؛ فمثلا نفى الحرجء 
وهو مقصد من مقاصد الشريعة؛ وقاعدة كبرى في قواعدها التشريعية - هذا الأصل والمقصد 
يمتد سريانه إلى كافة أبواب الشريعة وكافة فروعها ومختلف أحكامها وأدابها العامة 
والخاصة:» بل ويمتد حتى إلى المجال العقدي؛ فنجد مثلا - "إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان النحل 1١٠"؛‏ حيث يجوز دفع الضرر الفادح عن النفس بالخروج الظاهري عن 
مقتضى الإيمان» فهذا جزء من قاعدة نفى الحرج(؛ بل إن هذه التوسعة ليست مجرد امتداد 
في المفهومء إنه عودة إلى الأصل؛ وتواصل مع القيمة الأخلاقية الكبرىء 'فالتشريع في 
الإسلام - بكل مجالاته وكافة أحكامه - ذو وظيفة تعبدية وتربوية أولاء ثم بعد ذلك - أو 
بجائب ذلك - تأتى وظيفته القانونية والاجتماعية والسياسية» فوظيفة فض المنازعات؛. وتحديد 
الواجبات: وحفظ الأمن والنظامء ليست هي كل ما يرمى إليه التشريع الإسلامي حتى في هذه 
المجالات بالذات» بل هو أساسا ودائما يربى ويرقى» ويهذب ويؤدبء. ويخاطب الإيمان 
والوجدان؛ ويرمى إلى تزكية الإنسان7'. وهذه الكليات الأساسية ليست منهجا 'لتفهيم” الشرع 
فحسب حتى نصل إلى أغوار أعماقه. ولكنه أيضا المنهج الأدق 'لتعميم" الحكم الشرعي الذي 
لا تخلو منه واقعة أو نازلة» عن طريق الاستدلال بالكليات"؛ وبه 'يتسع باب النظر والاجتهاد 
ويتحرر من التكلف والتعسفء ومن التشبيهات الملتوية والأقيسة المضنية". 

وهذا ينطبق على كل القضايا والأحوال الجديدة؛ المختلفة اختلافا جوهريا عن الأحوال 
والقضايا القديمة؛ التي جاءت فيها نصوص خاصة:ء أو اجتهادات فقهية ظرفية ؛ فنكقل هذه 
النتصوص والاجتهادات من مناطاتها ومواضعها الحقيقية» وتنزيلها وإعمالها في مواضصع 
ومناطات وأحوال مختلفة في صفاتها وحقيقتهاء إنما هو تعسف واعتداء على النصوص وتلك 
.الاجتهادات؛ مثلما هو تعسف واعتداء على الناس ومصالحهم. ويغنينا عن هذا التعسف اللجوء 
إلى رحاب الكليات والصيغ الشرعية العامةء التي ما وضعت على الكلية والعموم؛ إلا لتسعف 
الناس بهديها وحكمها العام؛ الذي يستوعب ما لا يحصى ولا ينتهي من الجحالات الجزئية 


.197-١5ص‎ 7٠١1 أحمد الريسونيء الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» الرباط‎ )١( 
.١/8لص المرجع السابق‎ )١( 


المتجددة؛ كما يمكئناء بنفس الدرجة من الحجية» الاحتكام إلى الكليات الاستقرائية المبنية غلن 


إن منهج الدكتور 'الريسوني"' هو عودة إلى الأصل كما قلتء يتأكد ذلك بما نقله عن 
'شهاب الدين الزنجاني" في 'تخريج الفروع على الأصول" وفيه إجازة 'الشافعي" التمسك 
بالمصالح المستندة إلى كليات الشرع ولو لم تشهد لها أدلة جزئية خاصة» قال 'واحتج - أي 
الشافعي - في ذلك بان 0 الجزئية لا نهاية لهاء وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لهاء 
والأصول الجزئية التي نقد نقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية:؛ والمتناهي لا يفي 
باللامتناهي؛ فلابد إذا من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية» وهى التمسك 
بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرح ومقاصده على نحو كلى؛ وإن لم يستند إلى أصل 


جزئي(". 


إن أهمية متن "الريسوني" ليست في عمق استيعابه 'للكليات” في القرآن الكريم فحسب؛ 
بل في دعوته إلى أن تأخذ "الكليات" مكانتها وحجمها وحجيتها باعتبارها المقدمة والأساس لكل 
علوم الشريعة. وهذا في مجال المنهج المقاصدي إنجاز كبير("). 

؟"- محاولي جاسر عودة : 

وهذا إنجاز أخر يستحق الإشادة» قدمه صاحبه أطروحة دكتوراه إلى جامعة ويلز 
بالمملكة المتحدة تحت عنوان 'مقاصد الشريعة؛ فلسفة التشريع الإسلامي رؤية منظومية ". 

"وفلسفة المنظومات" منتج جديد في الفلسفة الغربية المعاصرة:» ينتفد الحدائة في 
منطقها التجزيئي القائم على الثنائيات وفى ادعائها الحصول إلى 'حقيقة" الطبيعة والإنسان عن 
طريق المنهج العلميء وبه ينتقد 'ما بعد الحداثة" في منطقها ا التفكيكي الذي يريد أن 
يفرغ الثوابت من محتواهاء وفى رفضها وإنكارها لوجود "الحقيقة" بل لوجود الله والإنسان' 

'"وفلسفة المنظومات تطرح منطقا متعدد الأبعاد لا يؤمن بالثنائيات الحتمية من جانب» 
ولا بالتفكيك من جانب أخرء وتقدم الغائية بديلا عن منطق السببية الذي يتجلى في المنهج 
العلمي الحداثي» وأيضا بديلا عن "اللا منطق" المابعد حدائيء» فالكون في المدخل المنفظلومي 
هو منظومة كبيرة في ذهن الإنسان تتكامل وئئسق أجزاؤها المادية؛ بل والمجتمعية والمعنوية: 


.١١5 - ١١ص الريسونيء المرجع السابقء‎ )١( 
وقد طبقه تطبيقا رائعا في كتابه "الشورى في الشريعة الإسلامية'.‎ )١( 
الم‎ 


وتسرى عليها نفس القوانين - السنن الإلهية - وبالتالي فالمنظومة الكبرى وكل المنظومسات 
الجزئية حية بانفتاحها على الواقع الخارجي وبتفاعلها معه من أجل تحقيق الغايات الكلية 
والجزئية التي صمم الكون من أجلها. فالفعل مستحيل دون سبب ومستحيل دون غاية:؛ إن 
فلسفة المنظومات عند 'جاسر عودة" ليست بديلا عن علم أصول الفقه التقليدي» ولكنها محاولة 
لتجديده من خلال الربط العضوي بين فلسفة المنظومات ومنهجية المقاصد بهدف الانتقال من 
التجزيئية إلى الكلية؛ ومن الظاهرية إلى الأخلاقية» ومن أحادية النظرة إلى تعددية الأبعادء 
ومن التفكيك إلى إعادة الصياغة أو التجديدء ومن السببية إلى الغائية» ومن اعتبار العرف إلى 
التطور مع تطور روية العالم”» إنه محاولة جادة لتفعيل المقاصد في ضوء المنظومة الكلية 
وهو ما أقدمت عليه كثير من اتجاهات فلسفة القانون المعاصرة في الغرب. 

إن أطروحة "جاسر عودة" تبدو جديدة أمام العقل المقاصديء وتفتح أمامه أفاق الكون 
كله مجالا لحركته» وميدانا فسيحا لبناء علاقة بين الإنسان والعالم تستعيد فيه المقاصد 
اعتبارها ليس في النسق الفقهي فحسبء وإنما في حركة الواقع الكلية. 

وهذه الأطروحة - على جدتها - تفرض أسئلة ظلت في البناء المقترح بلا أجوبسة؛ 
يأتي في مقدمتها سؤال نظنه حاسما وهو: هل يمكن- إسلاميا - القبول بفلسفة تعتبر الحقيقة 
الكونية لا وجود لها إلا في ذهن الإنسان ؟ 

نعم يمكن الاستفادة من 'فلسفة المنظومات" في فهم الواقع» وسوف يكون فهما أكثسر 
عمقا لأنه يقدم الكل على الجزءء ولا يرتبط 'بالسبب" الساكن بعيدا عن "الغاية" المتحركة» 
ولكن الميدان الأصيل للمقاصد 'تنزيل النص" والوقوف عليه وليس "النزول إلى الواقعة" 
والثوقف عندها. 

ومن هنا يصبح تنحية العرف!') والعادة والعمل من اعتبار المقاصد لصالح الفلسفة 
المنظومية تغريبا لنظرية المقاصد بعيدا عن عالمها الأصوليء دون أن "يؤسلم" فلسفة 
المنظومات في نسق الكليات الإسلامي. 

ولعل القراءة السياسية للمقاصد - والتي قدمها "حامد ربيع"؛ و“على أومليل". وحاول 
التأصيل لها 'سيف الدين عبد الفتاح' و"نصر عارف"»؛ وتجد أصولها الأولى في فتساوى 


)0( لمعرفة ديناميكية العرفه. يمكن مراجعة كتاب مهم في الفقه الإباضي» ابن بركة : التعارف ؛ وزارة 
الإرشاد القومي؛ عمان» 5خ ة١,‏ 
١ ١‏ 


الصحابة والتابعين وأئمة المذاهبء كما تجد تقعيدا لها وضع "الجويني” لبناته الأولىء 
واستقرت في البناء الفقهي عند "الماوردي" و"'الغزالي"؛ و"القرافي": و“ابن خلدون”؛ و"الشاطبي” 
و"ابن الأزرق”: وأصبحت قاسما مشتركا في أعمال رواد النهضة في القرون الثلاثة الأخيرة 
- ريما كانت هذه القراءة إفادة عملية بفلسفة المنظومات بعد تحويرها مقاصدياًء وهو ما يمكن 
التدليل عليه بقراءة "نصر عارف" لأعمال المفكر الفلسطيني "خالد الحسن"» وبالتحديد من 
خلال كتابه "إشكالية الديمقراطية والبديل الإسلامي في الوطن العربي» ويكفى الإشارة إلى 
رؤية خالد الحسن- كما يعرضها "نصر عارف" - من إشكالية الأصالة والمعاصرة أو 
التراث والحداثة 'والتي تقوم على محاور ثلاثة هي : 

-١‏ رفض الثنائية بينهما واعتبار أن الكيان الحضاري العربي هو أصيل ومعاصر في 
الوقت نفسه؛ مع اختلاف نسبة وجودهماء ومن ثم فلا يمكن مناقشتهما على أنهما نقيضان 
متعارضان لابد من الاختيار بينهما. 

؟- لابد من وجود منهج للتعامل مع التراث يقوم على اعتبار أن كليبات ومقاصد 
الشريعة هي المحدد لما نأخذ ولما ندع من هذا التراث؛ والذي هو إنتاج بشرى في إطار 
النسق المعرفي الإسلامي القائم على الكتاب والسنة؛ ومن هنا فإن فيه ما هو محدود بمشكلات 
زمانه ومكانه» وفيه أيضا ما هو متجاوز خصوصية الزمان والمكان. 

"- لابد من تأسيس منهجية للتعامل مع الفكر الغربي تقسوم على إدراك طبيعة 
الاختلاف بين الحضارات والمجتمعات؛ وتنطلق هذه المنهجية من تحديد مسن نحنء وماذا 
نملك؛. ولماذا ننقل عن الآخر. 

ويطرح 'خالد الحسن” فكرة مهمة حين يقول "'أما عملية تفاعل الحضارات العالمية؛ 
فانه يتم بالإخصاب الذاتي لكل حضارة من خلال احتكاكها بغيرهاء ولا يتم بالاانسلاخ عن 
الذات وفرض شيء من الخارج بعملية تقليدية فوقية" ('). 


إن فلسفة المنظومات هنا تصبح جزء! من التأسيس المقاصدي وليس العكس. "إن بناء 


)١(‏ نصر عارف : فلسطين والمشروع النهضوي العربي : قراءة في أفكار خالد الحسنء مجلة الدراسات 
الفاسطينية؛ عدد 47 سنة ,7٠٠١‏ ص 44 - ٠٠١‏ والمراجع المشار إليهاء كما يحسن مراجعة كتاب 
"خالد الحسن” 'إشكالية الديمقراطية والبديل الإسلامي في الوطن العربي” تونسء دار البمراق» ط”ىء 
1. 

١ 


العقل المقاصدي الغائي - كما يقول عمر عبيد حسنة. ينعكس عطاؤه على جميع جوائب 
الحياة الفردية والاجتماعيةء ويحقق الانسجام بين قوانين الكون ونواميس الطبيعة وسنن الله في 
الأنفس» وامتلاك القدرة للتعرف على الأسباب الموصلة إلى النتائج؛ وإمكانية المداخلة 
والتسخير المطلوب شرعا " !'أء وهذا يدخلنا إلى المستوى الثالث. 

"- مستوى المعل المقاصدي : 

هناك صلة عضوية بين الإصلاح والفعل المقاصدي. إن تنزيل الحكم الشرعي على 
الواقع لم يكن عملية ميكانيكية» إنها في كل الأحوال انتقال من التجريد إلى التقصيدء واعتقفد 
أن هذه مسلمة في تاريخ العقل الفقهي في القديم والحديثء إن كتابة التاريخ المقاصدي لن يسلم 
من الفجوات بل لن يكون صحيحا إلا بأمرين: 

-١‏ تجاوز الفقه الساكن في المتون» حتى الموسوعي منهاء إلى مجاميع الفققاوى 
باعتبارها الفقه المتحرك؛ لأن ملكة الفقيه والقاضي والمفتى لا تعرف إلا من حركة المقاصد 
في منهجهء ومن أسف فإن أبحاثا تاريخية غربية وعربية استفادت كثير من ثراء المجموعات 
الخاصة بالفتوى» وهو ما لم يلق عناية من الباحثين في الفقه الإسلامي("). 

لقد استطاع "الهادي إدريس' في أطروحته عن "الدولة الصنهاجية” أن يقدم تاريخا 
للمؤسسات والحياة العامة يعتمد على الفتاوى وكان عمله جديدا وعميقا ولافتا للنظر. 

؟- التعامل مع المقاصد بعيدا عن ظن الاتفلات من النصء أو أنها تضفي الشرعية 
وتجسر الفجوة بين حكم واقعي تم اختياره» ونص شرعي ضاق الواقع عن احتماله» إن النص 
الذي يتم تحديد حركته بفعل المقاصد ليس إلا نصا انعدم محله في ظن المجتهد؛. ولكن خطابه 
يظل في مركزيته وديمومته» إن الفعل المقاصدي لا يعترف بالحلول الجاهزة لكل نازلة» 
ولكنه يقول إن لكل نازلة حكمها. إنه ليس "افتراضا" يستطلع ما ينبغي أن يكون» ولكنه حَقم 
في التعارض الظاهري بين أوامر الشرح» وعناصر الواقعة. 


31١ - ٠١ص‎ 21435 عمر عبيد حسنة : مقالات في التفكير المقصديء المكتب الإسلامي؛ بيروت.‎ )١( 
وهنا أحب الإشارة إلى أهمية مناقشة أطروحات د. جمال عطية؛ ود. قطب سانو؛ د. سيف عبد الفتاح‎ 
على مستوى النظرية؛ وأطروحات د.يوسف القرضاوى؛ ود. عبد الله بن بيه؛ ود. عبد الوهاب أبو‎ 
سليمان في مجالات التطبيق العلمي؛ وهو جهد يستدعيه المقام» لولا ضرورة عدم الإسهاب في المقدمة.‎ 

(؟) محمد المختار ولد السعد : الفتاوى والتاريخ» دار الغرب الإسلامي» بيروتء طداء .7٠٠٠١‏ 

(") الهادي روجي إدريس. الدولة الصنهاجية» ج ١ء‏ 27 ترجمة حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي: 
ط :١557‏ وبخاصة الجزء الثاني عن المؤسسات والحياة العامة. 

١ 


إن الفقه الإسلامي كله من المنظور المقاصدي تفاعل مع قانون التحدي والاستجابة: 
وكان الانتقال من استنباط فقهي إلى غيره من الفقيه الواحد أمرأا مقبولاء لأن المقاصد قد 
تحركتء والحالات قد تغيرت» وحسبي مثالا واحذاء تحت عنوان : ما جاء في الجهاد مع ولاة 
السوءء نقل 'محمد بن عبد الله بن أبى زمنين” في كتابه 'قدوة الغازي" (روى سحنون عن 
ابن القاسم) انه قال: 'بلغني أن 'مالكا” كان يكره جهاد الروم مع هؤلاء الولاة» فلما كان زمان 
'مرّعش” وصنعت الروم ما صنعت رجع عن قوله - أي مالك- وقال: “لا بأس بالجهاد معهم. 
وأنه لو ترك الجهاد معهم لكان ضرر! على أهل الإسلام ". 


قال "ابن حبيب" 'سمعت أهل العلم يقولون» لا بأس من الجهاد مع الولاة وإن لم 
يضعوا الخمس موضعه. وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدواء وإن عملوا ما عملواء ولو جاز للناس 
ترك الغزو معهم لسوء حالهم لاستذل الإسلام وتخرمت أطرافه.» واستبيح حريمه؛ ولعلا 
الشرك وأهله". 

وهذا الفعل المقاصدي الذي جسد اعتبار المآلات» ظل محكوما بتعالي القيمة الأخلاقية 
في الإسلام". قيل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أدركوا ما أدركوا من الظلم. 
أنغزو مع هؤلاء وهم يفعلون ما يفعلونء فكلهم قال "اغز على سهمك من الإسلام» فإن غلوا 
لا تغلل؛ وإن خانوا فلا تخن» وإن أفسدوا فلا تفسدء وإن عصوا فلا تعصء قاتل على حظك 
من الآخرة» ودعهم يقاتلوا على حظهم من الدنياء وإياك وأذى المؤمنين7". 

إن الحلول الجزئية لم تكن مجرد 'توليد” من نصء بل إنها "تجديد" على ضوء الوقائع 
في فهم النص. وقد سرى ذلك '“التقصيد" في بنية الفقه الإسلامي في عصوره المختلفة. 
ولخسني رصد معالمه باعتباره محور الاجتهاد والتجديد في القرون الثلاثة الأخيرة: وهى 
مساحة تعرض تاريخها للتشويه؛» وتعرض أعلامها 'للأدلجة" حسب توجهات الدارسين» وتباين 
انتماءاتهم. إن حضور المقاصد في حلبة الصراع الاجتماعي كان طاغياء ولم يكن حضورها 
للخروج على الشريعة بتأويل» كما يظن مؤرخو الفكر من العلمانيين» فكلامهم مجرد أقاويل 
عارية من الدليل. إن حضور المقاصد في قلب حركات الإصلاح والتجديدء» هو منهج دعوات 
الإصلاح الحديثة» إنها لم تكن مجرد "تنظير”", إنها تغيير لواقع» وبناء لمؤسساتء؛ لقد تحركت 
المقاصد عند "الطهطاوي” لتأسيس الشرعية لإصلاحات "محمد على" في كل المجالات» وليس 


)1( محمد بن عبد الله بن ابى زمنينء قدوة الغازيء. دراسة وتحقيق عائشة السليماني؛ دار الغرب الإسلامي» 
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لسلطته؛ وكانت عينه على 'توصيف" المؤسسة إسلاميًا من أجل الوصول إلى 'توظيسف" 
اجتماعي يصعب إدراك مرجعيته الدينية دون الاحتكام إلى المقاصد. وإذا كان "الطهطاوي" - 
ومن جاءوا بعده من أصحاب الرحلة نحو الغرب - قد امتدحوا التقدم الذي رأوه؛ فإن ذلك من 
باب العدل في النظرة قبل الإعجاب بالفكرةء لأن أغلب المصلحين الرحالة وإن "سآلموا' 
'بالسبق الغربي" إلا أنهم لم يستسلموا لفساده الداخلي؛ ولم يرهنوا فوزهم في 'سباق النهسضة" 
بجعل أنفسهم صورة ضوئية منه تعلق على جدران الوطن. ولعل هذا الفعل المقاصديء هو ما 
اكتشفه على "أومليل" 'في الإصلاحية العربية" عندما رأى "أن حركة الإأصلاح الديني في 
أوروبا ارتبطت بصراعات داخلية بين قوى اجتماعية معينة. صحيح أن حركة الإصلاح هذه 
أوقدت نزاعات وحروبا بين دول وتدخلات أجنبية لنصرة هذا المذهب أو ذاكء إلا أن النزاع 
كان أساسا بين قوى اجتماعية داخلية انعكس - في مستوى الرمز - في تباين تصورها لما 
هو مقدس.... أما بالنسبة للعالم الإسلامي منذ وقوعه تحت هيمنة الغرب الحديث فنحن نجد 
وضعا مغايرا تماماء نحن هنا أمام مجتمعات واقعة تحت الضغط الأجنبي؛ ومقاومته تتخذ 
شعارا لها إنقاذ الهوية الجماعية؛ ويكون المطلوب من الدين هو أن يلعب دور؟ أساسيا في 
المقاومة وحفظ الهوية وهو دور مزدوج. فالدين يُلجأ له بدعوى أنه ضامن للهوية الجماعية؛ 
وهو من جهة ثانية يفرض نفسه كمعيار ينبغي أن يقاس به ما يضطر إليه المجتمع المهدد من 
تغيير وإصلاح.... وعليه فالدين في مثل هذا المجتمع الواقع تحت الضغط الاستعماري 
سيعرف طريقا آخر للإصلاح غير الذي عرفته مثلا البلاد الأوروبية إبان حركة الإصلاح 
الديني» أي لن يمر إصلاح عبر مسلسل الانشقاق ثم الاعتراف بالاختلاف !!! 

وفى هذا السياق احتلت المقاصد مكانة عليا في فكر الإصلاحيين. 

ولكن لماذا مقاصد الشريعة بالذات - كما تساءل أومليل - بصدد المشكلات التي 
طرحها العصر الحديث على المسلمين ؟ 

ويجبرب” 

"أولا: لأنها عودة إلى القصد من التشريعء والانطلاق منه لتأويل النص الشرعي بناء 
على مقتضيات ظروف تغيرتء؛ معنى ذلك عدم الوقوف عند حرفية النصء واستمرار تقييده 
بممارسة ماضية. 

ثانيًا: أن 'مقاصد الشريعة" تعطى مجالا أوسع لمجال 'المعاملات” وتربطها 
'بالمصلحة". 
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وهذا تصوير - من 'أومليل" - فيه دقة؛ لكنه أخطأ التفسير بقوله 'سلم مفكرو 
المسلمين بان كل سلطة تساعد الناس على "عمارة" الأرض فهي صالحة» وليس بالضرورة أن 
تتبع شريعة من الشرائع الدينية المعترف بها7'). 

إنه تفسير يمعن - عن عمد - في التجاوزء فتعمير الأرض عنوان قد يفيد صلاح 
السلطة في غير بلاد الإسلام» ولكن مشروعية السلطة في المجتمع الإسلامي أساسها اتباع 
الشريعة وتطبيقها لا الاستتباع لقانون أخر يعارضها أو ينزلها من قمة الهرم التشريعي . 

إن "محمد عبده" وصداه الإصلاحي يتردد في الكتابات المشرقية والمغربية على 
السواء؛ جعل المقاصد منهجا لإصلاح العقل الفقهي في قاعة الدرسء؛ وفى مسيرة المجتمع. 
لقد دعا إلى تطوير التعليم الأزهري والمدنى: البرامج والعلوم والمصنفات؛ وانعكس إعجابه 
بالشاطبي على تلاميذه» فأدمج "محمد الخضري" كتاب "الموافقات" في كتابه "أصول الفقه": أما 
أحمد أبو الفتح "في مختاراته الفتحية" فقد أشاد 'بالشاطبي"؛ وأشار إلى تفرده المنهجي ولخص 
'مقدمات الموافقات" في مادته الأصولية من الكتاب. وقد نشر أخيرا شرح العلامة 'محمد 
محمد المدني" لقواعد الشاطبي في مقدمة كتاب "الموافقات"» إضافة إلى دروسه الطلابية حول 
الكتاب» وهى دراسات بدأ نشرها مقالات في مجلة الفتح منذ عام .١114٠‏ ولو انصرف الشيخ 
إلى استكمال ما كُتب عن "الموافقات" وحولها لكان كتابً مهما في مقاصد الشريعة. 

وفى كتابه "الإسلام ماضيه وحاضره7/؛ الصادر عام ١574‏ دعا العلامة "عبد الباقي 
سرور”" إلى استبدال “الموافقات" بكتب الأصول المعقدة التي تدرس في الأزهر الشريفء وقال: 
'في أصول الفقه وقواعد الشريعة كتاب جليل القدر عظيم الشان هو كتاب الموافقات 'للشاطبي" 
وهو أوسع كتاب اتسع صدره لبحث أصول الفقه وقواعد الشريعة من الوجهة النظرية 
والوجهة العملية» وهو أهم كتاب بينت فيه قواعد الشريعة بيانا لا غاية بعده لمستزيد ولا 
مطمع لطامع فلماذا يعرض عن دراسة هذا الكتاب في التخصص بالازهر ويدرس "ابن 
الحاجب" مع أنه أولى بالتخصص وأولى أن يدرس هناك". 

وجاءت مدرسة القضاء الشرعيء وهى أثر من توجيهات الأستاذ الإمام لتجعل مسن 
حكمة التشريعء والسياسة الشرعيةء مواد دراسية؛ وأتاحت 'لعبد الوهاب خلاف" في 


1( على أومليل. الإصلاحية العربية» دار التنوير» بيروت هارة ا ص؟١١١-؟١ ١‏ 
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العشرينيات أن يؤلف كتابه الرائع في "السياسة الشرعية" عام ١5714‏ ليفتح بابا في دراسة 
المقاصد والمصالح لم يسبق إليه. وتشير عناوين الاطروحات والمؤلفات التي أصدرها أبنساء 
مدرسة القضاء الشرعي خلال السنوات الخمس الأخيرة من عشرينات القرن الفائفت إلى 
توفرهم على دراسة المقاصد. نشير فقط إلى عبد الفتاح عكاشة في كتابه "التعاليم الدينية في 
الهيئة الاجتماعية " والذي أصدره عام »١1378‏ والكتاب كله مقاصديء إلا أن المؤلف أفسرد 
حكمة التشريع وقصد الشارع من الأحكام بفصل كامل من ص 7ه - .٠١١‏ وعلى ضسوء 
حكمة الزواج قدم المؤلف نفسه رسالته عن "تعدد الزوجات في الإسلام" إلى قسم التخنصص 
في مدرسة القضاء الشرعي عام 17؟197١.‏ إن مدرسة الأستاذ الإمام في مصر اتخذت وجهتها 
المقاصدية في كل من الأزهرء ودار العلوم» ومدرسة الحقوق؛ إضافة إلى مدرسة القضاء 
الشرعيء بل إنه في ١35٠©‏ أصدر الشيخ "طنطاوي جوهري" كتابًا عنوانه "نظام العالم والأمم 
أو الحكمة الإسلامية العليا" في مجلدين احتلت المقاصد فيه من منظورها التشريعي والسنني 
مساحة كبيرة في الجزأين الأول والثاني منه؛ والكتاب في جزأيه يزيد على الألف صفحة. ولم 
يكن الالتفات إلى المقاصد وجهة المدرمة المصرية فحسبء بل إنها القاسم المشترك لدى كل 
رجال الإصلاح ؛ فهذا "جمال الدين القاسمي” فقيه الشام يدعو في السانحة رقم (؟) من 
سوانحه إلى إنشاء "علم الأسرار والحكم التشريعية" وذلك في سنة ١77‏ ه يقول تحت 
عنوان "العقل والعبادة" ظهر لي أن قول بعض الفقهاء في كثير من الأحكام هو تعبدى لا يعقل 
معناه * وجزمهم بذلك في مواطن شتىء أنه غير صوابء لما فيه من الغفلة عن التمعن في 
سر التشريع» وجهل أسلوب التنزيل» حيث أنه يتبع كل حكم بسره وحكمته وبعبارة ألوضح 
بعلته» وأقرب الحكم هو تقواه تعالى وذكراه؛ أي : فكأنه نوع ولون من أنواع العبادة وأقوالهاء 
على أن قولهم ذلكء؛ وتقليد المتأخر فيه المتقدمء فيه حجر على العقسول والأفهام أن تنظرء 
وتتأمل» وتتفكرء وتتدبر؛ فهو مناف لقاعدة إعمال الفكر لاستنباط المعانيء المامور به العلماء. 
فحق كل من أوتى ملكه"؛ وتنور لبه أن يستخدم فكره لفهم الأسرار جهدهء ويخلع رداء التقليد 
الأعمى؛ فيحيط من هذا العلم بما يقوى معه إيمائه» ويرسخ إيقانه. | 

ولو أن المتقدمين بذلوا عنايتهم بهذا العلم "علم الأسرار والحكم التشريعية"؛ وألفوا فيه 
ولو ورقات تدريس تلحق بالتعاليم المدونة» والأصول المدرسية لكان سعيا في خدمة للدين 
مهمةء فعلى النبيه ألا يكون أسير التقليد "» وقد استخدم القاسمي المقاصد في سوائح كثيرةء 
منها السائنحة رقم ١5‏ وعنوانها العبرة للمعنى» والسائحة رقم ١5‏ وعنوانها سد الذرائع 
وغيرها. 


وكتب في مؤلفه 'إرشاد الخلق", 'والمتاخرون عيال على المتقدمين في جل علسومهم. 
وما ذخروه من كنوزهمء وإنما التفاوت في إدراك القوى سلطانه الأصح برهانه» وفى الوقوف 
على مقاصد الشريعة» وأسرار التشريع(". 

ويقول القاسمي "إن من محاسن الإسلام انطباق أصوله على نواميس العمران» ووفاء 
قواعده بحاجيات كل زمان ومكانء وابتناء أحكامه على جلب المصالح؛ ودرء المفاسدء وتميزه 
برفع الأصار والأغلال» وفتحه أبواب اليسر والتيسيرء وسده مسالك الحرج والتعسير ". 

ويقول أيضا في كتابه 'دلائل التوحيد": الذي عليه المحققون أن جميع الأحكام 
المشروعة؛ أصولها وفروعهاء كلياتها وجزئياتها معقولة المعنى؛ وأن حكمها وأسرارها إمسا 
مذكورة بالعبارة أو الإشارة. أو بالتنبيه على أمثالهاء أو مطوية؛ إحالة إلى اقتضاء العقل 
السليم» أو الفطرةء أو رعاية المصلحة؛ وأن عدم العلم ليس علما بالعدم ". 

وفى هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى 'حسين الجسر' وكتابه الكبير "الرسالة الحميدية في 
حقيقة الديانة الإسلامية وحقية الشريعة المحمدية " والصادر في طبعته الأولى عام ١8484‏ 
وطبع مرة ثائية في مصر عام 14054ء والكتّاب في صفحاته الأربعمائة دفاع عن الشريعة في 
مواجهة التقدم العلمي والإلحاد المادي؛ وقد استخدم فيه نظرية المقاصد وقرأ من خلالها 
مشكلات عصره في قضايا المرأة والربا وغيرها من المشكلات(). 

و'حسين الجسر" كان مديرا للمدرسة السلطانية في بيروت عام ١88‏ وكان الأستاذ 
الإمام محمد عبده من بين المدرسين في هذه المدرسة» ومن طلابها كان "شكيب أرسلان ". 

أما في المغرب العربي الذي شهد قبيل أواخر القرن التاسع عشر الطبعة الأولى من 
كتاب "الموافقات"» وعرفت "الزيتونة" المقاصد منهجا للأعلام من أبنائهاء ومنهم "سالم 
بو حاجب" والشيخ '"جعيط". و'الطاهر بن عاشور' وغيرهم؛ فنصيبها من الفكر المقاصدي 
كبير. وقد قدم باحث مغربي عام ١185‏ إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط هو "عبد اللطيف حسنى" أطروحة متميزة عنوانها 
'الأصول الفكرية لنشأة الوطنية المغربية" دراسة في تطور الأفكار السياسية -018٠٠١‏ 
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5 ,. وفيها رصد وتحليل بدت فيه المقاصد الشرعية متحكمة في إنتاج المفكرين»؛ وفى 
تفنين الأحكامء ولقد بدا الإنتاج النظري السياسي بالمغرب خلال الحقبة المعنية بالدراسة»: 
متنبها ومتفهما للفوارق القائمة بين كل من الشريعة الإسلامية والتصور الغربي للقانون» وعلى 
ضوء هذا الوعي نجد هذا الإنتاج يعلن تشبثه بالشريعة الإسلامية. 

وتتبدى الاختلافات والفوارق واضحة بين النظام القانوني الإسلاميء والنظام القانوني 
الغربي» في ربط كل من التشريع بالأخلاق؛ فالقانون الغربي يوصف عادة بانه قانون 
فرداني أناني؛ إنه يفصل في غالب الأحيان بين القاعدة القانونية والقواعد الأخلاقية بالرغم من 
التأثير المسيحي المحدود في بعض القواعدء في حين أنه في الشرع الإسلامي قد تم إحكام 
الروابط» بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية» بحيث يمكن أن نعثر في كل حكم على 
جانبين» جائب دينى؛ وجانب قضائيء كما أن التشريع الإسلامي كان قد جعل من رعاية 
المصالح الجماعية» أحد أهم مقاصده الشرعية» وقد تجسد ذلك في اعتماد المبادئ المتعلقة 
'بالمضارة": وهذه المبادئ تمثل أمثلة للاتجاه العام الذي سار فيه التشريع الإسلامي في إقراره. 
للأحكاه"(). 

وهكذا كانت المقاصد حاضرة في الإنتاج المغربي والتشريعات المغربية قبل أكثر من 
قرن من صدور 'مقاصد الشريعة ومكارمها" 'لعلالَ الفاسي". بل إن القراءة المتأنية لرسائل 
سليمان الحرائري وفتاويه والتي نشرها "أبو القاسم محمد كرو" في العدد الأول من سلسلة 
"رواد منسيون"؛ وأغلبها صادر في باريس في الفترة بين عامي ١489-14857‏ تفرض 
علينا مراجعة ما قيل حول بدايات التفكير المقاصدي الحديث ؛ “فالحرائري" في رسائله 
يستخدم المنهج المقاصدي وقواعده لاستنباط الحكم الشرعي. ففي رسالته "القول المحقق في 
تحريم البن المحرق" يتناول الموضوع من زاوية المقاصد مفرقا بين تناوله عند الحاجة وليس 
على سبيل المداومة؛ ويقول "الدواء لا يشرب دائما وإنما يستعمل عند الحاجة»: قلت فعلى هذا 
إذا حل بالإنسان مرض وثبت أن البن المحرق ينفع لمرضه جاز له تناوله كالأفيون؛ وأما 
المداومة عليه فلاء لأنه يحصل منه ضرر وتنشا عنه أضرار نص عليها الأطباء والفقهاء كما 
تقدمء لأن استعماله دواء أياما قليلة لا يؤثر فيه تأثيرا يضر بالبدن بخلاف المواظبة» والقاعدة 
تقديم درء المفاسد على جلب المصالح. فإذا تعارض مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة لأن 
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اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمسأمورات' والرسالة حافلة بالتحليل الدقيق 
والاستعانة بكتب الفقه والقواعد في المذاهب المختلفة(). 

وفى السياق ذاته تأتى رسالته “اجوبة الحيارى عن قلنسوة النصارى"» وفتواه الصادرة 
في باريس ١85١‏ في إباحة 'زكاة النصارى" على أي صورة كانت وأكل لحومهم لرفع 
الحرج عن المسافرين إلى بلادهم وتسهيل معاملتهم ': وبهاتين الفتويين سبق "الحرائفري”" 
الشيخ "محمد عبده" الذي أفتى فيهما بالإباحة بعد "الحرائرى' بحوالي نصف قرن. فيما سمى 
في تراث الشيخ الإمام بالفتوى "الترنسفالية". 

هذا قليل من كثيرء يحتاج إلى رصد ودراسة وتفسير يبدو فيه التأريخ للمقاصد حتى 
عند المحدثين والمعاصرين أمرا بالغ الصعوبة» لنرجع عن التعميم في دراسات سبقت» 
ونراجع الأخطاء في مؤلفات اشتهرت. لكن الذي لا شك فيه أن المقاصد هي "واسطة العقد" 
الذي يوحد التاريخ الفكري لكل حركات الإصلاح والتجديد في كل أقاليم الإسلام» إنها "الفكرة 
الجامعة” وآأصرة الرحم التي تشد كل الأعلام إلى نسب تشتد الحاجة إلى الانتماء إليه» لا فرق 
بين "المتغرب المفتون" و“المتمرد الشاك"؛ 'والمجدد المستمسك". لقد أصبحت المقاصد عند 
الجميع وكأنها "العواصم" من كل "القواصم" وهو ما يفسر "حضورها" العالي النبرة في وثائق 
التحرير» ومدونات التشريع» وساحات القضاء الذي درجت أحكام محاكمه العليا في الدستورية 
والنقضء على نقض الأحكام وعدم دستوريتها لأنها تنافى مقاصد الشريعة أو تخل بمقصد من 
مقاصد الشرع. بل أصبحت المقاصد حاضرة حتى في كلمات الثناء على الراحلين» يقول 
العلامة '"مصطفى السباعي'!')- في مناسبة رحيل مفتى حمص الشيخ طاهر الأتاسي سنة 
- "هو المفتى الوحيد في بلاد الشام الذي يزن الأمور بميزان المصلحة العامة» ويطبقها 
على المقاصد الشرعية السامية» فإذا تحقق في مسألة من المسائل المعروضة عليه مسألة عامة 
تعود على العلم أو الدين أو الأمة» التمس لها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة؛ أو أقوال 
مشاهير العلماءء ضاربا صفحا عما هنالك من نصوص فقهية يحول الأخذ بظاهرها دون 
تحقيق المصلحة المرجوة... وقل أن تجد في المفتين المعاصرين من له هذه الروح وهذه 
القوء وهذا التمكن في فهم دقائق الفقه الإسلامي ومقاصده. 


.5 سليمان الحرائريء القول المحقق في البن المحرق» باريس: 877١ء ص26‎ )١( 
.١15٠ (؟) ونشرها في مجلة الفتح؛ سنة‎ 
"5 


إن الاليل المقاصدي يفتح أكثر من طريق نحو كتابة هذا التاريخ فهل يطول بنا الانتظار؟ 
وبعدء لقد اتصل الدليل بقرائه فلقي منهم ترحيبا لم نتهيأ له» وقلب بعسض ص فحاته 
والشكر موصول لمعالي الشيخ/ أحمد زحكى يمانيء كلما لقيته أشعر في أعماقي 

أنه يشد على يديء ويدعوني لإنجاز مشروع هو أول الساعين إليه. 
والشكر موصول أيضا لأخي الأستاذ الدكتور/ محمد سليم العواء فقد شاركته 

النفكير يوم كان الدليل حلما؛ وأعانني بعلمه وجهده عندما أصبح الدليل تكليفا ومهمة. 


وقائمة الشكر تضم أعلاما هم أعضاء مجلس الخبراء بمركز دراسات المقاصدء ولهم 
في القلب مكانة عالية» وفى دنيا الناس رصيد مذخور واإنتاج مشهور. 


أما أخي الأستاذ الد كتور/ جاسر عودة: فعونه مزدوج: جهد لدعم المادة العلمية 
للدليل؛ وجهاد من أجل أن يرى الدليل النور. 


أما الأسئاذة الد كتورة / منى أحمد أبو زيد - وكيل كلية الآداب بجامعة حلوان» 
فجهدها- حقا وصدقًا - هو مشاركة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. 


واغمر دذه الزى بنعمته تتم الصانحات ., 


أ.د, محمد كمال الدين إمام 


يف 


أول : الكتب التراثية 


البدع والنهي عنهها 
١ ٠.‏ 
الإمام أبو عبد الله تيد بن وضاح القرطي (ت لاخكام) 
تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي 
منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية- بيروت؛ طدا. 11418ه/ا5؟ ام. 
عدد الصفحات : ١١1١‏ صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة التحقيق ونص كتاب البدع. يُعررف المحقق في المقدمة معنى 
البدعة؛ وأن أصل الكلمة من الاختراع: وهو الشيء الذي يحدث من غير أصل سسيبق» 
ولا مثال احتذيء ولا آلف مثله. 
وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين متى أطلق هذا اللفظ. وقال الشيخ 
شهاب الدين أبو شامة «هو ما لم يكن في عصر النبي 8 مما فعله أو أقر عليه أو علم مسع 
قواعد شريعته الإذن فيه» وعدم النكير عليه». 
والحوادث منقسمة إلى بدع مستحسنة وإلى بدع مستقبحة؛ وهناك كتابات في البدع. 
من أهم هذه المصنفات: 
-١‏ «الحوادث والبدع» لأبي بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي 
(ت 4/ا4أئه). 
١‏ - كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل» 
المشهور بأبي شامة (ت 6ه). 
“- «الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ١5لاه).‏ 
5 - «الأمر بالاتباع» والنهي عن الابتداع» للسيوطي (ت ١١41ه).‏ 
أما عن مؤلف هذا الكتاب فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن وضاح بن يزيعء مولى 


يف 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الله بن مروانء؛ ولد سنة 45١1ه‏ بقرطبة؛» واخثللدف 
في سنة وفاته» والصواب أنه مات في سنة 141.ه. 

ويبدأ الكتاب بباب بعنوان «اتقاء البدع» ذكر فيه المؤلف عددًا من الأحاديث النبوية 
عن البدع. 

ثم تناول المؤلف باب ما يكون بدعة؛ وذكر أقوالا منهم قول محمد بن سيرين الذي 
قال في الكلام عن القرآن أنه محدث. وقول آخر «اإنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا» وأن 
القاص ينتظر مقت الله. 

وذكر المؤلف أيضنًا بعض البدع ما كان منها في مجال العبادات مثل ذكره أنه يكره 
اختصار السجودء ورفع الأيدي» والصوت في الدعاء. 

وتحت عنوان «باب: كل محدثة بدعة». ذكر المؤلف عن رسول الله © أنه قال: «إن 
أفضل الهدي هدي محمد © وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وأنه # قال في أخر 
موعظته «إياكم وكل بدعة» فإن كل بدعة ضلالة». وأن عبد الملك قال: كل محدثة بدعة. 

كما ذكر حديث الرسول 888 يقول: «إن شر الأمور محدثاتهاء ألا وإن كل محدئة 
بدعة وكل بدعة ضلالة: وكل ضلالة في النار». 

كما تناول المؤلف في باب إحداث البدع» وذكر عن النبي 85 أنه قال: «من أحدث 
حدثاء أو آوى محدثا فعليه لعن الله والملائكة والناس أجمعين» فقال عبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول الله وما الإحداث فيها؟ قال: «أن يُقتل في غير حدء أو يسن سنة سوء لم تكن». 

وعن باب تغير البدع ذكر المؤلف قولا عن قائل قال: «لأن أسمع بناحية المسجد بنار 
رفع الله عنهم بها سنة». 

وأنه 9 كان يقول: «الأمر المفضع والحمل المضلع؛ والشر الذي لا ينقطع إظهار 
البدع». 

وينهي المؤلف عن البدعء لأنه يذكر أن في كل بدعة ترك لسنة أفضل من البدع؛ ولذا 
يحرص على ذكر أحاديث النبي في هذا الشأن» ويضيف إليها أقوالا من الصحابة والتابعين؛ 
وتابعي التابعين تؤكد على رفضهم للبدعة. 


" 


وكراهية اجتماع الناس عشية عرفة. والنهي عن الجلوس مع أهل البدع وخلطتهم والمشي معهم. 
ويطرح المؤلف في النهاية سؤالا: هل لصاحب بدعة توبة؟ 


إبطال الحيل 
١‏ 
الإمام عبيد الله بن بطة المكبري 
تحقيق: زهير الشاويش 
المكتب الإسلامي- بيروت- دمشق؛ ط"*, 11405ه/588ام 
عدد الصفحات : ١/ا‏ صفحة 
يُعرّف المؤلف الحيلة بأن أصلها في شريعة الإسلام خديعة» والخديعة نفاق» والنفاق 
عند الله عز وجل أعظم من صراح الكفر. وأن المنافقين أظهروا- من قبل- قبول الأحكام 
الإسلامية؛ وألزموا أنفسهم التدين بهاء حيلة بذلك» وخديعة لله عز وجل ولرسوله #8 ولعباده 
المؤمنين. 
ويعلل المؤلف هذه الحيلة من الكفار أنها كانت لحقن دماءهمء وحفظ أموالهم, وأرادوا 
بذلك حفظ سرهمء وهذا باب من الحيلة. ظ 
وهي رخص وضعها عند الحاجة إليهاء وشدة الضرورة عند نزولهاء فاباح الفطر في السفرء 
وقصر الصلاة؛ وفرض الحج بوجود الاستطاعة. 
ويضرب المؤلف عدة أمثلة على استغلال هذه الرخص بالتحايل» مثال ذلك أن رجلا 
سافر لا يريد بسفره إلا الأكل والجماع نهارًا في شهر رمضان؛ حتى يقضي ذلك على مهل 
متقطعًا في قصير الأيام على مر الأوقات. 
المثال الثاني: لو أن رجلا سافر لا يريد من سفره إلا أن يضع عن نفسه بعض 
صلاته. وكذلك لو وجب عليه الحج بوجوب الاستطاعة فوهب ماله لبعض ولده عند أوقسات 
الحج. 
وهذه أمثلة د يستخدم فيها التحايل باستخدام اللرخص؛ للهروب من أداء الفرائنضص 


هو 


والعبادات» وهي ما يرفضه ابن بطة. ويستشهد على ذلك بأقوال لله عز وجلء فقد حرم الحيلة 
والخديعة؛ وحرمها رسول الله و وابطلهاء وإن أعطاها صحة الحكم في ظاهرها. 


وأن الرسول 8 حكم بما ظهرء وأبطل ذلك بما استترء وهو أعدل الخلق» وأعلمهم: 
الحكة يما ظيق لا بما استتر. 
فاعلها. 
أو نيع أو شراء» فهو مردود مذموم عند العلماء الربانيين والفقهاء الربانيين» فالمحتال يدخل 
فيه الخيلة: 

الفتوى الأولى: وهي رجل حلف بالطلاق ثلاثا أنه يقتل رجلا مسلمًا بغير حق؛ لأجل 
خصومة جرت بينهماء وأنه استفتى بعض الفقهاء» فأمره أن يطالب زوجته بان تختلع منه 
على عرض تعطيه من مالهاء فإذا قبل الفدية خلعها بتطليقه لتسقط اليمين» ثم يعود في الوقفت 
فيخطبها من وليهاء ويتزوجها تزويجا جديذاء ويسقط عنه الوفاء بما حلف عليه. 

وقد سئل ابن بطة عن هذه الفتوى ومدى صحتها. فبدأ إجابته بذكر صفة الفقيه الني 
يجور تقليدم. واللجوء إليه عند المشكلات» والانقياد إلى طاعته عند نزول المعضلات وحلول 
الشبهات. 

ويرى ابن بطة أن هذا الاسم- الفقيه- قد كثر المتسمون به من عامة الناس وكافتهم, 
المعنى. وعلى المنظر دون الجوهر. 

ولذلك قال علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- حين وصف المتجاسر على القتكقوى 
بغير علمء سماه أشباه الناس علاماء ولم يكن في العلم يومًا سالمًا. 

ويُعراف ابن بطة معنى الفقه والفقيه لغة واصطلاحاء فأما الفقيه في اللسان العربي 
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فمعناه الفهم؛ وهم صفوة الله من عباده؛. وأهل نوره في بلاده» اصطفاهم الله بعلم» واختاوهم 
لنفسه وعرفهم حقدء ودلهم على نفسهء فأقام بهم حجته. وجعلهم قوامين بالقسط؛ فطاعتهم على 
جميع الخلق واجبةء ومعصيتهم محرمة» من أطاعهم رشد ونجاء ومن خالفهم هلك وغوى. هم 
سراج العباد ومنار البلادء وقوام الأمم» وينابيع الحكم في كل وقت وزمن. 

إن علم الحيلة والمماكرة في دين الله؛ خديعة لمن يعلم خائنة الأعين؛ وما تخفي 
الصدور. ومن شرح الله صدره للإسلام فقد تيقن علمّاء وعلم يقيئا أن هذه حيلة لإباحة 
ما حظره الله» وتوسعة ما ضيقه اللهء وتحليل ما حرمه؛ ولفظ حق في ظاهره أريد به باطمل 
في باطنه. وأن الحيلة على الله وفي دين الله لا تجوزء وأن فاعلها مخادع لله ولرسوله» وما 


يخادع إلا نفسه. 
مصالح الأبدان والأنفس 


ا ريد البلحي (ت "كلام) 
تقديم ودراسة: د مالك بدري و د. مصطقى عشوي 
نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- الرياض. 14714 ١اهفس.‏ 
عدد الصفحات: ١117‏ صفحة 
يتكوّن الكتاب من تمهيد ومقدمة تاريخية وعرض ملخص كتاب مصالح الأبدان 
والأنفس. 
يبدأ التمهيد بدراسة موجهة للمهتمين بالطب النفسي وعلم النفس» ولجمهور القراء 
باعتبار أن هذا الكتاب جزء من التراث العلمي العربي الإسلامي الذي جادت به قريحة عباقرة 
الفكر الإسلامي. 
وهذا الكتاب ليس كتابًا عاديًا من كتب التراث التي عفا عليها الزمن» بل هو عمل 
رائد في وقته» وما يزال كذلك حتى في عصرنا هذا. 
وقد فطن مؤلفه في القرن الثالث الهجري إلى أنه لم يسبق إلى دراسة مثل هذا 
الموضوع الذي ركز على تشابك الصحة النفسية بالصحة الجسمية على أساس تشابك البدن 
بالنفس. كما ركز في علاج اضطراب الجانب الانفعالي في الشخصية على استعمال الفكار 
والمعرفة إلى جانب تعديل السلوك. 


وض 


واإذا تناول أبو ريد في در استه الجانبين: البدني والنفسي؛ فقد ركز في المقالة الأولى 
من كتابه على الجانب البدني وكيفية تدبيره. بيئما تناول في المقالة الثانية كيفية تدبير الصحة 
النفسية. 


وهذا العمل الرائع لأحد العلماء والحكماء المسلمين الافذاذ قد يعيد الثقة لنفوس بعض 
المسلمين» ويعينهم على ربط التراث الإسلامي بأخر مستجدات العلوم والمعارف في عصرناء 
وخاصة في مجال العلوم الإنسانية. وقد يشكل أيضًا جسر! متيئا لربط العلوم الاجتماعية 
بالعلوم الشرعية على أسس منهجية يتكامل فيها فهم الواقع بفهم النتصوصء وفهم التنصوص 
بفهم الواقع. 

ويشير المحققان إلى أن استعراض آراء البلخي في الأمراض النفسية وعلاجها 
سيوضح الدور الرائد للبلخي في فهم العلاقة بين النفس والجسم من جهة. أو تشابك الأبدان 
والأنفس ومصالحهما- بعبارة البلخي نفسه- وفي تشخيص الأمراض النفسية؛ وعلاجها علاجا 
معرفيًا. سبق به رواد علم النفس السلوكي والمعرفي من جهة أخرى. 

كما سيتبين بشكل واضح كيفية الاستفادة من هذا التراث في تشخيص الانفعالات 
السلبية وعلاجهاء كالغضب, والجزع؛ والحزنء والاكتئاب؛ والوساوس القهرية بصفة عملية. 

ويبدا البلخي كتابه بالحديث عن النافع والضارء وأن الله قد خص الإنسان بقسوة 
التمييز؛ ليعرف النافع فيجتلبه» والضار فيجتتبه؛ ليكون ذلك سببًا إلى صلاح معاشه ومعساده؛ 
وذريعة إلى إحراز خير عاجله وأجله. وآلته في اجتلاب المنافع» واجتناب مضار نفسه وبدنه. 
فبصلاحهما يتهيا له بلوغ الواجب من ذلك. إذ ليس للإنسان سواهما وهما قسما كونه» وسببا 
وجوده في هذا العالمء فكذلك يحق على كل عاقل أن يعمل جده واجتهاده فيما يستديم به 
سلامتهما وصحتهماء ويدفع عنهما عوارض الأذى والآفات» وحوادث العلل والأسقام» وأن لا 
يفوت نفسه حظا من العلم بالأشياء التي يوصل بمعرفتها واسستعمالها الى صلاحهماء وان 
يجعل ذلك من أهم أموره إليه: وأولاها بأن يقتصر عنايته عليه. 

وينتقل البلخي بعد ذلك ليبين أنه ألف كتابه «مصالح الأبدان والأنفس» وقسمه إلى 
مقالتين: إحداهما في «تدبير مصالح الأبدان»: والأخرى في «تدبير مصالح الأنفس». وقد قسم 
المقالة الأولى إلى أربعة عشر بابًا تتناول سبل تدبير المعيشة؛ كسبيل للوقاية من الأمراضء» 
وحفظ صحة البدن» وهذا ما سماه البلخي «حفظ الصحة». 


ان 


وقد خصص الباب الأول «في الإخبار عن مبلغ الحاجة إلى تعهد الأبدان» ومنفعة ذلك 
وعائدته» أي فائدته. والباب الثاني «في وصف أوائل الأشياءء وبدء طبيعة الإنسان وخلقته. 
وتركيب أعضائه»؛ ثم واصل الحديث في الأبواب التالية عن تدبير المساكن والمياه والأهوبة؛ 
والملابسء والمطاعم والمشاربء والمشمومات؛ وتدبير النوم» وتدبير الباهء والاستحمام» 
وتدبير الحركاه الرياضية التي يحتاج إلى استعمالها في حفظ الصحة؛ وما يتبسع الحركات 
الرياضية. 

وأنهى البلخي المقالة الأولى ببيان واحد «في تدبير إعادة الصحة». يوضح فيه سبيل 
المداواة (العلاج) باختصار شديدء إذ أن الهدف من تأليف الكتاب هو عرض سسبل الوقاية 
(حفظ الصحة) بدلا من العلاج (إعادة الصحة). 

أما المقالة الثانية فتتعلق بعوامل الصحة النفسية عمومّاء وبالاخطرابات النفسية 
الوحدائية وكيفية علاجها خصوصا. 

ويُعد هذا الكتاب حسب المعلومات التي ذكرها أول كتاب- في التراث الإسلام- يقيم 
علاقة بين «الصحة الجسمية» و«الصحة النفسية»» ويبين بصفة واضحة ومن خلال أمثلة 
عملية تشابك الأبدان والأنفس. 

وأشار البلخي في مقالته الثانية إلى أن الإنسان مكون من بدن ونفسء وإلي أن 
الأعراض النفسانية مثل الغضب والغم والخوف والجزع. وما أشبهها ألزم للإنسان» وأكثر 
اعتراءً له من الأعراضي البدنية. 

وتعرض البلخي بعد ذلك مباشرة إلى قضية أساسية في علم النفس الحديث» وهفي 
قضية الفروق الفردية في تحمل الأعراض النفسانية؛ لأن كل فرد ياخذ منها بحسب مزاجه 
وأصل تركيبه في القوة والضعف. 

وأشار البلخي في بدء مقالته الثانية إلى شدة تأثير الأعراض النفسانية في الجسم. 
وعلاقة هذه الأعراض بالاعراض الجسمية. 

وبالتالي فإن علاج الإنسان وفق هذا المنظور الذي يجمع بين تدبير البدن وتدبير 
النفس أمر جديد لم تجر عادة الأطباء بذكره؛ وإيقاعه في الكتب التي كانوا يؤلفونها في الطب 
ومصالح الأبدان» ومعالجات العلل العارضة لها. لذا فإن إضافة تدبير مصالح الأنفس إلى 
تدبير مصالح الأبدان صواب؛ بل هو مما تمس الحاجة إليه» ويعظم الانتفاع لاشتباك أسباب 
الأبدان بأسباب الأنفس. 
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وركز البلخي في تدبير مصالح الأنفس على حفظ صحتها عليها إذا وُجدت؛ وهذا 
النفسء ويكون ذلك من وجهين: 
-١‏ أن تصان الأنفس عن الأعراض الخارجة التي يسمعها الإنسان أو يببصرها فتقلقه 
؟- أن تصان النفس عن الأعراض الداخلية التي هي التفكير فيما يؤدي به إلى شيء 
ولتحقيق هذه الصيانة اقترح البلخي للمرء أن يتبع إحدى الطريقتين التاليتين: 
أحوال الدنيا من أن أحدا لا يصل فيها على تحصيل رغبته وينال شهواته من غير أن يشوب 
كلا من ذلك شائبة تنغص حياته وتكدرها, وينبغي أن يعود الإنسان نفسه عدم المضجرء وأن 


تكون لديه عادة التحمل. 
وقد عذ البلخي عملية «التعويد» هذه رياضة للانفس مشابهة تمامًا لرياضة الأبدان في 
تمرينها على الحر والبرد. 


- أن يعرف الإنسان بنية نفسه؛ ومبلغ احتمالها للأمور الملحة عليه؛ وذلك لاختلاف 
الناس في قوة تحملهم للخطوب؛ فإذا عرف الإنسان طبيعته ومنتهى قوتها ومبلغ اسستقلالها 
بالأمور بنى على حسب ذلك تدبيره في مطالبه ومقاصده. 

وأكد البلخي أن في التزام الإنسان بهاتين الطريقتين ضمائا لطيب المعيشة:» ودوام 
الراحة والحصول على سلامة النفس وحفظ الصحة النفسية؛ واستكمال السعادة في الدنيا؛ لأن 
كمال هذه السعادة إنما هو في صحة البدن والنفس وراحتهماء واندفاع المكاره والأفات عنهما 
مدة الحياة. 

وأكد البلخي أن في التزام الإنسان بهاتين الطريقتين ضمائا لطيب المعيشة:؛ ودوام 
الراحة والحصول على سلامة النفس وحفظ الصحة النفسية» واستكمال السعادة في الدنيا؛ لأن 
كمال هذه السعادة إنما هو في صحة البدن والنفس وراحتهماء واندفاع المكاره والآفات عنهما 
مدى الحياة. 


ركز البلخي في كتابه «مصالح الأبدان والأنفس» على جانبين مهمين من جوانب 
شخصية الإنسان: هما: البُعد البدني والبُعد النفساني أو الانفعالي. ولكن البلخي ورغم تركيزه 
على هذين البُعدين إلا أنه لم يهمل باقي الأبعاد التي ثكؤن شخصية الإنسان. وهذه الأبعاد هي 
الجوانب: البدنية والروحية والعقلية والوجدانية والسلوكية. وهذا النموذج يقدم تناولا تكاملِيْا 
لدراسة شخصية الإنسان من منظور إسلامي. 


الحكمة في مخلوقات الله 
للإمام أبي حامد الغزالي (ت ١5‏ 0ه) 


تحقيق: الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا قباني 
دار إحياء العلوم - بيروت»: ط". 405ه/585ام. 


عدد الصفحات : ١4”‏ صفحة 2 نص 


يتكون الكتاب من مقدمة المحقق ونص كتاب «الحكمة في مخلوقات الله». يذكر 
المحقق في مقدمته أن هذا الكتاب هو كتاب نادر ونفيس للإمام الغزالي» وهو على صغر 
حجمه؛ حوى كثيرا من الجكمء التي يتطلع الإنسان إلى معرفة أسرارها. فقد بحث فيه 
الغزالي: حكمة خلق الشمسء والقمرء والكواكب. والأرضء والبحارء والماءء والهواءء 
والنارء وغيرها. وبين في كل باب ما فيه من عجائب حكمة الله تعالى في خلقه» وما تستشعر 
به القلوب من العظمة لعلام الغيوب. 

أما نص الكتاب فيتكون من مقدمة للمؤلف وخمسة عشر بابًا. في المقدمة يذكر الإمام 
الغزالي أن الطريق إلى معرفة الله سبحانه هو التفكر في عجائب مصنوعاته» وفهم الحكمة في 
أنواع مبدعاته. وكان ذلك هو السبب لرسوخ اليقين» وفيه تفاوت درجة المتفين. 

ويشير الغزالي إلى أنه وضع هذا الكتاب لعقول أرباب الألباب» بتعريف وجوه من 
الجكم والنعم؛ التي يشير إليها معظم آي الكتاب؛ فإن الله تعالى خلق العقول» وكمل هداها 
بالوحي؛ وأمر أربابها بالنظر في مخلوقاته؛ والتفكر والاعتبار بما أودعه من العجائب في 


.م 


مصنوعاته. 
وهناك اأيات بينات» ودلالات واضحة يفهمها كل ذي عقل سليم» تدل على وجود الله 


ومعرفته. التي هي سبب السعادة والفوز بما وعد به عباده من الحسنى. 
مق 


ويخصص الغزالي كل باب من أبواب الكتاب لذكر وجه الحكمة من النوع المذكور 
فيه من الخلق؛ وذلك حسب ما تنبهت له عقولناء مع أنه لو اجتمع جميع الخلائق على أن 
يذكروا جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى» وما وضع من الحكم في مخلوق واحد مسن 
مخلوقاته» لعجزوا عن ذلكء وما أدركته الخلائق؛ فهو ما وهب ال 0 

الباب الأول عنوانه: «التفكر في خلق السماء في هذا العالم». يبيّن الغزالي أن من 
تأمل العالم وجده كالبيت المبني» المُعد فيه جميع ما يحتاج إليه» فالسماء مرفوعة كالسقف»ء 
والأرض ممدودة كالبساط» والنجوم منصوبة كالمصابيح, والجواهر مخزونة كالذخائر» وكل 
شيء من ذلك مُعد مهيأ لشأنه. 

والإنسان كالمالك للبيت» المخول لما فيه. فضروب النبسات لمأربه؛ وأصسناف 
الحيوانات مصرفة في مصالحهء فخلق سبحانه السماء له؛ وجعل سبحانه لونها أشد الألوان 
موافقة للابصار وتقوية لهاء ولو كانت أشعة وأنوارا لأضرت الناظر إليهاء فإن النظر إلى 
الخضرة والزرقة موافقة للأبصارء وتجد النفوس عند رؤية السماء في سعتها نعيمًا وراحة:ء 
ولا سيما إذا انفطرت نجومهاء وظهر نور قمرها. 

الباب الثاني: «في حكمة خلق السماء»؛ وذكر الغزالي أن الله سبحانه وتعالى خلق 
الشمس لأمور لا يستكمل علمها إلا الله وحده؛ فالذي ظهر من حكمته فيها: أن جعل حركتها 
لإقامة الليل والنهار في جميع أقاليم الأرضء ولولا ذلك لبطل أمر الدنيا والدين» ولولا ضمسياء 
نورها ما انتفع بالأبصارء ولم تظهر الألوان. 

وهي في حرها بمنزلة نار يطبخ بها أهل الدارء حتى إذا كمل طبخهم واستغنوا عنهاء 
أخذها من جاورهم؛ وهو يحتاج إليها فينتفع بهاء حتى إذا قضى حاجته منها سلمها لأخرين» 
فهي أبدًا منصرفة في منافع أهل الأرض بتضاد النور والظلمة. 

ثم بتقدمها وتأخرها تستقيم الفصولء؛ فيستقيم أمر النبات والحيوان. وفي مسيرتها مدة 
سنة؛ تطلع كل يوم وتغرب بسير آخر سخر لها بتقدير خالقهاء فلولا طلوعها وغروبها لما 
اختلف الليل والنهارء ولما عرفت المواقيت؛ ولو انطبق الظلام على الدوام لكان فيه الهلاك 
لجميع الخلق. 

وبحركة الشمس تتم المصلحة: ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبات فتتولد فيه 
الثمارء ويستكثف الهواء فينشأ منه السحاب والمطرء وتشتد أبدان الحيوان» وتقوى أفعال 
الملبيعة. 


ينان 


وفي الربيع: تتحرك الطبائع في المواد المتولدة عن الشتاء» فيطلع النباتء. ويثكسور 
الشجر. وتهيج أكثر الحيوانات للتناسل. 

وفي الصيف: يخمر الهواء فينضج الثمارء وتنحل فصول الأبدان» ويجف وجه 
الأرضء فتهيأ لما يصلح لذلك من الأعمال. 

وفي الخريف: يصفو الهواء» فترتفع الأمراض؛ ويمتد الليلء فيعمل فيه بعسض 
الأعمال» وتحسن فيه الزراعة؛ وكل ذلك ياتي على تدرج وبقدرء حتى لا يكون الانتقال دفعة 
واحدة» فهذا مما يدل على تدبير الحكيم العليم, وسعة علمه. 

والباب الثالث «في حكمة خلق القمر والكواكب». يذكر الغزالي أن في تعريف القمر- 
خاصة استهلاله ومحاقه؛ وزيادته ونقصانه» واستنارته وكسوفه؛ كل ذلك- دلالات على قدرة 
خالقهاء المصرف لها هذا التصرف؛ لإصلاح العالم. 

ومن عظيم الحكمة خلق الأفلاك التي بها ثبات هذا العالم» على نهاية من الإتقفان» 
لطول البقاء وعدم التغيرء فقد كفى الناس التغير في هذا الأمر الجليل الذي ليس قدرة ولا حيلة 
في إصلاحه؛ ولو نزل به تغير فإنه يوجب ذلك التغير أمرًا في الأرضء إذ قوام الأرض 
مرتبط بالسماءء فالأمر في جميع ذلك ماض على قدرة الباري سبحانه. لا يختل ولا يعتل» ولا 
يتخلف منه شيء عن ميقاته لإصلاح العالم. 

الباب الرابع «في حكمة خلق الأرض» فقد جعلها الله مهادًا ليستقر عليها الحيوان. 
وجميع الأرض محل للنبات لقوته» ومسكن يسكنه من الحر والبدرء ومدفن يدفن فيه ما تؤذي 
رائحته. 

ثم إن الأرض طبعها الله باردة يابسة بقدر مخصوصء أذ لو أفرط اليبس عليها حثتسى 
تكون حجر'! صلذاء لما كانت تنبت هذا النبات» ولا كان فيها حرث ولا بناء» فجعل لينها لتتهيأ 
لهذه الأعمال. 

ومن رحمته في لينها أن يسر للناس حفر الآبار في المواضع المحتاجة إلى ذلكء إذ لو 
حُفرت في الجبال لصعب الأمر وشق. 

ومن الحكمة في لينها تيسير السير للسعادة فيهاء إذ لو صلبت لعسر السيرء ولم تظهر 
الللمورف: 


يف 


ومن الحكمة فيها خلق المعادن للاستفادة منهاء ومن الحكمة البالغة خلق الجبال لمنافع 
متعددة؛ لا يحيط بجميعها إلا الله ولو كانت الأرض عارية من الجبال لحكم عليها الهواءء 
وحر الشمس مع رخو الأرضء فكانوا لا يجدون المياه إلا بعد حفر وتعب ومشقةء فجعل 
سبحانه الجبال لتستقر في بطونها المياه. 

ومن منافع الجبال ما ينبت فيها من أنواع الأشجارء والعقاقير التي لا توجد إلا فيهاء 
وما ينبت فيها من أنواع الأخشاب العظيمة:؛ فيُعمل منها السفن» ومنها ما يتخذه العباد من 
المساكن تقيهم الحر والبردء ويتخذون مدافن لحفظ الموتى» ومن فوائدها أيضنا أنها جُعلت 
أعلامًا يستدل بها المسافرون على الطرقات في نواحي الأرضء ويستدل بها المسافرون في 
البحار على الموانئ والسواحل. 

وللتاب: الخافين يفي حقفة خلق التفر» والبات للسناشن يزقى حتكمة تسق« الستاء»: 
والباب السابع «في حكمة خلق الهواء». والباب الثامن «في حكمة خلق النار». والباب التاسع 
«في حكمة خلق الإنسان». ويعرض الغزالي في هذا الباب حكمة خلق الذكر والأنثى» وحكمة 
خلق كل عضو من أعضاء جسد الإنسان» بل وكل حاسة من حواسه. 

ويذكر الغزالي الحكمة من جعل الحنجرة مختلفة الأشكال في الضيق والسعةء 
والخسونة والملاسة» وصلابة الجوهر ورخاوته» والطول والقصرء حتى اختلفت بسبب ذلك 
الأصوات. فلم يتشابه صوتان. 

وأن الله ما أعطى الإنسان شيئا أو منعه من شيء إلا وفيه صلاحه؛ ومنع الإنسان من 
علم أجله ومبلغ عمره لمصلحة؛ فإنه لو علم مدهٌ حياته وكانت قصيرة لم تهنا حياته؛ ولم 
ينشرح لوجود نسلء ولا لعمارة الأرضء ولو علمها وكانت طويلة لانهمك في الشهوات» 
وتغدى الحدود. 

ويختم الغزالي هذا الباب بحكمة الله في تكريم الإنسان بما أودعه من عقل هو موضع 
الحكمة ومعدن العلم؛ وكلما ازداد علما ازداد سعةء ومع ذلك فإن الإنسان في تدبيره وعلمه 
وحكمته عاجز عن معرفة نفسه؛ فدل جهله بنفسه وعلمه بما يدبر ويميز أنه مركب مصنوع. 
مصور مقهورء لأنه مع حكمته عاجز مهين. يريد أن يذكر الشيء فينساهء ويريد أن ينساه 
فيذكره. 

والباب العاشر «في حكمة خلق الطير». والباب الحادي عشر «في حكمة خلق 
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البهائم». والباب الثاني عشر «في حكمة خلق النحل والنمل والعنكبوت ودودة القز والسذباب 
والعقاجة والحداق. والحرياء؛ والذباب» والذر:. والبعوضص وغير ذلك». 

أما الباب الثالت عشر فهو «في حكمة خلق السمك» وما تضمن خلقها من الحكم». 
والباب الرابع عشر «في حكمة خلق النبات» وما فيه من عجائب حكمة الله تعالى. أما الباب 


الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى 
الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
تقددم وححقيىٌ: د . جلال الدين عبد الرحمن 
القاهرة. طاء 1145ه/58/8١ام.‏ 
عدد الصفحات : ١٠١‏ صفحة 
يتكوان الكتاب من مقدمة ونص كتاب «الفوائد». تتناول المقدمة التعريف بالمؤلف». 
وكفاحه من أجل الحق, والتعريف بكتاب الفوائد في اختصار المقاصد. 
أما المؤلف فهو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسمء الإمام الفقيه الشافعي»: لقب 
بعز الدين» وشيخ الإسلام» وسلطان العلماء, 
لما نتج عن الفتن والحروب بين دول الإسلام» حيث أنهكت قواهاء فدهمها الصليبيون مسن 
غرب. وانهال عليها جحافل التتار من شرق. 
طبعهم به العصرء فقد كان عالمًا شجاعاء يتكلم بالحق: وسار في طريق الإصلاح فكان لآرائه 
شان لا يدانيه شأن في نفوس تلاميذه. 
ولم تجد آراء العز قبولا لدى بعضص الحنابلة وأهل الظاهر الذين قصرت مداركهم عن 
إعمال العقل في.نصوص الأحكامء وكان موقفه صفحة مشرقة» فحمل على عاتقه نقاء المجتمع 
الإسلامي من شوائب البدع؛ وكان عاملا هاما في إعطاء المجتمع الإسلامي فاعليته وتأثيراته 
التي جاء بها الدين القويم من نصرة الحقء» ورفع الظلم. 


هه 


كان العز بن عبد السلام يخشى أن يسود المجتمع ظلم السلاطين؛ فوقف فيه موقف 
المصلح الذي يمنع من الانحرافء وقد عرف للعلم قيمته» وللكلمة فاعليتهاء وبين أنهما عدة 
العلماء» إذ يقول إن سلاح العالم علمه ولسانه. 

أما كتاب «الفوائد في اختصار المقاصد» فهو كتاب قليل الحجم. لكنه غزير العلم؛ ألفه 
سلطان العلماء من حصيلة ما جمعه من العلوم النافعة؛ وما خاضه من تجارب الحياة؛ فهو 
حصاد العلم والعمل. 

ألفه في مصالح الناس من الطاعات والمعاملاتء. وسائر التصرفاتء فبيّن أن القصد 
منها إسعاد العباد بتحصيلها في دنياهم لنيل ثوابها في أخراهم. ولم يفت العز بن عبد السلام 
أن يذكر الوسائل والأسباب المؤدية إلى المصالح أو.المفاسد؛ فقد قسم المصالح إلى دنيوية 
وأخروية: مبيثا للناس الحكم إذا جار الملوك في المصالحء وهذا أمر له خطره على المجتمع: 
فنبه عليه؛ وعلى ما ينضبط من المصالحء وما لا ينضبط؛ وما يفتقر إلى النيات» وما يتدارك 
من المنسياتء. إلى غير ذلك. 


والناظر في هذا الكتاب يرى فيه اختلاقفا كبيرا عن «قواعد الأحكام».: فهو ليس 
مختصرا كما يدل عنوانه «الفوائد في اختصار المقاصد». أو كما زعم بعض المؤلفين الذين 
ترجموا له؛ فقد ذكروا أنه ملخص عن كتابه «قواعد الأحكام». 

نعم ما جاء بأول الكتاب يكاد يكون تلخيصًا غير دقيق ل «دقواعد الأحكام»: غير أن 
الناظر لا يلبث حتى يرى أن المواضيع اختلفت» وأن ما حواه من الفوائد جديد في شكله 
وموضوعه مختلف عما أورده في القواعد. 

قد يكون العز بن عبد السلام؛ وهو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكرء جد عليه 
الجديد من المسائل التي بُنيت على المصالح؛ واقتضت قواعد لم يذكرهاء أو انجلت في نظره 
مقاصد شرعية لم يكن قد تم وضوحها لهء أو مصالح توصل باجتهاده إلى استخراج أحكامهاء 

ويلاحظ هنا إقلال العز بن عبد السلام من ضرب الأمثلة التي كثرت وامتلات بها 
صفحاتث «قواعد الأحكام» وإكثاره في الفوائد من القواعد والأحكام والتقسيمات والمسائل التي 
ترتكز على المصالح المبنية على مقاصد الشريعة:؛ لأنه يرى أنه لا يجوز إهمالهاء وإن لم يكن 
فيها نص أو إجماع أو قياس. 
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وقد أفرط الناس- هذه الأيام- في الحديث عن المصالحء؛ فافتى فيها العالمون 
والمتعلمون» وتصوروها في كل ما يجلب لهم نفعاء أو يدفع عنهم ضررا! دنيويّاء ولو كان 
مخالقا للنصوص الشرعية فخرجوا بها عن القواعد الأصولية. 

ويبدأ المؤلف كتابه بتعريف المصلحة والمفسدة؛ فالمصلحة لذة أو سببهاء أو فرحة أو 
سببها. أما المفسدة فهي ألم أو سببه؛ أو غم أو سببه. وقد حث الله تعالى على تحصيل مصالح 
الآخرة بمدحها ومدح فاعليهاء وبما رتب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتهماء وزجر 
عن ارتكاب المفاسد بذمهاء فذم فاعليهاء وبما رتبه عليها من عقاب الدنيا والآخرة وإهانتهماء 
ويعبر عن المصالح والمفاسد بالمحبوب والمكروهء والحسنات والسيئات؛ والعرف والمنكرء 
والخير والشرء والنفع والضرء والحسن والقبيح. 

ثم يحدد العز بن عبد السلام أقسام المصالح في ثلاثة أقسام: 
الأول: ضروريء الثاني: حاجيء, الثالث: تكميلي. ويُعرّف كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة: 
فالضروري الأحرى في الطاعات هو فعل الواجبات وترك المحرمات؛ والحاجي: هو السنن 
المؤكدات والشعائر الظاهراتء والتكميلي: ما عدا الشعائر من المندوبات. والضروريات 
الدنيوية» كالمآكل والمشارب والملابس والمناكح؛ والتكميلي منها: كأكل الطيبات» وشرب 
اللذيذات والمساكن العاليات» والغرف الرفيعات؛ والحاجي منها: توسط بين الضرورات 
والتكملات. 

وتحت عنوان: «فصل في تفاوت رتب المصالح» يقسم المؤلف المصالح إلى الحسن 

والأحسن والفاضل والأفضلء كما تنقسم المفاسد إلى القبيح والأقبح؛ والرذيل والأرذل» ولكل 
واحدة منها رتب عاليات ودانيات ومتوسطات. ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة: 
لأتها خير منها وأبقى: ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الأخرة؛ لأنها شر منها وأبقى. 

ويعقد المؤلف فصلا في بيان مصالح الدارين ومفاسدهماء ويتحدث عن مصالح 
الأخرة ومفاسدهاء ومصالح الدنيا ومفاسدهاء ويذكر أن مصالح الآخرة ومفاسدها لا ثعرف إلا 
بالشرعء أما مصالح الدنيا ومفاسدها فتثعرف بالتجارب والعادات. 

وتحت فصل عنوانه: «فيما تبنى عليه المصالح والمفاسد» يشير المؤلف إلى أن من 
المصالح والمفاسد ما يبنى على العرفان؛ ومنها ما يبنى على الاعتقاد في حق العوام. فمن 
المصالح ما لا يتعلق به مفسدة؛ ومن المفاسد ما لا يتعلق به مصلحة» والمصالح تعلق بالقلوب 
والحواس والأعضاء والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والذمم والأعيان. 
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وقد حدد للمصالح والمفاسد أسبابًا ووسائل. وللوسائل أحكام المقاأصسد مسن النسدب 
والإيجاب والكراهة والتحريم والإباحة. ويتفاوت الثواب والعقاب والزواجر العاجلة والآأجلة 
بتفاوت المصالح والمفاسد في الغالب. 
تحصيلها حصلناهاء وإن تعذر تحصيلهاء فان تساوت تخيرنا بينهاء وقدمنا الأصلح فالأصلح. 
ولا نفرط في حق المولى عليه. وإذا اجتمعت المفاسدء فإن أمكن دروها درأناهاء وإن تعذر 
درؤها فإن تساوت تخيرنا الأفسد فالأفسد. أما إذا اختلطت المصالح والمفاسدء فإن أمكن درء 
المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك؛ وان تعذر الجمعء فإن رجحت المصالح حصنناهاء ولا 
ويتحدث المؤلف عن الحقوقء ويقسمها إلى أربعة أقسام: 
-١‏ حق الله تعالى على العباد. 
؟ > حق لكل عبد على نفسه. 
"- حق لبعض العباد على بعض. 
؛- حق للبهائم على البهائم. 
ومن الحقوق ما يكون أخرويًا محضناء كالعرفان والإيمان» ومنها ما يكون دنيويًا محضنًا كلذات 
المأكل؛ ومنها ما يكون أخرويًا لباذليه ودنيويًا لقابليه كالإحسان بدفع المباح أو الإعانة عليه. 


معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام 


عبد الله بن محمد التجري اليماني (ت /الادهم) 


ََقْينَ ودراسة: عبد الله عمر أحمد الجرو 
عرض الكتاب ضمن رسالة لنيل درجة الماجستير من قسم الشريعة الإسلامية- كلية دار العلوم- 
جامعة القاهرة. ؟١1141ه/؟155م.‏ 
عدد الصفحات : 56548 صفحة 
يتكون البحث من مقدمة وقسمين. المقدمة تشتمل على أاسباب اختيار الموضوع. 
والمصاعب التي واجهت الباحث»: وخطة البحث. 
القسم الأول: الدراسة؛ واشتمل على باب وتمهيد وثلاثة فصول. 
القسم الثاني: يشتمل على كتاب «معيار أغوار الأفهام» المحقق. 
وعن سبب اختيار هذا الموضوع يشير الباحث إلى: 
- أن هذا الكتاب فريد في هذا المجال؛: فهو يتحدث عن مناسبات الأحكام التي هي: الوصف 
الذي يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم. 
- أن هذا الكتاب يهيئ طالب العلم لمعرفة العلاقة بين القاعدة الفقهية وفروعها. 
- أن مؤلفه ممن يعتد به في المذهب الزيدي. 
- أن المخطوطة لم يسبق تحقيقها ولا طبعها بغير تحقيق. 
- أنها تتضمن كل أبواب الفقه. 
- أنها تُعرّف بالمذهب الزيدي في اليمن» وهو من حيث الفروع لا يخرج عن المذاهب 
الإسلامية الأربعة المشهورة بشكل خاصء ولا عن مذاهب علماء الإسلام المجتهدين 
بشكل عام. 
يرى الباحث أنه على علماء الإسلام وطلبة العلم واجب نحو إعادة الوحدة الإسلامية 
لأبناء الإسلامء وأنه قد آن الأوان لجسم الأمة الإسلامية أن يقهر مرض الخلاف؛ ولا سيما 
الخلاف المذهبي؛ وأن يدركوا حقيقة الخطر المحدق بهم من كل جانب. 
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القسم الأول عن الدراسة. ويشتمل هذا القسم على باب فيه تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد يضم نبذة عن المذهب الزيدي: التعريف بأصوله وقواعدهء نشأته وأشهر 
رجاله. 

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف؛ وهو عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي ابن 
تامر بن فضل بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الزيدي العبسي العكي المعروف 
بالنجرية. 

ولد عبد الله بن محمد النجري عام خمس وعشرين وثمائمائة (4575ه) في مدينة 
(حوث)؛ ورحل طلبًا للعلم شطر المسجد الحرامء» ثم استقر بالقاهرة؛ وبعد أن تضطلع من العلم 
في القاهرة؛ وأخذ العلم على أعلامه؛ عاد إلى بلدته (حوث) وتوفي سنة /ال41.ه. 

يُعد كتاب «معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام» من أهم مؤلفات 
النجري؛ والمعيار هو ما يقاس به غيره كيلا أو وزثاء والغور القعر والنهاية؛ فكأنه قال: هذا 
الكتاب مقياس لنهاية الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام» والمناسب هو الوصف الذي 
يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم. ولا جرم أن الكتاب لكذلك. 

قدم الفقيه العلامة عبد الله النجري لكتابه (المعيار) بخطبة بليغة رصينة مسجوعة تدل 
على براعة استهلال؛ ومقدرة لغوية كبيرة» أشار فيها إلى محتوى كتابه؛ وإلى الفئة التي 
يمكنها إدراكه والاستفادة منه؛ وهم علية طلبة العلم والمبرزين فيه. 

المقدمة؛ مهد المؤلف لكتابه بمقدمة حول التكليف؛» وأنه قسمان: عقلي وشرعيء وهذا 
مذهب المعتزلة» حيث إن عامة علماء الزيدية في اليمن معتزلة. 

ثم ذكر أن التكليف العقلي منحصر في وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى» ثم عقد 
فصلا في حكم تصرفات الصبيء وآخر في خطاب الكفار بفروع الشريعة. 

ثم شرع في مقصوده. فقال التكليف ضربان: -١‏ تروك. ؟7- أفعال. ولم يطل 
الحديث عن التروك؛ لأنه غير مقصود في نفسه كما قالء ولذلك لم يحتج إلى نية» ولم يتأثر 
بالنية» وهذا ما حدا ببعض العلماء للقول بان الكفار مخاطبون بالتروك من المشروعيات دون 
الأفعال» لعدم صحة النية منهم. 

- الأفعال» وقد قسمه إلى قسمين: القسم الأول حقوق الله. والقسم الثاني: حقوق 
العباد. 


وقسم القسم الأول إلى ثلاثة أبحاث: 

البحث الأول: ذكر فيه أن الحكمة في شرعية الشرعيات هي مصالح العباد في الدين؛ 
وأن المصلحة كامنة في نفس فعلهاء ومن ثم لم يكن للعباد إسقاطها ابتداء. وأما حقوق العباد: 
فالمصلحة في شرعيتها لا في فعلهاء ولذلك كان لهم إسقاطها ابتداء. 

البحث الثاني: تكلم فيه عن أحكام أفعال الكفار والصبيان» وأثبت فيه أن العقوبات 
كلهاء بدنية أو مالية أو مشتركة ثابتة في حقهم؛ وأن القرب كلهاء مالية أو بدنية أو مشتركة 
لا تقبل منهم. 

أما الصبيان فإنه يثبت في حقهم من حقوق الله نوعان: 

الأول: ما ثبت على وجهة التبعية» وهي أحكام الإسلام أو الكفر. 

والثاني: ما يقبل النيابة» كالزكاة والخمس والخراجء وما لا يقبل النيابة» كالعبادات 
والعقوبات. 

فما يقبل النيابة يثبت حقهم» وما لا يقبل النيابة وهي العبادات والعقوبات» فلا يطلب 
بها الصبي إلا على جهة التربية والتعليم والتأديب. 

البحث الثالث: وقد خصصه الباحث لتفصيل الكلام في حقوق الله سيبحانه وتعالىي؛ 
وقسمه إلى ثلاثة أنواع: العبادات» الديانات» والعقوبات» وقد تحدث في النوع الأول عن 
العبادات فقسمه الى ثلاثة أركان: 

الركن الأول: ناقش فيه النية» وأنها ذات طرفين: الأول: لتمييز العبادة» والطضرف 
الثاني هو قصد أداء العبادة» وأن العبد لو غيّر النية أثناء أداء العبادة» فإن ذلك لا يخلو من 
وجه من ثلاثة أوجه: الأول: رفض العبادة» الثاني: قطعهاء الثالث: صرفها. 

الركن الثاني: في قسمة العبادات. وهي نوعان: بدنية ومالية. 

فتحدث عن البدنية: وأن العلة في شرعيتها: شغل البدن بها وامتحانه بمشاقهاء ولهذا 
لم تصح الاستنابة في شيء من العبادات» وكانت مضمونة عند فواتها على المكلف بمثلها 
صورة ومعنى. 

وتحدث عن النوع الثاني: المالية» وأن وجه شرعيتها تعلق بالمصالح المقفصودة 
بالامتحان في الأموال.. والعبادات المالية كلها غير خالصة:؛ فإن في الزكاة شائبة الصلة» وفي 
الكفارات العقوبة» وفي الخراج المئونة. 


الركن الثالث: في ذكر أبوابها. وذكر فيه ستة عشر بابًا من أبواب العبادات. 

النوع الثاني: في حقوق الله التي هي ديانات» وهي ضربان: بدنية ومالية:؛ والديانة 
معناها عند المؤلف العبادة المعقولة المعنى. والضرب الأول الديائة البدنية: ويجمعها أنها غير 
مقصودة في نفسهاء بل إنما شرعت وسيلة إلى غيرهاء وهي بابان: بساب التطهير من 
النجاسات» و هي ديانة محضة والمقصود منها الصلاة. والثاني: باب الجهاد: وهي أكبر 
الواجبات» وذلك لتوقف قواعد الدين كلها عليه توقف الغاية على المغيا وهي ديائة محضة. 
لأنه غير مقصود في نقفسه4ه: بل المقصود به اما حفظط الموجود من الحق» أو لطلب الزيادة 
بالغزو إلى دار المبطلين» ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الضرب الثاني: الديانة المالية» وهي نوعان: الأول: باب الخمسء والثاني: باب 
الخراج. 

النوع الثالث: وهي حقوق الله التي هي عقوبات» وهي ضربان: بدنية ومالية. 

الضرب الأول: البدنية؛ وهي قسمان. القسم الأول: الحدود ووجه شرعيتها الزجر عن 
ارتكاب أسبابها؛ فتحدث عن حد القذف والزنى وشرب الخمرء وحد السرقة والمحاربة. والقسم 
الثاني: التعزيرات» وهي العقوبة التي لم يفدرها الشارع؛ ووجه شرعيتها الزجر عن ارتكتاب 
أسبابهاء وهي المعاصي التي لا توجب حدا. 

الضرب الثاني: العقوبات المالية»؛ وهي قسمان: عقوبة بالإتلاف: وعقوبة بالأخذ. 
فالقسم الأول جائز في أموال الكفار والبغاة بتخريب الديارء وقلع الأشجارء وتحريق الزروع؛ 
وآلات أهل العصيان كأنية المسكر وألات الملاهي. 
الحقوق» ومن ليه استيفاؤها وإسقاطهاء وفي ثبوتها في حق الكفار. وقسمه إلى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تناول فيه الحكمة من تشريع هذه الحقوق» وأنها لسد حاجة الإنسان الذي 
خلقه الله مدنيًا بطبعه. ومعناه أن الله ركبه على وجه يفتقر في بقاء صحته وسلامة هيكله من 
الجوائح إلى إبقاء نوعه؛ فيقوم كل فرد بما لا يقوم به الآخر من أمور المطعم والملبس 


الأمر الثالث: أن قسمة حقوق العباد منحصرة في ثلاثة أنواع: إما أعيان أو منافع أو 
حقوق مجردة. ولكل من هذه الأنواع أسباب تنسب أليهاء وتوجب استحقاقها.» وقد قسمها 
المؤلف إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الأسباب السماوية؛» وهي موجبة لأحكامها بطريق الأصالة لمناسبة 
معقولة. و هي صروب منها: 
-١‏ الموت: وهو سبب ملك الورثة للتركة. 
؟- القرابة: وهي سبب استحقاق الصلة من القريب» سواء كانت الصلة بالإرث أو العقل 
أو الحضانة. 
- الصغر: وهو ما لا تضمنه من العجز والجهل بوجوه المصالح سبب لثبوت الولاية 
عليه» وكذلك العته والجنون. 
:- الأنوثة: وهي سبب ثبوت الولاية في النكاح» ووجه شرعيتها هو ما علم من ضعف 
رأي النساء وميلهن إلى زينة الدنياء ولا يؤمن أن تؤثر إحداهن شهوة نفسها بما فيه 
القسم الثاني: الأسباب التي هي أقوال: 
لما كانت المعاملة بين العباد والتزام الحقوق فيما بينهم وإسقاطها مبنيًا على فعل قلبي, 
وهي طيبة النفس ورضا القلب» وهو أمر خفيء أقام الشارع القول المعبر عما في النفس 
مقامه؛ وناط به الأحكام على ما اعتبر من إقامة الأمور الظاهرة المنضبطة مقام الحكم الخفية. 
القسم الثالث: في تفصيل الكلام في الأسباب القولية» فقد قسمها أيضنا إلى ثلاثة: 
-_ الأول: العقود, وسوام كانت هذه العقود معاوضة محضة كالبيع» أو تبرعا كالهبة. 
ويشمل هذا النوع الأبواب التالية: البيع والخيارات؛ والربساء والصرفء؛ والسلم والشفعة 
- الثاني: من الأسباب القولية التي ليست بعقود. وتشمل: النذر والوصية والوصاية 
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- الثالث: من الأسباب القولية الإخبارية. 
والكتاب بفروعه تقسيمات وقواعد في مجالي المقاصد الشرعية والقواعد الأصولية 
والفقهية. 


إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة 
محمد بن إسمماعيل الأمبر الصنعاني 


دذأر ابن حرم- بيروت., طل3 ١؟4‏ اه/؟أ55ام. 
عدد الصفحات : 577 صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة المحقق» ونص الكتاب. وأصل هذا الكتاب «ايقاظ الفكفرة 
لمراجعة الفطرة» كتابان جليلان: 
التوحيد» لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير. 
والثاني: «العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ» للعلامة صالح بن 
المهدي المقبلي اليمني. 
وزاد على الكتابين وناقش على ذلك فهو الوحيد في بابه. 
أما وجه التسمية- لكتاب «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» فقوله تعالى: (أولم يَتفكُرُوا 
في أنقميهم ما خلق اللّهُ السّمَاوات والأرض وما بَيْنَهُمَا إل بالحَقّ وأجل مُسَمّىَ» (الروم: 8): 
فإن الأدلة دلت على أن الفكرة الصحيحة العقلية تثمر المعرفة بالله تعالى وحكمته وعلمه 
وقدرته» وإن كانت مسوقة للحكمة فقد دلت على ما ذكرناه أيضا. فالفكرة ناشئة عن معرفة 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها من الإيمان وغيره. 
ومن الفطرة إدراكهم لحسن العدل وقبح الظلم؛ فإنهم يقولون: العدل حسن؛ أي أنه 
محبوب بالفطرة يحصل بوجوده لذ وفرح لصاحبه ولغيره. ويقولون الظلم قبيح» يعنون به أنه 
ضار لصاحبه ولغير صاحبه؛ وأنه بغيض إلى الفطرة يحصل به الألم والغم؛» وتكرهه النفوس» 
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الصدق ولذته والكذب وقبحه ما يولد معه السرور في الأولء والتألم في الثاني ما لا يمكن 
دفعه عن نفسه بفطرته. 

أما مؤلف الكتاب فهو الأمير الصنعاني» وقد ولد يوم الجمعة منتصف جمادى الآخرة 
سنة تسع وتسعين وألف (353١٠١ه)‏ انتقل والده وأهله إلى صنعاءء وارتحل إلى مكة والمدينة 
وغيرهما من المناطق. وقد كثر اتباع الصنعاني من الخاصة والعامة»؛ وعملوا باجتهاده؛ 
وتظاهروا بذلك. وقرأوا عليه كتب الحديث. ومات سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف 
(1141ه) - (753!م). 

يتألف الكتاب من مقدمة؛ وستة أبحاث؛ في المقدمة يذكر المؤلف أن الله س بحانه 
وتعالى قد فطر العباد على معرفته. وجعل الكائنات أدلة على علمه وحكمته وقدرته» وجعل 
الشمس والقمر وما فيهما من الآيات الباهرات؛ والحكم التي وجوه إتقانها سافرات يجريان 
لمصالح العباد التي لا يدرك حصرها الحاصرون. 

والتفت المؤلف إلى السحاب والرعود والبروق؛ وإلى الغيث النازل من غربال 
السحاب على وفق حاجة المخلوق» ثم هو لا يأتي العباد بغتة» بل بعد تقدم الآمارات ليتحازوا 
إلى ما أنعم به عليهم من المساكن العامرات» ولا يدوم عليهم فيفسد البلاد وتتعطل بدوامه 
منافع العباد. وتدبر في الأشجار وما فيها من الثمار المختلفة في الطعم واللون والمقدارء 
ومستقرها قطع متجاورات تسقى بماء واحدء لا تدرك العقول تفاصيلها وقدر حكمتهاء وهل 
ينكر ذلك إلا معاند. 

ويشير المؤلف إلى الأرض التي نعيش عليهاء وقد خلقت فيها سهولا وأنجاداء وجعلت 
فيها الجبال الرواسي أوتاذاء وهذه الأرض جعلت متوسطة بين الصلابة واللين» إذزلو كانت 
في غاية اللين لما استقر فيها بناء؛ ولا انتفع الساكن بها بعض حينء أو في نهاية الصلابة لما 
قبلت الماء؛ ولا أنبتت شيئًا من القوام» فوجه حكمة خلقها كما هي تقصر عن العبارة عنه 
ألسنة الأعلام. 

كما يرصد المؤلف حكمة الله في خلقه للمخلوقات المتنوعة؛ فمنها صعاب الحيوانات 
التي ذللت لانتفاع العباد» ودانت منافعها لكل حاضر وبادء فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع بها ينتفعون» وتوعت الجمادات فيها منافع العباد. 

البحث الأول يتعلق في الأسماء والصفات الإلهية» وقد علم من الدين ضرورة أن لله 
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اوصافا كلها أوصاف كمالء فمنها ما نص عليه في كتابه العزيزء ومنها ماثيبت في 
الأحاديث. وقد اختلف الناس فيما يُطلق عليه تعالى من الأسماء والصفات؛ وهل يتوقف على 
وروده في كتاب الله تعالى أو سئثة رسوله وإجماع أمته؛ أو يُطلق عليه من دون توقيف إذا 
صح معناه في حقه تعالى. 

البحث الثاني في حكمة الله تعالى. والحكمة هي العلم بأفضل الأفعال هكذا في نهاية: 
ومقابل الحكمة العبث وهو الفعل لا لداع راجح أو لداع مرجوح.؛ وبعبارة أخرى: هو اختيار 
المرجوح أو المساوي. 

فالله عز وجل وصف نفسه بأنه حكيم وأنه أحكم الحاكمين»ء ووصفه بذلك رسله؛ وعلل 
سبحانه وتعالى أفعاله في كتابه العزيز في قدر ألف آية: تارة بحرف العلة؛ء وتارة بتعليق 
الحكع غلى :الويف النناتت؟ العلة: 

وحكى تعالى عن ملائكته السؤال عن وجه الحكمة في وجه خلق آدم» وقرر ذلك 
وأجاب بما يفيد إثبات الحكمة؛ فقال «اعلم ما لا تعلمون* ولم يقل أفعل ما لا حكمة فيه 
والانا عرف علية: 


وحكى ما دار بين موواسى والخضر من الكلام الدال على اشتمال أفعاله علي المصالح 


وما زال من أنزل القران بلغتهم وتلي عليهم على الفطرة:ء ولم يتأولوا لاسمه الحكيمء 
ولا تأولوا ما في القرأن الكريم من الأدلة على ذلك؛ وذلك معلوم بالضرورة؛ وكذلك من 
بعدهم من التابعين ولم يزالوا مظهرين مثبتين لوجوه الحكم في الأفمال؛ ملحقين بهاما 
يستنبطونه من الأحكام ما يفتقر إلى إلحاقه بالأحكام الشرعيات المنصوص عليهاء كما كان يقع 
ذلك للصحابة. 

ومن تأمل اجتهادات الصحابة ومن بعدهم وجد أكثرها متفرعًا على تعليل أفعاله 
تعالى. ولو ادعى مدع إجماع المتأخرين مع إجماع المتقدمين من المسلمين على ذلك لما بعد 
عن الصواب. 

ثم من بعد تشعب المسلمين وتفرقهم لم يزل القول بها في كل فرقة» كالزيدية؛ فإنهم 
مجمعون على ذلك لم يعلم بين أئمتهم النظار خلاف في إيثار حكمته تعالى وتعليل أفعاله. 
ومن الحنفية قال بذلك إمامهم؛ وقال بذلك من الشافعية الخطابي وابن بطال والريحاني وابن 
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كثير والذهبي والغزالي والنووي وابن الأثير والزركشي وغيرهم. والمالكية قال بها منهم ابن 
الحاجب وابن العربيء؛ ومن الحنابلة قال بها ابن الجوزي وابن ثيمية وثلميذه ابن قيم الجوزية» 
وأجمع على ذلك المعتزلة قاطبة؛ والزيدية مع كثرة فرقهم؛ وقال بها أهل الأثرء وكذلك 
لفيا 


وقال ابن الحاجب في مختصره إنهم أجمعوا على أن أفعاله تعالى في الشرائع معللة: 
لكن المتأخرين من المتكلمين من المعتزلة يقتصرون على الإيمان بأنه حكيم؛ وأنه له في كل 
شيء كلمة إن علمناها فمن فضله؛ وإن لم يتفضل علينا بعلمها آمنا بها جملة» بل نظروا في 
تعيين حكمة كل فرد من المخلوقات» مما لم يجعل لهم دليل عليه» وغلوا في ذلك بكلام حتى 
آلف بعض فقهاء الزيدية من معتزلة الاعتقاد كتابًا في بيان حكمة الله في كل فرد من الأحكام. 

وردت عليه طوائف من الأشعرية» وبالغوا في الرد وغلوا فيه حتى نفوا القول 
بالحكمة مطلقاء وجاوزوا الحدء واستلزم ذلك نفي التحسين والتقبيح. 

ويشيد المؤلف بقول ابن تيمية في منهاج السنّة إن المسلمين قد أجمعوا على أن الله 
تعالى موصوف بالحكمة لكن تنازعوا في تفسير ذلك؛ فقالت طائفة: الحكمة ترجع إلى علمه 
بافعال العبادء وقال الجمهور من أهل السُنّة وغيرهمء بل هو حكيم في خلقه وأمرهء والحكمة 
ليست مطلق المشيئة» إذ لو كانت كذلك لكان كل مريد حكيما. 

ويشير المؤلف إلى أن الغرض من التكليف أنه متضمن لطلب النفع واستدفاع الضرر 
معاء والمجموع واجب بوجود وجوبه وهو دفع الضررء والضرر هو الذم والعتقاب 
المستلزمان للإهانة والألم» وذلك لازم لمخالفة المكلف ما أدركه بواسطة العقل والشرع؛ كمسا 
أن المدح والثواب المستلزمين للتعظيم واللذة لازمان لمطابقته إياهماء فيستفيد المكلف 
لمطابقتهما النفع الذي هو الغرض الأصلي من التكليفء؛ ويسلم من الضرر الذي يلزم من 
مخالفتهماء فحسن منه تعالى الزام التكليف الشاق؛ فطلب الثواب بالتكليف متبوع في صورة 
تابع» فهذا أوجه خلق الخلق في هذه الدار. 

البحث الثالث في التحسين والتقبيح» والبحث الرابع في الأفعال» والخامس في القضاء 


والقدره أما السادس والأخير فهو عن الرجاء. 


توضيح المشكلات في اختصار الموافقات (جزءان) 
العلامة محمد يحيى الولاتي الشنقيطي 
طبع ونشر حفيده بابا محمد عيد الله طاء 14114ه/1557م. 
عدد الصفحات  :‏ ج1: “8٠١‏ صفحة ج2: ١57‏ صفحة 
هذا الكتاب اختصر فيه الشنقيطي كتاب «الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي من أصول 
الفقه. 
يبدأ المؤلف الكتاب «بمقدمة لها ارتباط بالمقصود» يذكر فيها أن أصول الفقفه في 
قطعسي. فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة ضعت للمحافظة على 
الضروريات الخمس.». وهي الدين والنفس والنسب والمال والعقلء. وعلمهاء أي العلم بوجوب 
ويشير المؤلف إلى أن كل مسألة لا يبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل 
على استحسان دليل شرعي. ويعنى بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب 
شرعًا. 
وكل علم شرعي فطلب الشارع له إنما هو من حيث كونه وسيلة إلى التعبدية لله 
تعالى لا من جهة أخرى؛ فإن ظهر اعتبار من جهة أخرىء فبالتبع والقصد الثاني لا بالقسصد 
الأول» والدليل على ذلك أمور: 
أحدها: أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه» ولو كانت 
له غاية أخرى شرعية غير العمل لكان مستحسثئا شرعًا. 
ثانيها: أن الشرع إنما جاء بالتعبد» وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء وأن المقصود بالعلم التعبد لله تعالى للعمل به. 
ثالثها: ما جاء من الأدلة القرآنية والحديثية الدالة على أن روح العلم هو العمل» وإلا 
فالعلم بمجرده عار وغير منتفع به. 
ويذكر المؤلف أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصدء فإذا عريت 
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أحدها: ما ثبت شرعًا من أن الأعمال بالنيات. 

والثاني: ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة عن المجنسون والنائم والسصبي 
والمغمى عليه؛ إذ أنها لا حكم لها في الشرعء فلا توصف بالجواز ولا بالمنع ولا بالوجوب. 

الثالث: الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة» وتكليف من 
لا قدرة تكليف بما لا يطاق. 

والحقوق الواجبة على المكلف على ضربين: سواء كانت من حقوق الله تعالى؛ 
كالصلاة والصيام والحج؛ أو من حقوق العباد كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح 
ذات البين. 

إن الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لا فسي الدنيا ولا في 
الآأخرة» ثم وضع فيهم العلم بوجوه مصالحهم على التدرج والتربية» تارة بالإلهام وتارة 
بالتعلم» فطلب الله الناس للتعلم والتعليم بجميع ما ثستجلب به المصالح وئدرأ به المفاسد. 

ويرى المؤلف أن الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح؛ كما أن الأسسباب 
المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه أمر 
مشروع!؛ لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كان. 

وكذلك الجهاد فإنه سبب موضوع لإعلاء كلمة الله تعالى؛ فيجب وإن أدى إلى مفسدة 
في المال وفي النفسء ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتالء وإن أدى إلى القتل 
والقتال. 

والطلب بأداء الزكاة مشروع لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام؛ وإن أدى إلي 
القتال كما فعل أبو بكر ذنِ وأجمع عليه الصحابة. 

وإقامة الحدود والقصاص مشروعة لمصلحة الزجر عن الفسادء وإن أدى إلى إتلاف 
النفوس وإراقة الدماءء وتقرير حكم الحاكم مشروع لمصلحة فصل الخصوماتء؛ وإن أدى إلى 
الحكم بما ليس مشروعاء هذا في الأسباب المشروعة. 

أما الأسباب الممنوعة كالأنكحة الفاسدة» فإنها ممنوعة وإن أدت إلى الحاق الولد 
وثبوت الميراث وغير ذلك من المصالح؛ وكالغصب فإئه سبب ممنوع للمفسدة اللاحقة 
للمغصوب منه؛ وإن أدى إلى تقرير ملك الغاصب للمغصوب عند تغيره في يده تغيرًا مفينا 
للمقصود منه. 
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والذي يجب أن يُعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ليست بناشئة 
عنها في الحقيقة» وإنما هي ناشئة عن أسباب أخرى مناسبة لها. 


والدليل على ذلك ظاهر؛ فإنها إما أن تشرع للمصالح أو المفاسد؛ أو لهما مغغاء أو 
لغير شيء من ذلك؛ فلا يصح أن تشرع للمفاسد؛ لآن الدليل الشرعي قام على أن أوامر 
الشريعة لجلب المصالح؛ ولا يصح أن تشرع لهما معا لهذا الدليل أيضنا. ولا يصح أن تكون 
شرعت لغير شيء؛ فتحصل من هذا أن لا سبب مشروع إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع؛ فإن 
رأيته قد انبنى عليه مفسدة فاعلم أنها ليست ناشئة عن السبب المشروع. وبيان ذلك أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا لم يقصد به الشارع إتلاف نفس ولا مالء وإنما هو أمر 
يتبع السبب المشروع لرفع الحرج وإخماد الباطل. 

فالأسباب من حيث هي أسباب شرعية لمسببات إنما شرعت لتحصيل مسبباتها وههفي 
المصالح المستجلبة أو المفاسد المستدفعة» والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان: 

أحدهما: ما شرعت الأسباب لها إما بالقصد الأولي وهي متعلق المقاصد الأصليةء 
وإما بالقصد الثاني وهي متعلق المقاصد التابعة. 


ثانيهما: ما سوى ذلك مما يعلم أو يظن أن الاسباب لم تشرع لهاء أو لا يعلم ولا يظن 
أن الأسباب شرعت لهاء أو لم تشرع لها. ش 

وتحت عنوان «العزائم والرخص والنظر فيه» يذكر المؤلف أن العزيمة هي ما شرع 
من الأحكام الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين دون.بعض. ولا 
ببعض الأحوال دون بعضء ولا ببعض الأزمان دون بعض؛ كالصلاة فإنها مشروعة على 
الإطلاق والعموم في كل شخص وكل زمان» وكذلك الصوم والزكاة والحج والجهاد. وسائر 
شعائر الإسلام الكلية يدخل فيها ما شرع لسبب مصلحي في الأصلء وكذلك أحكام الجنايات 
والقصاص والضمان. 

ومعنى مشروعيته ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد 
من أول الأمر لم يسبقها حكم شرعي أو سبقها وكان منسوخا. 

واما الرخصة فهي الحكم الشرعي الذي شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي 
يقتضي المنع وهو يقتصر على مواضع الحاجة. فكونه مشروعًا لعذر هو الخاصة التي ذكرها 
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وما شرع من الرخص فإن مشروعية الحاجيات كلية؛ وهي العزائم المشروعة علسى 
الإطلاق والعموم في الأشخاص والأحوال والأزمنة» ومشروعية الرخص جزئية يقتصر فيها 
على موضع الحاجة. 

فالحاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي» والرخصة راجعة إلى جزئي 
مستثنى من ذلك الأصل الكلي. 

وتحت عنوان «بيان قصد الشارع في وضع الشريعة» يضع المؤلف مسائل: 

المسألة الأولى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد 
لا تعدو ثلاثة أقسام: فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. 
والثاني أن تكون المقاصد حاجية أي واقعة في محل الحاجة؛ وأن يكون ترك جلبها يؤدي إلى 
مشقة فادحة. والثالث أن تكون المقاصد تحسينية بأن تكون واقعة في محل محاسن العادة. 

والمقاصد الضرورية في الشريعة أصل للمقاصد الحاجية؛ فلو فرض اختلال المقفصد 
الضروري لاختل المقصد الحاجي والمقصد التحسيني باختلاله بإطلاق. وقد ثبت أن الضروري 
هو الأصل المقصود في الشرعء وأن ما سواه من الحاجي والتحسيني مبني عليه. 

والمصالح المبثوثة في هذه الدار يُنظر ليها من جهتين: من جهة مواقع الوجودء ومن 
جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. والمصالح والمفاسد على ضربين: دنيوية وأخروية. 
والمصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا بالحياة 
الأخرىء. لا من حيث هوى النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. 

ويرى المؤلف أن هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شّرعت للمصالح الخاصة بها فلا 
يرفعها تخلف آحاد الجزئيات؛ ولذلك أمثلة. أما في الضروريات فان العقوبات مشروعة 
للازدجار مع أنا نجد من يعاقب فلا يزدجر بما عوقب عليه. وأما في الخاصيات فكالقصر في 
السفر فإنه مشروع لأصل المشقةء ولا مشقة في سفر الملك المترف بالسفر مع أن القصر في 
حقه مشروع:؛ وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن يبيعضها 
على خلاف النظافة كالتيمم؛ فكل ذلك غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا 
ثبت كليًا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليًا. 

وأيضنًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العلم القطعي؛ لأن المتخلفات 
الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. وإذا ثبتت قاعدة كلية في الضروريات 


اه 


أو الحاجيات أو التحسينيات فلابد من المحافظة عليهاء وذلك إنما يكون بالمحافظفضة على 
الجزئيات: لأن الجزئيات معتبرة في إقامة الكلي. 
وواضح في ختام الجزء الثاني أن المؤلف لم يكمل تلخيص كتاب الموافقات للشاطبي. 


المرافق على الموافق 
للشيخ أبي المودة الشريف ماء العيدين ابن الشيخ ححمد فاضل بن مأمين 
تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
دار اين القيم - الدمام» دار ابن عفان - القاهرة؛, ط1ل ه؟1 ١اهم4؛‏ دوكلم. 
عدد الصفحات : مجلدان 555 صفحة 
هذا الكتّاب مختصر لكتاب «الموافقات»»:» وهو من أكثر المختصرات فائدة؛ وقد 
اقتصر صاحبه على اللازم من المسائل. ولم يحذف إلا ما دعت الحاجة إليه من استطرادات. 
وقد بالغ صاحب الكتاب في الحذف وفي التقديم والتأخير متذرعا بإمكانية الإاستعغناء عن 
المحذوفء مع أن كثيرًا مما حذفه لا يمكن الاستغناء عنه؛ فإن أدلة المقدمة الأولى والثانية 
وهما في قطعية أصول الفقه وأنواع الأدلة» لا يمكن الاستغناء عنها. وكذلك لا يمكن الاستغناء 
عن المسألة التاسعة «من النوع الأول في كتاب المتقاصد» وهي أصول الشريعة؛ وأصول 
أصولها قطعية وأدلتها قطعيةء لأنها أسس الأحكام وضابط التفكير. 
وإن قيمة كتاب «الموافقات» ليست فقط في صحة ما حواه من أراعء وإنما فيها وفسي 
الفكرة المصحوبة بالدليل المثبت لهاء وفي طريقة الوصول إلى الفكرة وقد حذفت معظم الأدلة 
السمعية والعقلية في «التهذيب» فأفقد القارئ ثمرة «الموافقات». 
ولم يبيّن صاحب الكتّاب في المقدمة طريقته في «التهذيب»: ولم يعط صورة واضحة 
عن مقدار المحذوف من المسائل والأدلة والاختصار المخل الذي لا يفيد علمًا في كثير من 
المواضع. لذا فهو ينقد كتاب «تهذيب الموافقات» وليرى أن كتاب «المرافق علجنئ المرافق» 
أفضل منه في عرض كتاب «الموافقات». 
والمصدئف هو أبو محمد مصطفى بن محمد فاضل بن محمد مامين الشنقيطي القلقمي» 
أبو الأنوارء الملقب بماء العينين» ولد سنة 175١ه‏ الموافق ٠18١م.‏ 
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يبدأ الكتاب بتمهيد يعرض فيه المصنف المقدمات المحتاج إليها قبل النظر في مسائل 
الكتاب: القسم الأول في المقدمات العملية. المقدمة الأولى: أن أصول الدين قطعية. المقدمة 
الثانية: المقدمات والأدلة المستعملة في النظم. المقدمة الثالثة: استعمال أدلة العفل في هذا 
العلم. المقدمة الرابعة: ما يُبنى عليه الفقه. المقدمة الخامسة: الخوض فيما ليس ينبني عليه 
عمل. المقدمة السادسة: ما يتوقف عليه معرفة المطلوب. المقدمة السابعة: العلم الشرعي 
وسيلة إلى العبادة. المقدمة الثامنة: العلم المعتبر في الشرع. المقدمة التاسعة: تقسيم العلم إلى 
صلب وملحء ولا ملح. المقدمة العاشرة: تعاضد النقل والعقل في الشرع. المقدمة الحادية 
عشرة: المعتبر من العلم. المقدمة الثانية عشرة: أنفع الطرق الموصلة إلى العلم. المقدمة 
الثالثة عشرة: كل أصل جرى به العمل فهو صحيح. 

القسم الثاني في كتاب الأحكام: والأحكام جمع حكم,. والحكم يُعرف عند أهل العقل 
بالإثبات للشيء أو بالنفي له. والأحكام نوعان: خطاب التكليف. وخطاب الوضع. 

وفي خطاب التكليف عدة مسائل فيها الأدكام الشرعية الخمسء وأقسام المباح. 
وغيرها من مسائل. فالأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال» والتروك بالمقاصدء أي بالنيّات فإذا 
عريت عن المقاصد لم تتعلق بها الأحكام لقاصد ماء ومن الدليل عليه «إنما الأعمال بالنيات». 

والحقوق الواجبة على المكلف على ضربين» سواء كانت من حقوق الله. كالصلاة 
والصيام والحجء أو من حقوق الأدميين» كالديون والنفقات والنصيحة وإإصلاح ذات البين 
وما أشبه ذلك. 

فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف مترتبة عليه ديئا حتى يخرج عنها؛ كاثمان 
المشتريات» وقيم المتلفات» ومقادير الزكاة وفرائض الصلاة وما أشبه ذلكء وأما غير 
المحدودة؛ فلازمة له؛ وهو مطلوب بهاء غير أنها لا تترتب في ذمته. 

ويتحدث المصنف عن الأسباب. والسبب إذا لم ثعرف حكمة مشروعيته على ضربين: 
ترتيب الأحكام على الأسباب والشروط. ثم عرض للموانع» ورأى أن الموانع ليست مقصودة 
للشارع. والعاديات راجعة إلى مصالح الدنياء فإن النظر فيها راجع إلى اعتبارين: اعتبار 
القصد عند العبادات واعتباره عند العادات. 

ثم تناول المؤلف حكم الرخصة والإباحة. والرخصة حكمها الإباحة مطلقاء من حيث 
هي رخصة. والدليل على ذلك ما ورد في نصوص القرآن من أدلة. كذلك فإن الرخصة 


ون 


أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيارء 
بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة؛ وهذا أصله الإباحة. 

وكذلك لو كانت الرخص مأمور! بها ندبًا أو وجوباء لكانت عزائم لا رخصاء والحال 
بضد ذلك. فالواجب هو الحتمء واللازم الذي لا خيرة فيه والمندوب كذلك من حيث مطلق 
الأمرء ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات إنها شرعت للتخفيف والتسهيل من حيث هي 
مأمور بها. | 

ثم يعرض المؤلف مسألة أن كل أمر شاق جعل الشارع منه المخرج حيثما حسصل. 
وعرض كذلك أسباب الرخص. 

وفي موضوع المقاصدء يعرض المصنف لتعريف المقاصدء وهي قسمان؛ أحدهما 
يرجع إلى قصد الشارع؛ والآخر يرجع إلى قصد المكلف. ويتحدث عن قصد الشارع فسي 
وضع الشريعة» ويذكر أن تكاليفها ترجع إلى حفظ مقاصدهاء وهي لا تعدو الضروريات 
والحاجيات :و للتفسينيات. وكل هؤاتية من هذه الفراقب ينضح اليها ما هو كالتتمة والتكملة. 

ثم يتحذث المؤلف عن أن أصل المقاصد في الشريعة هي الضروريةء» وهي تحفظط 
مصالح الدين والدنياء وتشمل خمسة أمور: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

والمصالح المبثوثة في الدنيا ينظر فيها من جهتين: الجهة الأولى في المصلحة أو 
المفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية» والجهة الثانية في النظر فيها من 
حيث تعلق الخطاب بها شرها. 

وقصد الشارع أبدا إنما هو المصالح التي ترى بكل ما يعتاد خلق ناصح. وبما ان 
المصلحة الدنيوية والآخروية هي قصد الشارع فليس يختل لها نظام. والمصالح والمفاسد 
تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا لأجل أن تقام الحياة الأخرى. 

وكون قصد الشارع هو المحافظة على المصالح الثلاث التي هي الضرورية والحاجية 
والتحسينية دليله الإجماع: وقد شرعت الكليات للمصالح الخاصة بهاء فلا يرفعها تخلف أحاد 
الجزئيات. أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجارء مع أنا نجد من يعاقب فلا 
يزدجر عما عوقب عليه. وأما في الحاجيات: فكالقصر في السفرء فإنه مشروع للتخفيف لأجل 
التعب وللحوق المشقة؛. والملك المترف لا مشقة له» والقصر في حقه مشروع.ء وكالقرض 
أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضًا مع عدم الحاجة. وأما في التحسينيات» فإن الطهارة 
شرعت للنظافة على الجملة» مع أن بعضها على خلاف النظافة» كالتيمم. 
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ومقاصد الشرع في بث المصالح في التشريع ملحوظ فيها أن تكون عامة لا تختص 
يباب دون بابء؛ ولا بمحل دون محلء وبالجملة فالأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات 
الشريعة وجزئياتها. ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المسصالح. وأن 
الأحكام مشروعة لمصالح العباد. 

ويبيّن المؤلف أن بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. ومقاصد الشارع 
ضربان: أصلية وتبعية. المقاصد الأصلية: مثل الضروريات التي تنقسم إلى ضروريات عينية 
وكفائية. والضروريات ضربان: ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصوده وما ليس فيسه ححظ 
عاجل مقصود. 
أعظم. 

والعبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة» والعادات الجارية بين العباد التي في 
التزامها نشر المصالح بإطلاق» وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق. 

وإذا كان العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد التي علم قصد الشارع إلى القيام 
بها لمصالح العباد في العاجلة فهو حظ قد أثبته الشارعء والطاعة تعظم بقدر عظم المصلحة. 
والأصل في العبادة التعبد بلا التفات إلى المعاني. 

وقصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. ئم 
تحدث المؤلف عن المصلحة والمفسدة» ومصلحة العبد في التكليف؛ وكل ما كان من حقفوق 
الله فلا خيرة فيه للمكلف. ثم تناول الذرائع وغيرها من موضسوعات تندرج تحت علم 
المقاصد. 


نات 


المختار من العلل والأخبار 
07 
الشيخ فضل الله الحائربي 
مؤسسة الزهراء للنشر- لندن؛ طاء 14.١5‏ ١اه/88‏ 5 ام. 
عدد الصفحات : ؟"”7؟ صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وخمسة فصول. في المقدمة يؤكد المؤلف على أن الله عز 
وجل جعل لكل شيء سببّاء وأن السبب الأساسي في خلق الإنسان هو لمعرفة خالقه والتسبيح 
له والعبادة المطلقة له» وهذا هو طريق الخلاص من سجن النفس الأمارة بالسوء؛ والحصول 
على الرضا ويقظة الوجدان. 
وقد شاء الخبير القدير أن يكون طريق يقظة الإنسان من باب العقل وساحة العلمء 
وكلاهما بُني على أساس الدلائل ومعرفة الأسباب وحكمتها. فالعقل ينموء والعلم يتوسع 
بمعرفة الروابط بين الأسباب والنتائج» وهكذا ينمو إطار التفكير ويتسع نطاقه وقابليته 
لاستيعاب المعارف والحكم. 
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئًا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله 
وجعل لكل شيء حذاء وجعل عليه دليلاء وجعل على من تعدى ذلك الحد حذا. 
الفصل الأول عن «علل الأسماء» وعلل تسمية رسول الله 8# فقد سمي النبي 88 
محمذدا وأحمد وأبا القاسم وبشيرًا ونذيرًا وداعيا. أما محمد فلأئه محمود في الأرضء» وأما 
أحمد فلأنه محمود السماء. وأما أبو الفاسم فإن الله عز وجل يفسم يوم القيامة قسمة النارء» فمن 
كفر به من الأولين والآخرين ففي النارء ويقسم قسمة الجنة» فمن آمن به وأقر بنبوته ففي 
الجنة. وأما الداعي فلانه دعا الناس إلى دين ربه عز وجل» وأما النذير فلأنه أنذر بالنار مسن 
عصاه؛ وأما البشير فلأنه بشر بالجنة من أطاعه. 
أما عن علة تسميته #8 يتيمًا فلأنه لم يكن له نظير على وجه الأرض مسن الأولين 
والآخرينء وأن الله عز وجل أيتم نبيه #8 لئلا يكون لأحد عليه طاعة. 
تبارك وتعالى بالعلمء وعن الطمث بالميثاق. وعلة تسمية فاطمة بالزهراء لآن الله عز وجل 
خلقها من نور عظمته؛ فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورهاء وغشيت أبصار 


كه 


الملائكة»؛ وخرت الملائكة لله ساجدين؛ ولأنها كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهفل 
السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. 

ثم يذكر المؤلف بعض أسماء الأعلام من الرجال والنساء؛ مثل علة تسمية آدم» وعلة 
تسمية حواءء وعلة تسمية إدريسء؛ وغيرهم» وأسماء عامة منوعة مثل علل تسمية السدنيا 
والآخرة والسماء والإنسان» وعلة تسمية بعض الاماكن مثل علة تسمية مكة والكعبة لأنها 
وسط الدنياء والبيت الحرام لأنه حرم على المشركين دخولهء والبيت العتيق لأن الله تعالى 
خلقه قبل الخلقء ثم خلق الله الأرض بعده فدحاها من تحتهء ولأنه بيت حر عتيق من الناس 
ولم يملكه أحد. 


الفصل الثاني علل الخلق. فعن خلق آدم بدون أبوين»ء وعيسى من غير أب. يقول 
المؤلف: ليعلم الناس تمام قدرته تعالى وكمالهاء ويعلموا أنه قادر على أن يخلق خلقا من أنثى 
ومن غير ذكرء كما هو قادر على أن يخلقه من غير ذكر ولا أنثىء وأنه عز وجل فعل ذلك 
ليعلم الناس أنه على كل شيء قدير. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبئاء ولم يتركهم 
سدىء؛ بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضواته» وما خلقهم ليجلب 
منهم منفعة» ولا ليدفع بهم مضرة:؛ بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد. 

ويعرض المؤلف لما يختص بالإنسان دون غيره من الكائنات. فما خص به الإنسان 
في خلقه تشرفاء وتفضلا على البهائم» فإنه خلق ينتصب قائمناء ويستوي جالمئاء ليستقبل 
الأشياء بيديه وجوارحه؛ ويمكنه العلاج والعمل بهما. فلو كان مكبوبًا على وجهه كذوات 
الأربع» لما استطاع أن يعمل شيئًا من الأعمال. 

وما خص به الإنسان دون جميع الحيوان هو الحياءء فإن من الناس من لولا الحياء لم 
يرع حق والديه» ولم يصل ذا رحم. واد يؤد أمانة» ولم يعف عن فاحشة» وفي الإنسان جميع 
الخلال التي فيها صلاحه وتمام أمره. 

وقد اختص الإنسان بالحواس دون غيره في خلقه وشرف بها على غيره؛ فجعل الله 
لكل حاسة حَمنًا محسومنا يعمل فيةء ولكل اح خاسة تدركة: ومغ .هذا فقهة جعت أثنياء 
متوسطة بين الحواس والمحسوساتء لا تتم الحواس إلا بها. فأما من عدم العقل فإنه يلحق 
بمنزلة البهائم» بل يجهل كثيرًا ما تهتدي إليه البهائم. 

ومعرفة الخالق بالعقل معرفة إقرار لا إحاطة؛ فإن قالوا فكيف يكلف العبد الضعيف 


أت 


معرفته بالعقل اللطيف ولا يحيط به؟ قيل لهم: إنما كلف العباد من ذلك ما فسي طاقتهم أن 
يبلغوه. وهو أن يوقنوا به» ويقفوا عند أمره ونهيه؛ ولم يكلفوا الإحاطة بصفته؛ كما أن الملك 
لا يكلف رعيته أن يعلموا أطويل هو أم قصيرء وإنما يكلفهم الإذعان لسلطانه؛ والانتهاء إلى 
و 

ثم يطرح المؤلف سؤالا في الأعضاء التي خلقت افراذا وازواجاء وما في ذلك من 
الحكمة والتقديرء والصواب في التدبير. فالراس مما خلق فرذاء ولم يكن للإنسان صلاح في 
أن يكون له أكثر من واحد. ألا ترى أنه لو أضيف إلى رأس الإنسان رأس آخر لكان ثقلا 
عليه» من غير حاجة إليه» لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد. 

واليدان مما خلق أزواجاء ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد واحدة؛ لأن ذلك 
يخل بهء ألا ترى أن النجار والبثاء لو شّلت إحدى يديه» لا يستطيع أن يعالج صناعته؛ وكذلك 
بقية أعضاء الإنسان من الصوت والحنجرة واللسان والشفتين والحلق والمريء والشعر 
والأظفار وغيرها. 

ويتناول المؤلف العلل التي من أجلها يُبتلى الأنبياء» إذ إن المؤمن إنما يُبتلى على قدر 
أعماله الحسنة؛ فمن صح دينه وصح عمله اشتد بلاؤه» وذلك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا 
ثوابًا لمؤمن ولا عقوبة لكافر. 

الفصل الثالث عنوانه: «علل الشرائع وأصول الإسلام وفروعه». فيتحدث المؤلف عن 
علل التوحيدء فإنه لو لم يجب ذلك لجاز أن يتوهم الناس أن هناك أكثر من إله. ولو جاز أن 
يكونا اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بان يُعبد ويُطاع من الآخرء ولجاز أن يدعي إبليس أنه 
هو الآخر إله حتى يضاد الله في جميع حكمه؛ ويصرف العباد إلى نفسه؛ فيكون في ذلك أعظم 
الكفر وأشد النفاق. 

وعلة إرسال الرسل والأنبياء والأمر بهم والإذعان لهم بالطاعة:؛ أنه لما لم يكن في 
خلقهم وقواهم ما يثبتون به لمباشرة الصانع تعالى حتى يكلمهم ويشافههم لضعفهم وعجسز هم. 
وكان الصانع متعاليًا عن أن يُرى ويُباشر. وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراء لم يكن 
لهم بدّ من رسول بينه وبينهم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه؛ ويفقههم على ما يكون به اجتلاب 
منافعهم ودفع مضضار هم. 

أما علة إقامة الفرائضء فإن الله تعالى بمنّه ورحمته لما فرض على الناس الفرائض 
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لم يفرض ذلك عليهم لحاجة منه إليهاء بل رحمة منه بهم ليميز الخبيث من الطيبء وليفاضل 
منازلهم في محبته؛ ففرض عليهم الحج والعمرة؛ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم 
والولاية»؛ وجعل لهم بابًا ليفتحوا به أبواب الفرائض ومفتاحًا إلى سبله. 

ويستشهد المؤلف برأي لابن شاذان النيسابوري حاصله أن الإمام الرضا 4# سئل هل 
يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلا من الأفاعيل لغير علة ولا معنى؟ فاأجاب فللله بأن هذا 
لا يجوز لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل. 

ثم يحدد المؤلف علة الأمر بالوضوءء والعلة التي من أجلها يُستحب أن يكون الإنسان 
على وضوء دائم؛ وتواب تجديد الوضوءع» وعلة الأمر بالصلاة؛ وعلة الأمر بالأذان» والعلة 
التي من أجلها لا يجوز ترك الأذان والإقامة في الفجر والمغربء في سفر أو حضرء وعلة 
الرخصة في الجمع بين الصلاتين» وغيرها من علل الفرائض الخاصة بالصلاة. 

وبين أن التي من أجلها فرض الصيام على الناس هي أن يعرفوا ألم الجوع والعطشء 
وليكون الصائم خاشعا ذليلاً مسكيئا مأجور؛ صابرًا على ما أصابه من الجوع والعطش» 
فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهواتء» وليعرف الناس مبلغ هذه الشدة على 
أهل الفقر في الدنياء فيؤدوا إليهم ما فرض الله لهم في أموالهم. 

وكذلك العلة في الحج وشعائره؛ والزكاة. والأمر بالمعروف والئهي عن المنكرء 
والجهاد وغيرها. 

والفصل الرابع عن مكارم الأخلاق ومساوئهاء وثواب الأخلاق الحسنة؛ وعقاب 
الأخلاق السيئة. 

أما الفصل الخامس والأخير فهو عن آداب المعاشرةء مثل العناية بالأسرةء وصلة 
الرحم وأداب الزواج» وتكوين الأسرة؛ ومعاش الأفعال» وكريم الخصال وغيرها. 
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ثانا : الكتب الحديثة 


الحيل المحظور منها والمشروع الجزاء القانوني للأولى وبطلانها 
والآثار القانونية للثانية وصحتها 
د . عبد السلام ذهني 
مطبعة مصر- القاهرة. ١151م‏ 
عدد الصفحات : 4015 صفحة 
يتكون الكتاب من تمهيد وعدة موضوعات. في التمهيد يعرض المؤلف في عجالة 
للحيل القانونية وما لها من أثر في الأزمان الماضيةء والضجة المثارة حولها في الأحوال 
الحاضرة. 
ويشير المؤلف إلى أن التاريخ يثبت الخلاف المتوالي بين المصلحة الفردية والمصلحة 
العامة بين مصالح الأفراد والنظام العام» بين ما يرجوه كل فرد على حدة؛ء وما ترجوه 
الجماعة؛ فالفرد ينشد أملا يجهد لتحقيقه ويسعى لنيله» ويهدف إلى غرض يتوجه إليه بجهوده 
ويحتال له بما أوتيه من توافر على التفكيرء وإصرار على المضي فيه؛ ويدور حوله دورائا 
ويلف لقاء بغية يرمي إليها؛ فيعبد لها ما شاء من طريق. 
وهذا التنازع الدائم بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية» بين ما يرجوه الفرد 
لنفسه؛ وما ترجوه الجماعة لكيانهاء هذا التنازع الدائم عرف مئذ بداية الخليقة» ومن يوم أن 
درج الإنسان على سطح البسيطة. 
ويبحث المؤلف الحيل في حكم الشريعة الإسلامية» وما قال به الفقهاء فيها من حيث 
المحظور منها والجائز. وقد أفتوا بإبطالها متى انصرفت إلى غير مقاصد الشارعء كما أفتوا 
بصحتها ونفاذها إذا كانت مشروعة في ذاتهاء وأريد بها الخير؛ ولم تتوجه إلى العمل على 
إفساد التشريع؛ وعلى السير في غير طريقه. 


وكان عمدة البحث في هذا الموضوع رسالة من وضع الشيخَ محمد عبد الوهاب 
بحيريء قدمها لمشيخة الأزهر من أجل نيل شهادة العالمية»ء وجعل عنوانها: «كشف التقاب 
عن موقع الحيل من السنّة والكتاب». 

ومن الناحية التاريخية كانت الشريعة الإسلامية هي القسائون النافذ فيما يتصل 
بالمعاملات قبل إنشاء المحاكم المنظمة سنة ١481©‏ مختلطاء وسنة ١147‏ وطننا أهليًا. وإذ 
كان لابد أن يراعى في الحيل المحظورة- أو الحيل التدليسية المسماة بذلك في الوقت 
الحاضر - ما قاله في شأنها فقهاء الشريعة الإسلامية» فإن المحاكم الجديدة لم تر بدا من الأخذ 
أيضنا بماضيها بالشريعة الإسلامية» على أساس أنها نظرية لم يرد بشأنها بالقانون الوضعي ما 
يناقضهاء بل ورد بالعكس ما يؤيدهاء ما دام أنه أشار في مواطن كثيرة إلى حسن النية وسوء 
النية. 


على ان كل شارع مع توالي الأزمان من عهد الرومان إلى الآن لم يستطع أن يلوي 
كشخا عن الإدلاء بالرأي القانوني بشأن النية؛» وما تنطوي عليه في بعض الأحوال من الرغبة 
في الإساءة إلى الغيرء سواء توجهت الرغبة من طريق المساس بالنظام العام وما له صن 
أشكال مختلفة» وصور متباينة من حيث العادات الحسنة والأخلاق العامة» وحسن نظام 
الجماعة؛ وضرورة الأخذ بما يحفظ عليها كيانها ويشد ازر قوامهاء أو توجهت من طريق 
نظرية السبب وما لها من مظاهر خارجية وكوامن داخلية من حيث الدوافع. 

وقد شقت نظرية الحيل التدليسية أو الحيل المحظورة طريقها في عالم القضضاء 
المصري الوطني والمختلطء وشقت من قبل طريقها في الشريعة الإسلامية التي كانت قانون 
البلاد في المعاملاتء قبل إنشاء المحاكم المنظمة على النسق العصري. فإنه لا يمكن مع هذاء 
القول بما يشعر بالتردد في قبول النظرية بمصرء وفي ضرورة الاعتراف لها بالوجود 
القانوني والاستقلال القانوني أيضاء ما دام أن الماضي قد أكد وجودها وبرر تشريعها بجانب 
نظرية الحيل المشروعة. وما تؤدي إليه هذه من الأثار المحمودة التي لا تتعارض في شيء 
مع مقاصد الشارع وأغراضه وأهدافه. 

ويعرض المؤلف للحيل وحكم الشريعة الإسلامية فيهاء وكيف نظر إليها علماء 
الشرعء وبماذا أفتواء وما هي أحكام القرآن الكريم واحاديث النبي © بشأنها؛ فقد كتب فقهماء 
الأنجلايو فاختو |اقى االطزن» و ليانوا من لها تمن خين برها لا رتعازيسن عع تكد الكقان ع رهق 


1 


لما ورد في الكتاب والسئةء وما لها من شر مستطير بما لا تقره الشريعة السمحاء طبقا 
لأحكام القرآن» وسثة الرسول ولك . 

ويحلل المؤلف مفهوم الحيل في الوقت الحاضرء وما لها من شأن في قضائنا وقضاء 
غيرناء وعند رجال الفقه هنا وهناك؛ ويبرز حقيقة الحيل ومبلغ أثرها فسي الحياة وأعمال 
التعامل واكتساب الحقوق. 


ويُعرّف المؤلف الحيلة والاحتيال والتحيل بأنها تعني: الحذق وجودة النظر والقدرة 
على التصرفء وما يتوصل به إلى حالة ما خفية» وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث. وقد 
تستعمل فيما فيه حكمة. قيل في وصف الله عز وجل: وَهُوَ شَدِيدُ البخال» أي الوصول في 
خفية من الناس إلى ما فيه حكمة. 

وقد غلب في العُرف اللغوي إطلاق الحيلة على ما يكون من الطرق الخفية التي 
يتوصل بها إلى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة» وتتقصرف 
أيضنا إلى الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا أو عادة. 
ويُقصد بها الحيل التي تستحل بها المحارم» وأطلقها الفقهاء على المخارج من المضايق بوجه 
شرعيء على اعتبارها نوعا من الحذق وجودة النظرء بما يكون فيه مخلص شرعي لمن ابتلي 

والحيلة لغة وعرفا هي المكر والخديعة والكيد لكل فعل يقصد فاعله خلاف ما يقتضيه 
ظاهره؛ وأكثر ظهورها في الفعل المذموم ويقصد فاعله إنزال مكروه بغيره. 

والحيلة منها ما هو مشروع جائزه ومنها ما هو محظور غير جائز؛ فالجائز منها 
ما يترتب عليه تحقيق مقاصد الشارع من فعل ما أمر الله به» واجتناب ما نهى عنه؛ وإحياء 
الحقوق ونصر المظلوم والانتصاف من الظالم» وهذا حلال مباح.؛ أو مستحب أو واجب. 
وغير الجائز ما ترتب عليه العبث بمقاصد الشارع من إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات» 
وقلب الحق باطلا والباطل حقا. 

والجائز غير المحظور ما انصرف إلى إثبات حق أو دفع باطلء والمحظور ما كان 
المقصود منه محرماء وهو يتنوع باعتبار الطرق المفضية إليه؛ وهو إما مباح يفضبي إلى 
المقصود المحظورء وإما مباح شرع لغير هذا المقصودء وإما محظور لأن الطريق المفضي 


وينصب التحريم على الغاية والوسيلة معاء على اعتبار أنه قد يضاد الشارع في الغاية 
والحكمة والوسيلة. ويتوصل المحتال إلى غير ما قصده الشارع؛ وإلى ما هو ممنوع منه. 
وجعل الحيلة سترة وجنة يستتر بهاء وعلى ذلك فالحيلة تنصرف إلى ما يأتي: 
-١‏ الاحتيال لحل ما هو حرام في الحال كالحيل الربوية. 
-١‏ الاحتيال على حل ما انعقد سبب تحريمه» وهو صائر إلى التحريم. 
'- الاحتيال على إسقاط ما هو واجبء. كمن يدخل عليه رمضان ولا يريد صومه 
فيسافر. 
؛ - الاحتيال على إسقاط ما انعقد سبب وجوبه ولم يجبء ولكنه صائر إلى الوجوب 
كالاحتيال على إسقاط الزكاة قبيل الحول بتمليكه ما له لبعض أهله. ثم استرجاعه بعد 
ذلك. 


والحيلة من حيث هي- سواء كانت محظورة أو جائزة- تهدف إلى المقاصدء أي 
مقاصد الشارع من تشريعه؛ فهي تعمل إما على مناقضتهاء أو على موافقتها. 

وأما عن الحيل الجائزة والمشروعة فالضابط فيها ما كان المقصود بها إحياء حق أو 
دفع ظلم أو فعل واجب أو ترك محرم أو إحقاق حق أو إيطال باطل؛ ونحو ذلك مما يحقق 


ودلالة من السيثة. 


فحي رضوان 


المؤسسة المصرية العامة للتأليفء ودار الكاتب العربي للطباعة والنشر- القاهرة, 575١م.‏ 


عدد الصفحات : ١١2‏ صفحة 


يتكون الكتاب من مقدمة وعشرين فصلا. يشرح المؤلف في المقدمة معنى «التشريع 
الإسلامي» وأنه يدخل فيه مصادر التشريع من قرآن وسثة وإجماع واجتهاد الصحابة» ثم يلي 
هؤلاء الفقهاء العالمون بما احتواه القرآن من أحكام» والتابعون الذين جاءوا بعدهم؛ ثم تابعو 
التابعين؛ فآثار كل هؤلاء تدخل في التشريع الإسلامي. 
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وما يعنيه المؤلف بفلسفة التشريع الإسلامي هي هذه الروح؛ أي الأساس العسامء أو 
القواعد الكلية التي ضمنت شرع المسلمينء والتي ترى أثارها في كل ناحية من نواحي حياتهم 
القانونية في النص والشرح والتطبيق والفقه والقضاء والفتوى والحكم. 

ويتناول الفصل الأول «مصادر التشريع الإسلامي» ويقسمها المؤلف إلى نوعين: 
مصادر نصية» ويقصد بها المصادر التي تحتوي على نص يبيّن حكم الحالة أو الواقعة؛ وهذه 
المصادر تقتصر على الكتاب والسئثّة. أما المصادر غير النصية» فهي مصادر أو أدلة أحكام 
لا تستند مباشرة إلى نصء وإنما تحل محل النص وتقوم مقامه؛ وهي: الإجماع والقيساس 
والاستحسان والمصالح المرسلة؛ والاستصحاب؛ وشرع من قبلنا» ومذهب الصحابي. 

وقد خصص الفصل الثاني لعرض هذه المصادر التبعية أو غير النصية. 

الفصل الثالث عنوانه: «خصائص التشريع الإسلامي». وخلاصته أنه تشريع إنساني؛ 
ووصفه بأنه إنساني؛ وإن بدا واضحًا في غير حاجة إلى بيان إلا أنه في واقع الأمر في أشد 
الحاجة إلى تفصيل وإسهاب. 

فالأصل أن كل الشرائع إنسانية» فما يضع مشرع قانوثا إلا وغايته أن يوفر للجماعة 
التي وضع لها هذا القانون الأمن والقوة والسعادة. والإسلام هو الشريعة التي استاثر بها 
وبأحكامها الاهتمام بالإنسان» والاحتفال بشئونه» ورعاية كل ما يتصل به. وما دام الإنسان 
كريما على القرآن وعلى الإسلامء فالتشريع يجعله قبلة المشرع وهدفه؛ فلا يضحي به حتى 
لنشر العقيدة؛ ولو كانت عقيدة الإسلام؛ ولا لصالح الدولة» ولو كانت دولة المسلمين. 

والفصل الرابع عنوائه: «منهج التشريع الإسلامي أخلاقي». ويؤكد المؤلف على أن 
المنهج الأخلاقي قد لازم الإسلام منذ بدايته» فلم يكن لدى محمد إل نظام قانوني يدعو إليه؛: 
ولا بناء مجتمع جديد يغري الناس على الدخول فيه؛ إنما الخطوات الأولى التي هيات الأساس 
والقاعدة التي يقوم عليها الصرح كله هي أخلاق؛ وأخلاق وحسب. 

وهذا النهج الأخلاقي النابع من أن «الإنسان وكرامته» هما محور البناء التشريعي كله 
لا يكون من الصرح الشامخ القاعدة فقطء بل هو روح تسري في كل لبنة من لبنات الصرح. 
فالعقيدة أخلاقية بحتة» والشريعة أخلاقية بحتة؛ والعمل المبني عليهما أخلاقي؛ فالصلة بين الله 
والناس» والصلة بين الإنسان والإنسان؛ والصلة بين الإنسان والكون صلات أخلاقية؛ نلمسح 
فيها دائمًا الاحترام المتبادل. والصدقء والوضوح.؛ والاستقامة. والرحمة. 
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وعنوان الفصل الخامس: «التشريع الإسلامي عالمي». يذهب المؤلف إلى أن الدنيا 
لم تعرف تشريعا عالميًا غير الإسلام؛ فقد كائت اليهودية ديئا خاصا لبني إسرائيلء. وكانست 
المسيحية إصلاحا لليهودية» وقد كان محمد رسول الله؛ء هو الرسول الوحيد الذي وجه الدعوة 
إلى دينه- خارج وطنه- إلى الملوك والأمراءء تطبيقا لما جاء في القران. 

وجّه الرسول كتب الدعوة إلى الإسلام إلى هرقل عظيم الرومء» وإلى نجاشي الحبشة؛ 
وكسرى ملك الفرسء والمقوقس حاكم مصر من قَبْل القسطنطينية» والحارث الغساني ملك 
الحيرة» والحارث الحميري ملك اليمن. 

وأخيرا كانت وسيلة الإسلام إلى الدعوة هي القرآن؛ وما انطوى عليه من مبادئ 
وعقائد ونظم وقواعدء وأفكار وحكم؛ ومنهج للحياة» واسلوب للتفكير ودستور للاخلاق» وهو 
أمر ثابت باق. ولقد توج الإسلام بناءه القائم على أساس من الروح العالمية بعبادة «الحج» 
التي هي في واقع الأمر لقاء عالمي؛ لم يدع إلى مثله دين قبل الإسلام ولا بعده. فعالمية 
الإسلام مستمدة من كل ما يتصل به من عبادة وفكر ودعوة ووصيلة. 

وتحت عنوان «حقوق الإنسان في الإسلام» يرى المؤلف أن حقوق الإنسان لم تذكر 
منفصلة في الإسلام. فلم يستعمل الإسادم لفظ حقوقء بل استعملها وقسمها إلى حقوق لله 
وحقوق للعباد؛ وحقوق مشتركة بين الله وعباده. 

وحقوق الله هي حقوق غير قابلة للتنازل عنهاء ولا للتصالح عليهاء فهي ثابتة من قبيل 
الحقوق الأساسية التي ينص عليها في الدساتيرء ولا يجوز تعديلهاء أو هي حقوق تهم المجتمع 
كله» وتعود بالنفع عليه بأسرهء كما أن الأذى يلحق به إن هو تركها. 

وفي الإسلام حدود وقصاص وتعزيرء والحدود قليلةء وأصل فكرة الواجبات التي 
تقابل في الشرائع والدساتير فكرة الحقوق؛ فكل منا مسئول عن أمور معينة يجب أن يحسن 
أداءهاء فإن قصر في ذلك تناوله العقاب. 

وقد أثر الإسلام أن يقيم المجتمع على مسئوليات عن أن يقيمه على حقوقء لأن 
مباشرة الحقوق يلحقها من الفرد إهمال أو فتورء أما المسئولية فتجعل الحق التزاماء وتنبهه 
إلى أن الأمر ليس متروكا لاختياره» وتوقظ الضمير» وتزيد من رقابته للفرد. 

فالمجتمع الإسلامي قائم على تحديد الواجبات والمطالبة بأدائهاء لا بتحدييد الحقوق 
والحرص عليها. فالواجبات هي أصل الحقوقء وأداؤها هو الذي يكفل للناس في المجتمع 
الأمن والرفاهية ثم الحرية. 
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كل شيء محدد في مجتمع التكاليف. حتى الرخص والتخفيف على العبادء واجبات: 
«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»» «من لم يأخذ برخصنا فليس 
منا»؛ هذا هو نظر الإسلام إلى الحقفوق والحريات. 

ومن أهم فصول الكتاب ذلك الفصل الذي تناول فيه قواعد الشريعة الكليسة وصسلتها 


كمال الشريعة الإسلامية 
محمد طلبة زاند 
(ه. ن)ء طت ١لاه/1!وام‏ 
عدد الصفحات : ١٠٠١‏ صفحة 
هذا الكتاب رد على مسرحية بعنوان «قلب آخر لأجل الزعيم»؛ فقد رأى فيها المؤلف 
ما يمس حقيقة الإسلام» فسخر كتابه هذا من أجل دحض الادعاءات التي جاء ذكرها في هذه 
المسرحية. وهذه الادعاءات ذكرها المؤلف في عدة فصولء» و رد عليها. 
الادعاء الأول «كراهية حكم الله». يرى كاتب المسرحية أن «حكم الله» هو أخطر 
الحكومة الدينية. 
الادعاء الثاني يشيد مؤلف المسرحية بمزايا الشرك» ويتغنى بحكم الوثنيين» ويرفضص 
حكم الله. 
الادعاء الثالث أقوال كاتب المسرحية أن الشرك والتوحيد صنوان» صديق للمسلمين 
والمشركين جميعا. 
الادعاء الرابع أن الأجرام السماوية لا يحركها اشء وأن الإنسان في طريقه إلى كشف 


الغفيب. 


الادعاء الخامس هو ادعاء لأهل الأديان الأخرى. ويفقري على الله ورسله؛ وأن 
انتصار المسلمين ليس نتيجة الدين»: وغير ذلك من افتراءاث. 
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ووفيت: المؤلت. علن هذه الاقتز اواك ينا 'كنية عن كمال الشويعة الأسلامية: قائل!: إن 
هذه الحقيقة الأزلية التي يؤمن بها جميع المؤمنين بالله وملائكته» يؤمنون بالدين الإسلامي 
الحنيف» يؤمنون بها شريعة بالغة نهاية السمو والكمال» لا يرقى إلى مستواها أي تشريع أو 
تقنين من صنع البشر. يؤمنون بها شريعة بالغة نهاية العموم والشمول؛ لا تدع شاردة ولا 
واردة مما خطر أو سيخطر على بال البشر في حوائجهم ومصالحهم إلا عندها مفتاحه. 

يؤمنون بها شريعة بالغة نهاية العدل والإنصاف والرحمة» يسعد بقضائها جميع 
الخصوم» ويتغنى بعدالتها القاصي والداني. 

يؤمنون بها شريعة محققة للناس أعلى درجات الأمن والعزة والكرامة والحرية التي 
يمكن أن ترقى إليها تصوراتهم؛ أو تصبو إليها نفوسهمء أو تراها أحلامهمء يؤمنون بها شريعة 
ربانية خائمة» أنزلت لتختم الشرائع السابقة كلهاء ولتحكم أهل الأرض جميعاء إنسهم وجسنهم 
إلى قيام الساعة. 

يؤمن: المؤمنون بذلك كله إيمانهم بربهم تبارك وتعاليء الذي خلقهم نم رزقهمئم 
يميتهم ثم يحبيهمء ثم إليه يرجعون» فهو الذي أرسل رسوله #ل بهذه الشريعة الكاملة للناس 
كافة في مشارق الأرض ومغاربها. 

ويتناول المؤلف أدلة كمال الشريعة الإسلامية» وتفوقها على جميع الشرائع بما 
لا يقاس ولا يُقارن بما يأتي: 

أولآ : شهادة رب العالمينء حسبك أنها من صنع الله الذي أتقن كل شيءء الذي أحاط 
بكل شيء علماء ما كان وما سيكون؛ الذي خلق كل شيء فقدره تفديراء شهد سبحانه وتعالى 
لشريعته التي أنزلها على عبده ورسوله © بنهاية الكمال والتمام والحسن» وليس بعد شهادة 
الله شهادة. 

ثانيا ه خصائص الشريعة الإسلامية وميزاتها: فالشريعة الإسلامية ذات خصائص 
ترفعها فوق جميع الشرائع السماوية السابقة» ولها بطبيعة الحال مثل ما لتلك الشرائع السماوية 
من ميزات على جميع الشرائع الوضعية التي هي مسن صنع الناس. وهذه الخصائص 
والميزات هي: 

-١‏ العموميي: فالشريعة الإسلامية أنزلت للناس جميعاء أسودهم وأحمرهم؛ للثقلين 
جميعاء الإنس والجنء بينما الشرائع السابقة كانت كل شريعة منها لأمة من الناس دون 
متواافت: 
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؟- البقاء: فالشريعة الإسلامية جاءت لتختم الشرائع كلهاء ولتبقى ما بقيت الدنياء 
وهي باقية إلى قيام الساعة؛ وهي ناسخة لكل ما قبلها من الشرائع وليس ينسخها شيء؛ ولم 
يكن لغيرها من الشرائع الربانية مثل هذا البقاء. 

أما الشرائع الوضعية فتلك رفات بعد رفاتء إنما ولدت للممات؛ لا يزيد عمر أطولها 
على بضع سنوات. 

"- الحفظ: الشريعة الإسلامية محفوظة النصوص والمتون من التصحيف 
والتحريف ومن التشويه والتحوير؛ محفوظة بحفظ الله العلي القديرء يتلقاها الدارسون والقضاة 
والمتقاضون بكل طمانينة وثقة؛ إنها هي التي أنزلت من عند رب العالمين بنصها الذي يُتلى» 
اراد الله عز وجل ألا يبقى محفوظا من الشرائع التي أنزلها لعباده إلا الشريعة الختامية» 
الشريعة الإسلامية. 

؛ - الاعجاز: الإعجاز هو أية القرأن الكريم في كل ما أنزل به» ونصوص الشريعة 
الإسلامية تدخل بطبيعة الحال في هذا الإعجاز العام» فترى فيها الإعجاز جليّاء لا في روعة 
البيان»ء وبلاغة التركيب فحسب. بل أيضًا في سعة إحاطة النص بشتى المعاني والمرامي. 

إعجاز سمو وكمالء كلما ترقى فهم الناس» واتسعت علومهم, كلما تبينوا في النص 
مزيدا من الروعة والإعجازء فهم البشر متناه» وإعجاز النصوص غير متناه؛ إنما يتزايد فهم 
الناس» وتتضاعف مداركهم كلما جد بالناس شأن أو أعضلتهم قضيةء وجدوا الحل الوافي 
والجواب الشافي بين طيات النص الحكيم. 

-- الجدة: إذا قرأت نصوص أي قانون من القوانين الوضعية الغابرة» عجبت من 
غرابته ونشوزه وفساده» وأيقنت أنه لا يلائم البتة أحوال العصر الحاضرء أما نصوص 
الشريعة الإسلامية فهي دائمًا جديدة ناضرة:؛ يحسبها القارئ أنها صيغت اليوم» لشعوب هذا 
الزمان» ولمشاكل هذا العصرء وستبقي كذلك دائمًا جديدة ناضرة إلى يوم الساعة. 

”- الكمال: الشريعة الإسلامية شريعة كاملة تامة؛ فلا ينقصها فرع ولا شعبة من 
فروع القضاءء أو شعبه التي يحتاج إليها البشر إلى قيام الساعة. 

ونصوصها متجددة المعاني متعددة المرامي» تتسع لكل مطلب وتسد كل حاجة: 
يستخرج المستنبطون من فقهاء الشريعة من كنوزها العديد من النظريات والقوانين المسليمة 
الصحيحة. 


و 
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- السمو؛ سمو الشريعة الإسلامية» شأنه كشأن خصائصهاء كلها نتيجة حتمية 
لمصدر التشريع الرباني» فليس يتوقع من صنع رب العالمين إلا أن يكون معجزا وكلاما 
ساميًا وجامعا لكل المحاسن؛ ما يعلم البشر منها وما لا يعلم. والمقصود بالسمو هنا هو ارتفاع 
مستواها التشريعي فوق كل مستوىء فوق مستوى الشرائع القائمة كلهاء وفوق كل ما يمكن أن 
يجد من شرائع» مستوى هو أسمى من كل تفكير بشري في أبعد حدوده. 

إن القوانين الوضعية في تحركها نحو السمو دائمة التغيير والتبديل» كلما اكتشفوا فيها 
عيبا أو نقصًا أكملوها. أما الشريعة الإسلامية» فأية سموها أنه يخشع دون سموها كل تفكير. 
ولا تدنو منها أي محاولة للتغيير؛ وأنها كانت وما زالت ولن تزل المثل الأعلى في نصوصها 
وأحكامها. 

- العصمي: تمتاز الشريعة الإسلامية عن أي قانون وضعي بالعصمة من الخطأء 
فهي لا تخل بحقء ولا تعدو بجورء ولا تحيف بنقصء وما ذاك إلا لأنها من صنع الله 
جل شأنه. 

أخطاء القوانين الوضعية كثيرة؛ ولا يعرف فسادها إلا بعد ظهور آثارها السيئة 
للناس. أما الشريعة الإسلامية فهي العدل المحضء والحكمة البالغة والرحمة الواسعة؛ إنها 
معصومة بما عصم الله هو صانعها جل شأنه. 

41- الغثى: الشريعة الإسلامية غنية بنفسها عن جميع القوانين» لا تاخذ عن واحد 
منها شيثاء وتأخذ عنها كل القوانين» وما كان لشريعة رب العالمين» ولا ينبغي لها أن تتدهور 
إلى مستوى شرائع العباد الخطائين؛ بل هي تمد دائماء وترشد دائماء ولديها مزيد لكل مستزيد. 

ذالثًا ؛ آثار تطبيق الشريعة: حققت الشريعة الإسلاميةء أسمى وأكمل ما يُطلب مسن 
أي تشريع أو قانون. حفقت لهم من الأمن والحرية والكرامة والعدالة والمساواة في الحقسوق 
والواجبات والرخاء ورغد العيشء والعزة والمنعة ما يشبه أن يكون في عمر الزمان حلمًاء 
وكستهم من الفضيلة ومكارم الأخلاق أحلى زينة. 

إن محاولة إحصاء الخير الذي جاءت به الشريعة على سبيل الحصر أمر مستحيل» 
لان ذلك معناه إحصاء نعم الله تعالى» وهي ليس في المقدور. ويكتفي المؤلف بضرب مثالا 
واحذا وهو «نعمة الأمن» فقد جعله الله جزاء وفاقا لإقامة الدين بوجه عامء ولإقامسة أحكام 
القصاص. والديات والحدود بشكل خاص. 


الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر 
د. سيد محمد موسى «ثوانا» 
ذال الكتب الحديثة- متصر : 1 ام. 
عدد الصفحات : "١5١‏ صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية لشهادة العالمية في أصول الفقه الإسلامي من كلية 
الشريعة بجامعة الأزهر. 
يتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد وأحد عشر بحنًا وخاتمة. في المقدمة يشير المؤالف 
إلى أننا نعيش في زمان توانت الأمة الإسلامية فيه عن أداء رسالتهاء بل قد فقد بعض أفرادها 
التخلف» وأثرا من اثار الماضي البغيض. 
واقتنع كثير ممن تتقفوا بالثقافة الأجنبية بأن الأمم التي تصنع أسلحة الدمار والهلاك 
هي التي تستطيع أن تصنع القانون والأخلاق؛: والمثل العليا الإنسانية» ومن ثم يجب علسى 
المسلمين أن يستوردوا منها القانون كما يستوردون منها السلاح. 
ويشير المؤلف إلى أنه وجد عدذا كبيرًا من المثقفين يعتقدون عدم إمكان تطبيق 
الشريعة الإسلامية على المسلمين- وهم الذين أآمنوا بالديانة الإسلامية- مع أنهم لا يؤمنون 
بالمستحيل في سبيل تنفيذ تعاليم غير إسلامية» وتحقيق أغراض غيسر شرعية:» والحال أن 
المسلمين لا يؤمنون بها. 
ويذهب المخلصون من المسلمين من علماء الدين والمثقفين إلى لزوم إيجاد حركة 
فقهية جديدة» تبث روحًا جديدة في العلوم الإسلامية؛ بحيث يطرق الإسلام أبواب العقول من 
جديد:» ويسهم في اصلاح المجتمع البشري؛ وحل مشكلاته وإنقاذه من التقفردي في هاوية 
المادية وهذا يتطلب من علماء المسلمين التشبث بأذيال الاجتهادء والانتفاع به» حسب اقتضاء 
الظروف» ومتطلبات الزمن؛ ومقدرة كل واحد الاجتهادية» وحظه من «الاجتهاد». 
وقد ثار الكلام حول الاجتهاد» وضرورة التوصل إليه» وإمكان وجود المجتهدين بين 
العلماء في عصرنا وقبل عصرناء وبقفيت اثار أقلامهم مبعثرة ضمن بحوث فقهية وأصولية 


؟١‎ 


مفتاح الدخول في حلبة الصراع الثقافي في العالم» وسبيلا إلى النهوض بالشريعة الإسلامية؛ 
ووسيلة لإثبات صلاحية الفقه الإسلامي؛ لأن يكون قانونا للوطن الإسلامي. 

ويقدم المؤلف في «التمهيد» نبذة يسيرة عن تاريخ الاجتهاد» منذ وجوده إلى عهد 
بلوغه ذروة الكمال؛ ثم ما طرأ عليه بعد ذلك» فعرض الاجتهاد في عصر صاحب الرسالة 
وكيفية اجتهاده؛ ثم اجتهاد الصحابة في حياته # » والاجتهاد في عصر الصحابة 
و الطابع المميز لاجتهادهم؛ ثم الاجتهاد في عصر التابعين» وظهور اتجاهين فيه» ثم ظهور 
المذاهب. وظهور النزاع في بعض الأدلةء مثل الاختلاف في حجية السّنّة» والاخستلاف في 
حجية القياس والاستحسان؛ والإجماعء وقول الصحابي. 

ويلي ذلك ذكر الاجتهاد في عصر الأئمة الأربعة» وعرض الاجتهاد من القرن الرابع 
إلى السابع حتى أوائل القرن العاشر وما بعده. 

والبحث الأول عن تعريف الاجتهاد وما يتفرع عنه؛ مثل: أركانه؛ والفرق بينه وبين 
غيره من القياس والرأيء وما يفهم من خواص الاجتهادء ككونه ليس إنشاغ للأحكام. 

وفي البحث الثاني يبين المؤلف شروط الاجتهاد» ويقسمها إلى شروط عامة وشروط 
هامة» وشروط أساسية وشروط تكميلية» ثم يتناول حكم الاجتهاد ويقسمه إلى حكم الاجتهاد 
التكليفي وحكم الاجتهاد الوضعي. 

وعن حكمة شرعية الاجتهاد» يشير الباحث إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شينا 
في الوجود عبثاء ولم يشرع تشريعا لم يرد به تحقيق غرضء وإيجاد مصلحة للعباد نفضلا 
منه عليهم» فما هو الغرض الذي يحقق تلك المصلحة التي تُجلب» أو المفسدة التي تدفع 
بشرعية الاجتهاد؟ 

ويجيب المؤلف على هذا السؤال بأن حكمة اجتهاد الرسول 4 . مع أن الله تعالى 
قادر على إنزال الوحي عليه في كل ما يجد من حوادث في عصره. وفي كل ما يطلب فيه 
من وجهة نظر الشرع: هو تعليم الآأمة عمليّاء ووضع الحجر الأول في بناء تربيتهم تربية 
يقدرون بها على حل ما يواجههم من ظروف جديدة وحوادث متجددة بعده 8© . 

وأما حكمة شرعية الاجتهاد لأصحابه الكرام في عصره؛ عصر القدرة على معرفة 
الحكم بالوحي في الجملة» فهو أن لا يهابوا القيام به من بعدهء ويكونوا مستعدين لحمل الأمانة 
الكبرى الملقاة على عاتقهم؛ وهي الحكم بما أنزل الله بين عبادهء ثم تسليم ما أخذوا منه #8 


إلى من يليهم من الأمة الإسلامية. 
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وأما حكمة شرعيته لمن بعده من المجتهدين؛ فهي معرفة نظر الشرع في كل ما ينزل 
بالمسلمين من وقائع؛ ليحكموا فيها على وفق الشرعء: ويطبقوا عليها تعاليم الإسلامء وهذه 
منفعة عظيمة لا تُجلب إلا بشرعية الاجتهاد. 

ولولا الاجتهاد لزاد عدد ما يتصرف فيه المسلمون برأيهم المحض أو بقوانين 
وأعراف غير دينية على المنصوصات جيلا بعد جيلء» وهذا يخالف الحكمة من إرسال الرسل 
عليهم السلام» وفيه ضرر للناس أيما ضرر. والضرر الذي يصيب الناس من ابتعادهم عن 
تعاليم السماء يخلص في موت الضمائر» وعدم مراقبة الله تعالى» مما يطلق أيدي الأقوياء 
على الضعفاءء فيتسبب في إهدار الحقوق والكرامة الإنسانية» واستغلال الإنسان للإنسان أبشع 
استغلال. 

البحث الثالثن عن حكم الاجتهاد بمختلف معاني هذه الكلمة» وكذلك الحكم عند 
الأصوليين. ويشتمل على بيان حكم اجتهاد الرسول #ل. واجتهاد أصحابه واجتهاد من بعدهم 
من المجتهدينء ثم تذييله ببيان حكمة تشريع الاجتهاد. 

البحث الرابع فيه تصوير لما يقوم به المجتهد لإدراك الحكم ومعرفته من الأدلة المتفق 
عليها والأدلة المختلف فيهاء مبين كل ما تخفى حقيقته من الأدلة عن البعض باختصارء 
وموضح به بحث أسباب الاختلاف كذلك. 

وفي البحث الخامس بيان لمراتب الاجتهاد. 

وذكر المؤلف في البحث السادس موضوع خلو بعض العصور من المجتهدين» وفي 
البحث السابع عرض لأسباب وحكم ما ينسب إلى مجتهد واحد من أقوال مختلفة في ماسألة 
واحدة. 

أما البحث الثامن فهو عن مدى جواز نقض الاجتهاد» وعدم نقضه في الحالات 
المختلفة. 

وعرض البحث التاسع للاجتهاد غير الفقهي. 

ويحتوي البحث العاشر على أراء بعض المستشرقين في الاجتهادء وفي البحث الحادي 
عشر عرض الحاجة إلى الاجتهاد. 


ويؤكد المؤلف في الخاتمة أن ارادة الله سبحانه وتعالى شاءت أن تجعل من الإنسان 


لفن 


في الأرض خليفة؛ وأن يمن عليه بميزة العقل ونعمة الدين» فبعث رسلا وأنبياء مبشرين 
ومنذرين» وختم الرسالة بسيد ولد آدم. 

واقتضت حكمته أن لا يكون الوحي المنزل على رسوله بحيث لا تحتاج الأمة بعد 
نزوله لفهم جميع الأحكام منه إلى الاجتهادء فأتاح الفرصة للرسول 8 لأن يجتهد» فاجتهد في 
مختلف الأمور الدنيوية والدينية» وأذن لأصحابه به ليعلمهم اإياه قولا وعملةء وليسير 
المسلمون في حياتهم الاجتماعية على ضوء شريعة الله الخالدة. 

ولم يتخل الله تعالى عنه في اجتهاداته؛ بل ألهمه الحق وصحح ما صدر منه من بعض 
الأخطاء الاجتهادية البسيطة» واجتهد أصحابه في زمنه (في حضوره وغيابه) وبعد أن لحق 
بالرفيق الأعلى. 

وعلى العلماء القادرين على الاجتهاد أن يحذوا حذوها بالتهذيب والترتيب والترجيح 
والتوجيه» وأن يستنبطوا حكم ما يجد من الحوادث بالاجتهاد المذهبي والمطلق. 

وعلى الدولة الإسلامية أن تختار قوانينها بمساعدة الفقهاء والقانونيين» وأن تستمر في 
تهذيبها وتكميلها وملء فراغها بالاستعانة بمجهود هؤلاء المجتهدين دون تقيد بمسذهب من 
المذاهب. 

ولما كان القرآن والسنة منزلين ليهتدي بهما الناس في جميع الأزمنة والأمكنة» وجب 
الاستفادة بهما في حياتنا الاقتصادية والقانونية والسياسية. 


العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء الغرب 


عمر عبد الكريم الجبدي 
إشراف اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين المملكة المغريية ودولة الإمارات العربية؛ 
87ام. 


عدد الصفحات : 65414 صفحة 


الكتاب دراسة جامعية تقدم بها صاحبها لنيل دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية مسن 
وان :العقيت: النصيزية والتفرى: 


والدراسة مقسمة إلى قسمين رئيسيين تتخللهما أبواب وفصول ومباحث. 
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القسم الأول: مخصص لدراسة الغعرف. 

القسم الثاني: مخصص لدراسة العمل. 

ويعتبر العرف من المؤثرات المباشرة في مسيرة التشريع؛ ونجد أثره في كثير من 
الأحكام واضحة جلية» كما نجد ملامح التشريع في الأعراف الاجتماعية؛ مما يؤكد التفاعل 
والتكامل بين التشريع وتوجهات المجتمع الإسلامي. 

والأعراف في المغرب مؤشر أكيد على أصالة المجتمع العربي وارتباط عاداته 
اليومية بكثير من النصوص والأحكام مما جرى عليه العمل في صدر الإسلام؛ وذلك لأآن 
المذهب المالكي- الذي يعتبر المذهب المفضل لدى المغاربة- يعتمد عمل أهل المدينة كمصدر 
من مصادر التشريع الإسلامي» وهو مصدر يستمد قوته من ارتباط عمل أهل المدينة بالسثة 
النبوية. 

وقد توسع علماء المغرب والأندلس في الأخذ بهذا المصدر التشريعي الذي يعتبرم 
المذهب الوحيد في بلاد المغخرب» واشتهرت في الأوساط العلمية المغربية كلمة «العمل» وكثر 
استعمالها كمصطلح أصيل من المصطلحات الفقهية والأصولية؛ وتداولتها المحاكم في ميسدان 
القضاء. 

وقضية الاكتفاء بالنصوص كمصدر للتشريع أو إضافة مصادر أخرى كانت- دائمًا- 
مثار اختلاف بين علماء المسلمين» وقد انقسموا إلى قسمين: 

فمنهم من قال بإعمال النصوص اله لقطعية فقطء ومنهم من توسع في المصادرء ورأى 
أن النصوص القطعية لا تكفي لاستيعاب ما يجد وما يحدث من علاقات ومشاكل وأحداث. 

فالفريق الأول يكتفي بالنصوص القطعية. ويرى أن كلام الله فيه كل شيء»؛ ولا داعي 
إلى إيجاد مصادر جديدة للاحكام. وهذا الفريق يستدل ببعصس النصوص من الكتقاب والسنئّة 
والأثار. 

أما الفريق الثاني فنظر إلى مصالح الناس وإلى أوضاع المجتمعات الإسلامية» وإلى 
الواقع المعاش مستخدما عقله في إدراك الأشياء وتحقيق المصلحة: وبناء الوقائع على 
النصوص. 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» فإن ذلك لا يتأتى مع 
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الجمودء لأن العالم كله متغير متطور. ولعل وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وكذلك 
الحديث النبوي الشريف مما يؤيد هذا الاتجاه؛ فما وجد هذان إلا بسبب ما كان في الزمان 
النبوي من تغيرات الأحوال. وأيضنا فإن النصوص على تعددها محدودة بالقياس إلى المشاكل 
المتجددة: والسوابق التي ثبتت في عهد النبوة» هي بدورها محدودة العدد بالقياس إلى ما يطرأ 
في كل يوم من مشاكلء؛ والعالم كل يوم يزداد بالتجارب الإنسانية. والنصوص نفسها فيها 
عموم وفيها مجمل؛ وفيها تفصيل كذلك؛ فما كان منها مفصلاً شاملا فلا مجال للعقل لآن 
يستدرك عليه أو يزيد فيه» وما كان مجملا عامًا فهذا محل إعمال العقل؛ والشريعة الإسلامية 
تتسع لهذا الاجتهاد. 

ويضيف هذان الفريقان أن أصحاب المذاهب الإسلامية الذين استنبطوا الأحكام من 
الكتاب والمئثّة والإجماع والقياس لم يستوعبوا كل شيءء ولم يحيطوا بكل الوقائع» وإنما كان 
نظرهم منصبًا على ما حدث في عصرهم؛ ولم يضعوا أصولا لمن يأتي بعدهم. 

وقد تطور المجتمع الإنساني من الحياة البدائية إلى الحياة المتمدنة» وانتقل الإئسان من 
الصحراء والريف إلى المدن الأهلة» وتحولت الحياة البدائية البسبيطة إلى حباة اجتماعية 
متحضرة؛ وتبعًا لذلك فإن التشريع الإسلامي يجب أن يلاحق هذا التطور وهذه المدنية. 

واتجه أصحاب المذاهب الإسلامية من زمن إلى إحداث مقاييس للرأي» واصطنعوا 
معايير جديدة للاستنباط» وألوائا من الاجتهاد. وكان القياس أول المعايير التي استعملها أرباب 
المذاهب؛ ومن هذه المعايير: المصلحة المرسلة» والاستحسانء, وسد الذرائع» وقاعدة شرع من 
قبلناء وقول الصحابي وغيرها. 

والعغرف هو الأصل المتجدد المتطور الذي يفي بكثير من هذه الأغراضء ويحقفق 
مصلحة الناس عامتهم وخاصتهم, لأنه اقرب مصدر يمكن الاستفادة منه بكل سهولة ويسرء 
وهو الأصل الذي تدعو الحاجة إليه» لأن حاجة الناس إلى الغعرف فطرة قديمة أحس بها 
الإنسان منذ أيامه الأولى. وليست الأعراف والتقاليد البدائية غير النواة الأولى لأصول العقسد 
الاجتماعي الذي تعاقد عليه المجتمع لتنظيم شئونه الاجتماعية في بعض مراحله المتطورة. 

يعرض المؤلف- في التمهيد- للعْرف والعادة لغة واصطلاحاء ومدى العلاقة بينهماء 
ورأي القائلين بترادفهما أو تباينهما ومناقشة كلا الرأيين. 

الباب الأول عنوانه: «العّرف كمصدر للتشريع». ويتكون من عدة فصول» يبحث فيها 
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العرف كمصدر للتشريع الإسلامي» ويقدم الأدلة التشريعية لتحكيم العغرف من الكتاب والسنّة 
وأراء الصحابة والأئمة المجتهدين. 

ويناقش المؤلف هذه الأدلة التشريعية؛: ويستدرك بأدلة أخرى أغفلها باحدو العرف. 
واستخلص من ذلك أن كل المذاهب الفقهية الرئيسية اعتبرت أن العٌرف مصدر من مصادر 
التشريع» وهو ما أخذ به الحنابلة والشافعية» وبعض فرق الشيعة. ودحض الرأي القائل بان 
المذهبين: الشافعي والحنبلي لم يأخذا بالعرف ولم يحكماه. 

كما أوضح أن المذهب المالكي أوغل في الاعتماد على العْغرف أكثر من غيره مسن 
بقية المذاهب الأخرىء وعزز هذا الرأي بادلة. 

ثم عرض المؤلف أنواع الغعرف وشروطه من حيث: العموم والخصوصء والقول 
العرف المراد تحكيمهء والقوة الملزمة فيه. 

وأوضح المؤلف تغير العغرف بتغير الزمان» وأثر ذلك على الأحكام. سواء من ناحية 
العادات أم المعاملات. وبحث تعارض العرف مع الأدلة الشرعية واللغوية وغيرهاء ومنزلته 
بينها وأثره عليهاء وعلاقته بالقرائن. 

وقد اشتمل هذا الباب على عدة فصول. الأول: في الأدلة الشرعية لتحكيم الععغرف» 
والثاني: في أنواع العغرف وشروطه. والثالث: في القوة الملزمة فيه والرابع: في تغير الزمان 
الأدلة» والسابع في أثر العٌرف على النصوص., والثامن: في علاقة الغرف بالقرائن. 

والباب الثاني بيّن فيه المؤلف ارتباط الأعراف القبلية المغربية بالأحكام الشرعية: 
وأوضح فيه نشأة هذه الأعراف وتطورهاء ونظام القبائل في التحكيم وانتخاب شيوخ القبائل. 
كما بين موقف علماء المغرب من هذه الأعراف مستعرضنا وجهة نظر المؤيدين والمعارضين 
و التعتدلين: 

وجاء هذا الباب في ثلاثة فصول: الأول: في تحكيم العرف عند قبائل المغربء» 
الثاني: في تأثيره في التنظيم القضائي المغربي» الئالث: في موقف علماء المغعرب من هذه 
الأعراف. 
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والقسم الثاني عن العملء قد وضح المؤلف معناه مبيثا الأسباب الداعية إلى الأخذ به 
والدليل على حجيته من الأحاديث والآثار ورأي المجتهدين» مستعرضا وجهة ننظر بعمض 
الفقهاء الذين وقفوا من هذا العمل موقف الرد والإنكارء وبين مفهوم العمل الذي أخذ به 
المالكية. 

وجاء هذا القسم في بابين: الباب الأول اشتمل على فصول ثلاثة: أولها: في عمل أهل 
المدينة» الثاني: في وجهة نظر المالكية فيه» وكيف فهموه واستدلوا عليه؛ الثالث: استعرض 
فيه وجهة نظر غير المالكية في الموضوع. 

وبحث المؤلف في الباب الثاني العمل عند المغاربة من حيث نشأته وتطوره. ومنهج 
علماء المغعرب في إثباته»؛ ومدى صلته بعمل أهل الأندلس» والشروط التي اشترطوها فيه 
وتنوعه بالمغرب وموقف العلماء منهء وعلاقته بغيره من المصادر كالم صالح المرسلة 
والاستحسان؛ وتشريع أولي الأمر. وأورد كذلك بعد المأخذ على ما جرى به عمل المغاربة 
المتأخرين. وأبرز تطور الفقه المالكي من خلال العمل به؛ ثم استعرض أخيرً! بعض المسائل' 
كتطبيق على نظرية الأخذ بما جرى به العمل. 

واحتوى هذا الباب على عدة فصول: الأول : في العمل عند المغاربة» الثاني: في 
نشأته وتطوره بالمغربء الثالث: في ارتباطه بالعمل الأندلسي, الرابع: في منهج علمساء 
المغرب في إثباته» الخامس: في شروطه وموقف العلماء منه» السادس: في علاقته بغيره من 
المصادرء السابع: في تطبيقات على نظرية الأخذ بما جرى به العمل. 


إنفاق الزكاة في المصالح العامة 
ذد. ححمل حند القادر أبو فارس 


ذار الفرقان- عمان» طنف “.4 ا'هف/187 أم. 


عدد الصفحات : ١4"‏ صفحة 


أصل هذا الكتاب بحث ألقي في ندوة الاقتصاد الإسلامي المنعقدة بمقر المركز الثقافي 
الإسلامي بالجامعة الأردنية. 


يتكون الكتاب من مقدمة وعدة أفكار؛ يذكر المؤلف في المقدمة أن الله تبارك وتعالى 
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قد أرسل محمذا برسالة الإسلام لتنظم علاقة الإنسان بربه بالشعائر التعبدية» وباسرته بما 
يسمى فقه الأحوال الشخصية؛ وبغيره من الناس بما يسمى فقه المعاملات. وتنظيم علاقة 
الدولة الإسلامية بغيرها من الدول بما يسمى في العصر الحديث بالعلاقات الدولية. 

وقد شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة شعيرة من الشعائر التعبدية» وجعلها ركثامن 
أركان الإسلام؛ لا يستقيم إسلام المسلم الغني إلا بأدائها وأوجبها على القادرين ليتحقق من 
وراء ذلك فوائد وحكم كثيرة. 

فالزكاة تطهر نفس الغني من الشح والبخلء وتطهر نفس الفقير من الحسد والحقد على 
الأغنياء» وتبارك المال وتنميه؛ وهي وسيلة تربوية من شأنها أن تزكي نفس الذي يؤديها من 
الآثام؛ وهي خير برهان على صلاح الرجل وصدق إيمانه أو العكس. 

وسميت الصدقة صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصدق إيمانه بظاهره وباطنه. 
والزكاة تسهم في نفقات الدولة» وتغطي كثيرًا من المصالح» وتخفف من أعباء الدولة المالية 
تجاه قطاع لا يُستهان به من الناس» وتسهم في كثير من المصالح العامة والدفاع عن.حرية 
الأمة وكرامتهاء بتجهيز المجاهدين والمرابطين على الثغور والنفقة عليهم» وتزويدهم بكل ما 
يحتاجونه من سلاح وعتاد. 

كذلك فإن الزكاة تحارب الصراع الطبقي بين الناسء لأنها تولد المحبة بين الفقنراء 
والأغنياء» فيتعاون الجميع من أجل خير المجتمع كله؛ فقراء وأغنياء. 

والمعلوم أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان؛ وقادرة على حل المشكلات 
التي تواجه الناس عن طريق الاجتهاد الذي يعتمد على كتاب الله ومُنّة رسوله ه . وعلى 
الإجماع والقياس والمصالح المرسلة؛ وما إلى ذلك من مصادر أخرى معروفة عند العلماء 
والفقهاء. . 

ومن المعلوم بداهة أنه يجد للناس حوادث ومشكلات تتطلب حلا سريعًا من علماء 
المسلمين. ومن المشكلات التي تطرح في العصر الحديث في عالمنا المعاصر: هل يجوز 
إنفاق الزكاة في المصالح العامة؟ 

ويؤكد المؤلف على أن حكمة الله اقتضت أن يجعل الزكاة فريضة من فرائض 
الإسلام» وأن يقوم الحكام أو نوابهم على شأنها أخدًا وتوزيغاء ولكن الله جلت قدرته لم يترك 
توزيع الزكاة لقسمة نبي ولا لاجتهاد مجتهدء بل حدد مصادرها في أجزاء محددة. 
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الطائفة الأولى: «الفقراء والمساكين». وقد أدخل بعض الفقهاء طالب العلم الذي يتفرغ 
له وإن كان قادرا على الكسب ضمن سهم الفقراء. فأجازوا أن يصرف له من أموال الزكاة؛ 
على حين أنهم رفضوا أن يصرف لمن يتفرغ لعبادة الله شيئًا من الزكاة؛ لأنه يتفرغ لنفسه» 
وطالب العلم يتفرغ لتحصيل منفعة تعود على عامة المسلمين. 

الطائفة الثانية: «العاملون عليها»»: وهم السعاة الذين يرسلهم الإمام أو نائبه لأخذ 
زكوات أموال الناس وجمعها وحفظها. وهؤلاء يعطون من الزكاة؛ وإن كانوا أغنياء في مقابل 
ما يفرغون أنفسهم لتحصيلها والعناية بهاء ولأنهم يبذلون جهذا لمنفعة المسلمين. 

وقد أجاز قوم من الفقهاء إعطاء الزكاة للقضاة ومن في معناهم قياسًا على العاملين 
عليها بدافع تقديم المنفعة العامة للمسلمين. 

ومن الممكن شرعًا وعقلا أن يطور تنظيم شؤون الزكاة والعاملين عليها لتطور 
أسباب الحياة وأساليبهاء ولكثرة الأموال وتضخمها وتنوعها. وعلى ضوء هذا المنطلق من 
المفيد أن تنشأ في الدولة الإسلامية مؤسسة للزكاة تدعىي مؤسسة الزكاة. 

ومما لا شك فيه أن هذه المؤسسة تتطلب نفقات كثيرة متنوعة؛ وهذه النفقات صرف 
جميعها من زكوات الأموال من سهم العاملين عليها. 

الطائفة الثالثة: «المؤلفة قلوبهم» وهم ذوو الكلمة النافذة في عشائرهم وأقوامهم ممسن 
يُرجِى إسلامهم و بُخشى شرهم أو يُرجى تقوية إيمانهم وإسلام نظرائهم» أو جباية الزكاة ممن 
لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين» ويرى المؤلف أن سهم المؤلفة قلوبهم مسن المعجزات 
التشريعية الخالدة على مدى الزمن لهذا الدين؛ وما أحوج دولة الإسلام حين تقوم أن تتألف 
قلوبًا بشيء من هذا السهم؛ لتطمئن نفوسها وتطيب خاطرهاء وتكسب رجالا يقفون معها عند 
الشدة» فتقوم مثلا بإعطاء مراسلي الصحفء ووكالات الأنباء» وبعضهم من موظفي الإعلام؛ 
لينشروا عنها في شتى بقاع الدنيا مأثرها وأهدافها؛ ليتعلق الناس بها وبدينها. أليس إعطاء 
هؤلاء وأمثالهم من بعض الساسة ما يحقق مصلحة للمسلمين» ويدفع عنهم شرور! كثيرة. 

الطائفة الرابعة: «في الرقاب» ويدفع هذا السهم من الزكاة لتحرير العبيد أو مساعدتهم 
على التحرير. ويستشهد المؤلف بفتوى للشيخ محمود شلتوت في جواز صرف سهم الرقاب 
في مساعدة الشعوب المستعمرة لتحريرها. 

الطائفة الخامسة: «الغارمون» وهم المدينون في غير معصية»؛ كالدين في الإنفاق على 
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أنفسهم وأبنائهم ونسائهم؛ وكالدين في الطاعات كالحج والعمرة؛ وكالدين في إعطاء الحقوق 
كالدية ونفقات الزواج. 

ويدخل ضمن هذا الصنف المدينون من أجل مصلحة عامة كالإصلاح بين الناس. وقد 
ذهب بعض العلماء في عصرنا إلى جواز إقراضهم من زكوات الأموال بدون فائدة ربوية؛ء 
وهو ما يسمى بالقرض الحسنء وذلك قياسًا للمستقرضين على الغارمين. 

وممن ذهب إلى هذا الرأي: الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ عبد الوهاب خلاف» 
والشيخ عبد الرحمن حسن. وعللوا جواز ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال 
الزكاة فأولى أن تُعطى من القروض الحسنة الخالية من الرباء لترد إلى بيت المال. وإلى هذا 
الرأي مال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الزكاة» وذكر الدكتور القرضاوي أن الدكتور 
محمد حميد الله ذهب بدوره إلى جواز الإقراض من زكوات الأموال بدون ربا. 

الطائفة السادسة: «ابن السبيل» وهو الذي انقطع في سفره؛ فلم يبق معه من المال ما 
يستعين به على قضاء حوائجه وحوائج من يعول ممن كانوا معه في سفره. 

وقد اعتبر الشيخ يوسف القرضاوي المشردين واللاجئين الذين يُجبرون على مغادرة 
أوطانهمء ومفارقة أموالهم وأملاكهم من قِبَل الغزاة المحتلين» أو الطغاة المستبدين من الحكام 
الكفرة وأشباه الكفرة من أبناء السبيل. ومال الشيخ محمد رشيد رضا إلى اعتبار اللقيط من 
أبناء السبيل» وألحق كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده بابن السبيل بجامع الحاجة 
في كل منهما. وعلى هذا يجوز للمقيم في بلده الذي ضاعت نقوده أو نفدتء وكان غير قادر 
على الحصول على ماله والإنفاق منه؛ أن يأخذ من مال الزكاة ما يسد به حاجته حتى يكون 
قادرا على استعادة ماله. 

الطائفة السابعة: «وفي سبيل الله».: والذين رأوا أن يصرف سهم سبيل الله إلى 
المجاهدين كانوا بين مضيق لباب الجهاد وبين موسع له. أما الموسعون في معنى الجهاد فهم 
المالكية والحنابلة والشافعية» وأما جمهور الحنفية فقد ضيقوا باب الجهاد وحصروه في 
المجاهد الفقير. 

ويمكن القول بأنه يجوز أن يُعطى الجنود من الزكاة.؛ شريطة أن يكون هؤلاء 
المجاهدون يقاتلون في سبيل الله» ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يُصرف 
للاستخبارات العسكرية في الجيوش الإسلامية التي تهدف إلى التجسس على الأعداء وخدمة 
الإسلام ورفعة شأنه وإقامة حكمه. 
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ويمكن أيضًا أن يصرف من هذا السهم على إنشاء المصانع الحربية لإنتاج السلاح 
والعتاد؛ وكذلك لبناء السفن الحربية وشرائهاء وشق الطرق العسكرية وبناء المطارات 
العسكرية والسكك الحديدية» والتحصينات التي ثقام على الثغور وعلى الوفاء بحاجة الجيشس 
كملابسه وطعامه وشرابه» شريطة أن تتسع الزكاة لبقية الأصناف الأخرىء ويقدم الأهم على 
المهم. 

ويوسع المؤلف سهم سبيل الله لينطبق على جميع القرب» ويدخل تحته كل من سعى 
في طاعة الله» وفي سبيل الخيرات؛ سواء كانت مساعدة الفقراء والمساكين والمدنيين وغيرهم, 
أو مساعدة المجاهدين والإنفاق في المصالح العامة. والمصالح العامة لا تفص فرذا أو 
مجموعة محدودة من الأفرادء وإنما هي مصلحة يستفيد منها الناس بشكل عام عند الحاجة 
كالمسجد والمدرسة والمستشفى. ْ 


البدعة والمصالح المرسلة بيانهاء تأصيلهاء أقوال العلماء فيها 
و توشيى يوسف الراعي 
مكتبة دار التراث- الكويت. ط1ا. 14٠1١هس/15814م.‏ 
عدد الصفحات : ١؟‏ صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب. يشير المؤلف في المقدمسة إلسى أن 
موضوع البدعة والاختراع في الأديان موضوع خطيرء يستحق وقفة من الباحثين حتسى 
لا ثُصاب الديانات بغبش الأهواء والشهوات المتلاحقة والملحة على تعاليمها وعلى قواعدها. 
وعلة كل ديانة سبقت» وحتف كل أمة تقدمت كان يكمن في البدع والأهواء التي 
اختلطت بهدى الله؛ وتداخلت مع شرائعه. فموضوع البدعة على هذا له أهميته فسي الحفساظ 
على نقاء العقيدة وبُعدها عن الأهواء والآراء الشخصية التي تهدم أركانها وتقوض بنيانها. 
وهناك طوائف من المسلمين استعملت البدعة سيقًا مسلطا على رقاب الفاقهين في دين 
فطور تعاليم الدين وجمد شئون الحياة» وكان ذلك سببًا في تخلف الأمسم وضياع رشدها. 
والتعلق بالبدع الموروثة في الدين والعبادات إنما يتم على حساب الأنساق الأصلية نفسها. 
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أفراد أو مجامع؛ إذ لا يحق لأحد أن ينشئ شريعة من عنده أو يخترع عبادة من هواه؛ كما لا 
يحق لأحد أن يحجر على عقول الناس وأفكارهم ما دام ذلك لا يمس العقيدة أو يخالف 
ويبيّن الباحث في المقدمة الأمور التي دفعته إلى بحث هذا الموضوع ومنها: 
- حالة المسلمين وما هم عليه من ضعفء ودخولهم في مفترق الطرق بين تقاليد 
غربية وأخرى شرقية» وعادات وافدة أثرت فيهم وأخذت بزمامهم حتى فتنوا بها. 
- الميل الشديد عند بعض الناس إلى التنطع والجمودء وعند البعض الآخر إلى الهوس 
- تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة؛ وبلبلة هذا التقسيم لعقول بعض الناس» وخضوع 
هذه التقسيمات والحكم عليها لأهواء وآراء بعض المقسمين. 


- استعمال البدعة كسلاح يقطع به رقاب المصلحين من الناس الذين حاولوا أن 


يخرجوا بالمسلمين من الشرود. 
- الخلط بين البدعة الحسنة والمصالح المرسلة» حتى إن كثيرًا من الياحثين عد 


سادسا: الحفاظ على تنقية العقيدة من الشوائبء؛. ومن كل دخل حتّى تظلل واضحة 
المعالم بعيدة عن كل ما أصاب الأمم السابقة من ضياع. 

بنايةا: خلق,وعن ككاتدى ضام لانحر ان بعضن النائن: 

يتناول التمهيد نظرة عامة على العصور التاريخية» وسبب ظهور البدع فيهاء فهي 
تظهر عندما تتكون البيئات الفاسدة في عصور الضعف والانحلال والفساد والتمزق والقهرء 
وهو ما حدث في الدولة الإسلامية؛ فقد كثر ظهور البدع عند تمزقها وذهاب ريحهاء» ونشتت 
كلمتهاء وظهور الفرق والنحل والأهواء فيها. 

الباب الأول عنوانه «تعريف الاتباع والتقليد وصلة البدع بهما»» ويشتمل هذا الباب 
على فصلينء ويدور حول الألفاظ المقاربة للبدع» فيه حديث عن التقليد والطاعة والاتباع 
والتأسي والفروق بينها. وقدم المؤلف تعريقا للبدعة بمفهوم المخالفة لبيان أن المبتدع غير 
متبع» وأن ديننا كامل يبنى على الاتباع لا على الابتداع» خاصة في التعبديات. 

م 


وعنوان الباب الثاني: «ذعر يف البدعة ومفهومها عند العلماء»»؛ وهو يشتمل على 
فصل واحد وأربعة مباحث؛» تناولت تعريف البدعة لغة واصطلاحاء وأقوال العلماء ممسن ذم 


وعقد المؤلف مقارنة بين أصحاب الاتجاهين فيما يلي: 


- النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق؛ فإنهما يجتمعان في الحادث المذموم 
العبادي الذي لم يرد به نصء ويدخل في العباديات؛ مثل زيادة ركعة في الصلاة أو ترك 
التشهد فيهاء أو صيام أيام العيدين. وينفرد أصحاب البدعة الحسنة بالعادات غير العبادية» مثل 
الأكل على الموائد ونخل الدقيق. 

- كل يقول بالبدعة» ولكن الفريق الثاني يقيدها بالعبادات أو العادات التي يقصد بها 
التعبد» ويقول إنها مذمومة»ء أما الفريق الأول فلا يقيدها بل يطلقها في كل عمل ويجري 
عليها. 

- الفريق الأول لا يقول بالبدعة المجازية أو اللغوية؛ لأنه يقسم البدعة إلى محرمة 
وغير محزمة:ء أما الفريق الثاني فيقول بالبدعة اللغوية أو المجازية؛ ويقول إن الفريق الأول 
خلط ين البداغة الشرعية والبدعة اللغوبة: 

الباب الثالث عنوانه: «الأسباب المؤدية إلى البدعة وأقسامها وحكمها», ويشتمل على 
أربعة فصولء الفصل الأول في الأسباب المؤدية إلى شيوع البدعة. مثل الجهل بأدوات الفهم: 
والجهل بالمقاصدء وتحسين الظن بالعقل» واتباع الهوى؛ وعن السبب الثانيء وهو الجهل 
بالمقاصدء يؤكد المؤلف على أنه ينبغي للإنسان العلم بأمرين: 

الأول: أن الشريعة جاءت كاملة تامة لا نقص فيها ولا زيادة» ويجب أن يُنظر إليها 
بعين الكمال لا بعين النقصانء ويعتبرها اعتبار! كليًا في العبادات والعادات ولا يخرج عنها 
البتة» لأن الخروج عليها مروق من الدين وضلال وعماية؛ لأنه قد ثبت كمالها وتمامهاء فمن 
زاد فيها أو نقص منها فهو المبتدح. 

الأمر الثاني: أن القرآن لا تضاد بين آياته» ولا بين الأحاديث النبوية؛ ولا بين أحدهما 
والآخرء بل الجميع يصدر من نبع واحده ويخرج من مشكاة واحدة» وينتظمه معنى واحد 
وشرع واحد وهدف وغاية واحدة؛ فإذا جهل الإنسان هذا أدى به جهله إلي الخروج 
والابتداع. 


4م 


ويتناول الفصل الثاني أقسام البدعة؛ ويقسمها المؤلف إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية؛ 
ويقسمها كذلك إلى عادية وتعبدية» وإلى فعلية وتركية؛ وأخير! إلى اعتقادية وقولية وعملية. 
ويعرض الفصل الثالث الآثار المترتبة على الوقوع في البدعة من حيث اتباع المتشابه 
وإماتة السنّة» والجدل والخصومة؛ وأن طريق صاحب البدعة اتباع الهوى؛ ومفارقة الجماعة 
واتباع سبيل المفسدين. 
ثم يختم المؤلف هذا الباب بفصل عن حكم البدعة والمبتدعة؛ ويجعل للبدعة مراتب. 
تتفاوت فيها كما يتفاوت حكم المبتدعة. 
الباب الرابع عن مفهوم المصالح المرسلة؛ ويشتمل على ثلاثة فصول: الأول مفهوم 
المصالح المرسلة عند الفقهاء» والفصل الثاني عن مفهوم المصالح المرسلة عند الإمام 
الشاطبيء؛ والثالث عن الآثار المترتبة على هذين المفهومين. 
وعنوان الباب الخامس والأخير: «دليل مشروعية المصالح؛ وأنواعهاء والصلة بينها 
وبين البدعة»؛ ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول عن «دليل مشروعية المصالح 
المرسلة» التي اعتبرها الشاطبي لأنها توافق مقصود الشرع وتسير مع مراميه؛ء وقد أقام 
اعتباره لها على أسس هي: 
-١‏ أن تكون المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة من حيث تقام الحياة الدنيا 
للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية. 
؟- أن المصالح والمفاسد إنما هي ما غلبء فما غلبت فيه المصلحة كان مصلحة؛ء 
ومقصودة شرعا. 
“- الضروري أصل للحاجي والتحسيني» فالضروري أصل وما سواه مبني عليه. 
14> المصالح والمفاسد لا تكون خارجة عن حكم الاعتياد. 
4- المصالح والمفاسد راجعة إلى خطاب الشارع بحسب الأحوال والأشخاص 
والأوقات. 
5- مصالح الدنيا ومفاسدها والمصالح الأخروية تُعرف بالشرع؛ وما غمض من أحوال 
الدئيا يُعرف بالعقل بعد وضع أصولها من الشرع. 
وعرض الفصل الثاني لأنواع المصلحة؛ مثل المصلحة المعتبرة التي شرع الشارع 
أحكامًا لتحقيقهاء ودل بالأدلة على أنه قصدها عند تشريعه؛ ثم المصالح الملغاة» ثم المصالح 
المرسلة. 


إلى العاديات في الجملة وهو موضوع المصالح المرسلةء ولا تستطيع أن تهتدي لوجوه 
العياد. 


الحيل الفقهية في المعاملات المالية 
عبد ن إراهم 
الدار العربية للكتابء المؤسسة الوطنية للكتاب:» 5806ام. 
عدد الصفحات : 41١54‏ صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية» ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم الأول الحيل في 
الفقهء وهو مشتمل على بابين» كل باب فيه أربعة فصول؛ الباب الأول الحيل ونشأتها ونشرها 
وأقسامهاء ويتناول المؤلف في الفصل الأول تعريف الحيلة لغة وفقهاء وفي الفصل الثاني 
نشاتها في الفقه وتطورهاء وفي الفصل الثالث نشر كتب الحيل وترويجها في العصر الحديث. 
والحيل الفقهية تعني جودة الفهم ودقة التصرف واستعمال الذكاء في استنتاج الأحكام» 
ومطابقتها لغرضص الشارع ومقصده من التشريع, وتعني - أحيائًا - الُعد عن قصذه» بل 
ومناقضته؛ إما على سبيل الترجيح أو الترخص والتوسعة على المؤمنين فيما لهم فيه سعة؛ء 
لأن أحكام الشريعة دائرة بين جانبي الخفة والشدةء وقد ظهرت الحيل في آخر عهد التابعين. 
وتنقسم الحيل باعتبار حكمها إلى خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباحم ومكروه 
وحرام. بل إن بعض الحيل الحرام تتجاوز حد الكبائر إلى الكفر والارتداد. 
الباب الثاني «أسباب الحيل وعلاقتها بعلم النفس والقانون والرخص» وأصولها». 
ويشتمل على أربعة فصول: الأول أسباب الحيل وشيوعها في بعض البيئات: الفصل الثاني: 
الحيل وعلاقتها بالجانب النفسي والقانوني؛ الفصل الثالث: أصول الحيل عند أصحابها وردود 
مخالفيها؛ الفصل الرابع: الحيل والرخص الفقهية. 
وفي هذا الفصل الأخير. يطرح المؤلف عدة تساؤلات حول علاقة الحيل بالرخص» 


ك, 


وهل الحيلة رخصة؟ وهل العقود الشرعية حيل للحصول على الأمر المرغوب حتى يقاس 
عليها المباحة؟ 


ويجيب المؤلف بأن الحيل المباحة المتفق على صحتها وسلامتها من سوء النية» ههي 
مخارج من الضيق» وهي تشبه الرخص التي تفضل الله بها على عباده للتخفيف عنهم من شدة 
التكاليف وقت الاحتياج لذلك» واإزالة الحرج عنهم في الدين. 

أما المختلف فيها فيمكن الأخذ بها عند الضرورة والحرج الشديد. وإذا ترجح دليلها أو 
تساوى مع دليل بطلانهاء خصوصاً للمضطر المحرج» فيجوز الإفتاء بها له لإخراجه من 
الحرج والضصيقء؛ ولإبقاء حرمة الدين في نفسه. 
الناس. ولا ينبغي لأحد تتبع حيل المذاهب ليأخذ ما يليق بحاله ومصلحته؛ فإن هذا يوشك أن 


يتخذ آيات الله هزوا. 


ومع ذلك فإن الحيل الجائزة باتفاق أو بترجيح يجوز الأخذ بها من غير تحرجء 
شريطة حسن المقصد وسلامة النية والجوارح من الاعتداء على حق الشارع: أو على حق 
الناس؛ أو تفويت مقاصد الشريعة كليًا أو جزئيًا. ومقاصد الشريعة وتكاليفها ترجع إلى 
ما سماه أبو إسحاق الشاطبي: المقاصد أو المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية. 

والأغراق في الحيل دون تفريق بين غثها وسمينهاء ودون نظر إلى ما يفوت مقصد 
الشارع وما لا يفوته» ودون تقيد بالنيات والمقاصدء التي هي روح العمل؛ يؤدي إلى إلغساء 
الشريعة ونقضهاء فكل ممنوع يمكن التحيل عليه لإخراجه في صورة الجائز ظاهريّاء وهو ما 
لا يمكن القول به بحال. 


وينتهي المؤلف إلى أن الحيل الجائزة اتفاقا أخوات الرخصء أو هي هيء ولا مانع 
فإنها على ئية المستحلف. إلا إذا كان الحالف مظلوما فعلى نيته هو تخلصمًا من الظلم. 

القسم الثاني: تطبيق على البيوع. وهذا القسم يتكون من جزأين: الأول تطبيق على 
البيوع وما يتبعهاء والجزء الثاني تطبيق على مشاكل البيوع» وجعل المؤلف كل جزء في 
بابين» جمع في كل باب المسائل والقضايا المتشابهة أو المتقاربة. 


كذذا 


وقسم الباب الأول من الجزء الأول إلى أربعة فصول تناول فيها ما يلي: 
-١‏ البيع وحيلة العينة. 
-١‏ حيل أخرى في البيوع. 
7 الحيل والشفعة. 
5 - الحيل في الديون والحوالات. 
وفي الباب الثاني ذكر طرق الاستيثاق في البيوع والديون ونحوهماء وذلك على النحو 
التالي: 
-١‏ الحيل في الرهن والضمان والكفالة. 
- الحيل في الوكالة والإيصاء والحجر. 
أما الجزء الثاني فهو عن الحيل فيما شاكل البيوع؛ وقد صئفه المؤلف على بابين» 
جعل كل باب من فصلين: 
في الباب الأول تكلم عن المضاربة والشركةء وعن المزارعة والمساقاة والمضاربة. 
وفي الباب الثاني عرض الهبة والوقف والإجارات والأكرية. 
والرابط بين هذه الأبواب والفصول- كما يرىئ المؤلف- هو ترابطها المعنوي أو 
تشابهها وتقاربها. 
ومن الحيل الشائعة عند كثير من العوام وأشباه العوام الاعتماد على أن الحسنات 
يذهين السيئات» فأحدهم يسرق ويظلم ويعتدي على حقوق الناس وأعراضهم ظلما وعدواثاء ثم 
يقعد بعد ذلك للصلاة والتسبيح حتى يسجل من الحسنات- بزعمه- نظير ما فعل من السيئات» 
وبذلك يخرج بريئا من ذنوبه كما ولدته أمه! وهذه حيلة من حيل الشيطان الذي يعد الناس 
ويمنيهم» وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا. وكذلك من الحيل الفاسدة ما يستخدمه رجال السياسة 
الذين يخادعون شعوبهمء ويملاون عليهم أبواق الإعلام التي هي ملك للآمم؛ لسيس لهم إلا 
الناس في كل الوقت. 
وهناك استحلال السحت باسم الهديةء قال ابن القيم: وأما استحلال السحت بالهدية؛ 


ألم 


وهو أظهر من أن يذكرء فإن المرتشي ملعون هو والراشيء لما في ذلك من المفسدة؛ ومعلوم 
قطعًا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة- حقيقة الرشوة- لمجرد اسم الهدية. رحم الله ابن القيم 
فكأنه يتحدث عن زمانناء وما انتشر فيه من مفاسد وجرائم بمجرد تبديل الأسماء! ثم يقول 
«ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبديل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات» وبُدلت الشرائع 
واضمحل الإسلام». 

ويؤكد المؤلف على أن المتحيلين بالدين أخطر على مجتمعاتهم ممن يسرقون بأيديهم؛ 
لأن هؤلاء أتوا البيوت من أبوابهاء أما أولئك فقد قلبوا مقاصد الشرع والدين؛: وعظم بهم 
الخطب. وصعب الاحتراز منهم. 

ويليهم في الخطورة السراق باخلاقهم؛ لأن تأثيرهم على مجتمعاتهم أوسع وأعمق 
بحكم سيطرتهم على وسائل الإعلام من كتب ومجلات وصحافة وإذاعة مسموعة ومرئية 


وافلام وتمثيل وغير ذلك. 


دراسة منهجية تطبيقية تثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان 
الرأي وأثشره في مدرسة المدينة 
د . أبو كر إسماعيل محمد ميمًا 
مؤسسة الرسالة- بيروت) طل ه.ؤاهم/ه1986م. 
عدد الصفحات : ١6557‏ صفحة 
يبيّن المؤلف في هذا الكتاب صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» وأن ما يحدث من 
الوقائع التي ليس لها نص واضح يمكن استنباط أحكامها من عمومات نصوص الشريعة 
ودلالتها. 
ويشتمل الكتاب على تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. التمهيد خصصه المؤلف لدراسة 
موضوعين هامين حيث لا يمكن الوصول إلى معرفة الرأي في مدرسة الرأي ودراسته 
إلا بعد معرفة هذين الموضوعينء ودراستهما بشكل واضح. 
الموضوع الأول: توضيح معني الرأي لغة واصطلاحاء وعرض معانيه عند علماء 
اللغة حسب مواقعه ومادة اشتقاقه» وقد انتهى إلى أن كلمة الرأي في اللغة تعني العلم والفهم. 


وفي تعريف الرأي اصطلاحاء يعرضص المؤلف أقوال الفقهاء ويناقسهاء وقد انتهى إلى 


1 


أن الرأي يشمل الاجتهاد فيما لا نص فيه؛ بوسيلة من وسائل الاجتهاد بالرأي من قياس 
ونحوه؛ كما يشمل الاجتهاد بالرأاي المصلحة القائمة التي لم يرد فيها نص. 
ويشمل كذلك الاجتهاد بالرأي في تفهم معنى النص وإشاراته. وتحري الدقة في تبيين 
مسالك تطبيقه: والتبصر بما عسى أن يؤول إليه التطبيق تحت الظروف القائمة. 
وختم المؤلف تعريف الرأي اصطلاحا برأيه الخاص في التعليق على تعريفات 
الفقهاء. ويرى أن الرأي من حيث هو رأي يمكن دخوله فيما يلي؛ 
١‏ - العقائد. 


؟- الفقه. 

والرأي في العقيدة مذموم أشد الذم؛ لأنه ابتداع في أساس الدين. والرأي في تفسير 
القرآن مذموم ومحرم في الأمور التي لا يمكن معرفتها إلا من طريق النقل عن النبي 85 
مثل مشكل القرآن ومتشابهه. 

أما الرأي في الفقه؛ فإن كان في أصول العبادات والفروض المقدرة لأصحابها في 
كتاب اللهء وكل ما لا يعقل معناه. أي لا تدرك الحكمة في تقديره بحد معين كالحدود 
والكفارات؛ فالرأي في هذا النوع مذموم ومحرم. 

ويكون الرأي مذموما أيضنًا حينما لا يستند إلى أصل من كتاب أو سثة؛ بل يعتمد على 
مجرد هوى النفس» والاستحسان العقلي غير المعتمد على أساس الشريعة»ء ولا على القواعد 
الفقتهية التي تضافرت النصوص على إقرارها واعتبارها في النظر. 

ويكون الرأي مذموما كذلك إذا كان مخالقا للنص. لأنه لارأي في موضع النصء» 
وإنما الرأي ضرورة فقهية يلجأ إليها عند عدم النص وفق القواعد المقررة في الشريعة 
الإسلامية. 

الموضوع الثاني: توضيح مراحل الرأي وأطوار استعماله باعتباره مصدرًا من 
مصادر استنباط الأحكامء والمراد به في العصر الأول للإسلام» وضرب أمثلة تطبيقية للرأي 
في هذه المراحل مع المناقشة والترجيح. 

وانتهى المؤلف من دراسة الاجتهاد بالرأي في عهد الرسول #6 إلى أن اجتهاده 8 
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يعتبر وحيّاء وإن كان يعتبر منه بادئ ذي بدء اجتهاذا بالرأي» وكذلك ما كان مسن أصسحابه 
في حضرته أو في غيبته؛ لأنه ينتهي بإقراره لهم فيرجع ذلك كله إلى السثة النبوية. 

ثم تحذث المؤلف عن الرأي في عهد التابعين» وبيّن أن التابعين وإن كانوا يسيرون 
على نهج الصحابة في النظر والاستنباط إلا أن الرأي في هذا العصر طرأ عليه مصطلح 
جديد وتفاصيل جديدة زيادة على مناهج من سبقهم؛ حيث خص الفقه بإطلاقه على الرأي: 
وخص لفظ العلم بإطلاقه على النصوص والأثار. 

الباب الأول عنوانه «مدرسة المدينة الفقهية». ويضم تمهيذا وفصلين. التمهيد عن 
نشأة المدارس الفقهية والعوامل التي أدت إلى قيامهاء وأسباب شهرة مذاهب الأئمة الأربعة» 
وبقائها دون غيرها من المدارس الفقهية الأخرى. 

أما الفصل الأول من هذا الباب فتحدّث فيه عن مدرسة المدينة الفقهية: تحديدها 
وأصل نشأتها والعوامل المؤثرة عليهاء ومميزاتها وما يرتبط بذلك من أمور هامة وأساسية. 

ونا اللصل: الناي قسني الولف النتان. مواقق: الفتها ع للنيشة عق الر اخ واأمييراد 
بالرأي المستعمل في عهدهم. 

والباب الثاني عنوانه: «موقف مدرسة المدينة من الرأي وأساس الاختلاف بينها وبين 
مدرسة الكوفة في طريقة الأخذ بالرأي»؛ وخصصه المؤلف لبيان أثر الرأي في مدرسة 
المدينة:ء ووضح ذلك بأمثلة تطبيقية موضوعية. 

والباب الثالث عنوانه: «أصول الرأي في مدرسة المدينة الفقهية»» ويضم سبعة 
فصول فيها تحدّث المؤلف بإسهاب عن أصول الراي في مدرسة المدينة؛ فدرس هذه الأصول 
دراسة تطبيقية تناول فيها المدارس الفقهية الأخرى دراسة تحليلية وتطبيقية» ثم أنهى بحث كل 
أصل من هذه الأصول ببيان وجه الرأي فيه؛ وما كان فيه خلاف من حيث كونه أصلاً من 
أصول الاستدلال والاستنباط بينه. 

وفصول هذا الباب تتناول: التعليل» القياسء» المصلحة المرسلة؛ الاستحمسان» سد 
الذرائع» الاستصحابء والعادة والعرف. 

ويشير المؤلف إلى أن الأساس الذي يقوم عليه الرأي في الفقه الإسلامي يرجع إلى أن 
الشارع الحكيم جعل مقصده في تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرةء وجعل 
تشريع الأحكام تأسيسًا على ذلك. وهناك عدة أدلة تدل على مراعاة الشارع في تشريعاته 
لمصالح العباد. 
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وتحدّث المؤلف عن «الرأي في التشريع الإسلامي» وعرض الوقائع التي لا مجسال 
للرأي فيهاء والتي للرأي فيها مجال. وحدد ضوابط الوقائع التي لا مجال للراي فيها مع 
التفصيل والتمثيل. 

وفي حديثه عن الرأي المذموم والرأي الممدوح عرض أقوال الفقهاء فيهماء وتوصل 
إلى أن الرأي الممدوح الذي عمل به الصحابة والتابعون هو الرأي الذي يكون المقصود منه 
إظهار الحكم في الواقعة» وهو القائم على استنباط حكم النازلة من النص برد النظير إلى 
نظيره وفق الأصول المقررة لذلك. وهو كذلك الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها 
ومسالك تطبيقها. وخلص المؤلف إلى أن الرأي بهذا المعنى ناتج عن دقة الفهم وتضافر 
البصيرة؛» ثم تحدّث بعد ذلك عن مميزات الرأي. 

وصاحب الرأي هو كل من استنبط الأحكام من معاني النصوصء وأفتى مجتهذدًا رأيه» 
وقاس على الأصول فيما لم يجد فيه نصا. والرأي بهذا الاعتباره وصف مادح لكل من اجتهد 
واستنبط حكم النازلة من النصء؛ وقاس فرد النظير إلى نظيره؛ وحمل الفروع على الأصول؛ 
فصاحب الرأي حسب الإضافة هو كل من تصرف في الأحكام بالرأي. 

وفي حديثه عن المصلحة؛» خلص المؤلف إلى أن جميع المذاهب الفتهية تأخذ 
بالمصلحة في الجملةء وتبنى عليها الأحكام» وبيْن أن الإمامين مالكا وأحمد لم ينفردا في الأخذ 
بالمصلحة؛ وإنما كان لهما ترجيح على غيرهما من الفقهاء في الأخذ بها وهذا يتفق مع ما 
عرف عنهما من اتباع السلف الصالحء والتمسك الشديد بالمثة. 

وفي فصل الاسئحسان بين المؤلف أن الاستحسان الذي ينكره الإمام الشافعي هو 
الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل من كتاب أو مددّة أو إجماع أو قياسء بأن بنى استحسانه 
على القول في دين الله بغير علم» وعلى التشريع بالهوى والتلذذ والتشهي. 

واعتبر المؤلف أن سد الذرائع أصل من أصول الرأي والاستنباط» وأن الأصل في 
اعتبار الذرائع يرجع إلى النظر في مألات الأفعال» فيأخذ الفعل حكمًا يتفق مع ما يؤول إليه» 
سواء كان الفاعل يقصد ذلك المأل الذي آل إليه أو لا يقصده؛ فإذا كان الفعل يؤدي إلى شيء 
مطلوب شرعًا أو فيه مصلحة مباحة فهو مطلوبء وإذا كان يؤدي إلى مفسدة أو شر فهو 
منهي عنه وممنوع.؛ ولا ينظر في ذلك إلى نية الفاعل أو قصدهء بل إلى ثمرة الفعل ونتيجته. 

الباب الرابع عن «الفرق بين الرأي وأثره في فقه أهل المدينة والرأي وأثره في فقه 
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أهل العراق». ويعقد المؤلف في هذا الباب مقارنة بين المدرستين منتهيًا إلى أن السرأي في 
مدرسة المدينة يمثل الحقيقة والواقع في الفتوى ويبعد عن الفرض والتقديرء أما الرأي في 
مدرسة العراق فقد اتجه إلى الفرض والتقدير. كما بيّن أن الرأي في مدرسة المدينة رأي أثرء 
فلم تكن المدرسة تلجأ إلى الرأي إلا عند عدم وجود نص أو أثر عند الصحابة» ولذلك كان 
فقهاء المدرسة يبحثون عن النصوص والآثار أكثر من بحثهم عن علل الأحكام؛ مما كان سببًا 
في وفرة النصوص عندهم. 

أما الرأي عند مدرسة العراق فكان اتجاهه إلى البحث عن العلل في الأحكام منذ 
البداية» ولذلك قلت عندهم النصوص. وكثر استعمال الرأي في مذهبهم والاعتماد عليه. 


الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة 
د . رمضان عند الودود عند التواب 


دار الهدى- مضصر ٠١‏ 5ه/585ام. 


عدد الصفحات : ”555 صفحة 


يتكون الكتاب من مقدمة وبابين. يؤكد المؤلف في المقدمة على أن العلة من أهم 
أركان القياس؛ وهي الركن الرابع. لكن ليس كل وصف صالخا للتعليل» إنما الأوصاف التي 
يجوز بها الجمع بين الأصل والفرع هي أوصاف معينة مخصوصة قامت أدلة وأمارات على 
اعتبارها علة» وقد اعتنى بها الأصوليونء وبيّنوا حقيقتهاء كما بيّنوا أن العلل شرعية وإثباتها 
بالشرع. وبيّنوا الأوصاف التي يجوز بها التعليل: والأوصاف التي لا يجوز بها التعليل؛ 
كما ذكروا أركان العلة. لهذا لا يصح القياس بدون علة لأنها هي التي تجمع بين الفرع 
والأصل في الحكم. 

وتنقسم العلة إلى عقلية وشرعية: فالعلة العقلية هي التي توجب الحكم بنفسها كالكقسر 
فإنه علة في الانكسار. العلة العقلية مؤثرة بذاتهاء أما العلة الشرعية التي توجب الحكم بجعصل 
اله لها موجبة؛ أي بجعلها أمارة على الحكم يوجد عندها لا بهاء كالإسكارء فإنه أمارة على 
وجود الحكم في المحلء فيوجد التحريم. 

والعلة الشرعية تنقسم إلى منصوصة ومستنبطة؛ وطريق أثباتها: إما النقل» وذلك بأن 


يدل السمع على كونها علة بصريح النصء أو بإيمائه» أو بالإجماعء أو تثبت العلة بطريق 
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العقل كالمناسبة والسبر والتقسيم والشبه والطرد والدوران. وتطلق العلة على معان كثيرة. 

الباب الأول «في تعريف العلة وأقسامها وشروطها»؛ ويشتمل على فصلين: الآول: 
تعريف العلة وأقسامهاء فيُعرفها من الناحية اللغوية والاصطلاحية»ء ثم أقسام العلة. 

وتنقسم العلة إلى ثلاثة أقسام: -١‏ باعتبار المحل. "- باعتبار القصور والتعدي. 
باعتبار التركيب وعدمه. 

الفصل الثاني عن «شروط العلة»: ويشتمل على مبحثين: الأول في شروط العلة 
المقبولةء وهي: 

الشرط الأول: أن يكون الوصف مؤثرًا! في الحكمء وذلك بأن يوجد الحكم عند وجود 
الوصف وينعدم بانعدامه» فيثبت الحكم مع ثبوت العلة؛ وينعدم بانعدامها. فلابد من اشتمال 
الوصف الذي هو علة على حكمة ومصلحة تبعث العباد على الامتثال والخضوع والانقيادء 
كحفظ النفس فإنه مصلحة مترتبة على شرعية القصاصء وهي حكمة حاصلة بقتل الجناة 
قصاصا. 

الشرط الثاني: أن تكون العلة وصفا ظاهر! منضبطاء لأن تأثيرها لحكمة مقصودة 
للشارع. فمثال الوصف الظاهر المنضبط: السفرهء فإنه علة لجواز قصر الصلاة وجواز 
الفطر؛ فإن السفر مشتمل على الحكمة المناسبة لجواز القصر والفطر وهي المشقة. فكان 
الحكم معلقا على السفر دفعًا للمشقة. 

الشرط الثالث: سلامة العلة عن الرد والمعارض الراجح؛ لأن من شروط العلة أن لا 
يعارضها من العلل ما هو أقوى منهاء فإذا عارضها الأقوى كان التعليل بالأقوى. 

الشرط الرابع: الاطرادء فيُشترط في العلة اطرادها. ومعنى الاطراد هو أنه كلما 
وجدت العلة وجد الحكم مترتبًا عليها. 

الشرط الخامس: العكسء وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. 

الشرط السادس: أن لا تكون علة الحكم في الأصل المقيس عليه غير العلة التي علق 
عليها الحكم في الفرعء؛ فلابد من أن تكون العلة في الأصل الذي ثبت حكمه بنص أو إجماع 
هي العلة التي علق عليها الحكم في الفرع حتى يتحقق الوصف الجامع بين الأصل والفرع. 

الشرط السابع: أن لا تكون العلة مختلقا فيها في الفرع أو في الأصسل مع وجود 
الإجماغ من خصمين على حكم الأصل. 


الشرط الثامن: ألا توجب العلة في الفرع حكما آخر غير حكو الأصل. 

الشرط التاسع: أن لا يوجب الوصف الذي هو علة حكمين متضادين» وذلك بأن يقلب 
على المعلل فيثبت بها حكمًا مضاذا للحكم الذي أثبته بها المعلل. 

الشرط العاشر: أن لا يتاخر ثبوت العلة عن حكم الأصل؛ لأن الحكم إنما شرع 
لأجلها. ويذكر المؤلف بقية الشروط في هذا الفصل واختلاف الأصوليين حولها. 

الياب الثاني «في الطرق المثبتة للعلة»» ويشتمل على عشرة فصول: 
١‏ - النص. ”- الإيماء. ا الإجماع. 5 - المناسبة. ه- السحتنت شير 
والتقسيم. 
-١‏ النسبة. ‏ 7- الدوران. 8- الطرد. 5- تنقيح المناط. -١١‏ الطرق الفاسدة. 

وقد أطلق الأصوليون على هذه الطرق المسالك حتى أفرد بعضهم تصنيقا مستقلاا في 
مسالك العلة واعتنوا بهاء وتشعبت أبحاثهم فيهاء فذكروا تعريف كل طريق لغة واصطلاحاء 
وذكروا أنواع الطرق وأقسامها. والطرق المثبتة للعلة هي الأدلة على كون الوصف علة 
للحكم. والطريق إلى إثبات التعليل بالأوصاف»ء إما النقل» وإما الاستنباط. ولا نزاع في أن 
العلة لا تثبت بمجرد الادعاءء بل لابد من دليل يشهد لها بالاعتبارء فلابد من دليل يدل على 

فإذا جد هذا الدليل من الكتاب أو السّثة أو الإجماع كانت العلة منصوصا عليهاء وإن 
أخذت العلة بطريق آخر من الحكم سميت العلة بالمستنبطة» ومن هذه الحيثية تنقسم العلة إلى 

كما تنقسم الطرق الدالة عليها إلى طرق نقلية» وطرق استنباط» وهذه الطرق المثبتة 
للعلة كثيرة ومتنوعةء بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف فيه؛ والبيضاوي عدّ هذه الطرق 
تسعة»ء والإمام الرازي جعلها عشرة. 

والنص ينقسم قسمين: الأول: بحسب استعماله في التعليل» وينقسم إلى فعل»: واسم 
وحرف. وبحسب التقسيم الثاني فهو اما قاطع أو ظاهر. 

وعن أقسام الإيماءء تنقسم إلى خمسة أقسام: 


-١‏ ترتيب الحكم على الوصف بالقاء. 
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3535-7 الحكم عقب حادتة. 
؟- ذكر الشارع وصفا مناسبًا له من غير أن يصرح بالتعليل به. 
5 - التفريق بين أمرين في الحكم. 
5- نهى الشارع عن فعل قد يفوت ما تقدم وجوبه علينا. 
وعن الإجماع يشير المؤلف إلى اختلاف الأصوليين في كون الإجماع طريقا من 
طرق العلةء وإن كان الجمهور يقول بجواز إثبات العلة بالإجماع.ء واعتباره مسلكًا من 
مسالكهاء وطريقا مثبثا للعلة» وهذا إجماع خاص بالقائلين بالقياس؛ أما المنكرون فهم ينكرون 
القياس. وإنكارهم للقياس يؤدي إلى إنكارهم للعلة» فهم يثبتون الأحكام بظواهر النصوص 
والمراد بالمناسب ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل به لا من 
حيث ذاته. ولا شك أن الأوصاف المذكورة من السرقة والزنا والقتل لو عرضت على العقول 
من حيث التعليل بها وترتيب الحكم عليها لوجدتها أوصافا مناسبة لأحكامهاء إذ أنها تفضي 
إلى تحقيق مقصود الشارع من ترتيب الأحكام عليها من حفظ المال والنفس والنسلء فهي 
مناسبة من تلك الحيثية والجهة» والعقول تتلقاها بالقبول لا من حيث ذاتها. 
فالمناسب هو الوصف الذي لو عرض ربط الحكم به على العقول السليمة في ذاتها- 
بقطع النظر عما يشوبها من العناد والمكابرة- لتلقته بالقبول» واعتبرته موافقا وملائمًا 
لمقتضاهاء وليس متاخر! ولا متدافعئاء كالسرقة فإنه وصف قد ربط به الحكم وهو وجوب الحد 
بالقطع. ولو نظرت ليه العقول السليمة لاعتبرته ملائمًا وموافقاء لما يترتب عليه من المصالح 
ودفع المفاسد. 
أقسام: ضر ور تي وحاجي وتحسيني. والمقاصد الضرورية خمسة: وكل قسم من أقسام الدئنيوي 
الضصرورني والحاجي والتحسيني. 
والمناسب الأخروي هو ما يجلب للإنسان نفعا في الآخرة, أو يدفع عنه ضررا بحيث 
يكون كل منهما معلقا بالآخرء مثل تزكية النفس وطهارتهاء فإنه مناسب لشرع العبادات من 
صلاة وصوم وحج؛ ومنافع العبادات أخروية وهي الثواب ومنع العقاب. 
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وأنواع المناسب الضروري خمسة وهي: مناسب يحقق حفظ الدين» منااسب يحقفق 
و المحافظة على الأنواع الخمسة مقصودة للشارع؛ بل إن هده الأنواع هي أقسام لمقصود 
الشارع في مشروعية الأحكام التي تحقق هذا المقصود بأنواعه» وجميع الشرائع السماوية 
جاءت بحفظ هذه المقاصد؛ فقد قضت جميعها بتحريم الزنا والقتل؛ كما أنها قاصدة لحفظ الدين 
وفك (المال حفط العقل: 

وقد زاد بعض الأصوليين نوعًا سادسا في قسم الضروريء وهو حفظ العرض؛ فإن 
عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم في المحافظة على أعراضهم؛ وما أدى إلى الضروري كان 
ضروريا. 

ومثال المناسب لحفظ الدين: الكفر ؛ فإنه وصف مناسب لوجوب قتل الكافرء وكذلك 
الردة؛ فانها وصف مناسب لوجوب قتل المرتد. ومقصود الشارع من قتل الكافر والمرتد حفظط 
الدين» وحفظ الدين مقصود للشارع؛ وهو مصلحة مترتبة على مشروعية القتلء وهذا حفظ من 
جانب العدم. أما حفظه من جانب الوجود فيكون بإقامة أركان الدين وتثبيت قواعده. وذلك 
بالإيمان بالله تعالى وبوحدانيته: واقامة أصول العبادة من صلاة وصوم وحج. وكذلك البدعة 
وصف مناسب لوجوب قتل المبتدع محافظة على الدين» والحكمة أو المصلحة هي المحافظفة 
على الدين. 


ضوابط الترخص بالسفر في الفقه الإسلامي؛ بحث مقارن 
أحمد طه عطية و الحاجج 
دار الثقافة العربية- القاهرة: "٠1١هس/158457١م.‏ 
عدد الصفحات : 450 صفحة 
موضوع هذا الكتاب حول الأحكام المتعلقة بالسفر من حيث التصنيف والتيسيرات 
التي كفلها الدين لتحقيقه. فالسفر قد أصبح الآن من الأمور التي يمارسها عامة الناس 
وخاصتهم؛ بل ذكورهم وإناثهم» الشباب منهم والكهول والشيوخ؛ إذ إنه الوسيلة المتعينة 
لممارسة التجارة» طلبًا للرزق ولتحصيل العلم؛ وتادية مناسك الحج والعمرةء والتدرب على 
العمل والقتال؛ والعلاج من مرض عضوي أو نفسيء وإنجاز المهام الرسمية المتعلقة بشئون 
الدولة؛ كما أنه الأداة المحققة للاتعاظ والاعتبار المأمور بهما. 
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ويشتمل الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب. المقدمة فيها تعريف ببعض المسميات 
المستخدمة في الموضوع: الضوابطء الترخصء السفرء بالإضافة إلى بيان دليل مشروعية 
الترخص بالسفرء وحكمة ذلك» وحكمة الترخص. 

والحكم العام للرخص أنها شرعت تخنفيقا من الله تبارك وتعالى عن عبادهء ومن ئم 
فهي بمثابة الهدية التي قدمها المهدي إلى المهدى إليه. وبما أن رد الهدية يعتبر من قبيل سوء 
المعاملة» فإن رد الرخص التي وهبنا الله إياها- بعدم ممارستها- يُعد من سوء الأدب مع الله. 

أما بالنسبة لوصف كل رخصة على حدة (أي الحكم الشرعي الخاص بها) من وجوب 
أو ندب أو إباحة؛ فإن ذلك يعرضه المؤلف عند الحديث عن الأحكام. 

الباب الأول عنوانه: «في السفر المبيح للترخص» وتحته فصلان: الفصل الأول: 
حدود السفر المبيح للترخص. ويرى المؤلف أن الشريعة الإسلامية قد استهدفت في أحكامها 
الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الحرج والمشقة» ومن ثم فإنها وإن شرعت لعامة الناس- في 
الظروف العادية- أحكامًا تكليفية» نجدها إلى جانب ذلك قد جعلت لأصحاب الأعذار؛» ومنهم 
المسافرون أحكامًا أخرىء خصتهم بها تتسم بالسهولة واليسر. وتتناسب مع ما هم فيه من 
ظروف وأوضاع.؛ وهي مظنة لضعف تحملهم وعدم قدرتهم. لهذاء ونظر! لارتباط الحكم 
بعلته» التي تكون مظنة لوجود الحكمة من تشريعه؛ فإنه ليس من المتصور أن يكون مطلق 
السفر مبيحًا للترخصء بل لابد أن يصل إلى مسافة تستدعي التخفيف. 

والفصل: الثاني عن أنواع السفر المبيح للترخص. فقد اتفق الفقهاء على أن السفر عذر 
شرعي مبيح للترخصء لكنهم اختلفوا- فيما بينهم- في تحديد نوع السفر المجيز لذلكء. إذ إن 
السفر أنواع: فهو أحياثا سفر طاعة» يقصد به تحصيل مامور شرعي كالحج وطلب العلم» وقد 
يبتغى به مارب دنيويء كالتجارة والترويح عن النفسء وقد يقصد من ورائه فعفل ماهو 
معصية؛ كقطع الطريق وجلب الخمر. 

وهنا يطرح المؤلف سؤالا: هل يثبت الحق في الترخص لكل مسفرء أو يخفتص 
بواحد دون أخرء وفقا لنوع السفر الذي سيشرع فيه؟ 

ويتناول الباب الثاني أنواع الرخص الممنوحة للمسافرء ويشتمل على أربعة فصول. 
الفصل الأول: رخص في مجال الطهارة مثل التيمم للمسافر. والتيمم شرع لرفع الحرجء وبما 
أن السفر القصير يكثرء فيكثر معه فقدان الماءء فاحتيج فيه إلى التيمم» وهذا يفترض ان يكون 


54 


مشروعا فيه؛ بلا فرق بين سفر الطاعة والمعصية» لأن التيمم عزيمة- قد أمر الله بها- فلا 
يجوز تركه؛ بخلاف بقية الرخصء ولأنه حكم لا يختص بالسفره فيُباح في سفر المعصية 
كالمسح على الخفين. 

الفصل الثاني: رخص المسافر في مجال العبادات. وفيه ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول: 
في صلاة المسافر؛ المبحث الثاني: في صوم المسافرء المبحث الثالث: فيما يتعلق بالمسافر من 
أحكام الحج. 

الفصل الثالث: رخص المسافر في نطاق المعاملات؛. حيث يمارس المسافر- عادة- 
كثيرا من المعاملات المالية كالبيع والشراء والرهن والوصية. وجريًا على قاعدة التسهيلء» 
مراعاة لظروفه فإن لكل من ذلك أحكامًا خاصة به. 

وعن حكمة مشروعية الرهن؛ يشير المؤلف إلى أن الشخص قد لا يجد في سفره 
ما يحتاج إليه من المالء وتضطره ظروفه إلى الحصول عليه بطريق المداينة» ليقضي به 
مصلحة عاجلةء وهو ينتظر الحصول على مال في المستقبل بوضوح مؤكدء إما استيفاء لدين» 
أو استحقاقا لأجرء ونحو ذلك؛ فيتقدم هذا الشخص إلى شخص آخر طالبَا منه أن يقرضه مبلعًا 
من المال؛ إلى أجل معينء فيابى المقرض إلا أن يأخذ ضمائا لحقه. خصوصا إذا كانا 
يتعاملان لأول مرة. فتوفيقا بين المصلحتين أباح الشارع لمثل هذا الدائن أن ياخذ من المدين 
وثيقة تحفظ له ماله عند الجحود والإنكارء أو تذكره به إن كان ثمة سهو أو نسسيان» وتكسون 
سنذا له عند الموت المفاجئ. ومن ثم فإن المقصود بالرهن الاستيفاء من ثمن المرهون» عند 
تعذر الوفاء من الدائن» كما أن فيه تشجيعًا على قضاء حوائج الناس» وإظهار المجتمع بصورة 
متعاونة تسودها المحبة والمودةء وإبعاد شبح القطيعة» وما ينئج عنها من حقد وتباغض. 
وخلاصة القول: إن الشريعة الإسلامية أتت بكل ما يجلب التيسير. ويظهر المجتمع ببصورة 
مثلى. 

الفصل الرابع عن «رخص المسافر في نطاق المحظورات» فقد اتفق الفقهاء على أنه 
يباح للمضطر في السفر تناول المحرمات من المأكولات كالميتة وما في حكمهاء وتعاطي 
المشروبات كالخمر وما شابههاء دفعا لما يتهدده من هلاك نفسهء وحفاظا عليها. , 

الباب. الثالث عن «الأحكام الخاصة بسفر المرأة». ويبين المؤلف فسي هذا الباب 
ما جاءت به شريعتنا من أحكام في هذه الناحية» وعنايته بالمرأة وحمايته لهاء ومدى ما عليه 
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العالم اليوم من انحطاط وانحلال وفوضى وتبذل» جعل المرأة فريسة سهلة بين أنياب الرجال» 
وكل هذا بسبب عدم الالتزام يأحكام الشرع. 

ويشتمل الباب على أربعة فصول: الفصل الأول في أنواع سفر المرأة» الفصل الثاني 
عن السفر المستلزم وجود المحرم؛ الفصل الثالث عن المحرم وشروطه:؛ الفصل الرابع صور 
من المحارم المختلف فيهم. 

ويختم المؤلف الكتاب بحديث عن سماحة الشريعة ويسر أحكامهاء فقد ثبت بالدليل 
وأكد الواقع أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية» ولذا فإنها قد جاعت وافية بحاجة 
البشر- افرادًا وجماعات- ومحتققة لمصالحهم الدينية والدنيوية؛ وملائمة لكل العصور 
والبيئات» ومناسبة لجميع الناس مع اختلاف مشاربهم؛ وذلك بفضل ما امتازت به من التخفيف 
واليسر إذ لم تثقل كواهل متبعيها بالأوامر والنواهي التي توقعهم في الحرج؛ أو تسدخل علسى 
أنفسهم الضيقء بل سارت بهم إلى طريق وسط بعيذا عن الإعنات والإرهاق. 

ومن ثم كان من اليسير ملاحظة ما تضمنته الشريعة في أحكامها وأسرارها 
مما يناسب ظروف الناس وأحوالهم. ويبرز أثره فيما فرضته من عبادات:وما شرعته من 
معاملات» وما حددته من عقوبات تحفظ للناس حياتهم وتصون أمنهم. وكذا فيما أمرت 
بالابتعاد عنه من المحظوراتء وفوق ذلك كله يأتي ما سمحت به لأصحاب الأعذار من 
ممارسة للرخصء بقصد التخفيف والتيسير. ومن ثم جاءت أحكام الشريعة متسمة بالسماحة 
والسلاسة» ومتصفة بالتيسيرء فيما ألزمت الناس بأدائه من العبادات»: ولا سيما من يمر منهم 
بظلروف وأوضاع لا يد له فيهاء ولا قدرة له على تخطيها. ومن ذلك: أن متطلبات الحياة؛ 
ومستلزمات العيش» والحصول على الرزق قد تدفع شخصا ما إلى أن يضرب في جنبات 
الأرض يبتغي من فضل الله امتثالاً لأمره. 

ومن أمثلة رخص المسافر أنه إذا فقد الماء أو تعذر وصوله اليهء أو شق عليه 
استعماله؛ فإنه يباح له التيمم بالتراب بدلا من التوضو. كذلك منحه رخصة المسح على الخفين 
ثلاثة أيام ولياليهن بدلا من يوم وليلة. 


- أيضنا رخص له في تأدية الصلاة الرباعية بصورة تناسب حاله. 


بالقضاء في أيام أخر بعد زوال عذره. 


- ولا حرج على المسافر إذا كان في حالة خوف أن يصلي كيف يشاء؛ وحسبما تيسر 
لهء مستقبلا القبلة» أو غير مستقبل لهاء وشرعت لذلك صلاة تسمى «صلاة الخوف». 

- وأبيح للمسافر أكل وشرب ما هو محرم عليه؛ إذا اضطر لذلكء وترتب عليه حفظ 
حياته. 


- وفتح أمامه الطريق لممارسة ما قد يضطر إليه المسافر من معاملات؛ فأخرجها من 
دائرة القواعد العامة بالقدر الذي يتناسب مع حاله» ويلبي قضاء مصالحه. 

- كما خفف عليه في نطاق الإشهاد على الوصيةء إذ يشترط- في الأصل- كون 
الشاهد مسلماء وقد لا يتيسر ذلك في حالة السفرء ومن ثم جاز إشهاد غير المسلم؛ إلى غير 
ذلك من الرخص التي تهدف كلها إلى غاية واحدة» هي تسهيل الأمور على هذا المسافر الذي 
فارق أهله ووطنه. 


الضرق المبطلة للعلة 
رمضان عبد الودود عبد الوا 
دار الهدى- القاهرة؛: “14-05١1ه/15856م.‏ 
عدد الصفحات : /1١؟‏ صفحة 
يتكوّن الكتاب من تمهيد وثمائية فصول. يشير المؤلف في التمهيد إلى أن العلة قد يرد 
عليها ما يبطلها ولا يجعلها معتبرة. والأمور التي ترد لإبطالها وعدم اعتبارها علة كثيسرة. 
ذكر الأمدي وابن الحاجب خمسة وعشرين اعتراضنًا ترد على القياس» وما يبطل القياس يبعلل 
العلة وذكر الزركشي أن الاعتراضات الواردة على العلة عشرق والإصام في المحصول ذكر 
أن الطرق المبطلة للعلة خمسة» والقاضي البيضاوي ذكر- أيضا- الطرق المبطلة للعلة. 
الفصل الأول عنوانه: «النقض طريق مبطل للعلية»؛ وهو يشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول في تحقيق معناه؛ وهو يعني إبداء الوصف بدون الحكم. والنقض هو 
إبداء الوصف المدعى عليته بدون وجود الحكم في صورة يعبر عنها بتبخصيص الوصف. 
المبحث الثاني في الخلاف في كون النقض, قادحًا في العلة. واتفق الأصوليون علي أن 
النقض لا يجري فيما يأتي: 


-١‏ لا يجري النقض بين قاطعينء وذلك بأن يكون دليل علة الأصل قاطعًا في عليته 
أو في عمومها وغيره بلا مانع وشرط. 

؟- يمتنع النقض إذا كانت العلةَ منصوصة بنص قاطع في خصوصية محل النقضء 
وإلا ثبت الحكم ضرورة ثبوته عند ثبوت علته قطعًاء كما تمنع النقض إذا كانت العلة 
منصوصة بنص قاطع في غيره. 

5 - إذا ورد النقض على سبيل الاستثناء لا يقدح في وجود العلة عند أكثر الأصوليين: 
ومنهم الغزالي والبيضاوي وغيرهما. 

المبحث الثالث: في الأدلة. المبحث الرابع: في دفع المستدل الاعتراض على العلية 
بالنقضص. 

الفصل الثاني «في الطريق الثاني من الطرق المبطلة للعلة», ويشتمل على ثلاثة مباحسث: 
الأول في التعريف, الثاني: الأقسام, الثالث: الخلاف في كون عدم التأثير وعدم العكس. 

الفصل الثالث: عن «الكسر»» ومعناه في تعريف الأصوليين أنه اسقاط وصف من 
أوصاف العلة وإخراجه عن دائرة الاعتبارء. وذلك بنقض أحد أوصافها وصرف الحكم عنهاء؛ 
فإن المعترض بجزء أوصاف العلة وبكسرها كسرا! يظهر أن أحد الأوصاف غير موثر 

وقد اختلف الأصوليون في الكسرء وجعله من قوادح العلة على مذهبين. ويرجح 
المؤلف أن الكسر قادح في العلية؛ وهو المذهب الذي اختاره الأمدي والبيضاوي 
وابن السبكي. وقد اقتصر أكثر أهل العلم على صحته وإفادة نقض العلة به» ويسمونه النقضص 

الفصل الرابع عنوانه: «في القلب طريق قادح في العلة». ويذهب الجمهور إلى أنه 

الفصل الخامس عن «القول بالموجب طريق قادح في العلة». وقد اختلف الأصوليون 
في تعريف القول بالموجب؛ وحاصل الخلاف يرجع إلى معنيين: معنى خاصء ومعنى عام 
أي أنه عام في القياس وغيره؛ فهو طريق قادح في القياس وغيره. وقال بهذا الأمدي وابن 
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السبكي وابن الحاجب والقاضي البيضاوي. وهناك من يقول بان الموجب طريق قادح في 
الفياس دون غيره؛ فهو خاص بإيطال علة القياس. وممن قال بهذا: الإمام في المحصول. 

الفصل السادس «في الفرق»» والفرق طريق من الطرق القادحة في العلة» وقد عرفه 
الجمهور بأن الفرق هو قطع الجمع بين الأصل والفرع الذي دل عليه اللفظء لأنه قصد 
المعترض. 

الفصل السابع عن «المعارضة» وهي معارضة العلة بعلة أخرى. والمعارضة إتيان 
المعترض في الفرع بوصف يقتضي نقيض الحكم فيه الذي أثبته المستدل بالوصف الذي ثبتت 
علته عنده؛ فيتوقف دليل المستدل بمعارضة المعترض لعلته بعلة أخرى. 

والمعارضة هي علة أخرى أتى بها السائل تثبت حكما يناقض حكم المستدل» كان 
يكون الحكم الذي أثبته المستدل بعلته التحريم» والحكم الذي أثبته المعترض الحلء» والمعارضة 
لا تكون إلا بين علتين مستنبطتين» لأن العلة القطعية إذا عارضتها علة ظنية» فالقطعية هي 
العلة ولا يقع التعارض بين القطعيات. 

وعنوان الفصل الثامن والأخير: «في أمور قادحة في العلة»» ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: الأمور القادحة في العلة عند البعض» المبحث الثتاني: فساد الاعتبار وفساد 
الوضع. 

والقدح في مناسبة الوصف المعلل يه» والقدح في صلاحية الحكم في إفضائه إلى 
المقصود من شرعه؛ والقدح في انضباطه للوصفء. والقدح في ظهور المعارضة في مناسبة 
الوصفء» وصلاحية الحكم وانضباط الوصف وظهوره قادح في كون الوصف علة. 

إن المناسبة لم تنخرم بالمفسدة التي اعترض بها الخصمء لأن المصلحة راجحة على 
المفسدة وعليه بيان رجحان المصلحة؛ وحينئذ يسلم الوصف الذي هو علة من القدح بعسدم 

والقدح في عدم صلا حية الحكم في إفضائه إلى ١‏ لمقفصود من شرعه.؛ كالتحريم 
بالمصاهرة على التأييد من أجل الحاجة إلى دفع الحجاب؛ وهذا التحريم يفضي إلى عدم 
الفجور؛ فيعترض الخصم بأن هذا الحكم غير صالح لإفضائه إلى المقصود. 

والخلاصة أن الوصف قد يكون منضبطا بنفسه؛ كالإيمان» وقد يكون منضبطا 


بالعرف كالمنفعة والمضرة, وقد يكون منضبطا بالشرع كالمشقة. وأما القدحع بعدم ظهور 
الوصف لكونه خفيّاء فلا يجوز التعليل به. فالجواب بأن الشارع قد أناط الأحكام بالأوصاف 
الظاهرة الدالة على الرضا لصيغ العقودء فإن الإيجاب والقبول دالان على الرضىء؛ وكذلك 
الأخذ والعطاء. 


الرخص وأسباب الترخص في الفقه الإسلامي 
دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية 
د. حمد حسنى إبراهيم سليم 
دار الطباعة المحمدية- القاهرة. طفء. 541 1ه/95/810١ام.‏ 
عدد الصفحات : 455 صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية لدرجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة 
والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر. 
هذا الكتاب في موضوع من موضوعات الفقه المقارن» وهو يكشف بجلاء عن 
محاسن الشريعة الإسلامية ومرونتهاء وبُعدها عن الجمودء وأنها شريعة صالحة لكل زمان 
ومكانء وذلك يتمتل في تشريعها للرخص التي تباح لكل من وجد عنده عذر من الأعذار 
يجعل إتيانه بالعزيمة شاقا وعسيراء فجعلت الشريعة الإسلامية من الظروف التي تطرأ على 
المكلفين في حياتهمء وتجعل إتيانهم بالعزيمة شاقا أسبابًا تخرجهم من هذه الضائقة» وتبيح لهم 
الانتقال إلى دائرة الترخص. 
يتكون الكتاب من تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. 
التمهيد يُعرّف بالحكم ويبيْن أقسامه؛ ذلك لأنه لما كانت الرخصة لا تخرج عن كونها 
حكمًا من الأحكامء استلزم ذلك معرفة الحكم. كذلك لا تخرج الرخصة عن كونها قِسمًا من 
أقسامه. 
والحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء 
أو التخيير أو الوضع. والحكم ينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة» منها: انقسام الحكم 
إلى أصليء وغير أصلي. فالأول هو ما شرع غير مبني على أعذار العباد.ء والآخر ههوما 
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كان مبنيًا على أعذار العباد؛ أي أنه لا يكون مشروعًا إلا إذا وُجد العذر الذي يجعل الإتيان به 
مشروعا. وهذا القسم هو ما يسمى بالرخصة:؛ وما يقع مقابلا له من الحكم يسمى بالعزيمة. 

الباب الأول: عنوانه: «تعريف العزيمة والرخصة وبيان أقسامهما». يشير المؤلف في 
هذا الباب إلى أن الأصل في أحكام الشريعة أنها كلية عامة؛ فليست خاصة ببعض المكلفين 
دون بعضء ولا ببعض الأحوال والأزمان دون البعض الآخرهء بل إن أحكامها شاملة لجميع 
المكلفين في كل زمان ومكان؛ كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرهاء فإنها أحكام كلية 
تطبقها الشريعة على جميع المكلفين دون أن تستثني أحذا منهم. 

إلا أنه قد يطرأ على المكلف من الظروف والأحوال ما يجعل الإتيان ببعض هذه 
الأحكام الكلية شاقا وعسيراء وهنا تتجلى عظمة الشريعة الإسلامية ويسرها ورفقها بالمكلفين» 
وعدم إلزامهم بما يشق عليهم الإتيان به. فجعلت لهم من هذا الحرج مخرجا بأن اعتبيرت هذه 
الظلروف أسبابًا لاستثنائهم من تحتم الإتيان بالحكم الكلي؛ وإحلال حكم آخر محله أخف وأيسر 
على المكلف من الحكم الكلي» لآن الشريعة لم تقصد بالتكليف إعنات المكلفين والتشديد عليهم: 
بل استجابت لأعذارهم؛ وكانت رحيمة بهمء فراعت ظروفهمء ولم تكلفهم إلا بما يدخل في 
حيز استطاعتهم من التكاليف. 

والقرآن ملئ بالآيات الكثيرة الناطقة بهذا المعنى» وكذلك أحاديث الرسول وكاء وههفي 
أدلة كثيرة تشهد بسماحة هذه الشريعة ويسرهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكانء وأنها نظام عام 
لجميع البشر دائم أبديء وأنها تراعي عند التكليف أحوال المكلفين في إقامتهم وسفرهم» فلم 
تثقل عليهم بإلزامهم بالتكاليف, بل هي شريعة وسطء خاصيتها السماح. 

فإذا ما وجدت عند المكلف ظروف تجعل اتيانه الحكم الكلي شاقا وعسيراء فإن 
الشارع يعتبر هذا الظرف سببًا في التخفيف. ويستبدل به حكما يتناسب مع هذا اللرف 
الطارئ. 

وقد أطلق الأصوليون على هذه الأحكام الكلية اسم «العزائم»؛ وعلى الأحكام المقابلة 
لها والتي أجيز للمكلف الإتيان بها نتيجة لظروفه الطارئة اسم «الرخص»»؛ وعلى الظفروف 
التي تجيز العمل بهذه الرخص اسم «أسباب الترخص». وحدد الشارع المواطن التي اعتبرها 
أسبابًا للترخصء» ومن هذه المواطن: السفرء المرضء الإكراه. 

يتكؤن الباب الأول من فصلين: الفصل الأول: لتعريف العزيمة والرخصة؛ فالعزيمة 
هي الأحكام الكلية العامة» أما الرخصة فهي من الأحكام الجزئية الخاصة؛ وهي ما شرع لعذر 
شاق استثناء من أصلي كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه. 


١٠. 


الفصل الثاني: عن أقسام العزيمة والرخصة. ويفرق المؤلف بين التخفيف والترخص 
مبيا أن من ينظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية يرى بوضوح مبدا اليسر والتخفيف في 
أحكامها مبدا مقرراء وأن دفع الحرج والمشقة عن المكلفين خاصة من خصائصها التي 
انفردت بها دون بقية الشرائع السماوية. 

والتخفيف الواقع في الشريعة قسمان: 

الأول: التخفيف الواقع في أحكامها بالنظر إليها في مجموعها ككل. 

الثاني: التخفيف الواقع في جزئيات التكليف كالمسح على الخفين بدلاً من غسل 
الرجلين؛ والصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء وغير ذلك مما وقع فيه الترخص كالفطر والقصر 
في السفر. 

وليس كل سبب من أسباب التخفيف صالحا لأن يكون سببا في التسرخص؛ فالنسيان 
والجهل والنقض أسباب لتخفيف, لكن أيَا منها لا يصلح سبيًا في الترخص. أما أسباب 
الترخص كالسفر والمرض وغيرهماء فكل واحد منها يسمى سببًا للتخفيف كما يسمى سببا 

وبهذا يكون الفرق بين التخفيف والترخص؛ فالتخفيف لا يتوقف على وجود عذر عند 
المكلف» بل هو عام لجميع المكلفين» والتخفيف أعم من الترخص من حيث الأسباب 
والموضوعات. 

الباب الثاني عن «أسباب الرخصة وأحكامها» وفيه فصلان؛ الفصل الأول في أسباب 
الترخص وما يُشترط مع كل سبب منها. والفصل الثاني في حكم الرخصة. 

الباب الثالث «موضوعات الرخص». وفيه ثلاثة فصول؛ الفصل الأول عن «رخص 
السفر». 20 00 المسافر في رمضانء وقصر الصلاة الرباعية؛ والجمع بين الصلاتين» 
والمسح على 

الفصل الثاني عن «رخص المرض». وفيه عدة مباحث عن التيمم بسبب المسرضء. 
والمسح على الجبيرة ونحوهاء والفطر في رمضان للمريضء وصلاة المريض. 

الفصل الثالث عن «الترخص لأسباب يعسر معها الإتيان بالعزيمة» وفيه مبحثان؛» 
المبحث الأول: الترخص في ترك الجمعة» المبحث الثاني: صلاة الخوف. 


١.١5 


ويحدد المؤلف في نهاية دراسته النتائج التي توصل إليها ومنها: 

-١‏ أن الرخصة لا تشرع إلا عند وجود العذر المبيح للترخصء وذلك كقصر 
الصلاة؛ فإنه لا يشرع إلا مع السفر الطويل؛ وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يشرع كذلك إلا 
مع وجود عذر من الأعذار التي تبيحه. 

-١‏ أن الرخصة لا تشرع إلا مدة دوام العذر فقطء فإذا زال العذر وجب الرجوع إلى 
العزيمة. 

؟- أن التخفيف أعم من الرخصة؛ فكل رخصة تسمى تخنفيقاء كالفطر للمسافر في 
رمضان يسمى رخصة:؛ ويسمى تخفيقاء وكذلك القصر والجمع ببين الصلاتين»ء وصلاة 
المريض جالسًا كل هذا يسمى رخصة: ويسمى تخفيقا أيضنا. 

؛ - أن الرخصة قد تكون مسقطة للعزيمة» بمعنى أن المكلف بعد فعله للرخصة 
لا يكون مطالبًا بشيء آخر بعد ذلك بالنسبة لهذه العبادة» وذلك كقصر الصلاة في السفرء فإن 
المكلف إذا صلى صلاة من الصلوات الرباعية مقصورة:. فإنه لا يطالب بعد ذلك بهذه الصلاة. 

5- أن حكم الرخصة من حيث هي رخصة هو الإباحة» بمعنى رفع الإثم عن فاعلهاء 
سواء كان الترخص في جانب الفعل أو الترك؛ وليست بمعنى التخيير بين الفعل أو الترك؛ 
وذلك لأن دليلها لا يفيد إلا الإباحة بمعنى رفع الإثم. 


نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة 
د . عبد اللطيف صا الفرفور 


دار دمشق- دمشق» طق 817 أام. 
عدد الصفحات : ١45‏ صفحة 
يتكون الكتاب من أربعة أبوابء يبيّْن فيها أن الفقه الإسلامي فقه خالد اكتملت فيه 
عتاصر البقاء والحياة» بما حوى من مرونة» وبما وهبه الله سبحانه من صلاحية التطبيق في 
كل زمان ومكانء وبما تقوم عليه دعائمه وأركانه من نظريات فقهية كبرى. 
من هذه المبادئ التشريعية الاستحسانء وهو ما عبّر عنه فقهاء القائنون الوضعي 
ب«الجنوح إلى روح العدالة». وقد سبق الفقه الإسلامي الفقه الوضعي بهذا الميدا التشريعي 
تزخر بها كتب الفقه ومدوناته. 


وقد كان الاستحسان محل خلاف وجدل بين الأصوليين القدامى طال أمده وكثر القول 
فيه؛ ولم يحرروا محل الخلاف فيه؛ وهم لو فعلوا ذلك في الاستحسان وغيره من المبادئ 
التشريعية لانتهى الأمر من جدل يؤول الكلام فيه إلى خلاف لفظي بحت. 

فالاستحسان من الشوامخ الخلافية في المباحث الأصولية» وكل عنصر من عناصره 
محفوف بأنظار متباينة وجدل طويل. ففي تحديد معناه أقوال وأقوال» وهو خير شاهد على دقة 
فقهاء الإسلام» وأنهم يقلبون الأمر على جميع وجوهه عند استنباط الأحكام؛ ومهما تفرقت بك 
السبل فسوف تحمد السرى لأنك ستبلغ مرونة الشريعة التي مردها إلى دلالات الذكر الحكيم 
وهدي النبي الكريم. 

الباب الأول عنوانه: «مدخل إلى مباحث الاستحسان في الفقه الإسلامي وأصوله». 
ويشمل فصولا ثلاثة: 

الفصل الأول: الاجتهاد؛ تعريفه وحجيته وأنواعه؛ فمعناه في اصطلاح الأصوليين هو 
«استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية». والاستفراغ معناه بذل الوسع والطاقة؛ ودرك 
الأحكام أعم من أن يكون على سبيل القطع والظن. 

والاجتهاد أصل من أصول الشريعة دلت أدلة كثيرة على جوازه. إمسا بطريقة 
التصريح أو الإشارة؛ وذلك من الكتاب والمئثة وعمل الصحابة والإجماع. وقد اتبع الصحابة 
طريق الاجتهاد فيما عثروا فيه على نص قراني أو سلثة. 

والاجتهاد العام يشمل أنواعًا ثلاثة: 
-١‏ بذل الجهد للتوصل إلى الحكم المراد من النص ظني الدلالة. 
"- بذل الجهد للتوصل إلى الحكم بتطبيق قواعد الشرع الكلية. 
'- بذل الجهد للتوصل إلى الحكم فيما لا نص فيه بالقياس أو الاستحسان أو الاستصلاح؛ أو 

غيرها من الوسائل التي أرشد الشرع إليها للاستنباط فيما لا نص فيه. وهذا الأخير يقال 
له الاجتهاد بالرأي. والأول يسمى بالاجتهاد البياني» والثاني يسمى بالاجتهاد التطبيقي. 

الفصل الثاني عن «الاجتهاد بالراي». ويعني بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة 
لا نص فيها بالتفكير. واستخدام الوسائل التي هدى الشرع ليها للاستنباط بها فيما لا نص فيه. 
وعلى هذاء فالاجتهاد في واقعة فيها نص ظني الدلالة لتعيين المراد من النص لا يسمى في 


الاصطلاح الأصولي اجتهاذا بالرأي. والاجتهاد في واقعة لا نص فيها غير الوسائل التسي 
أرشد إليها الشرع لا يسمى في الاصطلاح الأصولي اجتهاذا بالرأي. 

فالرأي الذي هو أساس الاجتهاد فيما لا نص فيه هو التفكير بطرق التفكير التي أرشد 
إليها الشرع.ء لأنها أقرب إلى الصواب وأبعد عن الزلل» وتهدف إلى المصالح العامة الحقيقية. 

أما الرأيء أي التفكير بغير الطرق التي مهد لها الشرعء فهذا في الغالب يكون تفكيرًا 
بالهوى وقريبًا من الزلل» وهذا هو الرأي المذموم. ومن هنا يتبين أن الاجتهاد بالراي نوع من 
أنواع الاجتهاد العام. 

الفصل الثالث عنوانه: «بين الاستحسان والاستثناء من عموم الأدلة». يذكر المؤللف 
أن من يتتبع أيات التشريع في كتاب الله يجد أمثلة كثيرة للاستثناء» يتضمن النص في كل منها 
حكمين: أحدهما للحالة العادية» وثانيهما لظرف طارئ يقتضي التخفيف من الحكم الأول لما 
يترتب على تطبيقه من حرج شديدء أو مشقة بالغة قد تصل إلى الهلاك. ولا يعقل أن يشرع 
الحكيم سبحانه أحكامًا جاءت أول الأمر للمحافظة على أمور ضرورية كالنفسء ثم يهدر هذه 
النفوس من غير جناية من أصحابها. 

ثم إن النصوص الاستثنائية مع اتفاقها على التخفيف ورفع الحرج تختلف في التعبير 
عن الحكم المستثنى؛ فمنها ما يعبر بأداة الاستثناء؛ ومنها ما يرفع الجناح والمؤاخذة إذا كان 
الحكم الأصلي تحريمًا لأشياء معينة؛ ومنها ما يرسم طريقة العمل الاستثنائي إن كان التشريع 
عملا واجبا. كما أنه في بعض المواضيع يأتي الحكم الاستثنائي مع الحكم الأصلي في نص 
واحدء وفي بعضها يجيء كل حكم منهما في نص خاصء ويتأخر نص الحكم المستثنى عن 
النص الآخر. 

ويشير المؤلف إلى أن من يتتبع مواضع الاستثناء يجد أنها في أغلب صورها يجيء 
الحكم المستثنى مع الحكم الأصليء لان القرأن كلام الله المشرع على الحقيقة المحيط علمه 
بكل شيء؛ فهو يعلم مقدمًا ما يشق عليهم وما لا مشقة فيه» ما ينفعهم وما يضرهم. 

وفي بعض صوره يجيء الحكم الأصلي أولاء فإذا ما تحرجوا أو شق عليهم العمل به 
في بعض صوره وسألوا الله التخفيف استجاب لهم وخفف عنهم. ولم يكن ذلك لخفاء أمر عليه 
سبحانه؛ وإنما لأنه يحب سؤال عباده؛ وإظهار ضعفهم فيمّن عليهم بالتخفيف؛ وليبين لهم أن 
تشريعه رحمة لهم» وأن رحمته مستمرة حتى بعد نزوله؛ وأن باب الاستثناء والتخفيف لم 
يُغلق أمامهم» بل هو مفتوح وفيهم عقول قادرة على تكييفه وتطبيقه. 
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وكذلك نجد هذا في سنته 8#. والاستثناء عنده كان لتطبيق مبدا رفع الحرج في هذه 
الشريعة» وهو باق ما بقي تطبيق أحكامهاء ويتجدد بتجدد الأعذار ما دام في الأمة فقهاء 
يستطيعون وزن الأمور بموازينها الصحيحة. 

وعندما آل الأمر إلى الخلفاء الراشدين سلكوا الطريق التي سلكها رسول الله في 
تطبيق أحكام هذه الشريعة» فلم يقفوا جامدين عند الألفاظء بل طبقوا روح الشريعة قبل 
ألفاظهاء فضربوا المثل الرائع في الاجتهاد والتطبيق؛ وكانت لهم مواقف عملوا فيها بالمصلحة 
حتّى خصصوا بها بعض النصوص والقواعد العامة مراعين في ذلك الظلروف الطارئة أو 
الحالات الاستثنائية» وذلك لتحقيق مصلحة معينة أو دفع مفسدة محققة أو رفع حرج ينزل 
بالناس لو طبق الحكم العام؛ فكان هذا اعتراقًا منهم ببقاء الاستثناء مفتوحا. 

ويلاحظ في اجتهادات الصحابة أن الاستثناءات لم تكن كلها من باب الترخيص بحكم 
أخف من الحكم الأول؛ بل منها ذلك؛ ومنها ما هو عدول عن حكم إلى آخر أشد للزجر أو 
لدفع الفساد. وهم في ذلك يطبقون مبادئ التشريع» ويختارون الحكم الذي يحقق مقصد الشارع 
في نظرهم. 

وكان عملهم هذا منارًا اهتدى به من جاء بعدهم من الفقهاء فسلكوا مسلكهم. ولم يغلق 
باب الاستثناء في جميع عصور الاجتهاد؛ بل ولا في عصور التقليد. غير أن هذا الاستثناء 
استحدث له اسم جديد في عصر الأئمة» فسمى اتفاق المجتهدين على حكم في عصر من 
العصور إجماعاء وسمى إلحاق الواقعة بنظيرها في حكمها عند تساويهما في المعنى الذي 
شرع من أجله ذلك الحكم قياساء كما سمى ربط الحكم بما يترئب على الفعل من نفع راجح أو 
ضرر غالب مصلحة:؛ كما سمى الاستثناء من القواعد والأدلة استحساتا. 

الباب الثاني «تعريف الاستحسان وحجيته»؛ ويشتمل على فصلين: الفصل الأول في 
الاستحسان وضوابطه. ومن هذه الضوابط أن يكون الاستحسان معتذا به عند قبح القياس» أو 
عند عدم صلاحية الحكم الأصلي الاجتهادي للتطبيق: وأن يحقق الحكم الاستحساني مقاصد 
الشريعة العامة من درء المفاسد وجلب المصالح ودفع الضرر ورفع الحرجء وأي استحسان لا 
يحقق المقصد العام للتشريع يبقى مرفوضيا. فالأاصل في الأحكام الشرعية تحقيق هذه المقاصد 
من الضروريات والحاجيات والتحسينيات. 

الفصل الثاني عن حجية الاستحسان من القرآن والسنّة والإجماع والمعقول» وهو حجة 
عند البعض في حين أن البعض الآخر قد أنكره. 
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الباب الثالث يشتمل على ثلاثة فصول: الأول عن «فقه الاستحسان». والفصل الثاني 
عن «الحل الاستحساني»»؛ والفصل الثالث عن «تطبيقات فقهية على الاستحسان». 

الباب الرابع عن «ثمرات الاستحسان» ويضم عدة فصول: الفصل الأول: عن إمكان 
إيجاد حلول جديدة على ضوء الاستحسان. ويشير المؤلف إلى أن الوقائع غير متناهية؛ 
والنصوص متناهية» وكل يوم يحدث من الأمور الجديدة ما لا يخطر على بال إنسان»ء فنحن 
نجد أنفسنا اليوم أمام حوادث توجب علينا أن نرجع إلى الاستحسان القياسي فنعمل به في 
سبيل حل صحيح منطقي لتلك الحوادث التي لم تكن في زمن الفقهاء السابقين. 

ويرى المؤلف أن النوازل التي ذكرها تتطلب إلى جانب الاستحسان القياسي أحيانا 
الاستحسان الضروريء لأنها تكون مما سكت عنه الشارع ولم يتعرض له أو مماتركه 
للمصلحة» وقد قرر الفقهاء «حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله»ه ومن هذه الأمور: 
الضرائبء والتسعير؛ وضرب الإبرة للصائم؛ وعقد التأمين» والبيع بالتقسيط وغيرها. 

الفصل الثاني: عن مرونة الفقه الإسلامي بالاستحسان. الفصل الثالث: عن الاجتهاد 
الاستحساني والتشريع الإصلاحي. وللاستحسان ثنمرات منها: مرونة الفقه الإسلامي 
وخصوبته وصلاحيته للتطبيق» ومنها كونه مصدرًا من مصادر الأحكام في النوازل التي لا 
نص فيها ولا اجتهاد. 


نظرية الاستحسان 


أسامة الجموي 
دار الخير - بيروت» طل 41كاهم/7؟؟ؤام. 
عدد الصفحات : ١57‏ صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية لنيل درجة الماجستير في أصول الفقضه من كلية 
يتكون الكتاب من مقدمة وباب تمهيديء وبابين أساسيين. ويدور الكتاب حول 
الفقهاء منذ عهد أبي حنيفة ومالك؛ بعد أن تميز القياس من بين أنواع الاجتهاد بالرأي. ولقد 
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كان الأخذ بالاستحسان بعد ذلك مثار'ًا للخلاف بين العلماء؛ منهم المؤيد فاتخذه مبدأ من مبادئ 
التشريع؛ يلجا إليه المجتهد في بعض الأحوال الاستثنائية» ومنهم المعارض فجعله تشريعا 
بالهوى؛ فأقره الحنفية والمالكية والحنابلة» واشتهر به الحنفية أكثر من غيرهم حتى عرفوا به. 

وجاء الشافعي» فعدّ القياس وحده هو الأساس في الاجتهاد بالرأيء واستنباط الأحكام: 
وأنكر ما عداهء ولذلك رفض العمل بالاستحسانء؛ إذ فهمه على أنه اجتهاد بالهوى من غير 
دليل» وكتب فصلا كاملا من كتاب «الأم» سماه كتاب إبطال الاستحسان» مع أنه أخذ في 
الواقع بالاستحسان الاصطلاحي الذي يأخذ به باقي الأئمة» ولكنه لم يسمه استحسائا. 

وتتجلى أهمية الاستحسان من عدة وجوه؛ منها: 

-١‏ أن في مبدأ الاستحسان لاستنباط الأحكام لما يستجد من النوازل متسعًا حين 
تضيق النصوص بذلك؛ وأن هناك نوازل في هذا العصرء استعجمت بها النصوصء يمكن أن 
نجد لها في الاستحسان الحكم الشرعي والحل المناسب. 

؟- الكشف عن مكانة الاستحسان- بوصفه مبدا تشريعيًا- يبين أصول الشريعة 
الإسلامية والمدى الذي يستطيع المجتهد من خلاله بناء الأحكام عليهء ومواجهة المسائل 
المستجدة. حتى تكون الشريعة مواكبة لكل عصر وزمان. 

؟- الاستحسان يكشف لنا عن مظهر من مظاهر مرونة التشريع. 

5 - يعطينا أحكامًا جديدة تتفق مع جوهر التشريعء وليس مع حرفية النتصوص. 

5- وتتجلي أهمية كونه مصدرا! تبعيًا من مصادر التشريع عند بعض الأئمة 
المجتهدينء يلجأ إليه عند فقد النصوص,. 

1- الاستحسان يأخذ بيد المجتهد ليبعده عن الشطط في الاجتهادء والتقيد بحرفية 
التطبيق لحكم القياس» أو القواعد العامة» هذا الشطط الذي من شانه أن يؤدي إلى الغلوء 
والخروج عن مقاصد الشارع؛ وروح التشريع. 

1- الاستحسان يصل الاجتهاد في النصوص بالواقع» إذ يطبق فيه المجتهد حكصم 
القاعدة النظرية على واقعاتها في المجتمع» ثم يستثنى الذي يحتاج إلى استثناء» إذا لدج عسن 
تطبيق حكم القاعدة شطط وظلمء أو غلو وبُعد عن روح الشرع ومقاصده؛ فالاستحسان وليسد 
تطبيق حكم القاعدة العامة على الواقع. 
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- الاستحسان خير شاهد؛ وأفضل دليل على دقة المجتهدين عند استنباط الأحكسام 
الشرعية لما استجد من مسائل. وخير شاهد على واقعية الشريعةء إذ يلجأ إليه المجتهد لوضع 
الحكم الشرعي والحل المناسب لظروف المسائل المستجدة في الواقع. 

الباب التمهيدي يتضمن تعريف الاجتهاد وضرورته. وقد عنت الحاجة إليسه لظهور 
وقائع ومسائل جديدة بسبب اتساع رقعة بلاد المسلمين بعد الفتوحات الإسلامية» حتى شملت 
الكثير من الحضارات الجديدة التي كان لديها من الأنظمة والمعاملات والتقاليد والعادات ما 
يستدعي الاجتهاد لوضع أحكام شرعية لها. 

ويتناول المؤلف محل الاجتهاد» ويتحدث عن مصادر التشريع الاجتهادية» ثم تاريخ 
نشأة الاستحسان وتطوره. وأثر مدرستي الرأي والحديث في الأخذ بالاستحسان. وقد ئسب 
الاستحسان لأئمة مدرسة الرأي» وقد عرفوا به أكثر من غيرهم. ولما جاء العصر العباسي 
الأولء وازدهرت فيه العلوم؛ ومنها علم الأصول وبحوثه؛ وضعت فيه المصطلحات التي 
كانت مثارًا للخلاف في كثير من الأحيان» فتبين أن الخلاف في بعضها كان شكلياء 
والاستحسان كان من جملة ذلك. 

الباب الأول عنوانه: «الاستحسان عند الأئمة»: ويتضمن الفصول التالية: الفصل 
الأول: الاستحسان عند الحنفية؛ الفصل الثاني: الاستحسان عند المالكية:ء الفصل الثالث: 
الاستحسان عند الحنابلة؛ الفصل الرابع: موقف الشافعي وابن حزم من الاستحسان. 

الباب الثاني عن «حجية الاستحسان»؛ ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول: 
نقاط الاتفاق والاختلاف عند أنمة المذهب» وهل الخلاف في الاستحسان اصطلاحي أو لفظي؟ 
ويرى المؤلف أن منشأ الخلاف هو أن الاستحسان ينصب على عدم تحقيق مقصود الفريقين؛ 
فإن القائلين بالاستحسان إنما يقصدون به أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها إذا وقعت في مقابل 
القياسء. أو أي دليل يقابل القياس الظاهر. 

أما الفريق الآخر القائل بأن من استحسن فقد شرع وأنكر العمل بالاستحسان؛ 
فمقصوده من معاني الاستحسان المعنى اللغوي» وهو من أثبت حكمًا مستحسنًا من عنده من 
غير دليل من الشرع مقبولء ذلك لأنه يعد تركا للآدلة لمجرد الرأي والهوى. 

أما إنكار العمل به فسببه الجهل بمعناه الاصطلاحيء لأن العلماء الذين قالوا ببهلم 
يذكروا تعريفا مضبوطا في الفترة الأولى التي استعملوا فيها لفظ الاستحسان كاصطلاحء: حيث 
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كان الكثير من الاصطلاحات لم تدون وتحدد بشكلها ومعناها الذي استقرت عليه أخيرًا في 
عهد المتأخرين من العلماء الذين بيّنوا معناه فضبطوه حتى اتضحت حقيقته لمن انتقده وأنكره. 

الفصل الثاني عن مناقشة لأدلة الأئمة وارائهم. ويشير المؤلف إلى أن الحنفية 
والمالكية والحنابلة يقولون بحجية الاستحسان» ويأخذون به أصلا وطريقا للاجتهاد بالرأي 
واستنباط الأحكام للمسائل المستجدة؛ ويشير إلى موقف الإمام الشافعي الرافض للاستحسانء إذ 
لم يقبله مصدرا أو طريقا من طرق الاستنباط مع أنه عمل حقيقة بالاستحسان الاصطلاحي 
الذي عمل به الأئمة الآخرونء ولكنه كان يرده في غالب الأحيان إلى القياس» فلم يجعله أصلا 
من أصول الاستنباط. 

الفصل الثالث عن الدليل من القرآن والسّثة وعمل الصحابة. ويذكر المؤلف أن 
الاستحسان قد جاء ليوفق المجتهد عن طريقه بين مقتضى القاعدة ومصلحة التطبيق.» بحيث 
يتأكد المجتهد أنه لا يوجد ما يصادم هذه القاعدة في نطاق المصلحة المتوخاة. وإذن فالحكم 
عن طريق الاستحسان يوفق بين مقتضى القواعد العامة وحالة الناس. 

ويلجأ المجتهد إلى الاستحسان غندما يتيقن ويعلم تمامًا بالدليل أن تطبيق حكم القاعدة 
الأصلية سيحصل منه الضرر حتماء أو يجد أن طرد القياس سيؤدي بالتطبيق في بعض 
الجزئيات إلى الغلو والبُعد عن روح الشرع ومقاصده. 

ويؤكد المؤلف أنه لا فائدة من تشريع نظري لا يصلح للتطبيق. وحتى نحصل 
المصالح التي أنيطت بها هذه التشريعات لابد من الدراسة النظرية قبل الشروع فيهاء حتى 
نبصر ما إذا كان تطبيق القواعد في حالات معينة ينتج هذه المصالح أو لاء لأن تطبيق حكم 
القاعدة لا يبحمصل منه مقصود الشارع وثمراته؛ إذا لم يحصل الناس على ثمرات القشريع. 
وقبل تطبيق الحكم على المسألة يجب أن ننظر في ظروفهاء وما يحتف بها من ملابسات». 
ومن الخطأ عد الظروف واحدة؛ فأساليب الحياة دائمًا في تطور واختلاف. 

ويرى المؤلف أن الاستثناء في الحكم هو في حقيقته الاستحسان» سواء صدر من 
الشارع أو من المجتهدء ويستشهد بقول الشيخ مصطفى الزرقا «إن ما ورد به نص الشارع 
من القرآن والسئّة على سبيل الاستثناء من القياس لمصلحة لحظها الشارع.؛ إنما هو في حقيقته 
استحسان من الشارع ليسير الفقيه مستلهمًا من المنهج الذي سار عليه الشارع» ومن غرض 
الشارع ومقاصد شريعته». 
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ويقدم المؤلف عدة أمثلة لهذا الاستثناءء منها: التيمم» وقصر الصلاة» وصلاة الخوف» 
وإباحة الفطر للمريض والمسافرء والإحصار في الحج؛ والخلع؛ وحكم المضطرء والإكراه 
على الكفرء وهذه أمثلة استشهد عليها من أيات القرآن. 

كما قدم أمثلة من السنّةء منها: صلاة المريضء والجمع بين السصلاتين في السفر 
والمرضء والحج عن الغيرء ومشروعية القرضء؛ وبيع السّلمء والعراياء والنظر إلى 
المخطوبة: وصيد الحرم وقطع شجره.ء ولبس المريض للحرير» وزكاة الحيوان المستانس إذا 
طرأ عليه التوحش. 
الخمرء» وتعيين الخليفة, وتضمين الصناع؛ واسقاط حد السرقة في عام المجاعة وغيرها. 

ويقدم الباب الثالث تطبيقات فقهية» ويتضمن فصلين: الفصل الأول: نماذج مما اتفق 
ومشروعية عقد الاستصناعء وقطع يد السارق اليسرى بدلا من اليمنى. 

والفصل الثاني يقدم نماذج مما وقع في شأنه الخلاف مثل تضمين الصناعء؛ خيار 
التعيين» المسألة المشتركة في الميراث» وضمان الرهن بعد البراءة من الدين وغيرها. 


الاستصحاب في الشريعة الإسلامية: المذاهب الثمانية 
الشيخ محمد كوئراني 
دار الصفوة- بيروت؛ طك 4١141اه/1557١م.‏ 
عدد الصفحات : 49>" صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية» ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. يبِيْن 
المؤلف في المقدمة أن أحكام الشريعة الإسلامية لم تقف مصادرها عند النتصوص اللشرعية 
التي وردت في القرأآن الكريم والسئة المطهرة» وإنما هي أوسع نطاقا من ذلك؛ فلها طرق 
وقواعد أخرى لاستنباط الأحكام؛ يفزع إليها المجتهد التماسنا لحكم كل ما يحدث .من الوقسائع 
مما لم تتعرض له النصوص. 
وقد أصبحت هذه الطرق والقواعد من مصادر الشريعة الإسلامية بعد أن أقامت 
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الشريعة دلائل عليهاء ونصبت عليها أمارات» واطلق عليها وعلى الكتاب والسثة كلمة 
«أصول الفقه» ويعد «الاستصحاب» موضوع هذا الكتاب من هذه المصادر. وقد ظهر 
الاستصحاب في المرحلة الثائية من مراحل مصادر التشريع؛ ويقدم على المراحل الثلاث 
بجميع أقسامها وأصولهاء ولا يقدم عليه إلا ما تتم أدلته من أصول المرحلة الأولى. 

أما نشأة علم أصول الفقه فقد نشأ مع علم الفقه؛ وإن كان الفقه قد دون قبلهء إلا أن 
علم الأصول لم يدون إلا في القرن الثاني» إذ لم تدع الحاجة إلى تدوينه قبل ذلك. فالرسول 
© كان يبلغ بما يوحى إليه من ربه من القرآن الكريم؛ وأصحابه كانوا يفتون ويقضون بناء 
على النصوص التي يفهمونها بملكتهم العربية السليمة» وأما عند الإمامية فلوجود الأئمة عدة 
قرون فياخذون منهم مباشرة. 

وقد انقضى عصر الصحابة؛ ولم تدوّن قواعد هذا العلم» وكذلك فعل التابعون» فإنهم 
ساروا على منهج الصحابة؛ لقربهم من عهد النبوة» ولتفقههم على الصحابة. 

وبعد عصر التابعين بدأ الإحساس بالحاجة إلى تدوين ضوابط أصولية لاتساع البلاد 
الإسلامية؛ ودخول كثير من غير العرب في الإسلام» وظهور حاجتهم إلى فهم مصادر 
التشريع فيه؛ ولأن احدائا بدأت تجذء وليس لديهم في النصوص التشريعية ما يكفل بيان 
أحكامها. 

كل ذلك دعا إلى وضع أصول وضوابط يرجع إليها المجتهدون عند الحاجة؛ ومن 
مجموعة هذه الأصول وتلك الضوابط تكون علم أصول الفقه. وقد دون هذا العلم علماء لم 
يصل إلينا شيء من كتبهم. 

على أن قواعد الاستصحاب كانت موجودة في عصر النبي 8 وإن لم يصرح بلفظه. 
كما أن أئمة المسلمين ذكروا دليل الاستصحاب فيما أثر عنهم. أما الذين تعرضوا 
للاستصحاب في كتبهم الأصولية والفقهية من قدامى علماء الأصول فهم كثير» ومن كتبهم 
«المعتمد» لأبي الحسين البصريء و«اللمع» للإمام إبراهيم الفيروزأباديء و«المستصفى» 
للغزالي؛ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآأمدي» ومن كتب الإمامية: «الذريعة إلى أصول 
الشريعة» للسيد المرتضىء و«عدة الأصول» للشيخ الطوسيء و«المعتبر» للشيخ جعفر الحلي. 

وكذلك هناك كتب لقدامى الأصوليين من كل مذهب. أما كتب المتأخرين الذين 
تعرضوا للاستصحاب. فإنه يعسر استيعابها لكثرتهم؛ وفيهم من ألف فيه رسالة مستقلة. وقد عد 
الشيخ محمد أغا بزرك ثمانية عشر كتابًا بعنوان «الاستصحاب عند الشيعة الإمامية». 
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الباب الأول عن «حقيقة الاستصحاب»»؛ ويشتمل على أربعة فصول: تناول في الفصل 
الأول ثلاث مسائل: الأولى التعريف بالاستصحاب. حيث ذكر معناه في اللغة والقرأآن والسنّة» 
ثم انتقل إلى تعريفه عند الأصوليين» وأخذ نموذجًا لكل مذهب من المذاهب المعروفة» 
كالشافعية والمالكية والحنابلة والإمامية والأحناف والزيدية والظاهرية. 

وبين المؤلف أن هذه المذاهب تلتقي في نقطة جوهرية وهي: العمل على طبق الحالة 
السابقة عند الشك في ارتفاعهاء ثم رجح منها التعريف القائل بأن الاستصحاب هو: حكم 
الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك حين جرى العمل؛ وذكر أسباب الترجيح. 

وفي المسألة الثانية سال عن حقيقة الاستصحاب: أهي من الأمارات أم من الأصول 
الإحرازية أم غيرها؟ وشرح معنى هذه المصطلحات. وانتهى إلى أنه أصل إحرازي. 

وتساءل في المسألة الثالثة هل الاستصحاب قاعدة فقهية أو هو مسألة أصولية؟ وانتهى 
إلى أنه مسألة أصولية في الشبهات الحكمية» ومسألة فقهية عند الشك في الشبهات 
الموضوعية. 

أما الفصل الثاني فقد ذكر المؤلف فيه أركان الاستصحاب التي لم يتعرض لها القدماء 
أصلاء وتعرض لها جملة من المتاخرين على اختلافهم في عددهاء وقد أخذ بالرأي القائل إنها 
سبعة وهي: اليقين السابق» والشك اللاحقء وسبق زمان المتيقن على زمان المشكوك؛ 
واجتماع اليقين والشك في زمان واحدء وتعدد زمان المتيقن والمشكوك وفعلته الشك واليقفينء 
ووحدة متعلق اليقين والشك. 

ثم خصص المؤلف الفصل الثالث ل«تقسيمات الاستصحاب» التي وجدها محل 
خلاف بين العلماء من حيث القلة والكثرة والتسمية ونحو ذلك. والأقسام التي يذكرها العلماء 
قديمًا هي: استصحاب العموم؛» واستصحاب ما دل الشرع على وجوده. ويلحق به استصحاب 
حال الإجماع. 

ثم وجد بعض المتأخرين يرجع هذه الأقسام وغيرها إلسى جهات ثلاث: جهة 
المستصحب؛ وجهة الشك. وجهة الدليل» وكل جهة يتفرع عليها عدة أقسام» وانتزع لكل قسم 
منها تعريفا. وكثير من الأصوليين قد فرّعوا على الاستصحاب. 

ويذكر المؤلف هذه القواعد في الفصل الرابع» وهي: -١‏ قاعدة المقتضنى والممسانع. 
- قاعدة اليقين. “- الاستصحاب المقلوب. 54- الأصل المثبت. © - أصالة عدم النسخ. 


١١ /ا‎ 


-١‏ اليقين لا يُزال بالشك. - ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. 8- الأصل بقاء ماكان 
على ما كان. 5- الأصل في الكلام الحقيقة. -٠١‏ الأصل في الأشياء الإباحة. -١١‏ 
الأصل في الأبضاع التحريم. -١‏ الأصل براءة الذمة. ؟١-‏ ما ثبت بيقين يحكم ببقائه ما 
لم يوجد دليل على خلافه. وقد وجد المؤلف أن هذه القواعد بعضها خارج عن حفيقة 
الاستصحاب لفقده بعض الأركان؛ وبعض منها يرجح الأآخرء, وبعضها هو نفس الاستصحاب. 

أما الباب الثاني فهو عن «حجية الاستصحاب». ويذكر المؤلف في التمهيد جميع 
الأقوال التي بلغت أربعة عشرء ثم وجد أن هذه الأقوال ترجع إلى أقوال ثلاثة رئيسة: قول بإثبات 
لأخجية مطلقا: :وقول تنفيها 'مظلقاة قر ل بالتقصيل توحقد لكل قولهنها قضلة: 

أما الباب الثالث» فقد عقده لموقع الاستصحاب من مصادر التشريع. ولما كانت 
مصادر التشريع في ثلاثة مراحل مترتبة» فإن هذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: موقع الاستصحاب من المصادر الكاشفة عن الحكم الواقعي؛ وبين أنها 

الفصل الثاني: تناول فيه المؤلف موقع الاستصحاب من المصادر الكاشفة عن الواقسع 
التنزيلي» وهي الأصول المحرزة للاستصحاب» وقاعدة التجاوز والفراغ ونحوها مما يكون 
في المرحلة الثانية»ء وحصر البحث في تعارض الاستصحابين لأنه يكون مقياسا لغيره» وبين 


ساسا 


حقيقة التعارض. 


الفصل الثالث: عن مواقع الاستصحاب من الأصول غير المحرزة التي تكون في 

أما الباب الرابع فهو عن «الموارد التي يجري فيها الاستصحاب» ويشتمل علسى 
فصول أربعة: الفصل الأول: عن طبيعة اليقين والشك في موارد الاستصحاب.» وقد بين 
المؤلف أن المراد من اليقين هو الأعم الوجداني والتعبدي وأن المراد من الشك هو ما يقابل 
اليقين بهذا المعنى. 

الفصل الثاني: تناول فيه أقسام الكلي الأربعة المشهورة عند كثير من المتأخرين؛: 
وذكر الفروق بينهماء وما يكون منها مجريًا للاستصحابء كما ذكر بعض الثمرات الفقهية 
المترتبة على بعض هذه الأقسام. 


١١م4‎ 


ثم أفرد المؤلف الفصل الثالث لاستصحاب الزمان والزمانياتء؛ وذكر أن العلماء 
اقتصروا على بحث الزمان بلحاظ الماضيء مع أن هناك مسألة أخرى جعلوها مستقلة وأطلقوا 
عليها «الاستصحاب الاستقبالي». 

وفي الفصل الرابع تناول المؤلف الاستصحاب التعليقي؛ وشرح معناهء ودفسع شبهة 
تعارضه مع الاستصحاب التنجيزيء ثم أدرج معه الأمور الاعتفادية» وهي على قسمين: ما 
كان الواجب فيه الاعتقاد كبعض الأحوال التي تتعلق يما بعد الموتء والقسم الثاني ما كان 
الواجب فيه المعرفة واليقين» وهذا لا يجري فيه الاستصحاب. 

كما تناول في هذا الفصل الاستصحاب وحكم المخصصء وأوضح أن الاستصحاب 
لا يجري في حكم المخصصء بل يكون المرجع فيما عداها إلى حكم العموم. 


عن فقه الأولويات في الإاسلام 
د. بحدي ال ملالي 
دار التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرةء 231 114114ه/1154ام. 
عدد الصفحات : ١45‏ صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة أبواب. يشير المؤلف في المقدمة إلى أن الحرب 
لا تزال قائمة على الإسلام» ولا يزال أبناء هذا الدين مستهدفين من قِبْل أعدائهمء ويحاول 
أعداء الإسلام استثمار هوية الخلاف بين المسلمين» لتشتيت جهودهم. 
وبنظرة موضوعية على هذه الخلافات نجد أن منشأ أغلبها يأتي من تفاوت درجات 
الفهم الصحيح لهذا الدين. ويشير المؤلف إلى خطورة البُعد عن التزود بالعلم الشرعي؛ الذي 
يعين على فهم الدين فهمًا صحيحا. 
وقد بحث المؤلف عن هذه القضية في القرآن والمتّة وسيرة الرسول #ل والسلف 
الصالح ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذاء فوجد أن أسلافنا كانوا يعرفون جيدا- من خلال 
فهمهم لهذا الدين- كيف يرتبون أولوياتهم؛ وكيف ينظمون حياتهم من خلال هذا الترتيب. فإذا 
ظهر من بينهم من لم يفقه جيذا كيفية ترتيب الأولويات سارعوا إليه بالنصيحة؛ فبينوا له أن 
النتصوص الشرعية قد تتعارض- في الظاهر- أمام المسلم في وقت من الأوقاتء. ولكن 
بالرجوع إلى سلم الأولويات يسهل التعرف على الأهم فالمهم. 
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بل إننا لا نعجب إذا رأينا الصحابة يتركون دفن الرسول #8 - وكلنا يعرف مكانته 
في قلوبهم- من أجل اختيار خليفة للمسلمين؛ لأنهم تربوا في مدرسة النبوة على كيفية ترتيب 
أولوياتهم. فوجود المسلمين بدون خليفة أخطر على الإسلام من تأخير دفن الرسول #6 . فلما 
انتهوا من اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين سارعوا بدفن الرسول فلك دون أن يخرج من بينهم 
صوت يندد بفعلتهم» فالكل يفهم الإسلام جيذاء ويعرف سلم الأولويات وترتيب الدرجات معرفة 


أب 


صحدحة , 


ويبين المؤلف أن ما ينقصنا الآن هو غياب الفهم الصحيح للإسلامء وقصور فقه 
الأولويات لدينا هو من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود الخلافات التي ظهرت بينئا. 

وفي نهاية المقدمة يشير المؤلف إلى نقطتين هامتين: 

النقطة الأولى: أن ترتيب الأولويات عند المسلم وتقدير الأهم فالمهم ليس من شسأن 
العوام؛ بل هي مهمة العلماء الثقات في هذه الأمة. 

النقطة الثانية: قد يتخذ البعض من فقه الأولويات ذريعة إلى التهاون في أمور دينه 
بدعوى الأولويات»: ؤهذا فهم خاطئ واتباع للهوى؛ فهذا الدين لن يقام إلا على أكتاف أصحاب 
العزائم ومرحلة البناء تحتاج إلى أعمدة: وبعدر صلابة هذه الأعمدة تكون قوة البناء. 

الباب الأول عنوانه: «الشريعة الإسلامية ومراعاتها لفقه الأولويات». وهو يتناول 
عند تعارضهاء وعن قاعدة الذرائع وعلاقتها بفقه الأولويات» وعن مراتب الأحكام في الإسلام 

ويبدأ هذا الباب بتمهيد عن مقاصد الشريعة الإسلامية» يبرز الغاية منها تحقيق مصالح 
العباد» ودفع الضرر عنهم في الدنيا والآخرة» وبهذا تتحقق لهم السعادة الحفة في حياتهم 
الدنيوية والأخروية. 

فالشريعة- كما يقول ابن القيمو- عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العيث»: فليست من الشريعة: وأن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة 
عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضيه. 
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وقد التزمت الشريعة الإسلامية في أحكامها مبدأ رعاية مصالح الناس في الحياة وبعد 
الممات. وباستقراء النصوص وتتبع الأحكام نجد أنها وؤضعت لمصالح العباد. 
هذا في الجانب الإيجابي للمطلوبات الشرعية» أما في الجانب السلبي فمظاهر رعاية 
كما حظر كل ما يلحقه الإنسان بنفسه من ضرر في جسده أو عقله؛ فحرم شرب الخمر وتبديد 
الأموال والانتحار ونحو ذلك. 
فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهمء ولم يكن سببه معصية- تتمثل في ترك واجب 
أو فعل محرم- لم يحرم عليهم؛ لأنهم في حكم المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. 
الترجيح عند تعارضهاء الفصل الثاني: قاعدة الذرائع وعلاقتها بفقه الأولويات» الفصل الثالث: 
مراتب الأحكام في الإسلام؛ الفصل الرابع: الميزان الصحيح لأفضلية العبادة. 
ويختم المؤلف هذا الباب بعدة نتائج منها: 
ب الغاية من الشريعة الإسلامية تحقيق مصلحة الفرد. ودفع الضرر عنه في الدنيا 
والأخرة. 
2 مصالح الفرد تندرج تحت كليات خمس هي: حنفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 
ب وسيلة المحافظة على هذه الكليات الخمس تندرج في مراتب ثلاثة حسب أهميتها» وهي: 
الضروريات والحاجيات والتحسينات. 
عن إذا تعارضت مصلحتان أمام الفردء فعليه أن يقدم المصلحة المتعلقة بأمر ضروري على 
الحاجي؛ والحاجي على التحسيني. وإذا تعارصت مصلحتان في نفس المرتبة» تقدم 
مصلحة حفظ الدين على حفظ النفسء» والنفس على العقل؛ والعقل على النسلء والنسل 
على المال. 
- وإذا تعارضت مصلحتان في نفس المرتبة» تقدم المصلحة العامة على المصلحة 


يو 


الخاصة. 
- أحكام المكلف في الإسلام درجاتء فكل عمل نؤديه له مرتبته في سلم الأولويات؛ إما 


١١ 


ويعرض الباب الثاني نماذج من التطبيقات العملية لفقه الأولويات. ويرى المؤلف أن 
قواعد فقه الأوليات لم تكن حبيسة لإطارها النظري على مدار التاريخ الإسلامي؛ بل كانت 
واقعًا حيًا ملموسا في حياة المسلمين» وكانت أوضح ما تكون في سيرة الرسول #8 
وتوجيهاته. 

ولقد فهم الصحابة قواعد هذا الفقه» فكانت حياتهم مليئة بالتطبيق العملي له؛ وجاء من 
بعدهم التابعون. وفي هذا الباب عرض المؤلف بعض النماذج العملية لفقه الأولويات في 
القرآن الكريمء وفي سيرة رسوله 8ك وتوجيهاته؛ وفي سيرة الصحابة والتابعين ومن سار 
على نهجهم. 

ويشتمل هذا الباب على أربعة فصول: الفصل الأول عنوانه: «القرآن يصحح المفاهيم 
ويرتب الأولويات»؛ والفصل الثاني عنوانه «مع الرسول فل في سيرته وتوجيهاته»» والفصل 
الثالث عن «فقه الصحابة والسلف الصالح للآولويات»»: ويقدم الفصل الرابع «ابسن تيمية 
ومدرسته في فقه الأولويات». 

أما الباب الثالث فهو عن «واقع الأمة الإسلامية وحاجتها إلى فقه الأولويات». وهذا 
الباب يدعو إلى جهاد المسلم للدفاع عن إسلامه ووطنه ضد الهجمات الشرسة من اعذاء 
الإسلام. 

والجهاد هو جهاد الدفاع» وحكمه فرض عين على المسلمين عموما حتى يندفع شر 
الأعداءء وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين. والطريق إلى تحرير ديار المسلمين المغتصبة 
يبدأ بإقامة دولة للإسلام ترفع رايته فينتظم الجميع تحت لوائها. كذلك فالعمل من أجل إقامة 
هذه الدولة واجب على كل مسلم. والطريق لإقامة هذه الدولة يبدا من القاعدة وليس من القمة. 
وهي مهمة تحتاج إلى جهد وصبر. والطريق إلى تكوين هذه الأمة يبدأ بالفرد؛ فالأمة هي 
مجموع الافرادء فيُنتقى الفرد الصالح لهذه المهمة؛ ويتم تكوينه تكويئا إسلاميًا متوازئا لتكتمل 
شخصيته»؛ ويصبح لبنة قوية قادرة على مواجهة العواصف والانواء؛» وهكذا كان م: منهج الرسل. 

ولم يكن من منهج الرسول- أي رسول من رسل الله- التحرك العسكري القتالي 
لإقامة الدولة الإسلامية أولا قبل وجود الأمة المسلمة المستعدة لتطبيق احكام الله وشريعته 
لعياده. 


والوظيفة الأساسية للأمة الإسلامية أنها أمة دعوة؛ فعليها أن تقوم بوظيفتها هذه دوم 
دون انقطاع. ومن المسائل التي يجب العناية ببحثها: 


١‏ ؟! 


- اختلاف صور الجهاد باختلاف الأماكن والظروف. 


- دخول المجالس النيابية لتبليغ الدعوة ورفع صوت الإسلام فيها. وغيرها من المسائل. 


مكانة الاستحسان من أدلة شرع الرحمن عز وجل 
عند الله ن عمر محمد الأمين الشنقبطي 
مكتبة دار البخاري- المدينة النبوية- بريدة: ط١.‏ 14١1141ه/15454م.‏ 
عدد الصفحات : 1462" صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. في المقدمة يشير المؤلف إلى 
أن قاعدة الاستحسان من أهم القواعد الأصلية في علم أصول الفقه؛ فقد اعتمدها كثير من 
العلماء دليلا شرعيًا في معرفة الأحكام العملية» وبنوا عليها صروحا للكثير من المسائل 
الفقهية. وكان الاستحسان محلا للخلاف بين العلماء من حيث اعتماده دليلا شرعاء ومن حيث 
استقلاله بذاته عن غيره من الأدلة كالقياس والمصلحة المرسلةء ثم من حيث تعريفه وأقسامه؛ 
وأخيرًا من حيث المسائل الفقهية المنسوبة إليه كمعتمدء وهل صحيح أنه هو العمدة فيهاء أو 
أن العمدة فيها غيره؟ 
ويذكر المؤلف في التمهيد ما ساقه الأصوليون من الاستدلال للاستحسان بحجج من 
الكتاب والسئّة والآثار وأقوال بعض العلماء. وتجويزهم استعمال هذه اللافظة- الاستحسان- 
وإطلاقها على الحكم المرضي شرعا. 
الباب الأول عن «الأدلة الشرعية وعلاقتها بالاستحسان»»: وتحته ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في الأدلة المتفق عليهاء وتحته مباحث: المبحث الأول والثشاني في 
تعريف الدليل لغة؛ وفي تعريفه اصطلاحاء والمبحث الثالث: في أقسام الأدلة الشرعية المتفق 
عليهاء وتحته مسائل في تقسيم هذه الأدلة وهي: القرآن الكريم وهو أساسهاء والسئة المطهرة. 
والإجماعء والقياس. 
والفصل الثاني عن الأدلة المختلف فيهاء وتحته مباحث: في قول الصحابة » وشرع 
من قبلناء والمصلحة المرسلة» والاستصحاب, والأخذ بأقل ما قيل» وسد الذرائع؛ والغرف. 
الفصل الثالث: في العلاقة بين الأدلة الشرعية والاستحسان. والاستحسان له في نظر 
العلماء مفهومان: | 
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الأول: هو عدول المجتهد بمسالة عن نظائرها في الحكم؛ وإعطاؤها حكمًا أخر 
لما يلوح له من استحسان؛ كون ذلك هو مقتضى النظر الصحيح القائى على المقارنة بين 
الأدلة والعدول إلى الترجيح؛ فهو إذن ترجيح المجتهد لما يراه راجحاء وهذا هو المعتبر دليلة 
عند من يراه كذلك. 

الثاني: هو أن يحكم المجتهد على مسألة بحكم لاستحسانه ذلك الحكم بالهوى والشهوة. 
وهذا في حقيقة أمره لا قائل به؛ لأنه لون من التقول على الله تعالى بلا دليل. 

ومن هذا يتضح أنه لا علاقة بين الأدلة والنوع الثاني من الاستحسسان؛ لأن الأدلة 
معتبرة؛ وهذا نوع من الخبط وليس معتبراء فتنحصر العلاقة بين الأدلة والنوع الأول من 
الاستحسانء لأن المقصود من الجميع هو الوقوف على حكم الله تعالى بطريقة سليمة ونظفرة 
اجتهادية قويمة. وهناك علاقة بين المصلحة المرسلة والترخص وبين الاستحسان؛ فكأنه بهذا 
هو المصلحة المرسلة؛ أو هو الرخصة. 

الباب الثاني عنوانه: «في موقع الاستحسان من الأدلة الشرعية عند العلماء»» وفيه 
فصلان: الفصل الأول في تعريف الاستحسان لغة واصطلاحاء عند الحنفية» وعند المالكيمة» 
وعند الحنابلة» وعند الشافعية وعند الظاهرية» ثم الفروق بين الاستحسان وما قد يلوح بيئنه 
وبين غيره من شبه. فهناك اصطلاحات أصولية:؛ قد يلوح بينها وبين الاستحسان نسب عند 
الأصوليين. ومن هذه الاصطلاحات: المصلحة المرسلة؛ والمعدول به عن القياس» وتخصيص 
العلة. والمصلحة المرسلة هي المصلحة التي تلائم مقاصد الشرع؛ غير أنه لا يشهد لها 
بالاعتبار ولا بالإلغاء أصل شرعي معين. 

والاستحسان مفاده أن يرى المجتهد حسن تقديم أحد الدليلين المتعارضين في الحكسم» 
فيقدم ما يرى العمل به أحسنء لانه أوفق في ذهنه وأكثر مماشاة لقواعد الشرع ومقاصده. 

وإذا كان المراعى في كل من الاستحسان والمصلحة المرسلة هو مصلحة العبادء 
وكان حكم كل منهما حسثا من حيث كون المراد به تطبيق حكم الله تعالى في عبادهء فإن 
بينهما مع ذلك فرقا من حيث إن الاستحسان مسرحه المسائل التي لها نظائر معينة؛ بحيث 
يرى المجتهد أن يخرج بهذه المسألة عن حكم في نظائرها استحسائا بسبب وجود دليل يدل 
على ذلك الخروج. 

الفصل الثاني عن أنواع الاستحسان. ويتناول المؤلف في المبحث الأول الاستحسان 
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الذي يكون سبيه معارضة النصء والمبحث الثاني في الاستحسان الذي يكون سدية الخروج 
استحسان الضرورة؛ والخامس في استحسان القياس» والمبحث السادس: ما قيل حول تعدية 
الحكم التابت بالاستحسانء والمبحث السابع: مجمل آراء العلماء في حجية الاستحسان. 

ويسند المؤلف القول بالاستحسان إلى الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ فقد استفاض على 
السنتهم ذكر الاستحسان حتى عرفوا بأنهم هم حملة لواء القول به. 

فثبت بذلك ونحوه أن هذه اللفظة- وهي الاستحسان- لا مانع من استعمالها وجريانها 
على لسان المجتهد: ووصفه بها وجهة نظره المدعمة بالدليل الشر عي. 

والخلاف في اعتبار الاستحسان دليلا من الأدلة» يرجع أساسا إلى الخلاف في تحديد 
مدلوله. فالاستحسان الذي يراه الجمهور حجة ليس هو الاستحسان الذي ينفيه الظاهرية 
جهاراء وينسب نفيه إلى الشافعية» وغيرهم. 

وقد قسم المؤلف أراء العلماء في حجية الاستحسان إلى رأيين: 

الرأي الأول: يرى أن الاستحسان دليل شرعي معتبر. وهذا الشرأي ينسب اللئ 
الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية» وقد استدل الأصوليون لمن اعتبر قاعدة 
الاستحسان دليلا شرعيًا بأدلة من الكتاب والسثّة والإجماع. 

الرأي الثاني: ينكر حجية الاستحسان. ومن حملة لواء معارضة الاحتجاج بالاستحسان 
واعتباره دليلة: الظاهرية» ويليهم الشافعية. 

الباب الثالث عنوانه: «في ذكر أمثلة من أثر الاستحسان في فقه المذاهب الأربعة 
ومناقشتها». يرى المؤلف أن فائدة القواعد الأصولية الحقة هي معرفة ما يُبنى عليها من 
أحكام فقهية عملية. لذا يذكر في هذا الباب أمثلة من المسائل الفقهية مثفردة مبناها قاعدة 
الاستحسان في المذاهب. 

وقد قسم هذا الباب على النحو التالي: 

الفصل الاول: في أمثلة من اثر الاستحسان في الفقه الحنفي؛ وتحته مباحث: 
المبحث الأول: ما قيل في إجزاء الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة؛. المبحث الثاني: 
ما قيل في الإجارة؛ المبحث الثالث: ما قيل في فساد الصلاة بمجاورة المرأة.للمصلي. 


فين 


الفصل الثاني: في أمثلة من أثر الاستحسان في الفقه المالكي؛ وتحته مباحث: 
المبحث الأول: ما قيل في الشفعة الواقعة في بيع الثمارء المبحث الثاني: ما قيل في ثبوت 
القصاص في الجرح عمذا بالشاهد واليمين» المبحث الثالث: ما قيل في مقدار عقل أنملة 
الإبهام. 

الفصل الثالث: في أمثلة من أثر الاستحسان في الفقه الحنبلي» وتحته مباحث: 
المبحث الأول: ما قيل في التيمم لكل صلاة ممن كان حكمه التيممء المبحث الثاني: ما قيل 
فيمن غصب أرطنا وزرعهاء المبحث الثالث: ما قيل في مضار المضاربة بشراء ما لم يأمر 
بشرائه رب العمل الموكل على المضاربة به. 

الفصل الرابع: في أمثلة من أثر الاستحسان في الفقه الشافعي» وتحته مباحث: 
المبحث الاول: ما قيل في المدة التي يُعطاها الشفيع لأخذ الشفعة أو تركهاء المبحث الثاني: ما 
قيل في التحليف علئ المصحف, المبحث الثالث: ما قيل في مقدار المتعة التي تُعطاهما 
المطلقة. 
عدول عن مدّتضى القياس مراعاة لمصالح الناس من جلب الخير ودفع الشر. وقد جاءت 
الشرائع كلها لذلك الغرض على أرجح ما قيل. ولمراعاة إمكان إطلاق الاستحسان على 
مراعاة الضرورة؛ لما في مراعاتها أيضًا من المصلحة. 


١5 


114 0 نرع411:000/0|! :111 :متها ع7:11ه51]! [ه 1711:6015 
17226 لتقطعط تسدعطهة ١زه‏ :رآ 
4 رضماع قنطعة الآ ,1111 لصة ,0 2ط قتدةأ؟] ,عطوء) طعتروعوع 18 عأتمدان1 
نظريات الفقه الإسلامي. منهجية الاجتهاد 
عمران احسن خان نبازي 
مركز البحوث الإسلامية- إسلام آبادء بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 5514 ام. 
عدد الصفحات : 7١١‏ صفحة 
بشهد العالم الإسلامي منذذ نهاية القرن التاسع عشر والى يومنا هذا دعوات ومحاولات 
لإعادة قراءة التراث المعرفي الإسلامي» وصياغته بجميع فروعه. وهذا الكتاب محاولة 
للإسهام في إعادة صياغة علم أصول الفقه صياغة تؤدي إلى تفعيله في المجال الفقهي 
والقانوني لدى المسلمين؛؟ ليستعيد بذلك مكانته التاريخية في كونه النببع الذي يزود الفقيه 
والقاضي بآليات الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية وتفسير النصوص. 
يتكون الكتاب من تمهيد وثلاثة أبواب. اشتمل التمهيد على ثلاثة فصولء تناول فيها 
المؤلف معنى علم أصول الفقه والاجتهاد وتعريفه وحدوده. 
عنوان الباب الأول: «مفهوم القانون الإسلامي» وهو يحتوي على خمسة فصول. أما 
الباب الثاني فهو عن «نظريات تفسير النصوص»» ويشتمل على خمسة فصول أيضنًا. والباب 
الثالث عنوانه «الاجتهاد اليوم» وقد اشتمل على فصلين. 
وعن دواعي البحث يشير المؤلف إلى أن علم أصول الفقه- على أهميته المحورية في 
العلوم الإسلامية- لم يعط في زمننا هذا الاهتمام والعناية اللذين يستحقهماء وان دارسي 
القانون المعاصرين من محامين وقضاة مسلمين عاجزون عن استيعابه والاستفادة منه؛ لأنه لم 
يعرض لهم بالأساليب والمفاهيم التي تعودوا عليهاء ولم تبين لهم طريق الاستفادة منه لتستبدل 
به بعد ذلك أصول القانون الغربي. 
وعن دواعي كتابة هذه الدراسة يشير المؤلف إلى ثلائة أمور هي : 


-١‏ الربط بين نظريات أصول الفقه والأفكار والمبادئ القانونية البريطانية على الخصوص. 
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1- عدم التعامل مع أصول الفقه بوصفه نظرية عامة واحدة» بل بوصفه مجموعة تتكون 
من ثلاث نظريات متآلفة؛» كل واحد منها يمكن أن تؤدي وظيفة مستفلة في هذا العصر. 
*- السعي إلى وضع أليات لتطبيق النظريات القانونية الإسلامية في سبيل خدمة نظام 
قانوني إسلامي معاصر وتطويره. 

ويطرح المؤلف تساؤلات حول موضوعات أصول الفقه في شكله الجديد» ويرى أنه 
يجب على هذا العلم أن يجيب على جملة تساؤلات جديدة؛ بالإضافة إلى الموضوعات القديمة؛ 
ومنها: ما هو القانون الإسلامي؟ ما هي بنية النظام القانوني الإسلامي كما تظهر من خلال 
أعمال الفقهاء المتقدمين؟ هل هذه البنية قابلة للاستمرار اليوم؟ كيف كان الفقهاء يستنبطون 
الحكم من مصادره؟ وكيف يكون الاستنباط اليوم؟ وما المنهجية التي يمكن أن يتبعها قضاة 
اليوم في استثمار القانون الإسلامي وتطبيقه؟ ومن يكون مخولا بإعلان أن قانوئا ما إسلامي؟ 
ومن يكون صاحب هذه الصلاحية؟ وما مجال القانون الإسلامي؟ وما هي الحقوق الأساسية 
التي منحها هذا القانون للإنسان؟ وكيف نؤمن العدالة طبقا لهذا القانون؟ 

ويطرح المؤلف إحدى الصعوبات التي تواجه الفقه الإسلامي اليوم؛ ويرى أن هناك 
نظريات مختلفة لتفسير النصوصء وأن هذا التعدد لا يدل على الخلاف في المجتمع المسلمء 
بل يدل على غنى لا يوازى في الفقه الإسلامي يمكنه من تلبية حاجات مجتمع مفتوح متعدد 
الأعراق والثقافات والأقاليم. 

ويمئل المؤلف لذلك بواحدة من الصعوبات التي أدت إليها هذه النظرة» وهي ما يسود 
اليوم مبدأ المصلحة من غموض وجدل: متى يمكن استخدامها اليوم من قِبِل القاضي المسلم 
في تفسير النصوص؟ وكيف؟ وإلى أي مدى؟ وسبب هذا هو أن مبدأ المصلحة لا ينسجم مع 
كل النظريات الأصولية» بل هناك نظرية واحدة يمكنها استيعاب هذا المبدأء وهي النظرية 
القائمة على مقاصد الشريعة: أما النظريات الأخرىء أو النسق الموحد- الذي يبرز فيه اصول 
الفقه عادهٌ- فتظهر فيها الصعوبات بسبب عدم تهيئها أصلا لمبدأ المصلحة. 

ويتحدث المؤلف عن السلطتين العلمية والسياسية» وينفرد بتفسير هذا الانفصام؛ حيث 
يفترض أن اقتساما توافقيّاء وبتفاهم تام لمجالات الاختصاص العلمي قد وقع بين السلطتين» 
حيث اختصت السلطة العلمية بالجانب الثابت من الفقه الإسلامي»: وهو الجانب المبني على 
النصوص الشرعية مباشرةء واختصت السلطة السياسية- بما للحاكم من سلطة الاجتهاد- 
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بالجانب المرن والظروف وسياسات الحكام (الأحكام الخاضعة للغعرف والمصلحة والأبعاد 
الزمانية والمكانية). واستمرت هذه الممارسة إلى زمن العثمانيين فسي تركيا وأورنكزيب 
وعالمكير في الهند. 

ويبحث المؤلف عن سبب جمود الفقه الإسلامي؛ ومن المسئول عن هذاء فيذهب إلسسى 
أن المسئول هم الحكام وليس الفقهاء. إذ إن واجب الحاكم- شرعًا وقانونا- أن يسن القوانين» 
ويعمل على تطوير النظام القانوني وترقيته بما يخدم المجتمع ويحمي مصالحه. 

كما يعرض المؤلف لمسألة التحسين والتقبيح العقليين» ويربطها بنظرية القانون 
الطبيعي؛ ومهمة العقل في متن القوانين الإسلامية. وخلص إلى أنه لا يوجد شيء اسمه 
القانون الطبيعي خارج حيز الشريعة؛ وأن العقل له وظيفته الفعالة» لكن ضمن إطار ميادئ 
الكتاب والسنّة. 

وقدم المؤلف نظريات تفسير النصء والتي رأى أنها تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات: 
-١‏ النظريات القائمة على القواعد العامة. 
--١‏ نظريات التفسير المحدود (التفسير اللغوي). 
- النظرية القائمة على مقاصد الشريعة. 

ويُعد الجويني واضع الأفكار الأولية لنظرية المقاصدء ثم جاء تلميذه الغزالي فهذبها 
وأنضجها فظهرت في شكل نظرية متكاملة» وهذه النظرية كانت أكثر مرونة من نظرية 
التفسير الدقيق التي أرساها الشافعي. 

ويلخص المؤلف الأسباب التي دعت إلى وضع نظرية جديدة لتفسير النصوص في: 
- عدم تمكن نظرية التفسير اللغوي من الوفاء بمقاصد القانون (مقاصد الشريعة). 
- أن النظريات السابقة كانت حذرة جذا في قبول أي مصدر فقهي لا يمكن أن تبرر 

مشروعيته بنصوص القرآن والمئثّة» وظهر نوع من القصور في النظريات السابقة عن 
استيعاب كل ما يستجد من قضايا. 
وأهم الملامح التي ميّزت هذه النظرية عن سابقاتها: 


أولآه توسيع أضرب القياس» وتطوير القواعد الفقهية ببنائها- فضلا عن النصوص- 
على المقاصد العامة للشريعة. 


ثانيا: اعتماد الوصف الملائم مستنذا للقياس» وخصائص الوصف الملائم تختلسف 
عنها في العلة. 
ثالقًا : استعمال مسئويات أعلى من تعميم العلة اهتداء بالحكمة إلى أن تصير على 


التعليل في القرآن الكريم دراسة وتفسيرًا 
د. حمل سالم محمد 
القاهرة؛ طذاء 11416ه/5565١م.‏ 
عدد الصفحات : /ا١؛‏ صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية لنيل درجة العالمية من جامعة الأزهر. 
يتكوان الكتاب من مقدمة وستة مقاصد. يشير المؤلف في المقدمة إلى أن التعليل له في 
كل زمان لدى المحققين قاعدة محكمة؛ ونظرية صحيحة سامية» فيه تحقيق لمقصد الشرعء 
وفيه صيانة للحقوق» وحفظ للعدالة؛» فكل أحكامه سبحانه مثل كل أفعاله منوطة بالحكمة» فهو 
تعالى حكيم فيما خلق؛ حكيم فيما شرع. 
ويؤكد المؤلف على أن معرفة المقاصد والعلل ضرورة لابد منها لمن يريد أن يدرس 
القرآن الكريم خاصةء والشريعة الإسلامية عامة» وقد تكون العلة أو الحكمة أو المقفصد 
واضحا جليّاء وهذا لا إشكال فيه. 
وبناء مقاصد الشريعة على نصوص القرآن والسيثة النبوية هي مظهر من مظساهر 
غناء الشريعة وقيامها بمصالح الناس. 
المقصد الأول عنوانه «تعريف التعليل» وتحته مطلبان: المطلب الأول: حده في اللغة 
والاصطلاح:؛ والمطلب الثاني: تعريف العلة. 
المقصد الثاني: في الفرق بين العلة وما يشبههاء وتحته مطلبان: الأول: الفرق بين 
العلة والشرطء والثاني: الفرق بين العلة والحكمة. 


المقصد الثالث:* في الطرق الدالة على التعليل, وتحته مطالب: الأول: النص بقسميه 


القاطع والظاهر. و الثاني: الإيماء وأنواعه؛: والثالث: السير والتقسيمء والرابع: الدورانء 
والخامس: تنقيح العلة. 

المقصد الرابع: تقسيم التعليل» وتحته مطلبان: الأول باعتبار ماديتها وصوريثهاء 
وفاعليتها وغائيتها وهو اعتبار المتكلمين» والثائي: باعتبار مقاصد الشريعةء وطرق الكشف 
عن هذه المقاصد. 

ويشير الموؤلف في المطلب الثاني إلى أن تقسيم التعليل يكون بحسب المقاصد. وصعنى 
ذلك أن العلة تستمد هذه الأوصاف». أي الضرورية والحاجية والتحسينية من المقأصد» أي من 
المصالح العائدة إلى العباد. 

ويمكن رد جميع مقاصد الشريعة إلى درء المفاسد وجلب المصالحء كما رد البعضش 
قواعد الفقه الإسلامي إلى درء المفاسد وجلب المصالح. بل إذا اعتبرنا درء المفسدة من أجل 
المصلحة» وهو كذلك بالفعل؛ فإنه يمكن رد الكل إلى جلب المصلحة. 

هذا ما قرره المحققون من الأصوليين حيث قالوا: «المصلحة هي مقصود الشرع». 
فالمصلحة هي غاية الحكم؛ فإذا كان الحكم في ذاته يمثل إرادة الفاعل المختارء فإن غاية هذا 
الحكم» وهي التي من أجلها شرعء تمثل المصلحة:؛ للعباد إذ لا يقصد الشرع إلى ظلم أو 
صر زر ٠.‏ 

إدن للتشريع مقأصد ء» ووساثئلها الأحكام. والمقاأصد «مصالح» راجعة البين المكلف 
بلا مراء. والمصالح هي التي شرعت الأحكام من أجلها. والمراد بالمصلحة المصلحة 
المعتبرة شرعاء وهي التي لا تخالف نصاء والتي استنبطت استنباطا صحيحا بميزان الشرع 
أو العقل المستند إلى الشرح. 

والقرأن الكريم هو المصدر الأول للتشريعء وهو تبيان لكل شيء من حيث إنه قد 
أحاط بجميع المقاصد التي لم تأت الشرائع السماوية» ولم تنشأ القوانين الوضعية إلا لخدمتها 
والمحافظة عليهاء إذ عليها يقوم أمر الدين والدنياء وبالمحافظة عليها ينستظم شان الأفراد 
والجماعات» وهي المقاصد الخمسة. 

وتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلائنة 


أقسام: أن تكون ضرورية» والثاني: أن تكون حاجية؛ والثالث: أن تكون تحسينية. 
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فأما «الضرورية» فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة. بل على فساد وتهارج وفوت حياة؛ وفي الأخرى 
فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. 

والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانئب الوجودء والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك 

عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب 

الوجودء والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجودء والمعاملات راجعة إلى 
حفظ النسل والمال من جانب الوجودء وإلى حفظ النفس والعقل أيضًا لكن بواسطة العادات 
والجنايات؛ ويجمعها الأمر بالمعروف 0 عن المنكرء وهي ترجع إلى حفظ الجميع مسن 
جانب العدم. 

والمعاملات هي ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره. كانتفال الأملاك 
بعوض أو بغير عوضء والجنايات ما كان عائدًا على ما تقدم بالإبطال؛» فشرع فيها ما يدرأ 
ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح؛ كالقصاص والديات للنفس. 

ومجموع الضروريات خمسة؛ وهي: حفظ الدين؛ والنفسء والنسلء والمالء والعقل 
وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة. 

أما «الحاجيات» فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة؛ ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين على 
الجملة الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المادي المتوقع في المصالح العامة» وههفي 
جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. 

ففي العبادات: كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرضء والسفر. وفسي 
العادات: كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات وما هو حلال. وفي المعاملات: كالقراض والمساقاة 
والسلم. وفي الجنايات: كالقسامة وضرب الدية على العاقلة وغيرها. 

وأما «التحسينيات» فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات. وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأئفها العقول الراجحات»؛ ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 

وقد وضع القرآن الكريم للمحافظة على الدين قواعد الإيمان»ء وفرض أنواع العبادات 
من الصلاة والصوم والحجء ثم أحاطها بما يمنع عوامل الشر والفساد أن تعبث بالعبادات أو 
تمتد إليها فأوجب العقوبة لمن يعتدون عليها. 
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وللمحافظة على النفس أباح التمتع بالطيبات؛ وأحل البيع والشراء؛ ثم شرع ما يمنسع 
من الاعتداء عليهاء فأوجب القصاص وفرض الديات؛ وكذلك الأمر في بقية الضروريات. 

وَيقدم الفولفتملاع لما شرغه القران الكزيم:مق: اناك وما ساقه: من اذل سد خرضنة 
على هذه المقاصد من ضروريات وحاجيات وتحسينيات. 

أما عن طرق الكشف عن مقاصد الشريعة؛ فقد عرض لها الأصوليون ض مثا أثناء 
حديثهم عن مسالك التعليل» وكذلك عند حديثهم عن المصلحة؛ لكن هذا البحث كان بحثا جزئيا 
مرتبطًا كذلك بالبحث الأصليء أي مقاصد الشريعة أو مسالك العلة»ء إلى أن جساء الإمام 
الشاطبي في النصف الأخير من القرن الثامن الهجري فاحدث طفرة في قضية البحث عن 
مقاصد الشريعةء فجعلها كلية بعد أن كانت جزئية. وهذه المسالك هي: 

المسلك الأول: تبيين المقصد الإلهي من مجرد الأمر والنهي الوارد في النتصوص. 

المسلك الثاني: عدم الاقتصار على الأمر والنهي بل تجاوزه إلى اعتبار العال. 

المسلك الثالث: هو مسلك عرف به مقاصد الشريعة في عدم الفعل لا في الفعل؛ ذلك 
أن السكوت مسلك يعلم منه أن مقصد الشارع في عدم ذلك الحكم المظنون. 

ثم يعرض المؤلف طرق الكشف عن مقاصد الشريعة عند الطاهر بن عاشور. فقد 
خصص ابن عاشور فصلا من فصول الباب الأول من كتابه في مقاصد الشريعة لطرق إثبات 
المقاصد الشرعية. وأوضح مقصده بأنه «معرفة الطرق التي نستطيع أن نبلغ بها إلى إثبات 
أعيان المقاصد الشرعية في مختلف التشريعات». وحدد ثلاثة طرق لمقاصد الشريعة وهي: 

الطريق الأول: وهو أعظمها: استقراء الشريعة في تصرفاتهاء وهو على نسوعين؛ 
أعظمها استقراء الأحكام المعروفة عللها. 

الطريق الثاني: أدلة القرآن الواضحة بحسب الاستعمال العربي. 

الطريق الثالث: هو الاستخلاص المباشر من السنّة المتواترة» وذلك إما بما شاهده 
عموم الصحابة من أعمال الرسول #2 أو بما حصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال 
الرسول بحيث يستخلص من مجموعها مقصد شرعي كلي. 

المقصد الخامس عنوانه: أحكام التعليل: وتحته ثلاثة مطالب: الأول: أفعال الله ومنها 
أحكامه» الثاني: الارتباط بين العلل والمعلولاتء الثالث: تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة. 
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مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي 


مركز البحوث الإسلامية- الجامعة الإسلامية العالمية؛ إسلام آباد - باكسئان: 1556م. 


عدد الصفحات : ١050‏ صفحة 


ينطلق مؤلف الكتاب من أن مبدأ المصلحة وأثره في الفقه الإسلامي لم يكن وليد 
عصر الشاطبيء» بل غرف منذ فجر تاريخ التشريع الإسلاميء إلا أنه ظل محدود الاستعمال 
بوصفه مصدرا مستقلا للفقه الإسلامي لاعتبارات عقدية وفلسفية. والجديد الذي أضافه 
الشاطبي هو إدراج مفهوم المصلحة ضمن سياق نظريته في مقاصد السشريعة؛ وتناوله 
بالدراسة والتحليل؛ الأمر الذي حرره من كثير من القيود والمحاذير التي كانت تشوبه. 

فمفهوم المصلحة يشكل القاعدة الأساس لنظرية المقاصد عند الشاطبي؛ ذلك أنه لم 
يقتصر على تطوير مفهوم المصلحة بوصفه أساسنا لمعقولية الشريعة وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروفء. والاستجابة للحاجات المتجددة» ولكن أظهر 
المصلحة فضلا عن ذلك أسامًا لاستمرارها وثباتها وعالميتها. 

وعن إشكالية البحث يشير المؤلف إلى أن مسألة الثبات والمرونة تمثل واحدة من 
الإشكاليات العويصة التي يواجهها عادة أتباع الديانات والتشريعات المختلفة؛ فالنصوص 
التشريعية تتصف عادة بالتحديد؛ وفلسفتها مضبوطة بقيم ومبادئ عقدية وخلقية ترسم حدودها 
وإطارها العام؛ وقد جاءت هذه الدراسة لتبحث في مسألة التكيف في الفقه الإسلامي من خلال 
نظرية الشاطبي في المقاصد التي بُنيت على مفهوم المصلحة. 

يتكون الكتاب من مدخل وثلاثة عشر فصلا وخاتمة. 

تناول المؤلف في المدخل العلاقة الجدلية بين القانون بوصفه ينزع عادة إلى الاتصاف 
بالتحديد والثبات؛ وبين التغيرات الاجتماعية بما تتطلبه من استجابة لها وتكيف معها. 

وجاءت الفصول الأربعة الأولى ممهدة للدراسة بما حوته من معلومات ضرورية عن 
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جذور النشأة والتطور لنظرية المقاصد عند الشاطبي. ومما لفت نظر المؤلف أن القرن الرابع 
عشر مثل مرحلة سلام واستقرارء مما أفسح المجال للازدهار والإبداع العلميين؛ فقد شهد هذا 
القرن شخصيات مبدعة أعادت للعلوم الإسلامية حيويتها: ففي سمال إفريقيا برز ابن خلدون 
مبدعا في فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع؛ وفي الشام برز ابن تيمية ليعيد النظر في النظفريتين 
السياسية والقانونية» وفي الأندلس برز الشاطبي مبدعًا في مقاصد الشريعة:؛ ليعيد لعلم أصول 
الفقه روحه وحيويته» ويخلصه مما صبغه به بعض المقلدين من جمود وتجريد. 

وقد حلل المؤلف في الفصل الثالث العلاقة بين فتاوى الإمام الشاطبي وما شهدته بيئته 
من تغيرات اجتماعية واقتصادية وتشريعية» وكانت النتيجة أنه من ضمن أربعين فتوى شكلت 
موضوع الدراسة تبين أن أربعا وثلاثين منها تتعلق بتحولات اجتماعية شهدها مجتمع غرناطة 
في عصره. قبل منها الشاطبي أربع عشرة فتوى ورفض الباقي. 

وأكثر القضايا التي رفض فيها الشاطبي تكييف الأحكام الشرعية مع التغيرات 
الاجتماعية المستجدة تتعلق بالعبادات والأسرة والوقف. بينما أبدئ مرونة في قضايا الضرائب 
والمسائل الكلامية. 

والخلاصة أن الخيط الخفي الذي ينتظم جميع هذه الففاوئ هو مراعة مقاصد 
الشريعة» فباستثناء العبادات يعطي الشاطبي للمصلحة العامة وزنا أكثر من الالتزام الصارم 
بظواهر النصوص. 

وخصص الباحث الفصول المتبقية لدراسة تفاصيل النظرية ومحدداتها؛ فتناول فسي 
الفصل الخامس موضوع المصلحة وبناء على ثلاثة مباحث: تناول في الأول منها دراسات 
العلماء المتأخرين للمصلحة» وفي الثاني مفهوم المصلحة في أصول الفقه؛ وفي الثالث تحليل 
الشاطبي لمفهوم المصلحة. 

وعنوان الفصل السادس «الدلالة: اللغة والقانون»؛: وتساءل المؤلف فيه عن قصد 
الشاطبي من وصف الشريعة بالأمية وإبرازها خاصية من الخاصيات الأساسية للشريعة. ثم 
خلص إلى أن اختيار الشاطبي لهذا المصطلح مدفوع بنظريته حول عالمية الشريعة. والسر 
الكامن وراء هذا الوصف يتعلق بفهم القرأن الكريم؛ فالأمية في هذا السياق تشير إلى بساطة 
الخطابات الابتدائية للقرآان الكريم بما ييسر الفهم على الناس كافة؛ ويبعد الشريعة في 
أساسياتها عن التكلف والبحث عن المعاني الباطنة. 
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ويتناول الفصل السابع مسألة «التكليف: الواجب والقدرة الحسية»؛ ويؤكد المؤلف أن 
الشريعة لم تأت بتكليف الناس بما لا يُطاق» وما ورد من تكاليف مقترنة بما لا يدخل تحت 
قدرة المكلف كأمر الإنسان بأن لا يموت إلا مسلماء ومسائل الحب والبغض والغضب وغيرها 
من الخصائص الجبلية التي قد تطبع عليها' بعض النفوسء فقصد الشارع ليس ذواتهاء بل هو 
راجع في التحقيق إلى سوابقها أو قرائنها أو لواحقهاء وما يتعلق بها من وسائل وأسباب 
وشروط كلها في مقدور المكلف. 

ومع أن الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج والمشقة إلا أن ذلك لا يعني انعدام 
المشقة بالكلية من التكاليف الشرعية؛ وإنما المقصود رفع ما يُعد في العادة مشقة بحيث تؤدي 
المداومة عليه إلى الانقطاع عنهء أو عن بعضهء أو إلى وقوع خلل في نفس صاحبه أو ماله 
أو حال من أحواله. 

أما الفصل الثامن فقد خصصه لمفهوم التعبد عند الشاطبي؛ وبين فيه رده على 
ما أشاعه الفكر الصوفي من أن اعتبار المصالح الشرعية يعني البحث عن حظوظ النفسء» 
والتعبد عندهم يقتضي ترك حظوظ النفس بجميع أنواعها. فبيّن الشاطبي أن جلب الحظوظ 
ليس محرما شرعاء بل إن المقاصد التبعية جاءت لتلبية حظوظ الناس وتيسيرها. وثمة فرق 
بين الهوى والحظوظ؛ فاتباع الهوى منهي عنه بإطلاق: ولو كان ذلك في العمل المحمود 
شرعاء وليس كذلك في الحظوظ. ولا تعارض عند الشاطبي بين تحقق التعبد وأخذ الحنظلوظ 
المشروعةء وليس الذي يحقق التعبد هو ترك الحظوظء وإنما هو توافق الفعل مع قصد 
الشارخ. 

وفي الفصل التاسع تعرض المؤلف لمبحث النية أو قصد المكلف؛ ففرق فيه بسين 
الأحكام الشرعية الوضعية والأحكام التكليفية» حيث لا تفتقر الأولى في صحتها الى قصد 
ونية» وأما الثانية فالحكم بصحتها أو بطلانها يخضع لنية المكلف. 

ودرس في الفصل العاشر مفهومي العادة والبدعة. حيث تناول مفهوم العادة من خلال 
ثلاث مسائل: أولاها: ثبات العادات واطرادهاء والثائية: أمكانية تغيرهاء والثالثة: علاقة 
العادات بالشريعة. 


أما الفصل الحادي عشر فخصصه لموضوع الاجتهاد, وتناوله من ثلائنة جوائنب: 
أولها نظرية الاجتهاد وثانيها الفتوى بوصفها نوعًا من أنواع الاجتهاد. وثالثها الا 


إضنن 


وبيّن المؤلف أن ضرورة الاجتهاد تكمن في أن الشرع لم ينص على حكم كل واقعة وقعست. 
أو يمكن أن تقع على حدتهاء بل أكثر ما جاءت به الشريعة مبادئ كلية وقواعد عامة» وجملة 
من النماذج تمثل في مجملها المنهج الذي يهتدي به في استخراج أحكام عدد لا يُحصى من 
الوقائع. ومهمة المفتي أو القاضي البحث عن المبدأ الكلي أو القاعدة العامة التي تحكم كل 
واقعة لتلحق بهاء وهذه هي عملية الاجتهاد. 

وفي الفصل الثاني عشر رصد المؤلف آراء الشاطبي ومراسلاته في مسألة مراعاة 
الخلاف التي مثلت واحدة من المسائل التي أرقت الإمام الشاطبي» فراسل وناقش فيها كثيرًا 
من معاصريه من أقطاب المذهب المالكي. وعلى عكس ما يذهب إليه بعض الفقهاء من تسويغ 
مشروعية استمرار الاجتهاد بوجود الخلاف؛ يرى الشاطبي أن الشريعة تتسم بالوحدة:؛ وأن 
الخلاف لم يقصد وجوده ولا دوامهء وبالتالي لا يمكن أن يكون مسوعًا لمشروعية الاجتهاد أو 
استمراريته. 

وكان الفصل الأخير في مفهوم الشريعة بوصفها مصدرا للفقهء تناول فيه تعريف 
الشاطبي لبعض الاصطلاحات والمفاهيم مثل: الشريعة؛ والفقه» وأصول الفقهه. والفتوى. 
والقضاء بوصفهما ولايتين» والإرادة الكونية» والإرادة التشريعية» وغيرها. 


الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها 
ن. محمد فانم زفلام 
كلية الدعوة الإسلامية. 555١ام.‏ 
عدد الصفحات : 54814 صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة لنيل درجة الدكتوراه؛ وهو كتاب جمع المسائل الأصولية 
التي انفرد بها إمام الهجرة أو اشتهر انفراده بها. ولا شك أنه بمعرفة الأاصول التي يتفرد بها 
إمام من الأئمة يتضح منشأ الاختلاف بينه وبينهم في الفروع الفقهية» ويتبين أن هذا الاختلاف 
لم يكن ناشئًا عن هوىء وإنما هو ثمرة تباين الأنظار في الحكم على الأسس التي تفرعت 
عنها تلك الفروع. 
ويتكوآن الكتاب من مقدمة وخمسة أبوابء أما المقدمة فتدور حول عنوان البحث» 
وتشمل مبحتين: 
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الأول: في شرح المقصود بلفظ الأصولء؛ وتحدّث فيه المؤالف عن معني لفظ 
«الأصول» لغة واصطلاحاء وعن بيان موضوع علم الأصول وغايته؛ وطبيعة مسائله- مسن 
حيث القطعية وعدمها- ثم تعرض لتعداد أهم أصول المجتهدين عموما. 

والثاني: في التعريف بإمام دار الهجرة؛ وقضية انفراده ببعض الأصولء وفيه ذكر 
نبذة مختصرة عن الإمام مالك تتضمن نسبه ونشأته ومعيشته وثناء العلماء عليه» ومؤلفات». 
وثلاميذه وفقههء وبيان أصول هذا الفقه مع شرح موجز لكل أصل منها عدا ما اختص به؛ ثم 
قضية انفراده ببعض الأصول. 

الباب الأول عنوانه: «في عمل أهل المدينة». ومن الأصول التي اشتهر انفراد الإمام 
مالك 5ه بالأخذ بها دون سائر الأئمة عمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة. وقد تلقى 
المالكية في سبيل أخذهم بهذا الأصل وتمسكهم به- من بعض أتباع المذاهب الأخرى- أشد 
الطعنات. بل إن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر- كما 
يقول القاضي عياض- ألد أحدّ على المالكية في هذه المسألة. 

ويشتمل هذا الباب على فصلين» فصل أول تمهيدي بعنوان: «في مفهوم عمل أهل 
المدينة» ويتضمن ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في بيان المراد بالمدينة وما ورد في فضلها 
من الأثارء المبحث الثاني: في بيان المراد بأهلهاء المبحث الثالث: في بيان المراد بعملهمء 
وتحرير محل النزاع فيه. 

والفصل الثاني: في حكم الاحتجاج بعمل أهل المدينة» وتحته ثلائة مباحث: المبعمث 
الأول: في أدلة مثبتي الحجية ومناقشتهاء المبحث الثاني: في توضيح موقف الشافعي من عمل 
أهل المدينة» المبحث الثالث: في معارضة عمل أهل المدينة- على القول بحجيته- لغيره من 
الأدلة الظنية. 

الباب الثاني: «في المصالح المرسلة»» وهي من الأصول التي اشتهر انفراد الإمسام 
مالك بهاء وقد تناولها الأصوليون بالبحث في موضعين من كتاباتهم: 

- الموضع الأول: في باب القياس عند ذكر مسالك العلة» حيث ذكروا من ضمنها 
المناسبة» وقسموا المناسب إلى معتبر وملغي ومرسلء. وجرهم الحديث عن المناسب المرسل 
إلى الحديث عن المصلحة المرسلة باعتبار أن ترتيب الحكم على المناسب المرسل يستوجب 
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- الموضع الثاني: عند ذكر الأدلة المختلف فيهاء حيث عدوا من بينها المصالح 
المرسلة باعتبارها أصلا مستقلا قبله من قبله» و ارده من رذه. 

وقد تعددت عباراتهم عن هذا الأصل وتنوعت ألفاظهم؛ فبعضهم عبّر عنه بالمصلحة 
بالاستصلاح. هذه العبارات- وإن اختلف لفظها- يقصد بها معنى واحد تتلاقى وتتفق فيه:؛ 
وهو موضوع البحث في هذا الباب. ومنشأ اختلاقهم في إطلاق هذه العبارات أن الحكم القائم 
على أساس المصلحة يمكن النظر إليه من عدة جوانب: 
المرسلة. 

وينظر إليه من جانب الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك 
المصلحة» وحيئئذ يعبر بالمناسب المرسل. 

وينظر إليه من جانب بنائه على الوصف المناسب» أو ربطه بالمصلحة المرسلة أي 
من جانب تعلق الفقيه بالمصلحة وجعلها دليلا ثبنى عليه الأحكام؛ وحينئذ ياتي التعبيير 
بالاستصلاح والاستدلال المرسل. 

ويتناول المؤلف هذا الأصل في أربعة فصول: الفصل الأول: في بيان مفهوم 
المصلحة وتقسيماتهاء الفصل الثاني: في مذاهب الأئمة في الأخذ بالمصلحة وأدلتهم على 
ما ذهبوا إليه» الفصل الثالث: في شروط العمل بالمصلحة» الفصل الرابع: فسي تعسارض 
المصلحة مع النصوص والأقيسة. 

ولما كانت المصلحة المرصلة عند المالكية من الأصول القطعية لاندراجها ضمن 
مقاصد الشرع. وشهادة الأدلة لها في الجملة بالاعتبارء كانت متقدمة على خبر الأحاد الذي لم 
يعتضد بأصل أخر. ولذلك ترك الإمام مالك خبر إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغسنم 
قبل القسم تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة؛ فأجاز أكل الطعام 
قبل القسم لمن احتاج إليه. 
بناء مذهبهء واشتهر انفراده بها حثى عدت من خصائص فقهه أصل سد الذرائعء وهو أصل 
شرعي عظيم يتلاءم ومقاصد الشريعة العامة من تحفيق مصالح العباد» ودرء المفاسد عنهح. 
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ويشتمل هذا الباب على ثلاثئة فصول: الفصل الأول: في مفهوم الذريعة وسدها وبيان 
تقسيماتهاء وحكم كل قسم منها. 

الفصل الثاني: في مذاهب الأئمة الأربعة حول الأخذ بهذا الأصل وأدلتهم. 

الفصل الثالث: في أساس الحكم على الذرائع بالمنع وشرطهء وعلاقة سد الذرائع 
بالمصلحة المرسلة والاستحسان. 

والأخذ بسد الذرائع يعتبر في الحقيقة تطبيقا لمبدأ الأخذ بالمصلحة المرسلة» فهو فرد 
من أفرادها؛ ذلك أن المصلحة المرسلة عبارة عن الفائدة المترتبة على الوصف بواسطة الحكم 
من غير أن يشهد لها بخصوصها شاهد بالاعتبارء وإنما اندرجت تحت جنس اعتبر لا بدليل 
واحدء وإنما بعدة أدلة تفوق الحصر. 

وسد الذرائع عبارة عن المنع من الفعل المباح لما يؤول إليه في النهاية من تحصيل 
مفسدة توازي ما يتضمنه من مصلحة أو تربو عليها. وواضح أن درء هذه المفسدة بالمنع من 
الفعل المؤدي إليها يحقق مصلحة للفاعل عاجلة أو آجلة. وهذه المصلحة التي لوحظت في 
الحكم على الفعل بالمنع منه لم يشهد لخصوصها- على هذا الوجه- بالاعتبار نص معينء 
وإنما شهد لحبسها جملة نصوص يتعذر حصرهاء فآل أمر سد الذرائع إلى المصلحة المرسلة. 

الباب الرابع: «في مراعاة الخلاف»؛ وهذا الأصل من أصول الفقه التي اشتهر بها 
المالكية حتى كاد يُعد من خواص مذهبهم؛ فالمتصفح لكتب الفروع في الفقه المالكي كثيرا 
ما يجد من المسائل ما له حكمان متنافيان» لتوارد دليلين متعارضين عليه: أحدهما اخذ به 
المالكية» والآخر قال به غيرهمء وقد اعتبروا كلا الحكمين» معللين ذلك بمراعاة الخلاف. 

ففي باب العبادات- مثلا- تراهم يقولون: إن تكبيرة الإحرام فريضة من فرائضص 
الصلاة لا تصح بدونهاء حتى ولو ثركت سهواء ثم يقولون: إن المسبوق إذا كبر للركوع ناسيا 
تكبيرة الإحرام تمادى في صلاته؛ مراعاة لقول من يقول بالإجزاء»ء فإذا سلم الإمام أعاد هذا 
المسبوق صلاته استحبابًا ما دام الوقت باقيّاء مراعاةٌ للقول ببطلانها. 

وفي باب الأحكام يقولون: إن النكاح الفاسد لاختلال ركن من أركانه أو فقد شرط من 
شروطه يجب فسخه. فإن كان مختلقا في فساده فسخ بطلاقء» ولزم فيه الطلاق إن وقع» وثبت 
به الميراث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الفسخ؛ كل ذلك مراعاة لقول من يقول بصحته. 


ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: الفصل الأول: في مفهوم مراعاة الخلاف؛ 
الفصل الثاني: في موقف الأئمة منه؛ وادلة القائلين به والنافين لاعتبارهء الفصل الثالث: في 
شروط العمل به وعلاقته بالاستحسان. 

غريبًا عن أصول الشريعة ولا منافيًا لهاء وإنما هو من صميمهاء لأنه يعني النظر في 
كافة أوأصل مراعاة الخلاف الذي عد من أصول المذهب المالكي لم يكن في الحقيقة مبدأ دلة 
المسألة راجحة ومرجوحة:؛ والنظر فيما يؤول إليه تطبيق كل واحد منها من مصلحة أو مفسدة 
تعود على المكلفء ومحاولة تضييق دائرة التعارض بينها ما أمكن؛: كل ذلك بحسب نظر 
المجتهد البصير بمقاصد الشريعة وأهدافهاء الباحث في المسألة المحكوم عليها من جميع 
أطرافها. 

عنوان الباب الخامس: «في مراعاة الغعرف». ومراعاة الأعراف والعوائد أصل فسي 
المذهب المالكي يرجع إليه في كثير من الفروع التي لا نص من الشارع على حكمهاء بل 
حكى أن ذلك من خصائص هذا المذهب الذي انفرد بها عما سواه. ويشتمل هذا الباب على 
ثلاثة فصول: الفصل الأول: في مفهوم الغرف وأقسامه؛ وحكم كل قسم منهاء الفصل الثاني: 
في موقف الأئمة من العغرف وأدلة اعتبارء. الفصل الثالث: عن شروط اعتباره وفي مدى 
صموده أمام النصوص المذهبية. والمتتبع لأبواب الفقه قلما يجد بابًا منها ليس للعغرف فيه 
مدخل لمعرفة حكم بعض فروعه. 


شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور: حياته وآثاره 

5. بلقاسم الغالي 

دار ابن حزم- بيروت؛: طاء 411 1ف/15151م. 

عدد الصفحات : "١114‏ صفحة 

يتكون الكتاب من مقدمة وأربعة وابواب. في المقدمة يشير المؤلف إلى مكانة 

ابن عاشور باعتباره علمًا من أعلام الفكرء وركثا من أركان الحركة الإصلاحية» عزم على 
إنجاز مشروعه الحضاري من خلال التعليم الزيتوني حتى أصبح فقيهًا مجتهدا صاحب رأي» 
مُصلحًا ذا رسالةء وأديبًا ناقذا له أسلوب متميز وتحقيق نادر. فكانت حياته تأريخ أمة في أهم 
فتراتهاء وعمله رساليّاء وخلقه قدوة» جمع إلى العلم سمو العالم ونزاهمة المصلح وصبر 
الباحث. 


الباب الأول بعنوان: «عصره وحياته». عالج الفصل الأول منه عصر ابن عاشورء. 
وما عج به من حركات إصلاحية؛ وأحداث كونية وتيارات فكرية وسياسية واجتماعية» كانت 
من أهم العوامل التي أثرت في شخصيته. 

وتناول الفصل الثاني حياته ونشأته العلمية وأساتذته وصلاته برجال الإأصلاح في 
عصره ومدى تأثره بهم'؛ ومناقسشاته مع المفكرين والوظائف التي نقلّدهاء وكل ما يتصل 
بعوامل النبوغ التي أحدثت أثرها فيه. 

وتناول الباب الثاني ابن عاشور المُفسبر والمُحدّث. الفصل الأول منه عن علم 
التفسيرء وتضلع الشيخ ومصادر تفسيرهء ومنهجه فيه وأسباب تأخره؛ ووجوه إصلاحه. 

وخصص المؤلف الفصل الثاني لابن عاشور المُحدّثء؛ فأبرز اهتمام أهل تونس 
بالحديث النبوي الشريف؛ وإجازات الشيخ في هذا الميدان»؛ وجائب الحديث في التفسيرء 
ونظراته في الجامع الصحيح المسماة ب«النظر الفسيح», وتحقيقاته لأحاديثن شائعة حول 
مداها من الصحةء وتوصياته لعلماء الحديث في هذا العصر. 

وأما الباب الثالث فكان لابن عاشور المجتهدء وهو ينقسم إلى فصلين: 

الفصل الأول منه لمقاصد الضشريعة. والشيخ نادرة عصره في هذا العلم, استدرك فيه 
على الفحول؛ واضاف إضافات اثرته. لم عرج على الناحية التاريخية وذكر أسباب تآخر علم 
الفقه وأصولهء وطرق إثبات مقاصد الشريعة» وواجب الاجتهاد في قضايا العصر. 

ويعتبر الشيخ إماما مجتهذاء شمل فقهه قضايا عديدة» ظهر فيها علمه الغزيرء وفهمه 
لمشاكل عصره.؛ واجتهاده لحل الإشكاليات الواردة على المسلمينء» لأن الاجتهاد من أهسم 
العوامل لتطوير الحياة والنهوض بها. 

ويرى الشيخ ابن عاشور أن غلق باب الاجتهاد يحط من قيمة علم الأصولء, فيركن 
المسلمون إلى التقاعس والتقليد» ولا يتصورون حلولا للأقضية التي تجد في حياتهم. وقد نقد 
علم الفقه» وهو نقد من الداخلء نقد من يُعرّف موضوعات هذا العلم وموطن الإجادة فيه 
ومواضع الخلل» ويُعرّف الطرق الموصلة لاستنباط أحكام اجتهادية سليمة تواككب العفصر 
وتصمد في وجه التيارات الهدامة» معتمدة أصولا شرعية بعيدة عن التشدد. 


وهو يرى أن الشريعة الإسلامية قد أوتيت من المزايا والمحاسن مكان الصدارة بسين 


سائر القوانين الأخرى ذات الوضع البشريء فقد جمعت وألمت واستقصتء, وأحاطت وأشفت 
الغليل وأراحت. فأما كونها قد جمعت وألمتء فلان الناظر فيها والمتامل في أحكامها يرى 
أنها قد جمعت كل الحلول المناسبة لمختلف القضايا والإشكالات ضمن قواعد كلية عامة. وأما 
كونها قد استقصت وأحاطت فلأنها قد استفرات جميع الجزئيات المندرجة ضمن تلك الكليات 
العامة. وأما كونها قد أشفت الغليل وأراحت فلآن المتمسك بها والمنقاد لأحكامها عن اعتقفاد 
والتزام دون تحايل أو تلاعب يجد من الراحة والاطمئنان ما لا يجده من تمسك بغيرها من 


الفوانين. 


ويرى كذلك أن الفكر الإسلامي أهمل النظر في مقاصد الشريعة؛ فكان هذا سببا كبيرًا 

في جمود الفقهاء رغم تنبيه علمائنا منذ القديم على أهمية مقاصد الشريعة. مثل أيبي حامد 
الغزالي وأبي بكر بن العربي وأبي إسحاق الشاطبي؛ لان إهمال النظر في مقاصد الشريعة 
موجب لتشعب الخلاف سواء كان خلاقا عاليًا (أي بين المذاهب) أم نازلا (أي في المذهب 
الواحد): فإن تتبع تصاريف الأحكام يرشد الفقيه إلى مقاصدها. 

وفي سوابق أعمال السلف دلالة واضحة على عنايتهم بمقاصد الشريعة» ولعل هذا 
كان الداعي إلى وضع علم أصول الفقه. وقد اهتم ابن عاشور بمقاصد الشريعة اهتماما بالعًا؛ 
ويُعد أهم من لفت النظر إلى مقاصد الشريعة في التاريخ المعاصر من خلال مؤلفه الذي 
خصصه لهذا الموضوعء فكان مجدذا فيه» ومصلحا رائذا من خلال مشروعه الإصملاحي 
وبرنامجه الطموح في دفع مسيرة الاجتهاد في الإسلام بعد أن توقف ردحًا ليس هيتا من 
الزمن. 

وتحت عنوان: «مظاهر الاجتهاد في كتاب الشيخ ابن عاشور» يشير المؤلف إلي أن 
كتاب ابن عاشور «مقاصد الشريعة» يعتبر من أفضل ما كتب في هذا الفن» وضوحًا في 
الفكر ودقة في التعبيرء وسلامة في المنهج؛ واستقصاء للموضوع. ويُعد الكتاب نموذجًا 
للدراسات المركزة في هذا المجال» وهو يعكس خطة متناسقة تفصح عن مدى قدرة المؤلف 
في التصور العام على مظاهر التجديد. وتجعله يمتاز بأنه يتجاوز التأليف في هذا الموضوع 
إلى اقتراح تناول هذا الفن كعلم مستقل من العلوم الشرعية. 

ومقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه؛ أو 
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معظمهاء أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامهاء 
ومعرفتها أمر ضروري على الدوام ولكل الناس: للمجتهد عند استنباط الأحكام وفهم 
النصوصء ولغير المجتهد للتعرُف على أسرار التشريع. فإذا أراد المجتهد معرفة حكم واقعة 
من الوقائع احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها على الوقائع؛ وإذا اراد التوفيق بين الأدلسة 
المتعارضة استعان بمقصد الشارعء؛ وإذا دعته الحاجة إلى بيان حكم الله في مسألة مستنتجة- 
عن طريق القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان ونحوها- تحرى بكل دقة مقاصد الشريعة. 

وهدف الشيخ من تأليفه في مقاصد الشريعة هو بيان ضرورتها للمجتهد لتكون نبراسا 
له ومرجعا عند اختلاف الأنظار بغية التقليل من الاختلاف بين المجتهدين» وتدريبًا لهم على 
ترجيح الأراءء وفهم أغراض الشريعة وغايتها من تشريع الأحكام. 

وتحت عنوان: «المنحى التاريخي لمقاصد الشريعة» يشير المؤلف إلى أن مقاصد 
الشريعة من المباحث المهجورة في كتب أصول الفقه؛ ولم تحظ بما حظي به علم أصول الفقه 
من دراسات علمية معمقة. ولعل أول من ألف في مقاصد الشريعة محمد عز الدين ابن عبد 
السلام في كتابه المسمى «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»؛ ثم تلاه شهاب الدين القرافيء 
فأعطى دفعًا لمباحث المقاصد في كتابه «الفروق». 

والعالم الفذ الذي أفرد فن المقاصد بالتدوين هو الشاطبي في كتابه المعروف 
ب«الموافقات»»: إذ عمد إلى جزء من أربعة أجزاء كرسه للبحث في مقاصد الشريعة» فكان 
في هذا البحث رائدا. 

ولما جاء الشيخ ابن عاشور أكمل ما انتهى إليه الشاطبيء. فنقح وهب وأضاف جديدًا 
إلى ما وصل الشاطبيء واقترح أن يقع الارتقاء ببحث المقاصد ليصير في حد ذاته علمًا قائمًا 
تنتخب مسائله من بين علم أصول الفقهء وتصعد بالبحث لتصير أصولا قطعية للتفقه. 

وهكذا حاول الشيخ ابن عاشور جمع القواطع الأصولية المتعارف عليهاء وتعييرها 
بمعيار النظر والنقد» بنفي الأجزاء الغريبة عنها مع إعادة صياغة هذه المعارف صياغة 
مقاصدية» الغاية منها إظهار مدارك الفقهء وأهدافه الجليلة لتأسيس علم مقاصد الشريعة. وكان 
ما فعله الشيخ هو اقتفاء آثار العلماء السابقين بتنقيح ما دونوه مع تجنب بعض التطويلات 
والخلط الذي وقع فيه بعضهم. 

وتحت عنوان: «منهجية دراسات مقاصد الشريعة عند الشيخ»» يشير المؤلف إلى أن 
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الشيخ حدد مقاصد الشارع بحسب تقسيمها إلى ثلاثة أقوال: 

- أن يقال: إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا النص الذي يُعرفنا به. وهو رأي 
الظاهرية الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص. 

- أن يقال أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهرء وهذا رأي كل قاصد لإبطال 
الشريعة وهم الباطنية. 

- أن يقال باعتبار الأمرين جميعًا على وجه لا يخل في المعنى بالنص ولا العكسء 
لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض. 

وقد أنكر الشيخ على الظاهرية حصرهم لمقاصد الشريعة في ظواهر النصوصء» 
وعدم أخذهم بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة» بل لا عبرة عندهم بالمعائي والمقاصد 
إذا خالفت الظاهر. كما أنكر الوجهة الباطنية المناقضة للظاهرية» والمقاصد الحقيقية- عند 
الباطنية- إنما هي قائمة في معان باطنة لا تدل عليها ظواهر النصوصء ولذلك فإن معرفة 
هذه المقأصد ينبغي أن تلتمس في المعاني الباطنة. ولا رجوع فيها إلى الألفاظ بحال. 

ولذا فإن الشيخ يرى احتياج الفقيه إلى معرفة المقاصد؛ لأنها آلية من أليات الاجتهاد. 
وتصرف المجتهد في فقه الشريعة يقع- عنده- على خمسة أنحاء هامة يحتاج الفقيه إلى 
معرفة المقاصد ليكون اجتهاده مصيبا: 

الأول: فهم أقوال الشريعة؛ بحسب الاستعمال اللغوي» وبحسب النقل الشرعي. 

الثاني: البحث عما يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد. 

الثالث: قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع علي ما ورد حكمه فيه. 

الرايع: إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يُعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين 
من أدلة الشريعة. 

الشامس: تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عندهء تلقي من لم يعرف علل أحكامهاء 
ولا حكمة الشريعة من تشريعها. 

دم عرص المؤلف طرق اذات مقكاصد الشريعة. وشروط المقأاضد» وواجب الاجتهاد» 
وأن صلاح الأمة الإسلامية قائم على مقصد الشريعة من نظام الأمةء وأن تكون قوية مرهوبة 
الحانت نظيشنة اليال:: 
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والفصل الثاني لفتقوى قضية القضايا في مسيرة الشيخ أين عاشور» وهي فتسوى 

وجاء الباب الرابع منصبا على ابن عاشور المصلح في ثلاثة فصول: الأول للفقفر 
الاجتماعي والدوافع الي دفعته إلى التذكير بمبادئ الإساام الاجتماعية وبعئهاء وإصلاح 
الفرد. ونشر قيم العدل والتسامح. 

وجاء الفصل الثاني عن الإصاادح التربوي؛ والعوامل الداخلية والخارجية التي دفعته 
للتفكير فيه» وأسباب تأخر التعليم الزيتوني. 

وشمل الفصل الأخير جانبًا هاما من فكر الشيخ الأدبي واللغوي» فهو حجة في علوم 
اللسان» عليم بأسرار اللغة» بصير بمواقع اللفظ. 

ويختم المؤلف دراسته مؤكذا أن ابن عاشور فقيه مجتهد ولج باب الاجتهاد في غير 
تردد؛ ودفع تعليم المقاصد دفعا جعل منه مادة من مواد الجامعات الإسلامية» ويُعد من أهم من 
لفت للتلق إلى:مقاضيد الريفة في التاريخ للمتماصس. 


نظرية السياسة الشرعية؛ الضوابط والتطبيقات 
د . عبد السلام محمد الشريف العالم 
منشورات جامعة قار يونس- بتغازي- ليبياء 1١‏ 1557ام. 
عدد الصفحات : "١١‏ صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة أبواب» ويبين المؤلف في المقدمة أهمية موضصسوع 
السياسة الشرعية باعتبارها أمرًا بالغ الأثر في حياة الناس» وأن تنظيم أمورهم لا يتم إلا 
بتحقيق السياسات الشرعية المطابقة للنصوص والقواعد الفقهية والأصولية العامة. 
ويشير المؤلف إلى ضرورة الاستعانة بفقه الصحابة الواسع في المقارنة والاجتهادء 
حسب ما كانت تمليه ظروف المسلمين المكانية والزمانية» وإزاء أعرافه البيئية وأحوال 
المجتمع الإسلامي الناشئ» باعتبارها اجتهادات تستحق الاهتداء بهاء لدراسة أعرافنا البيئية 
وأحوال مجتمعنا في العصر الحاضر. 
ويحاول المؤلف لفت الانتباه إلى بعض القضايا الهامة المتعلقة بفقه السياسة الشرعية 
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التي استقاها من تراثنا الفقهي؛ ليستخدمها في الغرض الذي يرمي إليه» وهو «تنزيل فقه 
الشريعة على واقع الحياة ضمن مشروع علمي يغطي مختلف جوانب تلك الحياة التى تحكمها 
اليوم مشروعات قوانين وضعية؛ تبتعد في أغلبها عن الشريعة الإسلامية». 

الباب الأول عنوانه «ضوابط السياسة الشرعية»: ويشتمل على سبعة فصول. 

الفصل الأول: ضوابط السياسة الشرعية؛ ويرى المؤلف أن السياسة الشرعية العادلة 
لابد أن تتقيد بالشريعة» وتكون مطابقة لما نطق به الشرع؛ لأنها عدل الله ورسوله © . يقول 
الشافعي: «لا سياسة إلا ما وافق الشرح». 

وعلى هذا يمكن تعريف السياسة الشرعية على النحو التالي: «كل تصرف شرعي 
موافق لمقاصد الشارع العامة» ومحقق لغاياته وأهدافه» بحيث يكون معه الناس اقرب إللسى 
الصلاح: وأبعد عن الفساد». 

والتصرف الشرعي هو التصرف القانوني الموافق لمقاصد الشارع الكلية. وهذا 
القانون يجب أن يحقق الأهداف الاتية: 
أ - جلب المصالح ودرء المفاسد -5 الناس. 
ب - أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
ج - العمل على إصلاح الفرد والمجتمع. 

الفصل الثاني عن «مشروعية السياسة الشرعية وأهدافها وفوائدها». وموضصوع 
السياسة الشرعية يتعلق بصفة مباشرة بأفعال المكلفين» وشؤونهم من حيث تدبيرها والتصرف 
فيها بما يتفق مع روح الشريعة» ويحقق أغراضها بجلب المصالح ودرء المفاسد عن المسلمين 
بطرق لا تتنافى مع مقاصد الشرع العام في إصلاح الأمم والمجتمعات والشعوب. 

وأما فوائد العمل بمبدأ السياسة الشرعية فهي مسيرة التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسيةء والقدرة على الوفاء بمتطلبات الحياة» وتحقيق مصالح الأمة في كل 
حال وكل زمان على وجه يتفق مع المبادئ العامة في الإسلام. ولا تكون هذه السياسة جديرة 
باسمها إلا إذا كائت في درجة اعتدالها وسطا بين طرفي الإفراط والتفريطء لآن كليهما 
مذموم؛ والوسط هو العدل المحمود. 

الفصل الثالت عنوانه: «الجمود والتطور وعلاقته بالسياسة الشرعية». وفي هذا 
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الفصل يؤكد المؤلف على أن المنهج العام للقرآن الكريم في تقرير الأحكام جاء على نحو كلي 
غالبًا لا جزئي تفصيليء أي أنه يقرر القواعد العامة والأصول الكلية في معظم أحكامه؛ ولا 
ينزل إلى التفصيلات الجزئية كيلا يقيد الأجيال القادمة بأحكام فرعية. وهذا واقع ملموس في 
مجال المعاملات؛ فقواعدها كلها مرنة يمكن أن تتطور بتطور المجتمع. لأنها مبنية على 
مصلحة متغيرة. والمتتبع لتاريخ التشريع الإسلامي ومراحل تطوره يلاحظ بوضوح أن بعض 
الأحكام قد اعتراها التغيير والتطور بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة. 

وهذا يعتبر دليلا ناطقا على مرونة نصوص الشريعةء وقابليتها للتطبيق فسي إطضار 
الهدف التشريعي المقصود ضمن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. وتعدد الأقوال أمر لابد 
منه في كل مذهب حي متجدد يراعي مصالح الناس وأعرافهم المختلفة. 

الفصل الرابع عنوانه: «ولي الأمرء تحديد المصطلح». والفصل الخامس عنوانه: 
«السياسة الشرعية وطرق الاجتهاد التي ترجع إليها». ويشير المؤلف إلى ان السياسة 
الشرعية هي الأحكام والتصرفات التي يساس بها الناس في كل شئون حياتهم وفق شريعة 
كلية وعمومياتها محكمة. وهذه الأحكام والتصرفات سبيلها الرأي والاجتهادء ووجهتها تحقيق 
مصلحة الأمة في كل حال وفي كل زمان ومكان استجابة لمتطلبات الحياة المتجددة. واصول 
الاجتهاد بالرأي تعتمد على اللغة أولاء وعلى مقاصد الشريعة ثانئيًا. 

والفصل السادس «لبيان طرق الاجتهاد بالرأي»» أي بيان الأدلة الشرعية؛. عدا القرآن 
والسنّة والإجماع التي بنى عليها الفقهاء السابقون الأحكام؛ ويصح أن ثبنى عليها الأحكام في 
التشريعات الحديثة؛ مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والغعرف. وهذه الوسائل أو 
الطرق تعد من الوسائل القوية لتطوير فقه الصياغة؛ ودفعه نحو النضج الفكريء وجعله 
صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان. 

الفصل السابع عنوانه: «القواعد الفقهية». ويتضمن الحديث عن القواعد الأتية: 
«التصرف على الرعية منوط بالمصلحة»؛ و«لا ضرر ولا ضرار»؛ و«الحسدود درأ 
بالشبهات». 

الباب الثاني يقدم «تطبيقات فقه السياسة الشرعية» من خلال أربعة فصول: 


الفصل الأو ل عن «تصرفات الرسول الاجتهادية»؛ الفصل الثاني عن «تصرقات أبي بكر 
الاجتهادية»» الفصل الثالث عن «تصرفات عمر الاجتهادية». الفصل الرابع عن «النظم 
م ١‏ 


القضائية والإدارية في الإسلام»», مدل نظام المظالم ونظام الحسبة وغيرهما. 


الباب الثالث عنوانه: «التشريعات الصادرة عن ولي الأمر». والأصل في الشريعة 
الإسلامية أن التشريع لله ولرسوله فقط؛ ومع ذلك فقد تصدى ولي الأمر للتشريعء وأخذ 
التشريع الصادر عنه عدة صورء منها: 

أ - التشريع بطريق مباشرء لحقه في التصرف لمقتضى المصلحة العامة في الأمور 
التي لم يرد في شأنها نص خاص. 

ب- التشريع بطريق غير مباشرء كالتشيع لفقه مدرسة من المدارس الفقهية:ء أو 
اختيار أحد الأقوال في المدرسة الواحدة؛ أو تبني القول الأكثر ملاءمة لظروف العصر دون 
التقيد بفقه مدرسة معينة» وإلزام الناس به. 

والتشريع بطريق مباشر يستند إلى مبدأ السياسة الشرعية؛ أما التشريع بطريق غير 
مباشر فهو يستند إلى مبدأ وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصيةء وهو في جوهره 
لا يخرج عن كونه تطبيقا لمبدأ السياسة الشرعية. 

والتصرفات الصادرة عن ولي الأمر مقيدة بالبناء على المصلحة» ومناطة بها؛ فإذا 
صدر تشريع عن ولي الآمر على خلاف مقتضى المصلحة؛ فإن هذا التشريع لا ينفذ» ويكون 
مصيره الإهمال في الغالب. 

وفي القديم والحديث نجد احكاما لمسائل لا عهد للأولين بهاء ولم تكن لها أحكام 
منصوص عليها؛ فشرع لها ولي الأمر أحكامًا تدخل الآن ضمن القوانين الشرعية؛ لانطباق 
الأصول والضوابط العامة أو التشريعات المناظرة لها عليها. 

ويقدم المؤلف في هذا الباب بعض النماذج من التشريع بنوعيه المباشر وغير 
المباشرء قديمًا وحديئاء يصور لنا تصرفات الرسول 8 وخلفائه» وهم يسوسون الأمة بكل 
صدق وتجرد. ويقارن هذا السلوك في التشريع بما عليه الحال في العصر الحديث. 

ويختم المؤلف دراسته بأمل أن تكون تشريعاتنا وقوانينا إسلامية صحيحة من حيبث 
النص والروح والاتجاه» وأن تكون نابعة من ديننا وتاريخنا وحضارتناء ومناسبة لظروفنا 
وتقاليدنا وأعرافناء ومحققة لمطامحنا وغايتنا في الوحدة التشريعية» وصولا إلى الوحدة 
العربية الشاملة. ولن يكون ذلك كذلك الا إذا كانت هذه القوانين والتشريعات بريئة تمامًا من 
كل ما يخالف الإسلام نصا وروحا. 


حم 
امك 
هل 


الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية 
د. خليفة بابكر الهسن 
مكتية الزهراء- القاهرة: طاكفا 551 ١م.‏ 
عدد الصفحات : ٠١48‏ صفحة 
أصل هذا الكتاب رسالة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون- جامعة 
وموضوع الرسالة هو الاجتهاد بالرأي؛ أي الاجتهاد فيما لا نص فيه عن طريق 
وأما مدرسة الحجاز الفقهية فهي مدرسة المدينة التي تأسست دعائم فقهها في عصر 
الصحابة على يد الصحابة الذين كانوا بالمدينة» ثم امتدت مزدهرة في عصر التابعين على يد 
الففهاء السبعة المشاهير حتنى وصل فقهها إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس. 
يتكون الكتاب من تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. التمهيد عنوانه: «الرأي في الشريعة 
الإسلامية؛ أساسه» مجاله؛ ضوابطه: اختللاف النزعات الفقهية حوله». 
يتحدث المؤلف في التمهيد عن الأساس الذي يقوم عليه الرأي في الشريعة الإسلامية: 
حيث إن الأدلة المبنية على الرأي تستمد شرعيتها من أن الشارع الحكيم هدف في تشريعه إلى 
تحقيق مصالح البشرء وجعل الأحكام الشرعية تأسيسا على ذلك متعلقة بهذا الحكم. والمصالح 
منوطة بهاء ووردت نصوصه شهوذًا على ذلك. فإذا كان ثمة نص في حكم فهو الأساس الذي 
ينبغي أن يتبع؛ وإلا فإن في معقولية الشريعة رحابة تفتح الباب للرأي والنظر الدائر في هسذه 
الشريعة وضوابطها. 
ومراعاة الشارع الحكيم لمصلحة البشر في تشريعه يمكن الاستد لال عليها بوجوه: 
الوجه الأول: النصوص التي دلت صراحة على أن الشريعة جاءعت لمصلحة البشرء 
الوجه الثاني: ابتناء التشريع الإسلامي على اليسرء ورفع الحرج هو وجه من وجوه 
مراعاته للمصلحة. 


الوجه الثالث: المرونة في النصوص التشريعية؛ فقد اكتفى التشريع في كثير من 


١ةثم‎ 


الأحكام العملية بتقرير المبادئ العامة؛ ولم يتعرض للتفريع مراعاة لمصلحة البشرء وليدع لهم 
فسحة يتمكنون خلالها من تطبيق هذه المبادئ العامة على ما يناسب حال كل زمان ومكان. 

ثم يتحدث المؤلف عن تعليل الأحكام؛ لأن الشريعة قد جاءت ملبية لحاجات البشرء 
محققة لمصالحهم؛ فقد قام الدليل أيضًا على اقتران أحكامها بما هدفت إليه من حكم ومصالح. 
ويتضح ذلك من جملة النصوص الشرعية التي جاءت فيها هذه الأحكام معللة. ومبدأ تعليل 
الأحكام- سواء كان بالمصالح أو كان بالأوصاف الظاهرة- دليل على أن الشريعة الإسلامية 
معقولة المعنى: ودليل على استعمال الرأي والنظر فيما لا نص فيهء لأن التعليل موجب لاتباع 
العلة أين كانت» وذلك هو الرأي. 

وإذا كان الرأي يجد له أساسا في أن الشريعة الإسلامية جاءت لمصالح البشرء وأن 
أحكامها معللة بهذه المصالحء؛ فإن لكل وجه من وجوه الرأي من قياس ومصلحة واستحسان 
دليلةا خاصنا يشهد له. 

ولأن الرأي يعتمد في الأساس على أن الشريعة الإسلامية معقولة المعنى» كان مجاله 
الأمور العادية التي يقصد منها تحقيق مصلحة دنيوية»؛ أو تنظيم علاقة بين فردين أو 
جماعتين. أما الأمور التي لا يدرك لها معنى خاصء كأصول العبادات» فإن الرأي لا يسوغ 
دخوله فيهاء بل يكون الشأن فيها الاتباع. 

والرأي في الشريعة الإسلامية منضبط بعدم مخالفته للنصء ودورانه في فلك المقاصد 
التي هدف أليها الشارع الحكيم. والمقاصد التي هدف إليها الشارع تنحصر في خمسة أمور: 
هي الضروريات الخمس. 

الباب الأول عنوانه «الرأي مفهومه عند الأصوليين ونشأته وتطوره قبل ظهور 
المدارس الفقهية»؛ ويضم ثلاثة فصول. ويتحدث عن معني الراي وتاريخه منذ عصر 
الرسول ف إلى حين ظهور المدارس الفقهية التي كانت مدرسة الحجساز من أبرزهاء إن 
لم تكن أبرزها على الإطلاق. 

الباب الثاني عن مدرسة الحجاز وموقفها من الرأي» وقد وضح المؤلف مكانتها بين 
المدارس الفقهية» مبيئا الأسس التي يقوم عليها فقهها في الجانب النقلي. 

وعرض المؤلف في الفصل الأول لمدرسة المدينة» وتحدث عما يميز هذه المدرسة 
عن سواها من المدارس الفقهية الأخرىء وبيّْن أصول هذه المدرسة من أعلام الفقه والتشريع 


في عصر الصحابة» وبين تأثير فقههم وقضاياهم التي كانوا يقضون فيها. 
٠6١‏ 


وناقش موضوع اعتبار الصحابي الجليل عبد الله بن عباس واحدًا من أصول هذه 
المدرسة في عصر الصحابة. ثم تحدث عن اتجاه هذه المدرسة التشريعيء وبيْن أنها لم تكن 
تقوم بالتفسير إلا تفسير أآيات الأحكام الذي يتطلبه الإفتاء في الففه. 

ثم تحذث المؤلف عن منهج هذه المدرسة الفقهيء. فتناول استنادها إلى الكتاب والسنّة 
والإجماع, وإجماع أهل المدينة, والاعتماد على فتوى الصحابي إذا انفرد» والتخير من أقوال 
الصحابة إذا اختلفوا. 

والفصل الثاني؛ خصصه المؤلف «لموقف مدرسة المدينة من الرأي». ويشير إلى أن 
الاختلاف بين أهل المدينة وأهل الكوفة كان في العصر الأول في غالبه اختلاف شسيوخ 
ومروياتء ولم يكن اختلاقا حول الرأي والحديث. وإن كان الرأي في بيئة العراق أكثر مسن 
الرأي في بيئة الحجاز. 

أولهما: هل تستقل السسثة بتشريع الأحكام أو لا تستقل. 

ثانيهما: شروط قبول خبر الواحد. 

وفي الفصل الثالث عقد المؤلف دراسة حول «المظاهر العامة للرأي في فق هأهل 
المدينة وأقوالهم»» وذكر أآدلة تبيّن أنهم كانوا يجتهدون بالرأي إذا لم يكن ثمة نصء ولم يكونوا 
في درجة واحدة في استعمالهم للرأي» فمنهم المقل والمكثر. 

والباب الثالث عن «الأصول المعتمدة على الرأي في فقه أهل المدينة». وفي الفنصل 
الأول عقد المؤلف دراسة «التعليل في فقه أهل المدينة»» وبيّن أن السمة الغالبة على التعليك 
المدني كانت هي التعليل بالمصلحة. 

وفي الفصل الثاني درس «القياس في فقه أهل المدينة»» وبحث اختلاف الأصوليين 
في القياس في الحدود والكفارات» واختلافهم في القياس على مواضع الرخص والمستثتيات» 
وموقف المالكية في ذلك. 

وعقد الفصل الثالث لدراسة «المصلحة في فقه أهل المدينة»» فشرح معنى المصالح 
المرسلة» وموقف المذاهب الفقهية منهاء ثم بين علاقتها بالرأي» وأورد صورا تطبيقية لإفتائهم 
بها. 


ثم وضح موقف الإمام مالك من الأخذ بالمصالح؛ وعرض رأي من يرى أن الإمسام 
مالكًا يأخذ بالمصالح إذا كانت ملائمة لمقصود الشارع.؛ ولا يقف بذلك عند حد المضروري 
منهاء كما لا يبالغ فيأخذ بالمناسب الغريب. وأورد شروط الإمام مالك في العمل بالمصلحة: 
ثم ذكر صور! تطبيقية لإفتائه بالمصالح المرسلة. 

وعقد الفصل الثالث «لدراسة الاستحسان في فقه أهل المدينة»» وتساءل هل هو دليل 
مستقل أو راجع إلى الأدلة السابقة عليه من الكتاب والمئّة والإجماع والقياس؟ ثم درس 
الاستحسان في فقه أهل المدينة دراسة تطبيقية» فأورد صورًا! عديدة لإفتائهم بالاستحسان. 

ثم وقف عند الاستحسان لدى الإمام مالك. ورعرض لفتاواه باستحسان الإجماع 
واستحسان المصلحة؛ واستحسان العرفء والاستحسان بترك الثافه اليسير إيثارا للتوسعة»ء 
ورفعًا للمشقة» ثم تحدث عن نوع من الاستحسان لم يذكره الأصوليون» وهم يتناولون 
الاستحسان عند مالك. 

وفي الفصل الخامس عرض دراسة «سد الذرائع في فقه أهل المدينة»؛ فعرف المؤلف 
المقصود بسد الذرائع» وأقام الدليل عليه من الكتاب والسثة وعمل الصحابة» وبين تقسيم ابسن 
القيم للذرائع وناقشه؛ ثم ذكر تقسيم الشاطبي وقارن بين التقسيمين» ثم حقق موقف الإمسام 
الشافعي من الأخذ بسد الذرائع. 

ثم أورد بعد ذلك دراسة تطبيقية في فقه أهل المدينة قبل الإمام مالك؛ وفي فقه مالك» 
وعند فرقته» ووقف بصورة خاصة عند بيوع الأجال» موضحًا أنواعها وشروطها مدعما ذلك 
كله بالأمثلة الفقهية. 


وفي الباب الرابع عقد المؤلف مقارنة بين الرأي في مدرسة المدينة ومدرسة الكوفةء 
وعرض الاتجاهات العامة للراي في المدرستين» فوضح الفوارق بين الرأي فيهما. 


١م‎ 


الاستصحاب وأثره في الققه الإسلامي 
الدار الإسلامية للطباعة والنشر- المنصورة- مصرء طاء 1551م. 


عدد الصفحات : ١”‏ صفحة 


يتكون الكتاب من مقدمة وست مسائل. يعرض المؤلف في المقدمة مصادر الشريعة 
الإسلامية» ويشير إلى أن القرأن الكريم والسثة النبوية المطهرة هما مصررا الشريعة 
الإسلامية المتفق عليهما بين المسلمين؛ أما ما عداهما من الأدلة» فإن العلماء قد تنوعت 
آراؤهمء واختلفت مذاهبهم في الاحتجاج بها؛ فمنهم من أعملها وأخذ بها جملة وتفصيلا» لما 
وجدوه فيها من يسر وتسهيل على المسلمين في حياتهم؛ وإبراز ما تهدف إليه الشريعة 
الإسلامية من رفع الحرج والضيق عنهمء ومنهم من رفضها جملة؛ لكنه في أعماله واستنباطه 
للاحكام الشرعية يأخذ بهذه الأدلة؛ وإن كان لا يسميها بمسمياتها. 

ويشير المؤلف في المقدمة إلى اختياره «لدليل الاستصحاب» لقناعته بأهميته في إبراز 
مرونة الشريعة الإسلامية» وصلاحيتها لكل زمان ومكان ولكل الناس. فهو أمسر ضروري 
للحياة الاجتماعية» وعليه مدار معاملات الناسء: أخذهم وإعطائهم. بيعهم وشرائهمء وتواصلهم 
وتقاطعهم» فإنه أمر فطر الله الناس عليه في حياتهم. 

المسألة الأولى «في تعريف الاستصحاب» لغة واصطلاخاء ويشير المؤلف إلى 
اختلاف الأصوليين في ذلك تبعًا لاختلافهم في تعريف الدليل والأمارة. 

ثم يعرض المؤلف مكانة الاستصحاب بين الأدلة الشرعية» حيث يحتل مكانة عظيمة؛ 
فقد ذكره العلماء عقب القياس» وذكره بعضهم عقب الإجماع وقبل القياسء وما ذلك إلا 
لأهميته في بناء الأحكام الشرعية» والاعتماد عليه في بعض الفتاوى الشرعية. ثم عرض 
أركان الاستصحاب. 

المسألة الثائنية: «في بيان أنواع الاستصحاب». وقد اختلف علماء الأصول في 
استمرار دلالة الأصل على عدة أراء: الرأي الأول يقول بالإباحة مطلقاء الرأي الثاني يقول 
بأن الأصل في الأشياء الحظر إلى أن يرد دليل من الشارع مقرر! أو مغيراء الثالث وهو 
القائل بالتوقف. 


1١65 


وأنواع الاستصحاب متعددة» النوع الأول: استصحاب الحكم الأصلي للأشمفاء: 
والمقصود به هنا هو الإباحة في حالة عدم وجود الدليل على أمر يراد معرفة حكمه أو مما 
لا يوجبه العقل لأنه ضروريء ولا يمنعه لما فيه من ضرر بنفسه أو بغيره. 

النوع الثاني: استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية. ومن المعروف أن 
الأحكام الشرعية لا درك بالعقلء لكن العقل دل على براءة الذمة من الواجبات»؛ قبل بعثة 
الرسل- صلوات الله عليهم- وكذلك بعد بعثّة الرسل فيما لم يرد بحكمه دليل من الشارع. 

النوع الثالث «استصحاب الحكم الذي دل الشرع والعقل على ثبوته واستمراره لوجود 
سببه»؛ مثل ثبوت الملك بسبب الإرثء. فإذا ملك شخص عقارا بسبب الإرث ظل ملكه فسي 
العقار قائمًا مهما كثرت الغداة ومرت العشي؛ لأن سبب الملك لا زال قائمًا. وهكذا كل حكم 
دل الشرع والعقل على ثبوته ودوامه عند وجود سببه الذي يترتب عليه» فإنه يعتبر باقيا حتى 
يقوم الدليل على زواله. 

النوع الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. وهو راجع إلى الحكم 
الشرعي بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه» فيختلفون فيه؛ فيستدل مسن 
لم يخبر الحكم باستصحاب الحال. مثاله: انعفاد إجماع العلماء على بطلان صلاة المتيمم الذي 
لم يجد الماء. اذا راى الماء قبل الصلاة. 

النوح الخامس: الاستصحاب المقلوب» وهو استصحاب الحال في الماضي. 

المسألة الثالثة: «في بيان آراء الأصوليين في حجية الاستصحاب»؛ فقد ذهب العلماء 
في حجية الاستصحاب مذاهب متعددة» واختلفوا في ذلك اختلافات متباينة» وإنما ذلك لأهمية 
الاستصحاب التي توضح عدم الاستغناء عنه» ومكانته العظيمة في الشريعة الإسلامية» الأمر 

ويرجع اهتمام العلماء بالإستصحاب إلى دخوله في كثير من مسائل الفقه» وبناء قواعد 
كثيرة عليه. وقد توسع البعض في الأخذ بهء والتوسع في الاستدلال بالرأي؛ وهناك من خالف 
هذاء وصاروا إلى مذاهب: 

المذهب الأول: ذهب جمهور المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية الى القفول بحجية 
الاستصحاب مطلقاء أي في النفي وفي الإثبات. وهذا المذهب حكاه ابن الحاجب عن الأكثرين. 


١ هه‎ 


المذهب الثاني: ذهب أكثر الحنفية» وجماعة من المتكلمين كأبي الحسسين البصري 
وغيره إلى القول بعدم حجية الاستصحاب مطلقاء أي سواء كان لإثبات أمر لم يكن؛ او كان 
لإبقاء ما كان. 

المذهب الثالث: ذهب بعض المالكية ومتأخري الحنفية إلى القول بأن الاستصحاب 
حجة للدفع لا للإثبات. 

المسألة الرابعة: في أثر اختلاف العلماء في حجية الاستصحاب في الفروع الفقهيسة» 
فقد ترتب على اختلاف العلماء في الأخذ بالاستصحابء واعتباره في بناء الأحكام الشرعية 
عليه اختلاف آخر في مسائل فقهية كثيرة؛ فبعض العلماء يؤسس الحكم فيها بناء على 
الاستصحاب و لعصيهم الآأخر يخالف في ذلك ولا يأخذ بالاستصسحاب أصلة وبعصهم يعتبره 

وكل من هذه المسائل يمثل الجانب التطبيقي لاختلاف العلماء في اعتبار الاستصحاب 
والأخذ به؛ وفي عدم اعتباره والاعتماد عليه في بناء الأحكام الشرعية. 

ويقدم المؤلف عرضنا لأهم هذه المسائل» مثل إرث المفقود وبيان الحكم في مطالبة 
نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين من النجاسات» والصلح على الإنكار. والطلاق الذي 
يقع بعد الإيلاء؛ وإذا ادعى رجلان دارًا في يد ثالث؛ وأقام كل واحد منهما بيئنة على أن الملك 
في جميع الدار له. 

المسألة الخامسة «القواعد الفقهية التي بنيت على العمل بالاستصحاب»: 
القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. 
القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء الإباحة. 
القاعدة الثالثة : الأصل براءة الذمة. 
القاعدة الرابعة: في بيان الحكم فيمن جزم بانتفاء حكم هل يلزم دليل أم لا؟ 

المسألة السادسة: «الاستصحاب بين الأصول والفقه». يذكر المؤلف أن علم أصول 
الفقه يتلخص في البحث عن الأدلة الإجمالية وما يعرض لها من العموم والخصوصء وأن 
موضوح الفقه يجمل في البحث عما يعرض لأفعال المكلفين» وما يتعلق بها من أحكام شرعية 


١65 


كالإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة؛ فكل أصولي فقيه وليس كل فقيه أصولي. 
ولكي نحكم على الاستصحاب بكونه من أصول الفقه أو من الفقه يجب أن ننظر إلى مرجع 
الشك الذي هو أحد أركان الاستصحاب. فإذا كان الشك يرجع إلى الدليل أو ما يعرض له: 
فالاستصحاب يكون من أصول الفقه» أما إذا كان الشك يرجع إلى فعل المكلفين الذي تعلق به 
التكليف لا في نفس التكليف الكلي, فإن الاستصحاب يكون من الفقه» لأن البحث حينئذ بحث 
عما يعرض لافعال المكلفين» لا بحث عن الدليل الشرعي. 


نظرية الضرورة الشرعية 
د . وعية الزحيلي 


مؤسسة الرسالة- بيروت؛. طه: 4١1141اه/!ا55ام.‏ 
عدد الصفحات : "14١‏ صفحة 
يدور موضوع الكتاب حول الضرورة باعتبارها حديث الناس في العصر الحاضرء 
وموطن اشتغالهم واهتمامهم. ومحل استفتاءاتهم وأسئلة العلصاء سوا على المستوى الفردي أم 
على المستوى الجماعي أو الدولي»؛ مما بوأها مكانة خاصة للبحث والمعرفة. 
وموضوع الكتاب هو «نظرية الضرورة الشرعية». وبيان حالاتها وضوابطها وقواعد 
الفقهاء فيها. والضرورة بالمعنى الأعم هي ما يشمل الحاجة والمشقةء وكل مايستدعي 
التخفيف والتيسير على الناس. 
وقد كثر الاحتجاج بالضرورة في مكانها الطبيعي وفي غير مكانهاء لا سيما في 
عصرنا الحاضرء وذلك بقصد إباحة المحظور ورك الواجب تحت ستار ميدأ التخفيف 
والتيسير على الناس الذي قامت عليه شريعة الإسلام؛ دون التقيد بضوابط الضرورة؛ أو 
للجهل بأحكامهاء وبالحالات التي يصح التمسك بها عند وجود مقتضياتها. 
ومن أمثلة ذلك أن كثيرًا من الناس يحاولون التخلص من أداء الفرائض الدينئية في 
أوقاتها بسبب وجودهم في حفل عام أو اجتماع خاص مثلا؛ وقد يشرب المسلم الخمر ونحوها 
من المسكرات المعروفة في ضيافة أو حفلة بقصد المجاملة» أو الاستحياء من الأشخاصء ولا 
يجد- في زعمه- مناصا من الوقوع في الحرام لكثرة شيوع الفاحشة» أو لعدم ضبط نفسه أمام 
كثرة المفاتن. 


١ لاه‎ 


وكل هؤلاء وأضرابهم يتمسكون بمبدأ الضرورة في الإسلام؛ ويفتون لأنفسسهم 
ولغيرهم بإباحة ما حرم الل فهل لصنيعهم هذا وجه؟ وهل يمكن التخلاص من إثم الحرام 
بالضرورة؟ وهل الضرورة التي يحتجون بها هي الضرورة الشرعية التي شرعها الله لعباده 
واعتبرها من مظاهر مرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان؟ وهل يبقى بعد هذا مكان 
لمحرم أو محظور أو واجب مفروضء وإذا تضيع الحكمة المقصودة من مجيء الشرائع 
السماوية وأصبح التحليل والتحريم قرين الهوى؟ ومن هنا كان للإسلام موقفه الواضح في 
تنظيم الحياة وتقديره للواقع؛ فليس كل من ادعى الضرورة يسلم له ادعاؤه شر عا. إذ 
للضرورة حد محدود وحالات معينة» وضوابط دقيقة. قال الشاطبي: «وربما استجاز بعضهم 
في مواطن يدعى فيها الضرورة وإلجاء الحاجة؛ بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات؛ 
فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض». 

يتكون الكتاب من تسعة مباحث: المبحث الأول: مبادئ عامة لابد من معرفتهاء 
ويشتمل على اربعة مطالب: المطلب الأول: أساس مبدأ التحريم والإباحة في نظام الشريعة. 
المطلب الثاني: الحرام والمباح ومفهوم كل منهماء وقواعد النظام العام والأآداب» المطلب 
الثالث: هل الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة أم التحريم؟: المطلب الرابع: الإسلام دين 
التسامح والعدالة. 


وعن أساس مبدا التحريم والإباحة في نظام الشريعة يشير المؤلف إلى أن الله هو 
مصدر الشرائع والأحكامء سواء أكان طريق معرفة الحكم هو النص الصريح المباشضر في 
القرآن أو السْئّة» أم اجتهاد المجتهدين» لان دور المجتهدين ينحصر في إبراز حكم الله 
والكشف عنه بطريق الاستنباط العقلي ضمن مقاصد الشريعة وحسب روحها العامة. إلا أن 
الله تعالى تفضلا منه وإحسائا كتب على نفسه الرحمة» فلا يشرع إلا ما يكون متفقا مع 
الحكمة؛ ومحققا للمصلحة؛ فما أباحه فهو نافع طيب؛ وما حرمه فهو ضار خبيث. 

ولقد تاكد هذا المبدأ باستقراء الأحكام الشرعية وفحصهاء فإنها كلها شرعت لتحقيق 
مصلحة الإنسان إما لجلب النفع له» أو لدفع الضرر عنه؛ء فكان من رحصة الله بالناس في 
التشريع أنه قصد حفظ التوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع؛ فما جعله الشرع مباحًا 
مأذوثاء أو واحِبًا مفروضنا على الإنسان؛ فهو إما نافع له نفعًا محضياء أو أن نفعه أكثذر من 


ضررهء أو أنه محقق للمنفعة لأكبر مجموعة من الناس. 


١ ره‎ 


وتكريم الإنسان. والالتزام بالعبادات كالصلاة والصيام والحج دليل الطهر والصفاء النفسسي» 
ورمز الأخلاق ومانع الانحرافء وسبيل التعارف والاهتمام بالمصالح العامة. 

وتشريع الزكاة والواجبات المالية العامة والخاصة أساس التعاون والتضامن والتراحم 
بين الناسء» كما أن ذلك أيضًا طريق الإغناء ومحاربة الفقرء والأخذ بيد االضعيف. وتقويم 
اقتصاد الأمة؛ وتأمين موارد بيت المال. 

ووجوب الطهارة من أجل الصلاة ملاذ الصحة ونقاء البشرةء ودفع الضرر والأذى 
عن أعضاء الإنسان. 

والمطالبة بتوقيع العقوبات الزاجرة على الجرائم الخطرة: من قل وزنا وسرقة وقذف 
العرضء وتناول المسكرات؛ وتعاطي المخدرات وإرهاب وغصبء وتزوير وغش واحتيال 
هو من أجل الحفاظ على أمن الفرد والجماعة؛. وصيانة الكرامة والشرف. وحماية الفضيلة 
والحقوق الأدبية والمالية بسلامة الجسد والعقل. 

وتند تنظيم العقود والتصر فات المدنية على نحو معين في الشريعة يقصد منه اقامة العدل» 
المظالمء وعن الميسر لما فيه من الظلم؛ وكلاهما أكل المال بالباطل. 

وتحديد شروط خاصة في قضايا الأحوال الشخصية هو للحفاظ على الأعراضء» 
وتقديس روابط الأسرة وبقاء النوع الإنساني. 

وتشريع الجهاد والدفاع عن النفس مطلوب لرد العدوان ودفع الظلمء وحماية كيان 
الأمة ومقدراتهاء وإعلاء كلمة الحق» ونشر دعوة الله الإصلاحية في بقاع الأرض. 

وإباحة الطيبات هو من أجل تكريم الإنسان» وتحريم الخبائث وبعض أنواع لحوم 
الحيوان هو من أجل حفظ الصحة وعدم مصادمة الطبع السليم؛ والبعد عن كل مسا يلحق 
بالحسد والعقل من الأضرار وصنوف الأذى. 

وتنظيم الإرث تنظيمًا تفصيليًا في القرآن والسنّة هو لضمان توزيع المال توزيعغا 
عادلاء ولتفتيت الثروة وعدم تكديسها في أيدي فنئة قليلة» وللبُعد عن إثارة المنازعات والأحقاد 


بين الأقارب. 
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لهذه المعاني كلها وجب أن يكون مقياس اعتبار المصلحة والمفسسدة ومعيسار النفسع 
والضرر هو تقدير المشرع الحكيم؛ وهو الله سبحانه؛ لما في ذلك من ثبات وخلود وضمان 
أكيد لمصلحة الفرد والجماعة» وتهيئة الإنسان في الحياة الدنيا للحياة الأخرى. 

المبحث الثاني عن مقاصد الشريعة الإسلامية» ويتحدث المؤلف عن الضروريات 
الخمس. والمقاصد هي الغاية أو الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. 
وبذلك تكون الشريعة مستهدفة تحقيق مقصد عامء ألا وهو إسعاد الفرد والجماعة؛ وحفظ 
النظام وتعمير الدنيا بكل ما يوصلها إلى أوج مدارك الكمال والخير والمدنية والحضارة؛ ومن 
هنا كانت دعوة الإسلام رحمة للناس. 


فقد وضع الإسلام في دستوره مبادئ ثابتة خالدة» مثل مبدأ رفع الحرج ودفع الضررء 
ووجوب العدل والتشاورء ورعاية الحقوق لأصحابهاء وأداء الأمانات لأهلهاء والرجوع إلى 
العلماء المختصين لبيان الرأي السديد فيما يطرأ من حوادث وقضايا جديدة» ونحو ذلك من 
الأسس العامة التي نزلت الشرائع السماوية من أجلها. 

والتزمت الشريعة الإسلامية في أحكامها مبدأ رعاية مصالح الناس في الحياة وبعد 
الممات؛ فقد حرم الإسلام كل نواحي الضرر والشر والفساد؛ فحرم الاعتداء علسى الحقوق 
وأكل أموال الناس بالباطل؛ ومنع كل ما يؤدي إلى ذلك من قمار ورباء وغش في المعاملات؛ 
كما أنه حظر كل ما يلحقه الإنسان بنفسه من ضررء فحرم شرب الخمر وتبديد الأموال 
والانتحارء وإجراء أي نوع من أنواع التعامل في الأعضاء والدم: كبيع النفس الحرة:؛ أو 
التصرف بعوض في الدم والجوارح؛ ونحو ذلك مما يتنافى مع مبدأ المحافظة على الكرامة 
الإنسانية» كالاعتداء على حرية التفكير والرأي والعمل والوطن أو الإقامة. 

وشرعت الشريعة كل الأحكام التي تحقق مصلحة الناس؛ فأجازت القرض إلى أجل 
في النقود» ومنعت بيعها بهذه الصفة» ولكنها لم تغفل عامل التطور وتغير وجه المصلحة» 
فقررت مبدأ «تغير الأحكام بتغير الأزمان»»: أي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومسصلحية 
فراعى فيها التأقيت أو عرف الناس. 

المبحث الثالث: أدلة مشروعية مبدأ الضرورة؛» وهي الآيات القرأنية وبعض الأحاديث 
النبوية الواردة في حالة الضرورة. 

المبحث الرابع: مفهوم الضرورة وضوابطها وشروطها. 
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المبحث الخامس: حالات الضرورة الأربعة عشر. 

المبحث السادس: قواعد الضرورة وتطبيقاتها في مختلف أحوال الإنسان» ومنها: -١‏ 
المشقة تجلب التيسير؛ والرخص الشرعية. -١‏ إذا ضاق الأمر اتسعء وإذا اتسع الأمر 
ضاق. 5- الضرورات تبيح المحظورات. 5- الضرورة تقدر بقدرهاء وغيرها من قواعد. 

المبحث السابع: حكم الضرورة. 


المبحث الثامن: الضرورة في الفانون الوضعي. 


البدعة: مفهومها حد ها آثارها 
اديج جتعر السببحاني 
دار الأضواء- بيروت؛ طاء ١١1141ه/58‏ 5 ١م.‏ 
عدد الصفحات : 141١١‏ صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة واثني عشر فصلا. يذكر المؤلف في المقدمة أن البدعة في 
الدين من كبائر المعاصي وعظائم المحرمات» دل على حرمتها الكتاب والسثة. وقد أوعد 
صاحبها النار على لسان النبي وك » وما هذا إلا لآن المبتدع ينازع سلطان الله تبارك وتعالى 
في التشريع والتقنين» ويتدخل في دينه ويشرع ما لم يشرعه الدين» فيزيد عليه شيئا وينقص 
منه شيئا في مجالي العقيدة والشريعة؛ وكل ذلك افتراء على الله. والمبتدع يستهدف حبل الله 
المتين» ليوهنه ويخرجه من متانته بما يزيد عليه أو ينقص منه؛ وبالتالي يجعل من الأمة 
الواحدة أممًا شتى؛ يبغض بعضهم بعضاء فيحولهم إلى شيع وطوائف متفرقين. 
فالبدعة تشريك الناس في ذلك الحق المستاثرء ودفع زمام الدين إلى أصحاب الأهواء 
كي يتلاعبوا في الشريعة كيفما شاءواء وكيفما اقتضت مصلحتهم ومصلحة أسيادهم. فذلك 
الحق المستاثر يقتضي ألا يتدخل أحد في سلطان الله. إن المبنتدع يتصرف في التشريع 
الإسلامي» فيجعل منه حلالا وحراما بدون إذن منه سبحانه. 
الفصل الأول عن «نصوص البدعة في الكتاب والسنة». اتفقت الأدلة الشرعية على 
خرمة البدعة؛ وهناك آيات قرأنية عديدة تذكر أمر البدعة. وكذلك ورد في السيثة النبويسة 
نصوص» وما رواه أئمة أهل البيت يفيد هذا الأمر. 
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الفصل الثاني عن «البدعة في اللغة والاصطلاح». وقد عرفت البدعة بتعاريف 
مختلفة» يذكر المؤلف بعضها: 

-١‏ البدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه: أما ما كان له أصل من 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة. 

-١‏ البدعة: أصلها ما أحدث على غير مثال سابق؛ وثطلق في الشرع في مقابل السئة 

وهناك من حدد البدعة وقسمها إلى محمودة ومذمومة. ويذكر المؤلف ستة عشر نصنا 
واحذاء ومنهم عمصها فقسمهاء إلى ممدوحة ومذمومة» والحافز الوحيد إلى ذلك هو اقتفاء قول 
عمر في صلاة التراويح. ولولا صدور ذاك عنه لما خطر في بال هؤلاء هذا التفسيم. 

وبين المؤلف أن أوضح التعاريف هو ما نقله عن العلمين: الاشتياني والسيد الأمين؛ 
فإنهما أتيا باللب: وحذفا القشزء فقوام البدعة هو التصرف في الدين عقيدة وتشريعًا بإدخال ما 
لم يعلم أنه من الدين فيه؛ فضلا عما علم أنه ليس منه قطعًا. والذي يؤخذ على تعريفهما أنه لا 
يشمل البدعة بصورة النقص كحذف شيء من أجزاء الفرائض. 

الفصل الثالث: «تحديد مفهوم البدعة ومقوماتها». ويرى المؤلف بعد دراسة الأدلة أن 
البدعة التي هي الموضوع لدى الشرع تتقيد بقيود ثلاثة؛ هي: 

الأول : التدخل في الدين عقيدة وحكما بزيادة أو نقيصة. 

الثاني : أن تكون هناك إشاعة دعوة. 

الثالث ١‏ أن لا يكون هناك دليل في الشرع يدل على جوازها لا بالخصوص 

هذا هو تحديد البدعة بمفهومها الدقيق الذي يتخذه المؤلف قاعدة كلية» يستكشف به 
حال الموضوعات التي تضاربت فيها الأقوال والأفكار بين موسع ومضيق. 

الفصل الرابع عن «الابتداع في تفسير البدعة». ويرى المؤلف أن البدعة هي 


حل 


أقسام؛ إلا إن أمكن الجمع بأن يقال: الحسنة ما عليها السلف الصالح شاملة للواجبة والمندوبة 
والمباحة؛ وتكون تسميتها بدعة مجازاء والقبيحة ما عدا ذلك شاملة للمحرمة والمكروهة فلا 
بأس بهذا الجمع. 

إن من البدعة في تفسيرهاء هو جعل السلف معيارا للحق والباطل والإصرار عليه؛ 
وإن كثيرًا ممن ينتمون إلى السلفية يصفون كثيرًا من الأمور بالبدعة بحجة أنها لم تكن في 
عصر الصحابة والتابعين. ويرد عليهم المؤلف بكتاب ألفه محمد سعيد رمضان البوطي بأن 
السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي. ويرى أن البدعة طارئة في الدين؛ لم يعرفها 
السلف الصالح لهذه الأمة. ولا الخلف الملتزم بنهجه. 

الفصل السادس: «البدعة وأسباب نشوئها». يؤكد المؤلف أن البدعة عمل اختياري 
للمبدع لهاء كسائر الأفعال الاختيارية» أسباب وغايات يُعد الجميع منها شيء لهاء ولا توجد 
البدعة إلا في ظل أسباب وغايات؛ ومن خلال عرض النصوص الدينية وما دخل في التاريخ 
من بدعء ومنها: 

-١‏ المبالغة في التعبد لله تعالى. وهذا وإن لم يكن أمرا كليًا صادقا في جميع مواردها 
لا أنه أحد أسباب نشوء البدع كما يشهد له التاريخ. فالمبالغة في التعبد لله إنما تنشأ عن قلة 
استيعاب المبتدع لما يجب أن يعرفه؛ فإن الله سبحانه أعرف بمصالح العباد ومفاسدهم. 
وبأسباب السعادة والشقاءء ولا يشذ عن علمه شيء. 

- اتباع الهوى: فاستعراض تاريخ المتنبئين الذين ادعوا النبوة عن كذب ودجل؛ 
يثبت أن الأهواء وحب الظهور والصدارة كان له دور كبير في نشوء هذه الفكرة وظهورها 
على صعيد الحياة. والمبتدع وإن لم يكن متنبئا إلا أن عمله شعبة من شعب التنتبذو. 

''- حب الاستطلاع إلى ما هو دونه: إن حب الاستطلاع من نعم الله سبحانه؛» ومع 
اشتراك الكل في تلك النعمة المعنوية إلا أن الطاقات الكامنة لدى الإنسان تختلف من واحد إلى 
آخر. وكان للخوض في الآيات المتشابهات- على سبيل المثال- دور كبير في ظهور البدع 
في الصفات الخبرية؛ فقد كان البسطاء يخوضون في تفسيرها دون إرجاعها إلى المحكمات» 
فكان واجبهم السكوت وسؤال الراسخين في العلم دون الخوض فيها. 

5 - التعصب الممقوتء وهو تقليد الآباء والأجدادء واتباع الأهواء القبلية والقومية 
وما شاكلء فإنها من أعظم سدود المعرفة وموائعها. 


وا 


الفصل السادس: في تتسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. فإذا كانت البدعة بمعنى التدخل 
في أمر الشرع بزيادة أو نقيصة في مجالي العقيدة والشريعة- من غير فرق بين العبادات 
والمعاملات والإيقاعات والسياسات- فإن البدعة المذمومة هي التدخل في أمر الدين بزيادة أو 
نقصان؛ وهي بهذا المعنى لا يمكن أن تكون إلا أمر! مذموماء ولا يصح تقسيمها إلى حسنة 


م بس 


وكبيحةه. 

فإذا كان عمل عادي لا يؤتى بها باسم الدين» بل يؤتى بها لأجل تطوير الحياة فتكون 
رسول اللهء اتخاذ المناخل. ولين العيش من المباحاث. 

الفصل السابع «تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية». ويرى المؤلف أن هناك أمورا 
شرعية للشارع فيها دور كالعبادات والحدود والديات وغيرهاء فهي تعبدية؛ أما العادية فهسسي 
تدور بين تقاليد أو أعراف بين الناس» سواء كانت قديمة أو حادثة؛ وهذه الأمور العادية تركها 
الشارع إلى الناس» وجعل الأصل فيها الإباحة» لكنه حدها بأطر عامة؛ ولسم يتدخل في 
جزئياتهاء فإذا لم تخالف الضوابط العامة فالناس فيها أحرار يفعلون ما يشاءون بشرط أن لا 
تخرج عن تلك الاطر الكلية. 
أو تحليل الحرام استناذا إلى شبه واهية أو بلا شبهة» والبدعة الإضافية التي لها من جهة تشبه 
السثة» ومن جهة تشبه البدعة. 

الفصل التاسع: «لا بدعة في ما فيه الدليل نصنًا أو إطلاقا». والدليل عليها قسسمان: 
الأول: أن يكون هناك نص في القران والسنّة يشخص المورد وحدوده وتفاصيله. كالاحثفال 
بعيدي الفطر والأضحى. فلا يكون هذا الاحتفال بدعة» بل سن أمر بها الشارع. 

الثاني: أن يكون هناك دليل عام في المصدرين الرئيسبين يشمل بعمومه الأمر 

الفصل العاشر: الخطوط العامة لحصانة الدين من الابتداع» وله طرق متعددة منها: 
الأولى : التحذير من البدع والمبتدعين. 


الثانية : الإشارة بوجود الكذابة على لسانه. 


مل 


الثالثة : محاولة كتابة الصحيفة. 
الرابعة: التعريف بالثقلين. 
الخامسة: التعريف بسفينة النجاة. ثم يتحدث المؤلف عن دور أنمة أهل البيت في مكافحة البدع. 
الفصل الحادي عشر: كيفية التوصصل إلى مكافحة البدع والقضاء عليهاء وذلك عن 
طريق دراسة العقائد الإسلامية على ضوء الكتاب والسئة الصحيحة والفطرة الإنسانية والعقل 
السليم. 
ويقدم الفصل الثاني عشر مسائل على طاولة التطبيق حول البدعة. 


الأدلة العقلية وعلاقتها بالنفلية عند الأصوليين 
3. حمل سعيد شحاثئة منصور 
الدار السودانية للكتب- الخرطومء ططااء ١1147هف/1555م.‏ 
عدد الصفحات : 587 صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من كلية السشريعة 
والقانون- جامعة أم درمان الإسلامية. 
يتكون الكتاب من تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. وندور الدراسة حول علاقة الأدلة 
العقلية بالأدلة النقلية عند الأصوليينء وهل هناك توافق وانسجام» أم تعارض وانثلام بين 
وتهدف الدراسة إلى جعل كل واحد من الأدلة التبعية في رتبته الشرعية التي يستحق 
جعله فيهاء والتأكيد على أن الأدلة الشرعية كلها متوافقة متألفة غير متعارضة ولا متضاربة» 
مع العمل عن درء أي تناقض ظاهري بين الأدلة العقلية والنقلية» وبيان أن عالمية رسالة 
الإسلام وعمومهاء ومرونتها الفائقة لا تؤثر على ذاتيتهاء وإنما هنالك أسس وضوابط تحكمهاء 
وكذلك الكشف عن العلاقة بين هذه الأدلة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية كلها. 
يتناول التمهيد شرح عنوان الكتاب في ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول: تعريف الدليل 
في اللغة والاصطلاح: المبحث الثاني: أقسام الدليل» وهو ينقسم إلى سمعي وعقليء» ومركب 


حالملا 


منهماء والمبحث الثالث: في العقل؛» وتحته مطالب هي: مفهوم العقل في اللغة» مفهومه عند 
سائر العلماء تقسيمات العقل ومدركاته؛ محل العقل من الإنسان. 
وبعد أن يحدد المؤلف معنى القياس يطرح تساؤلا: هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل 
المجتهدين؟ ويشير إلى أن العلماء قد انقسموا في هذا الأمر إلى فريقين: 

الفريق الأول: يرى أن القياس دليل شرعي مستقل نصبه الشارع؛ سواء نظر فيه 
المجتهد أم لا. 

والفريق التاني: يرى أنه فعل من أفعال المجتهد: فلا يتحقق الا به, اي أنه أت من 
موقفين: أدلة المثبتين للقياس وهم الجمهورء وأدلة النافين للقياس وعدم اعتباره مصدرًا مسن 
مصادر التشريع الإسلامي. 

الفصل الثالث عن منزلة القياس من النصوصء» وتحته ثلائة مباحث: المبحث الأول: 
إثبات العقول للقياس من جهة النظر في الأدلة؛ المبحث الثاني: تطبيقات عملية تكشف عن 

التقسيم الأول: تقسيم القياس إلى أولى ومساو وأدون. 

التقسيم الثاني: تقسيمه من حيث اعتبار قوته وضعفه. 

التقسيم الثالث: تقسيمه من حيث ذكر العلة بعينهاء أو ذكر ما يدل عليها أو عدم 
ذكرها. 

التفسيم الرابع: تقسيمه إلى مؤثر و رئح. 

التفسيم الخامس: تقسيمه إلى قياس إخالة وقياس سبر وقياس شبه وقياس دوران. 

والمبحث الثالث: القياس عائد إلى النصوصء ويؤكد الباحث أن الفياس حجة الهيسة 
ومعين لا ينضبء وسبيل لا ينفدء فهو يظهر لنا انطواء الحوادث الكثيرة التي لا تقع تحت 
حصرء ولا تندرج تحت عد مما لم يرد نص بحكمها تحث الننصوص الشرعية:؛ ويجعلها 
شاملة لما يستجد ويطرأ من الحوادث والقضنايا. 


ملحل 


الباب الثائي: «أدلة تدخل تحت القياس بمعناه الواسع» ويشتمل على خمسة فصول: 

الفصل الأول: عن الاستحسانء ويثبت المؤلف أنه ليس المراد بالقياس الذي يمارض 
الاستحسان هو القياس الاصطلاحي المعروف في أصول الفقه؛ إلا في حالة واحدة وهي 
الاستحسان الذي سنده القياسء» وأما ما خلا ذلك فالمراد به القواعد المقررة والأصول العامة 
بصرف النظر عن جزئيات الأدلة. 

والدوافع الداعية إلى سلوك مسلك الاستحسان- على رأي القائلين به- هي جعل 
التشريع مصدرا خصبا فياضا حيث يمد بكثير من الأحكام» ويكون هذا المسلك هو المخرج 
الحسن حينما يؤدي ظاهر القياس أو القاعدة العامة إلى إحراج في تطبيق الأحكام» ويقف عائقا 
دونهاء نتيجة لعدم تحقق علة القياس أو مناط القاعدة فيما يعرض من قضايا أو ينزل مسن 
نوازل. 

ويشير المؤلف إلى أن دعائم نظرية الاستحسان قائمة على تحقيق المصالح؛ وبناء 
الأحكام. علن مقتضاها بدلاقة نوسن للشزيعة) سواء :تناو هذه الأدلة'نسن معين: أو ستقون 
نص معينء أو معقول جملة نصوص شهدت لمعنى معين ودلت على اعتباره. وهذا يؤكسد 
تأكيدا قاطعًا أن الاستحسان يرجع إلى النصوص الشرعية» ولا يخرج عن حدودهاء ولا يعد 
تركا للنصوص بمصلحة يراها العقل وحده؛ أو بميل الطبع بما يوافق هواه ويمنع ما ينفره. 

الفصل الثاني عن المصالح المرسلة. يشير المؤلف إلى أن الاستحسان هو نوع من 
المصلحة المرسلة؛ ولا يكاد يخرجٍ عنهاء ومن ثم فإن علاقة هذه الأنواع بالأدلة النقلية تتحدد 
من خلال علاقة المصلحة المرسلة بها. 

والمصلحة المرسلة لا يقدمها أحد من الأئمة على النص أو الإجماع أو القياس 
الصحيح أو الاستحسان الذي سنده واحد منهاء فإن عارضت دليلاً منها لا تكون مصلحة 
مرسلة؛ وإنما مصلحة لاغية شرعا لا يؤخذ بها ولا يُلتفت إليها. 

وقد اتفق أهل السئّة والجماعة والشيعة الإمامية على أن المصلحة التي يشهد لها أصل 
خاص هي مصلحة معتبرة من قِبَل الشارع الحكيم؛ إلا أنها عند أهل السّثة والجماعة تدخل 
تحت عموم القياسء أما عند الشيعة الإمامية فترجع إلى دلالة النصوص؛ إذ لا يوجد في 
أصول فقههم ما يسمى قياساء وما ذلك إلا اختلاف في التسمية فقط. 

ولكن وجه الاختلاف بينهما أن أهل السسّثّة والجماعة لا يمزجون بين ما شهد له أصل 


ل 


خاص وأصل عامء وأما عندهم فالمصلحة التي يشهد لها أصل خاص مصلحة معتبرة من عند 
الشارع الحكيم؛ والمصلحة التي يشهد لها أصل عام هي مصلحة مرسلة» وتأتي بعد المصلحة 
المعتبرة في الحجية. 

أما الشيعة الإمامية فيعتبرون ما شهد له أصل خاص وأصل عام نوعًا واحذا يرجع 
إلى دلالة النصوصء وعلى ذلكء فلا فرق بينهما من حيث الحجية. 

الفصل الثالث عن الذرائع. ويرى المؤلف أن الذرائع الثابتة بالنص هي في الواقع 
داخلة في مضمونه؛ ولا يتأتى لأحد كائئا من كان أن ينكرها إلا من حيث التسمية فقط؛ لأآن 
عدم التمسك بها خروج عن دائرته. 

والذرائع المجمع على معانيها هي والإجماع منخرطة في بعضها البعضء, وكل منهما 
يحمل عين معاني الأخرء ولا يفترق عنه من حيث القيمة التشريعية. والذرائع تأخذ حكم 
القياس. وعلاقة أصل الذرائع الثابتة بالاستحسان بالأدلة النقلية تثميز وتتجلى بحسب ارتفاع 
نوع سند الاستحسان الذي تثبنى عليه بها. وعلاقة الذرائع الثابتة بالاستصلاح بالنص هي ذات 
علاقة الاستصلاح بها. 

ويؤكد المؤلف على أن قاعدة سد الذرائع تعتبر أداة لضبط الأحكام الفقهية؛: وسورا 
منيعا لتفويت فرص التلاعب بهاء والعبث بسمو تشريعهاء باتخاذ ما ظاهره الإباحة وسيلة إلى 
فعل المحظور. 

والفسيل اللرائع .عن تهات الخال ويرقالفولتب أن هنالك علاقة:دينة تريظ ونين 
استصحاب العلم الأصلي المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية وبين الأدلة النقلية؛ لأن 
الاستصحاب حكم ما دل العقل والشرع على ثبوته» ويمتزج امتزاجا تامًا بالأدلة النقلية. 

والفصل الخامس عن الاستقراء. تعريفه وأنواعه وأراء العلماء فيه ودرجة اعتماده 
على النقل. وقد بيْن الكتاب أن الاستقراء إما ان يكون داخلا في عموم النصء وإما أن 
يتساوى معه باستعمال القياس» وحينئذ تكون علاقته به كعلاقة القياس. 

الباب الثالث عنوانه: «ما يتمسك به المستدل لتضمنه الدليل»: ويشتمل على أربعة 
فصول: الأول عن الإجماع. الثاني الأخذ بأقل ما قيل» الثالث بالأخف والأثقل: الرابع مذهب 
الصحابي. 


١318 


ويختم المؤلف كتابه بأنه قد ثبت بالبحث أن أحكام الشريعة معللة من قِبْل الشارع 
الحكيم؛ ومعقولة المعنى» ولها مقاصدء والشارع لم يشرع حكما إلا لمصلحة؛ إذ مصالح الخلق 
هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام. 

ويتبين من خلال الاستقراء والتتبع أن مصالح العباد وأقضيتهم غير محددة ولا 
متناهية» بل تتجدد وتتطور باستمرارء أما النتصوص التشريعية الواردة في الكتاب والسئة فهي 
محدودة ومتناهية؛ وما هو غير محدود ولا متناه لا يضبطه ما هو محدود ومتناه؛ لأنه لا يعم 
الأحداث جميعاء فكان لابد من مصادر اجتهادية أخرى نأخذ منها أحكام هذه الحوادث» 
بواسطة فهم المعاني التي لأجلها شّرعت الأحكام المنصوصة:؛ وتطبيقها على ما يجد من 
حوادثء ويتشعب من وقائع؛ مما لا نص على حكمها. 


مقالات في التفكير المقصدي (رؤية في إطار معرفة الوحي) 
المكتب الإسلامي. دمشق - بيروت. عمان؛ ط'اء 147٠١‏ اهفس/15595م. 
عدد الصفحات : 7/؟١‏ صفحة 
يتكون الكتاب من عدة مقالات» تصب جميعًا في إطار التفكير المقصديء أو التفكير 
الاستراتيجي الذي بدأ يتراجع في حياة المسلمين» بسبب غياب المرجعية الحقيقية لمعرفة 
الوحي وأداء النبوة وفهم خير القرون. 
ولعل من أخطر الإشكاليات التي يرى المؤلف أنها لحقت بالعقل المسلم؛ في فترات 
التخلف» شيوع عقيدة الجبر التي تلغي الإرادة؛ وتتجاوز السنن والأسباب» وتغيب الأهداف 
والمقاصد. 
وليس أقل من ذلك خطرا أيضًا شيوع عقيدة الإرجاءء التي تؤدي إلى اتطفاء الفاعلية 
وانحلال العزيمة والتراخي في التعامل مع الأحكام الشرعية؛ والهروب من المسئولية؛ وغياب 
التبصر بالنتائج والتفكير بالعواقب. 
للفاعلية وانحلال للعزيمة» وتخاذل عن الارتقاء والتطلع إلى المثل الأعلى. 


امل 


ومن الأمور الغريبة أن شيوع الجبر والإرجاء إنما تقتصران على جائب التدين فقفط 
دون سائر الأنشطة الدنيوية. وهكذا يعيش بعض المسلمين حياة مشوهة تخضع لهذا الانشطار 
الفكري والتقافي الذي يبدو واضحا بين مجال التدين ومجال الكسب الدنيوي. 

والمشكلة هي تحول الوهم إلى حقيقة؛ والتفتيش في الكتاب والسيثة عن بعض 
النصوصء ومحاولة قطعها من سياقها وأسباب نزولهاء وتأويلها حسب الرغائب لتشكل 
مشروعية ومسوغا لمثل هذه الثوجهات الخطيرة. 

ويرجع المؤلف السبب الرئيسي في هذا إلى التأويل الفاسد الذي جاء نتيجة تقطيع 
الرؤية القرأنية»؛ وقطع النصوص عن سياقها ومناسباتها» وتسرب علل تدين الأمم السابقة ونقل 
القدسية من نصوص الكتاب والسنّة إلى اجتهادات الناس والوقوف عندهاء ورفض معايرتها 
وتقويمها بمعيار الكتاب والمئثّة» وعند محاولة العودة إلى نصوصهماء يؤول النص ويحمل من 
المعاني ما يجعله مؤيدا ومسوعًا للاجتهاد. 

ولا سبيل إلى الوقاية من ذلك إلا بالانضباط بمرجعية الوحي» وذلك بجعل نصوص 
الكتاب والسنّة هي الحاكمة على أعمال الناس: وليس اجتهاد البشر التي يجري عليها الصواب 
والخطأ. 

ويرى المؤلف أن التفكير المقصدي لم يتحقق بعد بالأقدار المطلوبة في عالم المسلمين 
والمرحلية ودراسة الظروف المحيطةء ووضع الخطط المطلوبة بعد دراسة الجدوى لتوظيف 
هذه الإمكانات» وتنميتها لكل مسلم. 

ففي بحث بعنوان «البعد الثقافي للاجتهاد المقالصدي» يشير المؤلف إلى أن الله جعل 
غاية الرسالة الإسلامية ومقصدها الأساسي إلحاق الرحمة بالعالمين» وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. 

ويصبح إلحاق الرحمة بالإنسان» بكل أيعادها ومعانيها» من خلال تشريعات الإمسسلام: 
وتنوير عقله بهدايات الوحيء هو المقصد والهدف لتعاليم الإسلام وأحكامه؛ والمعيار الضابط 
لحركة الاجتهاد والدعوة والتربية والتعليم والإعلام. ويصبح الارتباط بالهدف وتحقيق الغاية 
هو الموجه وضابط الإيقاع لحركة الإنسان المسلم وأنشطته في الحياة كلها. 

ولذلك جعل الإسلام «النية» التي تعني تحديد الهدف. وبعث العزيمة على الفعل محور 


١ 


العمل. ومدار الحركة ومناط الثواب؛ فالنية من بعض الوجوه هي الفكر قبل الفعل» والخطة 
قبل التنفيذء والإرادة قبل القدرة. ورؤية الهدف. وعلم الطريقء واختيار الوسيلة الموصلة إلى 
الهدف؛ وهي العزيمة على الوصول قبل بدء الإقلاع. 

ولقد بين الرسول 4ه سبب ابتعاثه وغايته» وكانت سيرته أنموذجًا للاقتداء والتأسيء 
وتجسيد معاني الإسلام وقيمه في حياة الإنسان» وجاءت رسالته وحياته تحقيقا لقيم الدين؛ 
وتصحيحا لمسلك التدين وتبييئا لمقاصد الدين. 


ويشير المؤلف إلى أن العقل الإسلامي الذي بناه الوحي. هو عقل غائي تعليلي تحليلي 
برهاني استقرائي استنتاجي مقاصديء يدرك أن الله لم يخلقنا عبثاء وأنه ما من شيء في 
الوجود من المخلوقات- فضلا عن أحكام الشريعة وتنظيم الحياة- إلا وله علة وسبب» يحكم 
سيره سثة وقانون» ويسير إلى هدف وغاية؛ فلا مكان في العقل المسلم للمصادفة والعشوائية. 

والاجتهاد فعل فكر بشري يمارسه العقل في ضوء الشرعء قابل للخطأ والصواب. 
وهذا يعني أنه دائما في عصره وفي سائر العصور محل للتقويم والمراجعة والنقد والنتعصص 
والاختبار والتعديل والإلغاء والإضافة والحذف؛ وهو محل للعمل الفكري. وهذا بالطبع لا 
ينال من قدسية القيم في الكتاب والسنّة» وإنما القيم تبقى هي المرجعية والمعيار والضابط لكل 
اجتهاد. 

وعن تطور الاجتهاد المقاصدي يشير المؤلف إلى أن صوابية الاجتهاد في زمان 
معين ولمجتمع معين له مشكلاته وأفكاره وإصابته وقضاياه؛ لا تعني أو تفتضي بالضرورة 
صوابية هذا الاجتهاد لكل زمان ومكان» حتى لو تغيرت ظروف الحال ومشكلات الناس 
ونوازلهم. ولو كانت صوابية الاجتهاد لعصر تعني الصوابية لكل عصرء لما كان هناك حاجة 
للاجتهاد والتجديد أصلاء ولاكتفى الناس باجتهاد عصر الصحابة. 

إن بناء العقل المقاصدي يحدث تَغيِيرًا استراتيجيًا في الثقافة؛ ونقلة فكرية نوعية في 
الحياة العقلية والذهنية» وتعيد للوحي عطاءه المتجدد على يد البشرء وإعادة النظر فيما وضعوا 
من آليات مجردة للتعامل معه؛ وتنزيله على الواقع بعيذا عن مصالح الناس. 

فالاتجاه المقصدي في الاجتهاد واستنباط الأحكام إنما استدعته مقتضيات تحقيق خلود 
الشريعة» والامتداد بأحكامهاء وبسطها على جميع جوانب الحياةء والتدليل على رعايتها 
لمصالح العباد وتخليص الفقه من النظرة الجزئية والصورة الألية المجردة البعيدة عن فقه 


١ 


الحياة: وإعادة توجيهه صوب تحقيق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم؛, وهي الغاية التي من 
أجلها جاءت الشريعة وكانت الرسالة؛ ومعالجة مشكلات المجتمع والتعامل مع قضاياه 
وحاجاته. 

فالاجتهاد المقصدي- أو الثقافة المقصدية- هو القدرة على تحديد الأهداف والمقاصسد 
المرحلية والاستراتيجية؛ وهو القدرة على الربط بين الاستطاعة والحكم الشرعي المناهسب 
للحركة في شذه المرحلةء والهدف الممكن تحقيقه في ضوء هذه الاستطاعة. 

ومن آثار غياب الفقه المقاصدي: 
- الفوضى الذهنية» لعدم تقدير الإمكانات ووضوح الأهداف بشكل دقيق. 
- شيوع فلسفات التخلف» والاخدفاء وراء شعارات التخلف وتفسيرات التخلف. 
- عقلية إلغاء السنن» وغياب فكرة السببية» وانهدام معايير التقويم والنقد والمراجعة. 

ويحذرنا المؤلف من بعض المخاطر التي قد تصاحب الاجتهاد المفصدي؛ فالتوسع 
بالرؤية والاجتهاد المقصدي دون ضوابط منهجية وثوابت شرعية؛ يمكن أن تشكل منزاقا 
خطيرا ينتهي بصاحبه إلى التحلل من أحكام الشريعة؛ أو تعطيل أحكامها باسم المصالح: 
ومحاصرة النصوص باسم المصالح؛ واختلاط مفهوم المصالح بمفهوم الضرورات» في 
محاولة لإباحة المحظوراتء فتوقف الأحكام الشرعية تارة باسم الضرورة؛ وتارة باسم تحقيق 

وتحت عنوان «دور القيم في الفعل التربوي» يشير المؤلف إلى أن إسلامية المعارف 
أو أسلمتهاء لا تتحقق إلا بالامتداد والنمو والتطوير لفلسفتنا وقيمنا التربوية ونظمنا المعرفية. 
إن إنتاج معارف إسلامية لا يتحقق إلا من خلال بناء مسلمين متخصصينء يملكون المرجعية 
الشرعية» وينضبطون بمعرفة الوحي والكتاب والسثة. ويتخصصون في شُعب المعرقفة 
ويسدو عبيون الواقع. فالأسلمة للمعرفة هي نتيجة لعمل تربوي وتعليمي وتخصصيء وليست 
مقدمة لدذلك, 

ويرى المؤلف أن أحد وأهم أسباب الارتباك في العملية التعليمية والتربوية هو عدم 
وجود فلسفة تربوية متولدة عن مرجعيتنا ومنطلقة من قيمناء ومحددة لأهداف مجتمعنا. 


ولذا كان واجب وجهد المربين المسلمين متجهًا صوب تزكية المسلم وإحياء وعيه 


١ 


برسالته الإنسانية» واسترداد وعيه لإلحاق الرحمة بالناس» وإقامة العمران البشري في ضوء 
منهج الله وسئنه في الحياة» ومحاولة التحول بالعملية التربوية والمعرفية من حالة التلقين 
والمحاكاة والتقليد الجماعي وتغييب العقل إلى ممارسة التفكير والاجتهاد؛ء وإعادة بناء العقفل 
الجماعي في ضوء هدايات معرفة الوحي» ومرجعية القيم الإسلامية في الكتاب والمئئة. 


غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول. مقاصد الشريعة 
د . جلال الدين عبد الرحمن 
القاهرة. ط١ا.‏ ١114171ه/١١٠1م.‏ 
عدد الصفحات : 1١11‏ صفحة 
يتكون الكتاب من تمهيد وباب واحد وثمانية فصول. في التمهيد يحدد المؤلف معنى 
مقاصد الشريعة» وأنه علم أصبح ملحقا بأصول الفقه بعد الأبحاث القيمة التي قدمها عز الدين 
بن عبد السلام في كتابيه «القواعد الكبرى» و«الفوائد في اختصار المقاصد». والقرافي في 
كتابه «الفروق»؛: والشاطبي في كتابه «الموافقات». 
وظلت دراسة المقاصد راكدةء لم تقدم-فيها أبحاث مستقلة حتّى القرن العشرين عندما 
جدد دراسة هذا العلم الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء والأستاذ علال الفاسيء والدكتور 
يوسف العالم» فقد أخرجوا للعالم الإسلامي أبحاثا قيمة بعنوان «مقاصد الشريعة» و«مقاصد 
الشريعة ومكارمها» و«المقاضد العامة للشريعة الإسلامية». 
والمقاصد هي الغاية التي وضعتها الشريعة لأجل تحقيق مصلحة العباد. وما يُراد 
بمقاصد الشريعة نوعان: النوع الأول: مقاصد الخالق من الخلق؛. والنوع الثاني: مقاصد 
الخالق من التشريع. 
وتنقسم المقاصد إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ القسم الأول: المقاصد العامة» وهي التي تراعيها الشريعة» وتعمل على تحقيقها: 
من حفظ الدين؛ والنفس» والعقل» والنسل؛ والمال. وهي محصورة في أبواب التشريع. 
-١‏ القسم الثاني: المقاصد الخاصة» وهي التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في مجال 
معين أو في مجالات متجانسة من أبواب التشريع؛ كأحكام العائلة. والتتصرفات الماليةء 
والمعاملات الخاصة بالعمل والعمال» والخاصة بالقضاء والشهادة والتبرعات والعقوبات. 


يفنل 


؟- القسم الثالث: المقاصد الجزئية» وهي ما يقصده الشارع من أسرار كل حكم 
شرعي من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب. 

وأكثر من يعتني بهذا القسم من المقاصد هم الفقهاء؛ لأنهم أهل التخصص في جزئيات 
الشريعة ودقائقها؛ فكثيرًا ما يحددون ويشيرون إلى هذه المقاصد الجزئية في استنباطاتهم 
واجتهاداتهم. 

أما الحكمة فتستعمل مرادفا- تمامًا- لقصد الشارع أو مقصودهء فيقال هذا مقصوده 
كذاء أو حكمته كذاء فلا فرق. 

ويحدد المؤلف الطرق التي بها تعرف مقاصد الشارع من التشريع» وهي: 

الطريق الأول: النص الصريح المعلل؛ فالمتتبع لأيات التشريع في الكتاب الحكيمء 
وأحاديث الأحكام يجد معظمها مقرونا بالتعليل. 

الطريق الثاني: استقراء تصرفات الشارع. وتتبع تصرفات الشارع يكون لأحكام: 
ولأدلة الأحكام؛ فتتبع واستقراء الأحكام التي عرفت عللها يؤول إلى استقراء تلك العلل المثبتة 
ريق سنالك الغلة 

الطريق الثالث: الاهتداء بالصحابة والاقتداء بهم في فهم الأحكام من الكتاب والسئة 
وتطبيقها على الوقائع» وذلك لما توفر فيهم من صدق الإيمان» وفصاحة اللسسان وأصسول 
البيانء ومعاصرتهم لنزول القرآن» ومشاهدتهم لمن كلف ببيسان القرآن بأفعاله وأقواله 
وتفريراته. 

فالصحابة عاصروا مبدأ نزول التشريع ولازموه» فهم أجدر الناس بفهم عبارته» 
ومعرفة مقاصده؛ فعن طريقهم وصلت الشريعة إلى التابعين وتابعيهم؛ وقد فهموا من مصادر 
التشريع وموارده؛ ومداخل احكامه ومخارجه أن الرسول 8ك كان يتبع المعاني ويتبع الأحكام 
والأسياب المتقاضية له من وجوه المصالح. 

فالصحابة أجدر الناس بفهم الكتاب والسنّة لفظا ومعنى ومقصداء قولا وفعلا وتقريرا. 
واختلافهم في بعض المسائل لا يؤثر في هذه الحقيقة» لأن ذلك يرجع إلى أنهم بشر يتفاوتون 
في درجة الفهم» وحفظ الأدلة. 

عنوان الباب الأول: «أصول المقاصد». وأصول المقاصد جاءت كل الشرائع 


تفن 


السماوية لحفظهاء ونشأت القوانين لخدمتها والمحافظة عليهاء لما لها من قوام أمر الدين 
والدنياء وبالمحافظة عليها ينتظم شأن الأفراد والجماعات. 
وهذه المقاصد لا تخرج عن ثلاثة: 
-١‏ مقاصد ضرورية. 
؟ - مقاصد حاجية. 
"'- مقاصد تحسينية. 
ومهما تنوعت الشرائع واختلفت القوانين» فإنها ترمي بأحكامها إلى المحافظة على هذه 
المقاصد التي عني القرآن بهاء فوضع من أصول الأحكام ما يحفظ كيانهاء ويكفل بقاءهاء 
ويدفع عنها ما يفسدهاء ثم جاعت السئّة تشرح وتفصل وتبين وتكمل» وتضضع للاجتهاد 
والاستنباط نماذج يحتذيها أولو الأمر فيما يجد من الحوادث. 
وأصل العبادات راجع إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان» والنطق بالشهادتين 
والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. 
وأصول العادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجودء كتناول المأكولات 
والمشروبات والملبوسات. 
وأصول المعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جائب الوجودء وإلى حفظ 
النفس والعقل أيضنًاء لكن بواسطة العادات. 
والجنايات: ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم؛ كالقصاص والديات للنفس» وحد 
الشرب للعقل. ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتفصيل ذلك في فصول. 
الفصل الأول: المحافظة على مصلحة الدين من جانب الوجود. ويرى المؤلف أن 
الحاجة إلى الدين متفاوتة؛ منها ما يقع في رتبة الضرورة والأصل بالنسبة لبقية المصالح. 
وهذه المرتبة هي التصديق والاعتراف بوجود حقيقته الكبرىء وهي مرتبة الإيمان بالله واليوم 
الآخر. 
ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات؛ وهي العبادة والعمل بناء على الأوامر الجازمة. 
وهذه مرتبة توابع الإيمان المكملة لمقصوده كالصلاة والزكاة. ومنها ما يقع موقع التزيين 
والتحسين؛ وهي النوافل وكل الأعمال التي تعتمد على أوامر غير جازمة» وهذه تلي المرتبة 
الثانية وتكملها مثل نوافل الصلوات والصدقات. 


١ مما‎ 


ثم يعرض المؤلف المحافظة على مصلحة الدين من جانب العدم؛ مثل شرع الجهاد 
في سبيل اللهء وشرع قتل المرتدين والزنادقة» وشرع محاربة الابتداع في الدين: وكذلك تحريم 
المعاصي. وانحصرت طرق المحافظة على الدين من جانب العدم في أربعة: 
١‏ - مشروعية الجهاد. 7- مشروعية قتل المرئدين. ”- محاربة الابتداع في الدين ومحاربة 
المبتدعين والسحرة. 4- تحريم المعاصي ومعاقبة من يقترفونها حذا أو تعزيرا. 

الفصل الثاني: «المحافظة على النفس». وهذا المقصد يقتضي وضع الضمانات لوجود 
الإنسان واستمرارهء وبيان المصالح والمضار التي تعرض له في تحصيل مطالبه. وبيان 
حالات الضيق والسعة» والانتقال من العسر إلى اليسر بمقتضى ما وضع له من مبادئ 
وقواعد في الشريعة الإسلامية؛ هذا من جانب الوجود. 

أما تحريم الاعتداء على النفس والأطراف؛ ومشروعية القصاص في النفس 
والأطراف,. وأحكام القئل الخطأ وعلاقتها بالمحافظة على الأنفسء فهذا حفظ لها من جائنب 
العدم. 

الفصل الثالث: «المحافظة علي العقل». والعقل هو القوة الإدراكية التي يستطيع 
الإنسان عن طريقها إدراك العلوم وتحصيل المعارفء وللعقل دور التابع للشرع؛ فلا يسرح 
في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. فالعقل لا يوجب شيئًا ولا يحرمه؛ لأن اختصاص 
الإيجاب والتحريم لله سبحانه. ويشتمل الفصل على مبحثين: الأول المحافظة على العقل من 
جانب الوجودء الثاني المحافظة على العقل من جانب العدم. 

الفصل الرابع: «المحافظة على النسل»؛ وهي إما ان تكون من جانب الوجسود 
بتحصيل مصالحه؛ وإما أن تكون من جانب العدم بدفع. المفاسد عنه» وقد حافظ الشرع على 
النسل بدفع المفاسد؛ فحرم الزنا تحريمًا مؤبدا مع وصفه بأنه أسوأ سبيلء. لأنه الطريق المقابل 
للزواج. 

الفصل الخامس: «المحافظة على المال». والمال ليس غاية في ذاته؛ بل هو وسيلة 
لتحقيق مصلحة الإنسان» وقد وضع الله التشريع الذي يكفل تحقيق المصلحة المالية كسبًا 
وإنفاقا وتصريقاء وحدد أسباب الكسب والحق في التملك؛ وقدم أربعة مقاصد فسي الأموال؛ 
وهي مبدأ التداول؛ والوضوح, والعدل فيهاء والمحافظة عليها من الاعتداء. 


وحدد الإسلام طرق المحافظة على الأموال بدفع المظالم. والمظالم ثلاثة أقسام: تعد 


١ك‎ 


على النفسء» وتعد على الأعضاءء وتعد على الأموال. وعقوبة التعدي على الأموال قد تكون 
محدودة أو غير محدودة. 

الفصل السادس: عن «مقاصد الحاجيات»» وهي التي تسهل للناس حياتهم وترفع عنهم 
الحرج والمشقة. 

والفصل السابع: عن «مقاصد التحسينات» التي هي مزينة لحياته» يأخذ منها ما يليق 
من محاسن العادات» ولا يترتب على فواتها خلل في نظام الحياةء ولا حرج ولا مشقة. 
والفصل الثامن: عن «تعارض المقاصد». 


دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد فى الشريعة الإسلامية 
عبد الرحمن صالح بابكر 
الجزائر: ؟"؟4١اه/؟١٠1م.‏ 
عدد الصفحات : 84 صفحة 
يتكوان الكتاب من مقدمة وصتّة محاور. وهذه دراسة تحاول حشد الكثير من الأمئلة 
التطبيقية والعملية» ثم إنزالها على الواقع: لأن أي دراسة بعيدة عن الواقع والمحيط هي دراسة 
بعيدة عن المنهج العلمي والموضوعي. 
وهي دراسة تعنى بفلسفة المقاصدء متجاوزة بذلك مرحلة «المقاصد» محاولة 
استخلالاص المقاصد وتوظيفها في الحياة. لذا فهي دراسة لا تكتفي بعرضص المقاصد بقدر ما 

هي دراسة تتعلق بمرحلة ما قبل المقاصد وما بعد المقاصد. 

وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

-١‏ أهمية التخطيط والتنظيم والعمل بالمقاصد والأهداف؛ فالإنسان لم يُخلق إلا لغايات 
وأهداف سامية» كما أن العمل بالمقاصد لا يتعلق بالعلوم الشرعية فحسبء؛ بل بكافة 
مجالات الحياة. 

؟- العمل بالمقاصد عامل مشتركء؛ يشترك فيه كل من في هذا الكون»ء سواء كان ذلك 
بالنسبة إلى الإنسان أو خالق الإنسان» وهو الله سبحانه وتعالى. 


١ اا‎ 
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فتح المجال أمام الطالب لإثراء معلوماته على ضوء المقاصد. 

تحميل طالب العلم الشرعي الرسالة المنوطة به؛ وجعله يفكر فيها تفكيرا جدياء حتى 
يقوم بريادة المجتمع وأداء الأمائة الملقاة على عاتقه لأنها هي أمانة الأنبياء. 

إدراك الطالب» من خلال فقه المقاصدء أن منهج الاختلاف غير المربوط بالواقع فقه 
يحتاج إلى إعادة نظرء سواء من حيث تطويره مستقبلا» أو ربطه بالواقع الذي طرح فيه 
ماضيًا. 

إدراك الطالبء. من خلال فقه المقاصدء أن منهج الاختلاف وتعدد الآراء مسن وسائل 
إثراء المعرفة» وتطوير البحث العلمي» في جميع مجالات الحياة» ومنه التشريع 
الإسلامي. 

محاربة التعصب بكل أشكاله. لأن الفكو الإقصائي يتنافى والمبادئ الإسلامية؛ فهو فكر 
يحمل بذور الخلاف والصراع.؛ أكثر من حمله لبذور الوفاق والوئام. 

إدراك الطالب؛ وراء فقه المقاصدء أن الكثير من الأخطاء المرتكبة في حق العلم 
الشرعيء تترتب عليها أحكام خطيرة: وأهمها التمثيل السيئ للإسلام على المستوى 
الداخلي للامة الإسلامية وخارجها. 

إقناع الطالب بأن الإسلام مبني على مبادئ يستحيل التشكيك فيهاء مثل الوحدة والألفة 
ونبذ الخلاف والشقاق ورفع الحرج والظلم وغير ذلك. وإذا كان هناك شيء من ذلك 
فإنه يعود إلى عدم فهمه وسوء تطبيقه. 


المحور الأول عنوانه «دراسة المقاصد في الحياة بصفة عامة وفي التشريع بصفة 


خاصة». يذكر المؤلف في هذا المحور أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية المقاصد بالنسبة إلى 
الفرد والمجتمع؛ فإن عملية التخطيط ومحاولة التحكم في الوقت من برمجة وتنظيم؛ كلها 
أعمال ناتجة عن دراسة المقاصدء سواء كانت مقاصد على المستوى الفردي؛ أو على مستوى 
امود 


وما من أحد يتحرك إلا وراء أهداف ومقاصد يريد تحقيقها على مذه الأرض. أما 


بالنسبة إلى المقصد الأول من وجود الإنسان على هذه الأرضء فهو العبادة» وتحقيق عملية 
الاستخلاف. وهذه العملية مبنية أساسنا على إشباع الغرائز؛ فهي المحرك الأول لجميسع 


١ الا‎ 


إن العمل بالمقاضد والأهداف عملية مرتبطة بوجود الإنسان على هذه الأآأرضء سواء 
كان ذلك بالنسبة إلى الخالق أو المخلوق. وتقوم سياسة الاستخلاف بالنسبة للإنسان من أساسها 
على المقاصد والأهداف. 

أولا : المقاصد في القرآن الكريم والمئنّة النبوية. 

إذا عدنا إلى التشريع الإسلامي وجدنا الكثير من النتصوص في القرأن الكريم تحاول 
أن تجسد المفهوم المقاصدي للتشريع. والمقاصد في التشريع الإسلامي مستنبطة من النمصوص 
استتباطاء بخلاف المقاصد والأهداف عند بني البشر. فإنهم يخططون لها تخطيطا؛ فهي من 
وراءها تحقيق عمارة الأرض عن طريق الاستخلاف بالمفهوم الإيجابي. 

وإن المتتبع لأحاديث الأحكام يجد فيها الشيء الكثير من هذا النوع؛ فمجرد النخفر 
العادل يظهر لنا اختلاف الأشخاص وافهامهم وقدرتهم العقلية؛ كل ذلك مراعاة للمصالح: 
واجتنابًا للمفاسد المترتبة على الأحكام. 

ثانيًا : اثبات فقه المقاصد لدى الصحابة والتابعين وتابعيهم. ففد جاء الصحابة بعد 
رسول الله © أمناء على شرع اللهء خلفاء على قيادة الأمة الإسلامية» فساروا على الطريق 
الواضح الذي رسمه الرسول © خاصة: وقد واجهتهم مشاكل الحياة المعقدة؛ فبذلوا قصارى 
جهدهم في استنباط الأحكام بعد أن وقفوا على أسرار الشريعة» فعلموا أنها شريعة الخلودء 
وتيقنوا بتحقيق المقاصد فيهاء ورفع الحرج عن الأمة» وحملها على النهج القويم بأيسر الطرق 
وأحكمهاء كما اعتقدوا أنها ليست جموذا على النصوص حتى توقع الناس في الضيق والحرج 
الذي أخبر المولى عز وجل أنه مرفوع وموضوع عنهم. 

المحور الثاني: مصادر التشريع وخاصية المعقولية في أحكامها وخطورة عدم اعتبار 
المقاصد فيها. وقد تناول هذا المحور على النحو الأتي: أو للا : مصادر التشريع. وثانيًا: 
خاصية المعقولية في التشريع الإسلاميء ثالنا: خطورة عدم اعتبار المقاصد في التشريع. 

ويشير المؤلف إلى أنه بات من المسلمات العقلية والبديهية أن يلم الفقه إلمامًا واسعا 
بمقاصد الشريعة» حتى ينهض بهذه الأمة وبهذه الأمانة التي هي مهمة الأنبياء. ومن المعلوم 
أن النصوص متناهية» والحوادث والوقائع متحددة؛ وعدم اعتبار المقاصد هدقا وغاية تعطيل 
للدين وجناية عليه» ووصمه بالجمود وحكم عليه بالانقراض والعجز. 


خيلا 


والتاريخ قد كشف لنا مصير الذين لم يأخذوا بعين الاعتبار مبدأ التعليل. فأهملوا 
مقاصد الشريعةء ولم يسلكوا في مناهجهم كلمة التشريع وأهدافه المتوخاة. 

المحور الثالث عن «الاستثناء كقاعدة تشريعية لتحقيق المقاصد». ويشير المؤلف إلى 
أن من جملة خصائص الشريعة الإسلامية خاصية الخلودء وكونها ماسجة لخريطة الزمان 
والمكان؛ ذلك أن التشريع فيها يتميز بخاصيتين اثنتين: متانة أصوله ومرونة فروعه. وتتعلق 
متانة الأصول فيه بكونه يحتوي على مبادئ ثابتة لا تقبل التنازل» ومرونة الفروع كونه 
يحتوي على متغيرات تجعله يتطور بتطور الزمان» فيستجيب لجميع متطلبات العصر. 

ويجمل المؤلف هاتين الخاصيتين في القاعدة الآتية: إن التشريع مبني على تفصيل ما 
هو ثابت» وإهمال ما هو متغير. ويقصد بالثوابت ما لا يقبل الاجتهاد. حيث تولى الله عز 
وجل تفصيله وضبطه. 

المحور الرابع: «إناطة أحكام الشرع بالمضامين لا بالأسماء والمصطلحات»: ويرى 
المؤلف أنه كثير! ما يصدر الشارع حكمًا شرعنًا على شيء معين» وعلى مر العصور يتغير 
مضمون ذلك الشيء» ويبقى اسمه مع ذلك لصيقا به» فيقع الإنسان في مغالطة لا شعورية 
وغير مقصودة: وبالتالي يصدر نفس الحكم الشرعي بناء على نفس التسمية؛» وهوافي 
مضمونه ومحتواه قد تغير إلى شيء آخر. 

ولا شك أن التشريع إبان صدوره للأحكام من حل أو حرمة أو فساد أو بطلان» كان 
يحمل بين ثنايا تلك الأحكام مقاصد كبرىء ويرمي إلى تحقيق غايات سامية من أجلها شرعت 
تلك الأحكام؛ فكانت العلل والمعاني والأثار المستوحاة من النص هي قوام معقوليته وروحه 
وملاك أمره. 

المحور الخامس: «عرض مشكلة الديون في ظل الظاهرة التضخمية على ضوء 
المقاصد». يبين المؤلف في هذا المحور أن أخطر موضوع يعتريه التضخم هو القفرض 
الحسن؛ وله صلة وثيقة بالعقد الربويء» لأنه ينازعه جانبان. محذور انخفاض قيمة النقد من 
جهة؛ ومحذور الربا من جهة ثانية» ويعرض مبدأ العدل كمقصد من مقاصد التشريع 
الإسلامي؛ فإن مبدأ العدالة في التشريع يتناول الجانب التطبيقي والعملي في الحقوق 
والمعاملات. 

وإذا طبقنا هذا المبدأ في الحياة العمليةء وجدنا أن نظرية العقد في التشريع مشتقة من 


ل 


المبدأ العام الذي يقوم عليه الحقء باعتباره مصدرا من مصادر الالتزام. ونظرية العقد لا 
يمكن أن تؤتي ثمرتها على الوجه المطلوب, إلا إذا كانت وفق مستلزمات الشرعء حتى تقوم 
بعملية التوازن بين المتعاملين» تحفيقا لمقاصد الشارع. وأي عقد لا يقوم على هذه المبادئ 
كان أميل للظلم والجورء وأكبر دليل على ذلك تحريم التشريع لكافة العقود القائمة على الجور 
واستغلال القوي فيها للضعيف. والعقد الربوي من هذا القبيل. 

المحور السادس عن «الوحدة الإسلامية كمقصد من مقاص د التشريع في الفكقر 
الإسلامي»: ويرى المؤلف أن الوحدة الإسلامية مقصد من المقاصد الكبرى في التشريع 
الإسلامي. ولا شك أن هذا المفهوم مقتبس من توحيد الله عز وجلء وأن هذه الأمة أمة توحيد 
واتحاد. وعناصر الوحدة لا توجد إلا في الإسلام» فإذا تشاجر المسلمون؛ فذلك لأنهم ليسوا 
مسلمين. ولذا يعرض المؤلف عناصر الاتفاق والاختلاف في التشريع الإسلامي على ضوء 
فلسفة المقاصد التي تسعى إلى النظرة الشمولية على حساب النظرة الجزئية. 


فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة. آفاق وأبعاد 
د . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 


نشر البنك الإسلامي للتنمية» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب- السعودية؛ سلسلة محاضرات العلماء 
البارزين رقم (؟)2: 147اه. 
عدد الصفحات : 4١؟‏ صفحة 


يتكون الكتاب من مقدمة وقسمين. هذه دراسة حول فقه الضرورة:ء والتصور الشرعي 
الإسلامي لمسألة الضرورة» وارتباطها بالتشريعء» وشروطها وآفاقها الفقهية مع عرض عدذا 
من التطبيقات المعاصرة؛ وبخاصة من خلال الفتاوى والآراء الفقهية التي صدرت عن مجامع 
الفقه الإسلامي التي بحثت قضايا مستجدة في جوانب المعاملات المالية والاقتصادية الحديثة. 

يشير المؤلف إلى أن الاجتهاد الفردي- سمة العصور الماضية- لبى حاجات المجتمع 
الإسلامي في كفاءة وإبداع؛ غير أنه قد جدت قضايا على المجتمعات الإسلامية نتيجة التطور 
العلمي والحضاري أكثر تعقيدًا وتحديًا لم يكن لها سابق عهد بها. هذه الأمور جعلت الاجتهاد 
الجماعي ضرورة من ضرورات الأمة في العصر الحديث؛ لإيجاد أسباب التقارب الفكقريء 
والتفاهم العقلاني فيما يجب أن تكون فيه موحدة الوجهة» والاتجاهء والأهداف. 


تل 


إن الاجتهاد الجماعي الذي تمارسه المجامع الفقهية؛ والهيئات الشرعية للبحث عسن 
حلول للقضايا والمشاكل المختلفة يؤدي دورا بارزًا في الاضطلاع بالمهمات الكبيرة؛ ويكشف 
النقاب عن الخصائص المميزة للفقه الإسلاصي. 
وقد تضمنت هذه الدراسة في القسيم التطبيقي ل«دفقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة» 
القضابا المعاصرة التي حظيت بالعرض والدراسة في تلك المجامع والهيئات؛ وههفي: 
-١‏ الضرورة والاجتهاد الجماعي. 
5 - الضرورة والقضنايا الدينية المعاصرة. 
7 الضرورة والمصلحة العامة. 
؛- الضرورة وعقود المعاملات المالية. 
6- الضرورة والأسواق المالية. 
والباحث في خلال هذا يشرح كل قضية؛ء وبيان الاجتهاد فيه» وحيثياته» والتعليق عليها 
هيف الاك 
وقد تعرض البحث في ثناياه لأفاق «فقه الضرورة» في مجالاته الشرعية المختلفة» 
العبادات» والمعاملاث»: والمناكحات» والجئايات» والقضاياء والشهادات» وأيعاده التي تتجلى في 
ديمومة فعاليته» وتائيراته المتجددة تجدد الزمان والمكان؛» واللتان تتأخيان في التنظير والتطبيق 
المائل في التطبيقات المعاصرة. 
القسم الأول عنوانه «فقه الضرورة»» وقد تضمن الموضوعات التالية: 
- التعريف اللغوي والاصطلاحي للضرورة؛ حيث يتفق معنى الضرورة عند 
الشرعيين: المفسرين» والأصوليين» والفقهاء مع اللغويين بإضافة قيود وشروط. وينطلقون في 
تعريفها من اسثقراء النصوص الشرعية التي يستندون اليها كل حمسب مصادره. 
- أما عن مصادر فقه الضرورة في الدراسات الفقهية. فيرى المؤلف أن «الضرورة» 
الوحي» و القيم الشرعية الخالدة مع المرونة التشريعية المتطورة. 


١م‎ 


أما مصادرها المتعددة إجمالا: فالقسم الأول من «فقه الضرورة» مصدره ودليله 
النقل: الكتّاب الكريم والسنة النبوية المطهرةء و«الضرورة» بهذا الاعتبار تعد دليلا أصوليًا 
مستقلا. وموضوعه الأحكام الشرعية الثابتة» المنصوص عليها من الواجبات والفرائض؛ في 
المصدرين النقليين: الكتاب والسنة. 

والقسم الآخر دليله ومصدره المصالح المرسلة في ضوء المقاصد والأهداف 
الشرعية. وموضوعه: عموم القضاياء والمسائل؛ والنوازل من إفراز البيئات المختلفة؛ 
والعصور المتعاقبة والظروف الطارئة؛ وهو من هذه الزاوية؛ وبهذا المعنى دليل عقلي 
مصلحي. 

- ويعرض المؤلف للضرورة عند المفسرين الأصوليين باعتبارها دليلا شرعيًا. 
وموقفهم في تحديد مدلولات أيات الضرورةء وأدلة فقه الضرورة من السنة النبوية. 

كما تناول المؤلف علاقة الضرورة بالاستحسان. وعلاقة الضرورة بمصادر التشريع 
الإسلامي. 

ويؤكد المؤلف على أن الضرورة جزء من دليل المصالح المرسلة؛ إذ أن مصالح 
العباد هي المقصد الأهم والرئيسي من تشريع الأحكام. والمراد بالمصلحة المحافظفة على 
مقصود الشرع دفع الفساد عن الخلق؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة؛ وكل ما يتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة. 

ويسمى الالتفات إلى هذا النوع من المصالح؛ والاهتمام به ب«الاستصلاح»» ومجالها 
التشريعي القضايا والمسائل الاجتماعية:؛ والسياسية؛ والثقافية؛ والإعلامية:؛ والمالية. 
والتنظيمية» والبيئية» وكل نواحي الحياة التي لم يتطرق إليها الشرع الإسلامي في نصوصه 
النقلية» ولم يشهد لها أاصل من أصول الشريعة بالاعتبار أو الإلغاء» ولكنها ملائمة لأغراضه؛ 
متوافقة مع قواعده وأصوله. 

وللمصالح المرسلة بأقسامها الثلاثة وظيفة الدليل الأصوليء وقوته في تأسيس 
الأحكام» وإثباتها ومشروعيتها في كل ما لم يرد فيه نص شرعي حسب القيود والشروط 
المحددة. 

ويعرض المؤلف الألفاظ والأساليب التي تؤدي معنى «الضرورة». ومن هذه الألفاظ 
على سبيل المثال لا الحصر: الحاجة» والأعذارء والضررء والمشقة؛ والقسرء وعموم البلوى» 
والاضطرار. 
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وقد وضع بعض الفقهاء مقياسًا واحدًا لعموم الزمسان والمكان والأفراد والبيئات 
للصر ورةء وهذا يدل على واقعية التشريع الإسلامي التي لا تتجاهل اختلاف الطبائع والقدرات 
في الجبلة الإنسانية؛ لأنه شريعة مدبر الكون؛ وفاطره؛ فهو علم من أي أحد حقيقة النفس 
البشرية ودخائلها. 

ويرى المؤلف أن الضرورة من الأمور الاجتهادية» فمنها ما هو متصل بأمور 
الجماعةء ومنها ما هو متعلق بخصوصيات الأفراد. أما ما كان متصلا بأمور الجماعة 
والمجتمع فهو مسئولية الحاكم الشرعي صاحب السلطة التنفيذية. 

أما ما كان متصلا بخصوصيات الافراد فتقديره موكول إلى ديانتهم» يحكمون فيها 
ضمائرهم؛ بحيث تتفق ممارستهم وأحكام الشريعة»ء فالله مطلع على السرائر. إذ الحلال بَيّن 
والحرام بَيّنء وبينهما أمور متشابهات؛ وهي مما يستفتى فيها المرء نفسه؛ وإن أفتاه المفقون 
وأفتوه. 

القسم الثاتي عن «التطبيقات المعاصرة لقضايا الضرورة». ويقدم المؤلف بعض 
النماذج لهذه القضاياء ومنها: 

- أوقات الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية. 

- تحديد أوائل الشهور القمرية. 

د السعي فوق سقف السعي. 

ب رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر. 

- وضع اليد على التوراة أو الإنجيل» أو كليهما حين أداء اليمين العام أمام القضاء. 

- بيع المسجد إذا انتقل المسلمون عن المنطقة. 

- استتئجار الكنائس للصلاة فيها. 

- دفن المسلمين في صندوق خسشبي. 

- دفن المسلم في مقابر غير المسلمين. 

ومن الواضح أن كثير! من القضايا المعاصرة ذات العلاقة بالعيادات علسى مختلف 
أنواعها هي من إفراز الحضارة الحديثة» وبسبب التطور الخطير المذهل في وسائلها وألاتهاء 
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من ذلك وسائل المواصلات السريعة التي تقطع المسافات البعيدة في فترة قياسية جذاء وهي 
ذات علاقة كبيرة بأحكام العبادات اليومية» أو الموسمية في حياة المسلم. مثل الصلاة, 
والصيام؛ والحج» وتنوع النقدء ورؤوس الأموال؛ ووجوه الاستثمار ومدى خضوعها لما هو 
منصوص عليه في مدونات الفقه. وهذا كثير جذاء خصوصا وأن المسلمين ارتادوا مجتمعات 
غريبة تختلف عن مجتمعاتهم حضاريًا واجتماعيًا وديئياء فهم الغرباء والأقلية فيها. 


أثر العرف في فهم النصوص (قضايا المرأة أنموذجا) 
د . رقية له جابر العلواني 
دار الفكر- دمشق. طاء. 114715ه/” ١٠5م.‏ 
عدد الصفحات : >7 صفحة 
يتكوان الكتاب من مقدمة وأربعة وأبواب وخاتمة. تهدف هذه الدراسة الكشف عن أثر 
الغرف في طريقة تناول المجتهدين لنصوص الأحكام المتعلقة بقضايا المرأة علسى وجه 
التحديدء وتأويلاتهم لتلك النصوصء وذلك من خلال تتبع الظروف الاجتماعية والتاريخية 
المزامنة لتلك التأويلات والاجتهادات. 
وتظهر أهمية ذلك من خلال ظهور عدد من الاجتهادات والتأويلات لللصوص- 
المتعلقة بقضايا المرأة- في القديم والحديث متأثرة بالظروف الاجتماعية والأعراف السائدة 
المصاحبة لها. ولا ينكر بحال تأثر المجتهد بعصره وبيئته ومعطياتها. بيد أن ذلك التأثر قد 
يصل حد منازلة نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطلقةء المفارقة للزمان والمكان 
والأعراف. وهذا أمر يقتضي الوقوف عنده؛ ودراسة أبعاده. 
وتعرض المؤلفة أهمية دراستها وهدفهاء بأنها محاولة للمساهمة في تقفديم إضافة 
نوعية في دراسة العُرف» وذلك من خلال البحثء والكشف عن أثر العٌرف في كيفية فهم 
المجتهدء وطريقة تناوله لنصوص الاحكام المتعلقة بقضايا المرأة» ومن ثم بناء بعض الأحكام 
الفنقهية على أساس تلك الاجتهادات التي غالبًا ما أثرت فيها الأعراف والبيئات المختلفة بشكل 
وأضح. 


وتبرز أهمية هذه الدراسة في العصر الحاضر على وجه الخصوصء حيث تضافرت 


١ هم‎ 


محاولات الكثير من المؤلفين والكْتّاب؛ لتقديم فهم جديد في تناول النصوص المتعلقة بقضايا 
المرأة بشكل خاصء في إطار يتضح فيه- غالبًا- تأثرهم بالأعراف والتقاليد» إلى الحد الذي 
قد يتم من خلاله تمرير الكثير من الأعراف الجائرة المنافية لأساسيات الدين وتعاليمه». 
ومفاصد الشريعة وغاياتها. 


وللوقوف على أثر العرف والبيئة على اجتهاد العلماء في تفسيراتهم اللصوص 
المتعلقة بالمرأة خاصة؛ أهمية واضحة تتجلى في نقطتين اساسيتين: 

الأولى: إن عدم إدراك الناظر لأثر الواقع والبيئة على طريقة تناول المجتهدين فسي 
التمييز بين طبيعة العغرف والبيئةء التي ساهمت بشكل أو بأخر في إفراز مختلف الاجتهسادات 
تمثل المرجعية العليا للمسلم في مختلف العصور والأزمان والبيئات من جهة أخرى. فإدراك 
الناظر لدور الغرف في كيفية فهم المجتهد للنصوصء يمكن أن يحفظ للنصوص إطلاقيتهاء 
ومفارقتها للزمان والمكان والبيئة. 

الثانية: تسليط الضوء على بعض الجوانب التي لم يتناولها الباحثون في موضوع 
الغعرف من قبل؛ والتأكيد على أهمية الوقوف على الظرفية التاريخية والاجتماعية في البيئات 
التي برزت فيها الاجتهادات المختلفة. 

وتتبنى الدراسة نهج التركيز على العودة إلى نصوص القرآن الكريم والسنة في 
القضايا والنماذج المطروحة؛ مع عدم إغفال أهمية التوسل إلى ذلك» بالاطلاع على اجتهادات 
العلماء السابقين» وإيضاح العوامل التاريخية والاجتماعية التي أسهمت في تولد تلك 
الاجتهادات. 

أما الباب الأول فقد تم تخصيصه للبحث في موقع الغرف في الدراسات الأصولية 
والاجتماعية؛ وتقسيمه إلى أربعة فصول: 

يبحث الفصل الأول في أركان الغرف وشروطه. 

ويركز الفصل الثاني على تقسيمات العرف وأنواعه المختلفة في أربعة مباحث. 


أما الفصل الثالثء. فقد تم فيه مناقشة العْرف في الكتابات الأصولية من خلال عرض 
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أهم الأدلة التي احتج بها المكثرون من الاعتماد على العْغرف ومناقشتهاء وشرح نماذج لأهم 
القواعد الفقهية المبتناة على اعتبار العلماء للعرف. وطرح مسالة تداخل الغعرف مع غيره من 
أدلة: إجماع أهل المدينة؛ وما جرى عليه العْغرف. 

أما الفصل الرابع فقد تم فيه طرح مفهوم العرف في الدراسات الاجتماعية. 

والباب الثاني تم تخصيصه للبحث في محاولة جادة لتوأصيف الأعرافء. والحالة 
الاجتماعية للمرأة عبر العصور المختلفة» وانقسم هذا الباب إلى ستّة فصول حسب تقسيم 
العصور المختلفة التي سارت الدراسة عليه: الفصل الأول للعصر الجاهلي. الفصل الثاني 
لعصر الرسالة والتشريع. الفصل الثالث للعصر الراشد. الفصل الرابع عصر الأئمة 
والمجتهدين والمذاهب الفقهية. الفصل الخامس عصر التقليد والركود الفكري. الفصل السادس 
عصور التقليد المتأآخرة. 

الباب الثالث تم فيه عرض لبعض النماذج والأمثلة لأهم القضايا المطروحة والمتعلقة 
بالمرأة في الوقت الراهن» وذلك في محاولة للكشف عن أثر الأعراف في تشكيل الآراءء 
والاجتهادات المختلفة الدائرة حول النصوص المتعلقة بتلك القضايا. 

وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: الأول توضيح مفهوم الميراث عند العرب 
قبل الإسلام. الثاني عن فلسفة الميراث في الشريعة الإسلامية. الثانث للكشف عن أثر 
الأعراف والظروف الاجتماعية في تأويل النصوص المتعلقة بميراث المرأة. 

أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه للبحث في شهادة المرأة. والفصل الثالث عن ولاية 
المرأة للقضاء كنموذج آخر يتم من خلاله بيان أثر الاعراف. والظروف الاجتماعية في تناول 
المجتهدء وطرحه لأرائه واجتهاداته. 

أما الباب الرابع والأخيرء فقد خُصص للبحث في محاولة التوصل إلى وضع وصياغة 
قانون لتأويل النصوص وفهمهاء وكيفية التعامل معها من خلال عرض بعض الضوابط 
والمعالم المستنبطة. 

والضوابط الأساسية التي وقفت الدراسة على أهميتها هي: شهادة المركز الواقعة في 
الحديثء دلالة السياق» رد المتشابه من النصوص الى المحكم. أما الضابط الثاني فيكمن في 
مراعاة مقاصدية النصوص وضبطها. ويثم توضيحها في مبحثين: مراعاة ضبط مفهومي 
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التعبد والتعليل» والاهتمام بتقعيد المقاصد وتحديد الوسائل. والضابط الثالث عن مراعاة موقع 
العقل من النص. 

أما الضابط الأول؛ الخاص بفهم النصوص وفق قواعد اللغة والاستعانة بقواعد علم 
اللسانية فترى المؤلفة أن هذا الضابط أهم ضوابط الفهم الصحيح للخطاب القراني؛: وهو 
الرجوع إلى النصوص المحكمة المبينة التي تشكل الأصول والامهات؛ ورد المتشابهات الني 
تختلف فيها الأفهام إلى تلك الأصولء حماية من الوقوع في تأويل فاسد أو منحرف زائغ. 

إن ترك الأصول الواضحة والنصوص البينة من أوسع الأبواب لظهور التأويلات 
الفاسدة المتحرفة» حَييث إن المؤول يستحضر للمتشابه المحتمل للتأويل» ويستبعد الأصل» فيْقع 
في دائرة التأويلات دون الخروج منها بتأويل صائب. 

والضابط الثاني عن مراعاة مقاصدية النصوص وضبطهاء فتشير المؤلفة إلى أن 
النصوص الشرعية جاءت لتحقيق مقاصد الشارع الراجعة إلى الحفاظ على مصلحة الخلق. 
وهذه المقاصد ليست بخارجة أو منفكة عن نطاق النصوص ذاتها. بل إن النصوص جاءت 
لتحقيقهاء فلا ينبغي أن تفهم أو تؤول بتأويل بعيد عن تلك الأهداف والمقاصد. 

فكل نص يحمل تحقيق مقصد إلهي ينبغي أن يعين ذلك المقصدء ويجري على أساسه 
فهم النص. ذاك أن تعيين مقصد معين من خارج محتوى النصء ثم يفهم النص على أساسسه 
يمكن أن يؤدي إلى الحيرة» والزيغ في الفهم والانحراف في التأويل» فالنص الشرعي تجسسيد 
لإرادة الشارع في تحقيق مقصد معينء وهنا على المتلقي أو المؤول استفراغ وسعه وجهده 
في التدبر في النصوص الشرعية لتحديد قصد الشارع منها. 

واعتبار مقاصدية النصوص ومراعاة في فهم النصوصء لا تعني الإطلاق وعدم 
التقييد» فاستدعاء الضوابط وتقصي العمل والسير بها يمكن أن يسهم في ضبط موقع العقل في 
دائرة فهم تلك المقاصدية. 

كما أن الخنصوص في مقاصدية النصوص بدون ضوابط أو شروط؛ يمكن أن يسوق 
إلى الوقوع في التعارض بين القطعيات؛ والظنيات» والضروريات؛ وغيرهما من مراتب 
المفاصد. 

فالتوسع في الاجتهاد المقاصدي دون ضوابط منهجية وثوابت شرعية؛ يمكن أن يشكل 
منزلقا خطيراء ينتهي إلى التحلل من أحكام الشرعء أو تعطيلها باسم المصالح والمقاصدء 


١ كلم‎ 


فتحاصر النصوصء وتوقف الأحكام الشرعية باسم تحقيق المقاصد والغايات. وهنا يبرز 
التاويل المتعسف للنصوص التي تتم من خلاله النظرة الخارجية للنص بناء على القول بتحقيق 
المقاصد. 

الضابط الثالث؛ وهو عن مراعاة ضبط موقع العقل من النصء لأن موقعه يختلف في 
فهم النص تبعًا لظروف متداخلة» منها ما يرجع إلى النص ذاته؛ وتردده بين القطعية والظنئية؛ 
والعموم والخصوصء ونحو ذلك. والنصوص المتعلقة بمتغيرات دنيوية فأحكامها قابلة للتغير 
والتبدل. أما النتصوص المتعلقة بالثوابت من عقيدة» وأمور سمعية وغيبية» وقضايا تعبدية؛ 
فهي مما استأثر الله بعلمه ومعرفة علته. 


ضوابط الاجتهاد التنزيلمي في ضوء الكليات المقاصدية 
د . وورقية عبد الرازق 
دار لبنان للطباعة والنشر- بيروت؛ طى231 4؟4اه/؟١٠1م.‏ 
عدد الصفحات : 5 صفحة 
يتكؤن الكتاب من مقدمة وثلاثة أبواب. ويهدف هذا الكتاب إلى استكشاف ضوابط 
تطبيق أحكام الشريعة على ضوء الكليات المقاصدية المستنبطة من القرأن. 
وتتناول المقدمة التعريف بالموضوع وأهميته؛ إذ إن علماء الإسلام عندما جالت 
أنظارهم في الخطاب الشرعي قصد استيعاب حوادث الناسء توصلوا إلى أن نصوص 
الشريعة متناهية» وأن وقائع الأناس غير متناهية؛ وبذلك حصل لهم إشكال مفاده: كيف 
يستوعب المتناهي ما لا يتناهى» علمًا بأنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى على المتعبدين. 
وفي خضم بحثهم للإجابة عن هذا الإشكال- تأكيذا لشمولية الشريعة ولكمالها- وجدوا 
«أن الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادة لا 
يحصرها عدء ولا يحويها حد»» ذلك أنهم قد حكموا في كل واقعة؛ ولم يجاوزوا وضع 
الشرع. فعلم من ذلك أن «أحكام الله تعالى لاتتناهى في الوقائع» وهي مع انتقاء النهاية صادرة 
عن قواعد مضبوطة». 
وهذه القواعد المضبوطة وإن استخدمها الصحابة والتابعون ومن بعدهم في تحصيل 
الأحكام وتطبيقهاء فإنهم كانوا في غنية عن تدوينها؛ لأنهم كانوا يعرفونها. 
يل 


إلا انهم في تدوينهم لها بعد ذلك ركزوا على قواعد الاستنباط» في حين أغفلوا في 
كتب الأصول «خاصة» التطرق لقواعد التنزيل مع تقريرهم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين: 
نظر في دليل الحكم؛ ونظر في مناطه. 

والشريعة وإن شملت أحكامها الوقائع كلهاء فإنها لم تنص علي حكم كل جزئية على 
حدة» وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول اعدادا لا تنحصرء ومع ذلك فلكل معين 
خصوصية:؛ فإن عرى تطبيق الحكم عن المقصد فإن هذه القاعدة- المجمع عليها- أيلة إلى 
الانتقاض؛ ومصالح المكلفين المراد حفظها شرعا سائرة إلى الانخرام. 

الباب الأول لتحديد معنى الاجتهاد عموماء ومعنى الاجتهاد التنزيلي خصوصاء 
والحديث عن أهميته وغايته وموضوعه. والسُئّة التطبيقية كما أسسها صاحب الشريعة. 

ويشتمل الباب الأول على ثلاثة فصول: الفصل الأول عنوانه: «الاجتهادء معنساه 
وأقسامه» وثمرة الاجتهاد: الحكم الشرعيء: وعليه سيتجه النظر إلى هذه الثمرة من جهتين: 
داهم جنية الذليل»دو لاخائية جهة الواقفةه همظنم انتساء,نسمى الأجنياة إلن كسمي 
أحدهما متعلق بالجهة الأولى ويسمى استنباطاء والقسم الثاني يسمى تنزيلا. 

ويشتمل هذا الفصل على مبحثين: الأول في معنى الاجتهادء الذي هو بذل لأقصى 
الوسع» فخرج بذلك بحث المقصرء وأن الاجتهاد يكون في الظنيات لا في القطعيات؛: وغاية 
ثمرة الأصولي الفقهي: الحكم الشرعيء إذ هو قبلة المجتهدين. 

المبحث الثاني: عن الاجتهاد بين الاستنباط والتنزيلء» ويسمى الأول الاجتهاد 
الاستنباطي» ويسمى الثاني الاجتهاد التنزيلي. 

الفصل الثاني: عن «الاجتهاد التنزيلي: معناهء وغايتهء ودواعي قيامه» وموضسوعه» 
واستمراره». فالاجتهاد التنزيلي هو بذل الجهد للتوصل إلى تنزيل أحكام الشريعة على الوقائع 
الجزئية. وهذا التنزيل يجب أن يحقق المقصد الشرعي من الحكم؛ ومستئد هذا القيد هو القاعدة 
المقررة عند علماء المقاصدء ومؤداها أن الأحكام شرعت لتحقيق المقاصدء إذ التشريع مقاصد 
وسائلها الأحكام. والوسيلة إذا لم يترتب عليها المقصد لا تشرع. 


ومعنى الاجتهاد التنزيلي هو بذل المجتهد الوسع لتنزيل حكم شرعي على واقعة معينة 
بصورة يفضي فيها هذا التنزيل إلى المقصد الشرعي من الحكم المنزل. 


أما عن دواعي قيام الاجتهاد التنزيلي» فهما مقدمتان: المقدمة الأولسى هي أن 
النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. والمقدمة الثائية هي أن الشريعة جاءت لمصالح 
العباد. وبناء على هاتين المقدمتين يستلزم النظر في الأحكام المستنبطة؛» وكيف ستلحق 
بالوقائع المستجدة» والمقدمة الثانية توجب النظر في هذا الإلحاق» هل هو موافق للمقصد 
الشرعي أم هو مخالف له؟ وكلا النظرين اجتهاد يدخل ضمن التنزيل. وغاية هذا الاجتهاد 
التنزيلي هو تطبيق الحكم الشرعي بما يوافق مقاصد الشريعة»؛ واستمداده يكون من ثلاثئة 
علوم؛ الأول: علم أصول الفقه أو ما منه استمدادهء والثاني: علم مقاصد الشريعة» والثالث: 
علوم الواقع. 

الفصل الثالث عنوانه: «مناصب الاجتهاد التنزيلي من خلال التصرفات النبوية 
التشريعية». ويرى المؤلف أن المتأمل في تاريخ تطبيق الشريعة وتنزيلها يجد أن الأحكام 
الشرعية كانت تنزل على وقائع المسلمين عبن ثلاثة مناصب: الإفتاء والقضاء والإمامة؛ 
وكلها ترتبط بالنموذج النبوي التطبيقي. 

وفي هذا الفصل يتطرق المؤلف للتصرفات النبوية التشريعية مع بيان رجوع مناصب 
الاجتهاد التنزيلي اليهاء وذكر الاثار المقاصدية لذلك. ويعرض المؤلف هذا من خلال مبحثين: 
المبحث الأول: التصرفات النبوية بين التشريعية وغيرهاء المبحث الثاني: مناصب الاجتهاد 
التنزيلي من خلال التصرفات النبوية التشريعية. 

وعنوان الباب الثاني «الكليات المقاصدية من التأصيل إلى التنزيل»؛ ويشتمل هذا 
الباب على ثلاثة فصول: الفصل الأول عن «مقاصد القرآن بين القصد التكويني والقصد 
التشريعي». وفي هذا الفصل يُعرّف المؤلف مقاصد القرأن الكريمء ويبرز وجه رجوعها إلى 
هذين الضربينء ممثلاً لكل نوع منها بما يثبت تميزه عن النوع الآخرء ويبسط الحديث عن 
الفروق بين النوعين مع استنتاج مسلك الكشف عن مقاصد القرآن التشريعية. 

ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث: المبحث الأول: مقاصد القرآن تعريف وتحديث» 
المبحث الثاني: مقاصد القرآن التكوينية» المبحث الثالث: مقاصد القرآن التشريعية» والمبعصث 
الرابع: الفروق بين النوعين» ومسلك الكشف عن مقاصد القرأن التشريعية. 

وهذان القصدان بينهما فروق عن طريقها استنفدت مسلكا من مسالك الكقشف عن 
القصد التشريعيء وكان أهل الأصول حصروا مقاصد القرآن في الشق الشرعيء وذلك لأنها 


مقصودة أصالة للتكليف بهاء وتحقيقها في الواقع البشري. 
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الفصل الثاني عن «المقاصد التأسيسية الجزئية»»: ويشير المؤلف إلى أن العلماء 
اهتموا بالبحث في ثلاث قضايا عقدية: القصد والإرادة» التعليل؛ التحسين والتقبيح؛ وشكلوا 
منها مقدمة عقدية تأسيسية لا يمكن الخوض في علم المقاصد دون التسليم بها. وكان هدفهم 
من ذلك الرغبة في الكشف عن المقاصد الشرعية»؛ والتوسع فيها لتنزيل الأحكام على الوقائع 
وفقههاء والضبط والاحتياط والحذر من التفلت. 

الفصل الثالث عن «الكليات القرآنية المقفاصدية من التأصيل إلى التنزيل»؛ ويشستمل 
هذا الفصل على أربعة مباحث: المبحث الأول: العلوم الخادمة لتطبيق مقاصد القرآن 
الشرعية؛ وهي علوم العربية وقواعد الفهم والإفهام» علم الناسخ والمنسوخ؛ وتدرج القرآن في 
تنزيل الأحكامء علم أسباب النزول وعموم أحكام القرأن» علم المكي والمدني وترتيب أحكام 
القرآن» العلم بالسنّة والنموذج التطبيقي. 

المبحث الثاني: عن أن أحكام القرآن كلية»؛ المبحث الثالث: الكليات القرأنية المقاصدية 
من حيث التقسيم؛ والمبحث الرابع: عن الكليات المقاصدية من حيث الضوابط وخصائص 
التنكزيل. 

الباب الثالث عنوانه: «ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليسات المقاصدية»؛ 
ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول «ضوابط النظر في الواقعة»» ويرى المؤلف أن 
الفعل البشري لما كان هو مجال جريان الأحكام التكليفية؛ والقاعدة المقررة عند أهل الأصول 
أنه لا تخلو واقعة من وقائع الناس من حكم شرعي لازم لهاء فإن أي حادثة تحتاج إلى نظر 
المجتهد من جهتين» جهة الواقعة نفسها ومعرفتها على ما هي عليه؛: أي تصورها تصورا 
صحيحا مطابقا لواقع الأمرء ومن جهة تصنيف الواقعة مقاصديًا أي بعد تصورهاء إذ لابد 
للمجتهد من تحديد المجال المقاصدي الذي وقعت منه الواقعة كليًا كان أو جزئيًاء عامًا أو 
خاصاء وهل الواقعة لازمة لمحلها الأول ومقتصرة عليه أو متعدية لمحل آخرء وهل هي 
واقعة حفيقية أو مفترضة؟ 

كل هذه الإشكالات لابد للمجتهد- وهو يروم تطبيق الحكم على النازلة- أن يجيب 
عنها جوابًا محدذا مضبوطاء وهو في ذلك متبع لطرق ثبتت بالشرع؛ والتجربة مفيدة في 
تحقيق المقصود. 

الفصل الثاني عن ضوابط النظر في الدليل» ويشتمل على مبحث: إعمال النصوص 
في ضوء مقاصدهاء ومبحث: إعمال الأدلة الجزئية في ضوء الكليات. 

يكل 


أما الفصل الثالث والأخير فهو عن ضوابط النظر في المناط والحكم» وهو يتناول 
المناط المقاصدي والاجتهاد في تحقيقه» والنظر في أدلة الوقوعء أي الشروط والأسباب 
والموانع» والنظر في قصد المكلف, والنظر في أحوال المكلفين المختلفة» والنظر في مألات 
الأفعال» وتنزيل الأحكام بين المناط الأصلي والمناط التبعي. 


منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة؛ دراسة تأصيلية تطبيقية 
د . مسفر بن علي بن محمد القطحاني 
دار الأندلس الخضراء- جدة: دار ابن حرم- بيروت» طصاء 14 هم" .6آم. 
عدد الصفحات : 4 5/ا صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وخمسة فصول. يبين المؤلف في المقدمة أن الحياة بمفاهيمها 
وأساليبها وحاجاتها قد تمتاز بالتطور والتغير السريع. تبعا للتقدم التقني» والتطور الاجتماعي 
الذي أراد الله تعالى أن يكون. 
والإنسان؛ ذلك العنتصر الأساسي في تلك الحياة يبدو مضطرا للتكيف مع هذا كله؛ إذ 
ليس بمقدوره أن يتعاكس مع واقع فرضته سنّة الله عز وجلء وأحاط به علمه؛ وقضى به 
السارية: 
والحاجات البشرية في ظل هذا التطور لا تنقطع؛ والمشكلات المختلفة لا تتقضي؛ 
والله عز وجل- خالق البشر والحياة- قد جعل لهم منهجا شاملا في الحياة» يفي بمتطلباتهم 
ويواكب تغيراتهم» ويعالج مشكلاتهم؛ فلم يتركهم سدىء بل أنزل عليهم كتباء وارسل لهم رسلا 
ثم ختم الله تعالى شرائعه بشريعة الإسلام لتكون أحكامها خالدة أبد الدهرء صالحة لكل 
زمان ومكانء ولم يفتأ رسول الله 8# يوضح ذلك الشريعة بالقول والعملء ويبين للناس بيائا 
شافيًا ما أجمل؛ وما أطلق من أحكام القرأن. واستمر على هذا الطريق صحابته» فيرجعون ما 
استجد عليهم من فروع لما قد حفظوا من أصولء وذلك لما عرفوه من التأويل وشاهدوه من 
التنزيل. ومن أتى بعدهم سار على هديهم عند وقوع النوازلء» أو حدوث المستجدات؛ فكانت 


شريعة الل بذلك حية متجددة:» لا تقف عند نازلة معينة أو زمن محدد. 
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ومع مرور الازمنة حدثت للناس وقائع لم تكن عند أسلافهم؛ وتطورت الحياة بجميع 
أشكالها تطور! سريعًا مذهلاء فكانت النوازل تنزل وقد غلب على معظمها طابع العصر 
المتميز بالتعقيد» وطفق عامة المسلمين يسألون عن حكم الشريعة فيما ينزل بهمء وراحوا 
يسألون عما يحل بهم من وقائع ومستجدات. وكان على هذا فقه النوازل. 

وينبّه المؤلف إلى أن عدم النظر في النوازل أو التخبط في أحكامها يناقض صلاحية 
الشريعة لكل زمان ومكان. وإهمال معالجة أحوال الناس يفسح المجال لأعداء الدين أن يحلوا 
مشكلات الناس بسن الأنظمة والقوانين الأرضية فتتنحى بسبب ذلك الشريعة تسدريجيّا عن 
التطبيق والعمل بها. 

الفصل الأول التمهيدي عنوانه: «ثبات أحكام الشريعة وشمولهاء والتعريف بفقه 
النوازل: نشأته وأهميته وحكم النظر فيه» ويشتمل الباب على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: بيان ثبات أحكام الشريعة» وفيه مطلبان» المطلب الأول: ثبات أحكام 
الشريعة؛» ورسوخ قواعدهاء المطلب الثاني: سعة الشريعة وشمولها لكل ما يجد في الحياة. 
المبحث الثاني: التعريف بالحكم الشرعي وأآقسامه. المبحث الثالث: التعريف بفقه النوازل 
وبيان نشأته. والمبحث الرابع: عن أهمية البحث في أحكام النوازل» وحكم النظر فيما يسوغ 
من النوازل وما لا يسوغ. 

وفي هذا المبحث يسلط المؤلف الضوء على بعض جوانب الأهمية من بحث أحكام 
النوازل المعاصرة؛ فمن هذه الجوانب: أولا: التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» 
وثانيًا: مراعاته لحاجات ومصالح العباد؛ ثالثا: تفويت الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية» 
رابعًا: تجديد الفقه الإسلامي؛ خاممنًا: ربط قوة الأمة أو ضعفها بتقدم الاجتهاد أو تأخره. 

الفصل الثاني عنوانه: «الناظر في النوازل» يتناول المؤلف في هذا الفصل القائم 
بالاجتهاد في المسائل النازلة» وما يتعلق به من مسائل وأحكام؛ وكذلك الصفات والشروط التي 
ينبغي أن يراعيها المجتهد عند بحثه في أحكام النوازل. 

ومن الشروط التي ذكرها العلماء في المجتهدين: معرفة أيات الأحكام لغة وشرعاء 
معرفة أحاديث الأحكام لغة وشرعاء معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسكّة؛ التمكن من 
معرفة مسائل الإجماع ومواطن الاختلاف. معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبرة» معرفة 
العلوم اللغوية التي تعيئه على فهم الكتاب والسُنّة» التمكن من علم أصول الفقه؛ معرفة مقاصد 
الشريعة. 
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وظهرت أهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضرء لكونه أكثر دقة وإصابة مسن 
الاجتهاد الفرديء» ولكونه مرحلة لسد الفراغ الحاصل بسبب توقف الإجماع: كما انه يسنظم 
الاجتهاد ويمنع توقفه» وأكثر استجابة لها. 

ويؤكد المؤلف على أن الاجتهاد الجماعي ليس إجماعاء ولكنه حجة ظنية؛ اتباعه أولى 
من غيره؛ وأن إنشاء المجامع الفقهية التي تضم أغلب المجتهدين في الشريعة هو الثمرة 
العملية لتحقق الاجتهاد الجماعي؛ وهو الأقرب إلى الصحة والصواب للنظر في النوازل 
المعاصرة. 

الفصل الثالث عن «ضوابط النظر في النوازل». ويرى المؤلف أن المنهج العام 
للنظر في النوازل يبدأ من اختيار الأدلة الصحيحة:؛ بدء! بالإجماع القطعي ثم الكتاب والسئة. 
ثم تحليل تلك الأدلة تحليلا علميًا يبين دلائل النص ونفسيراته ومفهوماته؛ ثم ينظر بعد ذلك في 
أخبار الأحاد؛ فإن لم يجد نظر إلى القياس الشرعيء واعتبر القواعد الأصولية عند استنباط 
الحكم. 

ومن المناهج المعاصرة للنظر في النوازل منهج التضييق والتشديد. ومن أبرز 
ملامحه التعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء» والتمسك بظ واهر النصوص فقط؛ 
والغلو في سد الذرائع؛ والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف. 


ومن المناهج المعاصرة أيضنا: منهج المبالغة في التساهل والتيسير. ومن أبرز 
ملامحه الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوصء وتتتبع الرخصء والتلفيق بين 
المذاهب, والتحايل الفقهي على أوامر الشرع. 

ويرئ المؤلف أن أفضل المناهج هو المنهج الوسطي المعتدل في أحكام النوازل 
المعاصرة. ومن الضوابط التي ينبغي للناظر أن يراعيها في نظره واجتهاده لتحقيق الاعتدال 
والتوسط والوصول إلى الحق نوعان من الضوابط: 

أ- ضوابط يحتاجها قبل الحكم في النازلة» وهي: التأكد من وقوعهاء وأن تكون من 
المسائل التي يسوغ فيها النظرء وفهم النازلة فهمًا دقيقاء والتثبت والتحري؛ واستشارة أمل 

ب- ضوابط يحتاجها أثناء الحكم على النازلة» وهي: الاجتهاد في البحث عن الحكم 
الشرعي» مع مراعاة ذكر دليل الحكم. وتبيين البديل المتاح, والتمهيد للحكم المستغرب لتأليف 
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الناس به؛ ومراعاة مقاصد الشريعة من خلال تحفيق المصلحة الشرعية عند النظرء واعتيار 
قاعدة رفع الحرجء والنظر في المآلات» وفقه الواقع المحيط بالنازلة:؛ ومراعاةة العوائد 
والأعراف؛ والوضوح والبيان في الإفتاء. 

والتكييف الفقهي للنوازل المعاصرة مرحلة من النظر لا يستغني عنها المجتهد من 
أجل فهم النازلة الفهم السليم للوصول إلى حكمها الصحيح. والتعريف المختار للتكييف الفقهي 
هو «التصور الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه». 

ومن الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند القيام بالتكييف الفقهي: أن يكون التكييف 
الفقهي مبنيًا على نظر معتبر لأصول التشريعء وبذل الوسع في تصور الواقعة التصور 
الصحيح الكامل. وتحصيل المجتهد الملكة الفقهية في استحضار المسائل وإلحاقها بالأصول. 

وأول طريق يبدأ به المجتهد المتأمل'- بعد تكييف النازلة وفهمها- البدء بعرض 
النازلة على النصوص الشرعية؛ وهو اول طريق للتعرف على حكم النوازل» وذلك بنص 
الكتاب والسنّة وفعل الصحابة. 

الفصل الرابع عنوانه: «طرق التعرف على أحكام النوازل». ويسشتمل علسى عسدة 
مباحثء. منها: التعرف على حكم النازلة بالرد إلى الأدلة الشرعيةء والتعرف على حكم النازلة 
بالرد إلى القواعد والضوابط الفقهية؛ ثم التعرف على حكم النازلة بطرق التخريج. أما المبحث 
الرابع فهو عن التعرف على حكم النازلة بالرد إلى مقاصد الشريعة. والمراد بالمقاصد 
الشرعية هي «المعاني والحكم التي راعاها الشارع عمومًا وخصوصا من أجل تحقيق مصالح 
العباد في الدارين». 

وللمقاصد الشرعية دور كبير في التعرف على أحكام النوازل؛ فمعرفتها شسرط في 
بلوغ المجتهد مرتبة النظر في الأحكام؛ كما صرح بذلك أكثر من إمام في الأصول. فإن 
مراعاتها شرط في جميع أنواع الاجتهاد. 

والرد إلى المقاصد الشرعية في التعرف على الأحكام رد إلى المصلحة المرسلة 
القائمة على المحافظة على مقصود الشرع من إيجاد مصالح الخلسق ودرء المفاسد عنهمء 
بشرط أن تكون هذه المصلحة ضرورية أو حاجية؛ وكلية وقطعيةء أو ظنية ظنا غالبًا. 

الفصل الخامس والأخير عن التطبيقات الفقهية لاستخراج أحكام النوازل المعاصرة. 
ويرى المؤلف أن المتتبع لكثير من النوازل المعاصرة؛ سواء كانت في العبادات أو المعاملات 
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أو الأحوال الشخصية أو الطبية يجد أن طريق اجتهاد العلماء فيها لا يخرج عما ذكره من 
طرق للتعرف على أحكام النوازل؛ وذلك بان يكون حكمها راجعًا إلى نص شرعي أو قاعدة 
أصولية أو فقهية أو عن طريق التخريج الفقهي أو بردها إلى مقاصد الشريعة العامة. 


نحو فقه جديد للأقليات 
د . جمال الدين عطية 


دار السلام - مصر » طن ”"؟؛ اهم". كم. 


عدد الصفحات : ١1١1‏ صفحة 


هذا الكتاب يرسم خطوطا عريضة لاتجاه فقهي معاصر يلتزم بالنصوص الشرعية 
الثابتة التي تحقق مقاصد الشريعة وكلياتهاء وذلك من خلال الفهم الشامل لمشكلة الأقليسات 
بمختلف أبعادها وصورها مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسات التاريخية» والحلول المطروحة 
من قِبِل القوانين المحلية والاتفاقات الدولية. 

ولم يقتصر الكتاب على الاهتمام بالأقليات المسلمة خارج البلاد الإسلامية أو الأقليات 
غير المسلمة داخل البلاد الإسلامية فحسبء بل تعداها إلى مشكلة الأقليات: كمشكلة عالمية»؛ 
سواء كانت أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو ثقافية. 

وقد ناقش الكتاب بالبحث والدراسة أسباب التعصب ضد الأقليات والإطار القانوني 
لممارسة العقيدة والعبادة والتعليم الديني واللغوي والدعويء مع ذكر القوانين الخاصة 
بالأقليات والتي توضح حقهم في الوجودء ومنع التمييز وتحديد الهوية» وتحديد المصيرء وذلك 
من خلال عرض بنود الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أقرتها المنظمات العالمية. كما ذكر 
أهم الممارسات التاريخية التي تم العمل بها تجاه هذه القضية ومنها: الاستقلال كما حدث بين 
التشيك وسلوفاكياء والصور الفيدرالية مثل الاتحاد السويسريء والأوضاع الخاصة مثل لبنان» 
والاندماج النسبي مثل الهند. 

يتكون الكتاب من ثمانية مباحثء؛ يتناول المبحث الأول: مقدمات حول تعريف 
الأقليات» وتصنيفاتها المختلفة من حيث العنصرية أو القومية» أو الدين؛ أو اللغةء أو العمال 
المهاجرين؛ أو اللاجئين والمشردين. ويعرض المؤلف نماذج من الأقليات في العالم مثل: 
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المسلمون في أوروباء والمسلمون في الو لايات المتحدة الأمريكية: والمسلمون فحئ الهندء 
وغيرها. 

والمبحث الثاني عن المشاكل الموضوعية التي تعاني منها الأقليات؛ وفي هذا المبحث 
يعرض المؤلف المشاكل التي تتعرض لها الأقليات من خلال عدد من المحاور مثل: 

- الأقليات بين الاندماج والتميزء وتمثل المشكلة الأساسية لأي أقلية في الاختيار- 
بدرجات مدثفاوتة- بين الاندماج في مجتمع الأكثرية؛ والتميز بهويتها الخاأصة؛ ويحرص 
مجتمع الأكثرية من حيث المبدأ على اندماج الأقلية فيه. 

المعايير الدستورية للتمييز. وتعبر الدساتير عادة عن معايير التمييز بين مواطنيهاء 
صور التعبير عنها من حالة لأخرى. 

- مشكلات تعاني منها الأقليات في مجالات العقيدة والعبادة والتعليم الديني واللغويء 
وكذلك في مجال القضاءء والأمن والعمل والحقوق المدنية؛ وممارسة الحريات وغيرها من 
7 نت. 

وهذه المشاكل التي تعاني منها الأقليات تتعلق بأمور تعتبر حقوقا مقررة في المواثيق 
الدولية» وتنص عليها أو على معظمها على الأقل دساتير وقوانين الدول المختلفة. 

المبحث الثالث عن «المشاكل الإجرائية التي تعاني منها الأقليات» إذ أن الحقفوق 
والحريات قد تكفلها القوانين والدساتيرء ولكن العبرة ليست بالنصوص الواردة في المواثئيق 
وإنما بالممارسة الفعلية. 

ويحدد المؤلف في هذا المبحث الآليات التي تتبع لتطبيق أو منع تطبيق الحقسوق 
المقررة للاقليات؛ مثل ممارسة الحقوق الرسمية للإنسان عموماء والشروط الفعلية التي تحد 
من حريته. مدل العبارادت التقلبٍ لتفليدية: تهديد أمن | لمجتمع» تهديد مصالح الدولة. 1 تعكير النظام 
الاجتماعيء مخالفات عادات وتقاليد المجتمع؛ غرس عقلية معادية للمجتمع» ومن ثم تمارس 
على الأقليات ممارسات غير قانونية فيها انتهاكات لحقوقهم. 

المبحث الرابع عن المرجعية الدولية. ويعرضص المؤلف مجموعة. الاتفاقفات الدولية 
والنصوص الدينية» والضغوط الدولية والكتابات الفكرية والممارسات التاريخية؛. كما يتحدث 
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عن مسار هذه الإجراءات في المستقبل: حيث يتجه عمل المنظمة الدولية إلى تطوير حماية 
حقوق الأقليات من خلال معالجة عدة أمورء منها: مشكلة الإلزام القانوني»ء مضمون الالتزام 
الدولي: آليات المتابعة ورصد الانتهاكات؛ وغيرها من أمور بالإضافة إلى مرجعيات أخرى 
خصص لها المؤلف المبحث الخامس. 

وفي المبحث السادس يبيْن المؤلف موقف الشريعة من الموضوعء والتي هي بصورة 
أو أخرى مرجعية ١5‏ دولةء أي ثلث دول العالم. ويتعرض لهذا الموضوع من خلال 
محورين: الأول «النظرة إلى الآخر»»؛ وتشمل عدذا من المحاور الفكرية؛ مثل وحدة الأصل 
الإنساني وكرامة الإنسان؛ ووحدة الدين» وسئة التنوع» وهدف التنوع التعارف والتكامل 
واستباق الخيرء وفكرة المواطنة. 

أما المجموعة الثائية فيعرضها المؤلف في المبحث السابعء ومنها أن من مقتنضيات 
الأغلبية- وهذه إحدى قواعد الديمقراطية- أن تقرر الأغلبية نظام حياة المجموعء؛ ولكن 
مقتضيات الأغلبية لا يجوز أن تخل بحقوق الأقلية في المحافظة على خصوصياتهاء وإلا ذابت 
في الأكثرية وزالت هويتهاء وهذا ما نلمسه حاليَا في الغرب من الحرص على إدماج الأقليات. 
ولكن الإسلام كان حريصا على المحافظة على خصوصيات الأقلية» وأهل الذمة» وهو ما 
يعتبر أكبر ضمان لحمايتها. فهناك حرمة الدم والمال» ووجوب القسطء والموضوعية وعدم 
التحيزء والبرء وحل الطعام والزواج وغيرها. 

أما المبحث الثامن» فهو بعنوان الكتاب: «نحو فقه جديد للأقليات»» ويضع بعض 
الاعتبارات والحلول التي يمكن أن تطرح مثل: خيار الاستقلال؛ أو خيار الصورة الفيدرالية؛ 
أو خيار الأوضاع الخاصة:ء أو خيار الاندماج النسبي. 


النص القرآنئي من الجملة إلى العالم 
3. ولدد منير 


المعهد العالمي الفكر الإسلامي - القاهرة. طت3 *14'اه/؟١٠٠مم.‏ 
عدد الصفحات : ٠٠‏ ؟ صفحة 


يطمح هذا الكتاب إلى مقاربة النص القرأني العظيم مقاربة ذات أبعاد متعددة تتنوع 


١ 


فيها أدوات التحليل؛ وزوايا النظر المنهجي كي تحقق نوعا من الاستقصاء والشمول عن 
طريق التكامل المستمر بين اللغة والعلم والفلسفة. والحوار بينها بوصفها منظورات معرفية؛ 
وعبر التفاعل الدائب بين التحليل الأسلوبي والاكتناه العلمي والتأويل الفلسفي بوصفها طرائق 
يقدم الكتاب رؤية جديدة يعتمد فيها أليات جديدة ينظمها نهج فكري واحد شديد 
التماسك» ويعالج- تأسيسًا على ذلك- مشكلات ذات أهمية كبرىء مثل العلاقة بين الثابت 
والمتحول» وذلك من خلال موضوعات مثل «أسباب النزول» و«الناسخ والمنسوخ» و«الوحدة 
البنائية للنص» و«التناسب ودلالته» و«مفتتحات الخطاب» و«تنويعات التمثل» التي يتيحهسا 
ويتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة عشر فصلا. المقدمة بقلم د. طه جابر علواني» الذي 
يشير إلى الذين يستطيعون الاستفادة بهذا الكتاب ثلاث طوائف من القراء وطلبة العلم: 
الطائفة الأولى: طلبة البلاغة واللغويات والألسنيات» والمعنيون بفقه اللغة وفلسفتها. 
الطائفة الثانية: طلبة «أصول الفقه» الذين لهم عناية خاصة بمباحث الألفاظء 
والمباحث التي اعتبرت مشتركة بين الكتاب والسثة النبوية وأثارها في الأحكام الشرعيةء 
وكذلك طلبة «علوم القران» في هذه الجوانب. 
الطائفة الثالثة: طلبة الفكر والفلسفة. 


ويرى د. طه علواني في تقديمه للكتاب أن المؤلف كان على إدراك تام لمعطيات 
المادية الجدلية» ومنهجها في التعامل مع النصوص تأويلا وتقسيرا وتفكيكا وتركيبّاء ومع ذلك 
فقد استطاع بإيمانه بالوحي الإلهي»؛ وفهمه لطبيعته أن يستوعب من ذلك ما يتفق مع منهجه: 
ويتجاوز ما لا يتفق» وأن يوظف سائر تلك المعطيات لخدمة كلام الله تبارك وتعالى وحسن 
فهمه؛ فلم يستدرج إلى تحكيم تلك المعارف البشرية في الوحيء وبذلك استطاع تجاوز ما سقط 
فيه آخرون من تأويلات واستنتاجات. بل استطاع أن يجعل من جهده العلمي عامل اتصال مع 
التراث الإسلامي في البلاغة والأصول وعلوم القرآن وفقه اللغة بدلا من أن يحدث مع تلك 
العلوم كلها قطيعة معرفية كما فعل الكثيرون. 

وعالج المؤلف كثيرًا من إشكاليات علوم القراآن الموروثة من خلال منهج حكم القرآن 
المجيد في تلك المعارف الإنسانية النسبية بدلا من تحكيمها في القرآن الكريم؛ فخلص إلسى 
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نتائج تمثل وصلا لما انقطع من هذا البحث التراثي. فجاءت أراؤه واستنتاجاته سلسلة قادرة 
على الوصول بيسر لتعالج قضايا كبرى. 

كما استطاع المؤلف أن يبين «فاعلية التغيير» في النص القرآني» وتوضيح كيفية 
تكشف النص القراني الكريم عن معانيه عبر العصور دون انفصال عن طبيعة اللغة التي نزل 
بهاء ودون وقوع في متاهات التأويل ودهاليز الباطنية 

الفصل الأول عنوانه: «النص بوصفه خطابا». يذكر المؤلف في هذا الفصل أن 
الخطاب يمثل جملة من المنطوقات التي تنتظم في سلسلة معينة تنتج- على نحو تاريخي- 
دلالة ماء وتحقق أثرا متعيثاء ويخلق الخطاب تفاعلا حواريًا مع المجال الاجتماعي الذي يقعد 
مهادا لتلقي موضوعه. 

والخطاب القرآني في تقنياته الأسلوبية يتمتع بكل الجماليات التي تؤصل لها بلاغة 
المشافهة شعرا ونثراء وهذا يعتمد اعتماذا كبيرًا على التجنيس الصوتي وقوة الإيقاع» وحركية 
المجاز بقدر ما يعتمد على سوق المثل وصوغ الحكمة ونسج القصص. 

والقرآن إذ ينحاز- على مستوى الموضوع والقيمة- إلى عدد من العادات الراسخة 
كالكرم والشجاعة والأمانة والغيرة ونجدة الضعيف. يندد في الوقت نفسه بعدد من العادات 
الأخرى التي لا تقل عن الأولى رسوخًا كالصلف والتفاخرء والاعتداد بسلطة المال 
والاسترقاق؛ وإدمان الشراب والمقامرة» والنظر إلى المرأة بوصفها مخلوقا دونيًا. 

الفصل الثاني عنوانه: «النص والاختلاف والدلالة». يشير المؤلف في هذا الفصل إلى 
أن ظاهرة التعارض في ثنائية «الناسخ والمنسوخ» تجعل للدلالة الواحدة مستويين مختلفين 
هما: مستوى الواقعة ومستوى القيمة. ولغة الاختلاف تنطوي بطبيعتها على أكثر من دلالة 
محتملة. وهذه الدلالات المحتملة كلها غير متمائلة وغير متضادة في أن. 

الفصل الثالث عنوانه: «التخلص: بنية الاختلاف الفكري». يرى المؤلف أن 
«التخلص» هو القانون العام الذي ينتظم الصياغة الكلية لهذا النص الفريد. وأن الباحثين في 
«علوم القرآن» قد لمسوا أخطر جوانب النص حين درسوا «وجوه المناسبة بين الآأيات»» 
وخصصوا لها علمًا هو «علم المناسبة». بيد أنهم لم ينظروا إلى النص القرآني في جملته 
بوصفه بنية قائمة على «التخلص»» كما أنهم مزجوا «المناسبة» ب«أسباب النزول»» ومالوا 
إلى «التشابه» على حساب «الاختلاف». 


الفصل الرابع عنوانه: «النص والعالم والإنسان». يرى المؤلف أن النص القرآني 
يعارض بانوراما الحركة الإنسانية في العالم ويدخل معها في حجاج طويل كي يوسس لها 
رؤية جديدة. وتبنى هذه الرؤية على فهم الإنسان فهما صحيحا لدوره في الوجودء وقدرته 
على أن يكون هو دون خداع لذاته. وفي هذه الكينونة الأصلية فقط يستطيع الإنسان أن يجسد 
اللهء وان يمتلئ به» وأن يجاوز حياته العابرة وغاياته المؤقتة إلى غبطة الديمومة التي تعلو 
على كل نسبي وعارض. 

الفصل الخامس عنوانه: «مفتتحات النص: تجاوب مواقع الدلالة». والفصل السادس 
عن «النص والمجاز: بلاغة الرؤيا». ويشير المؤلف إلى أن الرؤيا القرأئية هي رؤيا متدرجة 
ذات مسئويات متدانية تصعد من «الصراط المستقيم» إلى «سدرة المنتهسى»» وقد وجدت 
الرؤيا الصوفية أنه عليها أن تبدأ مما انتهى إليه مجاز النص القرآني. 

الفصل السابع عنوانه: «صورة اليوتوبيا: معراج الواقع». فالعمل على تاسيس الروح 
الإلهي داخل مادة الواقع» وتأصيل فاعلية هذا الروح يجعل من اليوتوبيا مكانا يتخطى صورته 
المادية إلى مجال طاقة خفي. 

والفصل الثامن عن «التناص: الأفكار المحورية وظاهرة التوازي». والتقناص هو 
مظهر التشابه الذي يحتفظ بالاختلاف لتعديل المعنى وزيادته. والتناص في الأفكار والرؤية 
بين النص القرآني وغيره من النصوص يعكس شيئين: 

أولهما: وقوع بعض التأملات الكبرى للإنسان موقع الحقيقة التي يصورها الله 
سبحانه» ويدل عليها في كلامه. 

وثانيهما: توارد القيم الأساس نفسهاء وتواترها في النصوص الدينية المنزلة بلغات مختلفة. 

وهذا التفاعل المزدوج بين النص القرآني من ناحية والنصين الإنجيلي والتوراتي من 
ناحية ثانية» ثم بين النص القراني مرة أخرى وبين النصوص الإنسانية الرفيعة» إنما يوكشف 
عن البنية العميقة الواحدة للفطرة الإنسانية المعبرة عن الحقائق الكبرى والمصورة لها. 

الفصل التاسع: «النص في الحياة: مفهوم الاستخلاف ووظيفة الاختلاف». يتفرد 
النص القرآني بإمكانات فذة على مستوى صنع الحياةء ودفعها إلى الأمام وفقا لمتكاين مهممين 
هناد مفيوهة للاستخلاف؛:-وتصنورء الواظيفة الاختلاف: 


والاستخلاف هو رفع الإنسان إلى مستوى الموصوف بكونه «الحكم العدل»»؛ ودفسه 
ا" 


الهوى- كما يفهم من الأيات- هو نقيض الحقء فإن الحق هو مرادف تأسيس العدالة في 
الوجود. 
عنوان الفصل العاشر: «النص في الحاضر فاعلية التغيير». يشير المؤلف إلى أن 
النص سوف يظل مرجعية قائمة يختلف أسلوب العمل بهاء والتوجه إلى الواقع من خلالها 
بحسب اللحظة التاريخية والمكان وطبيعة المجتمع وظروفه وسمات تحولاته. 
الحضورء والله هو ديمومة الحضورء فال هو الكلية الزمنية التي تصل الحاضر بالماضصي 
والفصول الثلاثة الأخيرة:؛ عن دينامية النص» والنص والتجربة الذائية: دلالات مهمة 
في الخبرة الإنسانية: وعائق الذات ومنعطف التصوف. 


الجناية على العقل في ضوء الشريعة الإسلامية 
بندر السبيقٌ مسعف المطيري 


مركز للدراسات والبحوث. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- الرياض؛» ©؟145١1ه/؛4١٠١5م.‏ 


عدد الصفحات : 6901؟ صفحة 


يتكوّن الكتاب من مقدمة وخمسة فصولء ويدور حول موضوع «العقل» باعتباره من 
أفضل النعم التي وهبها الله للإنسان» وتفضل بها عليه ليميزه به عن سائر المخلوقات ويصله 
بحقائق الكون الكبرى. 

ومن المعلوم أن مقاصد الشريعة الإسلامية خمسة» منها العقل» لذلك نجد أن الشريعة 
عنيت بحفظ العقل وصيانته بوصفه ضرورة من الضروريات التي لا تستقيم الحياة إلا به» فقد 
جاء شرع الله ليحقق السلامة للعقل بان منعه من كل ما يعكر سير مسيرته؛ ويغير كيانه 
ويعطله عن أداء رسالته التي من أجلها خلق الإنسان» فحرام عليه تعاطي المسكرات وغيرهاء 
كما منع المسلم من أن يخضع أو يستجيب للافكار الهدامة والآراء المضللة والمبادئ الفاسدة. 


فالعقل له أهميثه الكبرى في حياة الإنسان» فهو أداة الرقي وباعث التقدم» به تقوم 
الصناعات» وتتخذ القرارات» وعن طريقه يميز الإنسان طريق الخير والشر. فالعقفل هو مناط 
التكليف لدى الإنسان» ومحل أوامر الله لعباده, وقد خاطب الله بشرعه أهل العقل. 

وترتكز أهمية موضوع هذا البحث على بيان المخاطر التي يتعرض لها عقل الإنسان» 
وعلى الأخص من جراء الاعتداء على هذا العقل. وهذا الموضوع من الموضوعات المهمسية 
المتصلة بالأصحاء واللئرضى والمنحرفين سلوكيًا وعقديًا وفكريًا. 

الفصل الاول عن «حقيقة العقل ومنزلته في الشريعة الإسسلامية». والعقل أساس 
التكليف عند الإنسان» واتفق العلماء على أنه مناط تفضيله على سائر المخلوقات الكائئة علسى 
ظهر الأرض. وسبب هذا التفضيل حسب رأي القرطبي «اإنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف» وبه يعرف الله ويفهم كلامه» ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله». 

ولما كانت الهداية في الكائنات الحية الروحية بالفطرة أو الغريزة أو الإدر اك النسبي» 
فإن الله لم يشأ أن يكلفها بالتكاليف الشرعية (التوحيد- الشريعة- الأخلاق). وأما الإنسان فقد 
امتن الله عليه بنعمة العقل» وجعله محل الخطاب الإلهي» وأساس التكليف وسبيلا للهداية 
وباعث النماء والبناء والإعمارء ونور الهدى من المؤثرات السلبية. 

وقد اتفق علماء المسلمين على أن العقل أساس التكليف؛ وأن من لا عقل له لا تكليف 
عليه» ومن فقد نعمة العفل بالكلية: أو فقد قدر! منها فلا تكليف عليه بالمرة» أما من أتلف عَقله 
بنفسه فإنه يؤاخذ على عقله؛ ردعًا وزجرا له إن كان الإتلاف بالسكر والسفه والشطط. 

-١‏ حفظه من جانب الوجود بما فيه بقاؤه وثباته. 
العقل أو تعطيله. 

فإنه يجب حفظ العقل وصونه من كل ما يؤدي إلى ضياع العقل وتفويته من خمور 
ومخدرات وغيرهاء لأنها تضر العقل بالإزالة والإفسادء وتؤدي إلى إذهابه؛ ويجب أن يحفظ 
العقل من ناحية وجوده بما يحفظ النفس من مأكل ومشربء لأنه جزء منه. 

ويحفظ العقل من ناحية عدمه بالعقاب على الشرب» وتناول المخدر, وكل ما يؤثر في 


الملكات الذهنية. كذلك قام الإسلام بوضع مكمل لحفظ العقل» حيث عمل على تحريم القليل من 
001 


الخمر لأنه يدعو إلى شرب الكثير. لذلك وضع الإسلام عقوبات رادعة لمن يعتدي على عقله 
أو على عقل غيره. 

ولما كانت الأفعال التي تذهب بالعقل تختلف عن الأفعال التي تقلل من حيويته؛ لذا 
كان منطقيًا أن تختلف المعاملة العقابية لكل فعل من هذه الأفعال. وهذا ما نلاحظ التزام 
الإسلام به عند وضع العقاب لحد شرب الخمرء واختلافه عن العقاب المخصص لمن يختلق 
البدع؛ على أساس. أن اختلاق البدع يقلل من حيوية العقل؛ في حين أن شرب الخمر يذهب 
بالعقل كلية. 

ومن المعلوم أن العقل أحد المقاصد الكلية التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية حيث 
حافظت عليه إلا أن هناك حالات استثنائية مستثناة تستدعي تغييب العقل» وذلك للضرورة 
الشرعية. 

كما حرص الإسلام على وضع عقوبات مقدرة لمن يجني على العقل»ء سواء كانت 
الجناية بفعل الغير أو من قِبْل النفس؛ فشرعت عقوبة رادعة لمن يعتدي على عقل إنسسان 
فيتلفه أو يذهبه أو يعطل الملكات الذهنية فيه» سواء كان ذلك بالإتلاف الحسي أو الفكقري. 
وهذه العقوبة ثلاثة أنواع: -١‏ عقوبة الدية الكاملة. ”- العقوبة الحدية. »- العقوبة 
التعزيرية. 

كما حث الإسلام العقل على طلب العلم والمعرفة» وسد المنافذ المؤدية إلى تعطيل 
العقل عن التفكيرء مثل تقليد الآباء دون التفكير في معتقدهمء والتحذير مسن فساد الأحبار 
والرهبان؛ فأسقط سلطتهم الدينية التي كانت مسيطرة على عقول الناسء؛ والتحذير من أصحاب 
السلطة الدنيوية ذات البطشء فدعا المستضعفين في الأرض إلى الهجرة إلى مكان يكون فيه 
العقل أفضلء كما حرم كافة الخرافات والأوهام» ونهى عن الخوض في الغيبيات. 

الفصل الثاني: «مظاهر الجناية على العقل في الشريعة الإسلامية» ويتحدث المؤلف 
عن الإتلاف الحسي للعقل. والجناية على العقل تدخل فيما يسميه الفقهاء بالجناية على ما دون 
النفس. والجناية على الإنسان يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: 
| - جناية على النفس مطلقاء وهي القتل بمختلف أنواعه. 


ب - > جناية على ما دون النفس مطلقاء وهي الضرب والجرح وغيرهما. 


جح - جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه؛ وهي الجناية على الجنين. 

النوع الثاني: المسكرات والمخدرات والغازات السامة ومظاهر إتلافها للعقل» وهذه 
أشياء تضر ضررا حسياء فهي محرمة تحريما قاطعا. 

النوع الثالث: الأطعمة الملوثة والمنتهية الصلاحيةء ونقص التغذية ومظاهر إتلافها 
للعقل. 

ثم يتحدث المؤلف عن الإتلاف الفكري للعقل؛ وهو يسشمل الأفكار الهدامة» وهو لا يقل 
عن الإتلاف الحسي للعقل» إن لم يكن أخطر. وهذا الإتلاف قد يكون كليّاء أي بالإخراج عن 
الإسلام» وقد يكون جزئيًا بإحداث بدعة من البدع. وهذا القسم يستوجب العقوبة. 

الفصل الثالث عن «مصادر الجناية على العقل»»: متل جناية الإنسان على عقله عسن 
طريق تعاطي المسكراتء. أو تناول المخدراتء أو اعتداء الإنسان على عقله بصدم رأسه 
بشيء صلب أو ضربها بألة حادة. وقد حرّمت الشريعة هذا الاعتداء وغيره من ألوان 
الاعتداء الأخرى. ويشمل هذا الاعتداء كذلك الإهمال في تناول التغذية والعلاجء والقيادة تحت 
مؤثرات عقلية. وإهمال الإنسان للعلاج يعتبر جناية على عقله: وقد حرمت الشريعة ذلك. 
ومن هذا القبيل أيضنًا التعدي على الغير بالضرب والتخويف والترويع أو التعذيب, وغسيل 
المخ في السجون والمعتقلات. 

الفصل الرابع عن «عقوبة الجناية على العقل في الشريعة الإسلامية». وقد شرع الله 
سبحانه وتعالى العقوبات للمحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة. ولما كانت النفوس البشرية 
مختلفة في الطباع؛ فمنها العاصيء ومنها المطيعء وفيها الخير وفيها الشرء لذلك شرع الإسلام 
العقوبات الرادعة للمجرمين بغرض الزجر عن ارتكاب الجرائم أو اقتراف الجنايات. لذلك لم 
تكن الغاية من العقوبة هي الانتقام والتعذيب» وإنما شرعت لتأديب المجرمين وزجر أمثسالهم, 
وللحفاظ على كيان المجتمع وحماية نظامه. ويراعى في العقوبة أن تنبع من مصادر الشريعة» 
وأن تكون شخصيةء وأن لا تفرق بين شخص وآخر. 

ويعرض الفصل الخامس المسائل التطبيقية من واقع صكوك المحاكم الشرعية في 
المملكة العربية السعوديةء وأشار المؤلف إلى أن قضاة في السعودية قد أخذوا بما قرره 
الفقهاء من تعذر القصاص في الجناية على العقل؛ لذلك كانت العقوبة التعزيرية مقررة للجناية 
على العقل. 


حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية 
عدتان فرحان 
دار الهادي- بيروتء طا3, 145728١1ه/؛1١٠5م.‏ 
عدد الصفحات : 551١‏ صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة ومدخل وثلاثة عشر فصاا. وهذا الكتاب محاولة لتسليط 
الضوء على هذه الحركة العلمية الاجتهادية عند الشيعة الإمامية» وتقسيم مراحلها وبيان سمات 
والمشكلات التي واجهتها كحركة فكرية أصيلة وأساسية في حياة الأمة. 
يتداول المدخل ِ تحليل مفهوم «الاجتهاد» من حيث اللغة والاصطلاح في القسران 
والحديث النبوي وفي كلمات الفقهاء والأصوليين: ومعنى الاجتهاد في كلمات علماء الطائفة. 
ويعرضص المؤلف ملاحظات حول تحديد المصطلح العلمي للاجتهاد: والذي د يعنسسي 
الملكة والفعلية واستفراغ الوسع. 
ويرى المؤلف أن هذه التعريفات للاجتهاد. مع كثرة القيود فيهاء واختلاف التعبيرات» 
ليست من التعريفات الحقيقية» بل من التعريفات اللفظية» ويفضل عليها التعريف بأن الاجتهاد 
هو «ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية» شرعية أو عقلية». 
عنوان الفصل الأول: «مصطاح الاجتهاد في عصر تكوين المذاهب وما بعدها». 
ويعرضص المؤلف مفهوم الاجتهاد بالمعنى الخاص والمعنى العام وموقف مدرسة أهل البيبت 
منه» وجواز عملية الاستنباطء ثم التطور التاريخي لكلمة الاجتهاد, وينتهي بأن للاجتهاد 
ضرورة. 
ويلخص المؤلف ضرورة الاجتهاد بأنه هو الأداة التي أقرها الله سبحانه وتعالى في 
مجال الفقه: ليتسنى للفقيه أن يوائم بين حركة الزمن ومتطلبات العصر. ولا يمكن للفقه أن 
يواكب تطورات الحياة» أو يستجيب للتحديات والإشكاليات التي تفرضها عليه حركة الحياة من 
وير ى أن إلغاء عملية الاجتهاد في صضصوء المباني الفقهية تجاه واقسع الحياة المليء 
بالأحداث والمستجدات. له وقع الكارثة بالنسبة للشريعة؛ وذلك لأن الاجتهاد هو أس الحركة 


الفا 


التي يُراد من خلالها تواصل الفقه مع مسيرة الزمن ومتطلبات العصرء وإرجاع ما استجد من 
فروع وأحداث إلى الأصول الأساسيةء وليتم أيضا تطبيق القوانين الكلية على الواقع الجديد. 

وبإعمال الاجتهاد في الأصول والقوانين الكلية للأحكام ترجع الواقعة إلى الأصول إذا 
كانت من الفروع. ويطبق عليها القانون الكلي إذا كانت من مصاريفه؛» وهذا هو السر في قدرة 
النظام الإسلامي على التواصل مع الأحداث؛ ورمز بقائه حتى قيام الساعة, 2 

الفصل الثاني عن «ملامح حركة الاجتهاد من عصر النبي إلى عصر الغيبة»؛ 
ويعرض المؤلف مناهج البحث في تحديد مراحل الفقه والاجتهاد. ومناهج البحث عند المدرسة 
الإمامية الاثنى عشرية» ومناهج البحث عند المدرسة السنية» وتاريخ الفقه الإسلامي الإمامي» 
ويبدي بعض ملاحظات حول تحديد مراحل الاجتهاد. 

الفصل الثالث عن «اجتهاد الرسول» ويقسم هذا الفصل إلى جزأين: الأول القائلون 
بجواز اجتهاد الرسول وأدلتهم؛ وأنواع من اجتهاده 8 مثل الاجتهاد البيانيء والاجتهساد 
القياسي ومسألة التفويض؛ والإصابة والخطأ في اجتهاد الرسول على رأي القائلين به وعمله 
قل بالاجتهاد في الحروب وأمور الدنيا. والجزء الثاني عن القائلين بعدم جواز اجتهاد النبسي. 
وأدلتهم؛ ومن أصحاب هذا الاتجاه الشريف المرتضى. 

الفصل الرابع عن «اجتهاد الصحابة»» فيُعرف المؤلف من هو الصحابي في مدرسة 
أهل البيت» وعدالة الصحابةء وسثة الصحابة» ومراحل اجتهاد الصحابة في عصر رسول الله 
وبعد رحيله © » ويقدم صورا! من اجتهاد الصحابة؛. وأسباب اختلافهم في الفتاوى 
والاجتهادات. 

أما عنوان الفصل الخامس» وهو: «بحوث أساسية في الاجتهاد»» فيعرض الاجتهاد 
ومراتب المجتهدين في المدارس السنية؛ وحقيقة الاجتهاد عن الشيعة الإمامية. ويرى المؤلف 
أن الشيعة ترى في أئمتهم مصادر تشريع يرجع إليهم لاستقاء الأحكام من منابعها الأصليةء 
فأقوال أهل البيت مصدر من مصادر التشريع لديهم؛» وهم مجتهدون في حجيتها كسائر 
المصادر والأصول. 

ويتناول الفصل السادس بدايات حركة الاجتهاد» ويشير المؤلف عن دور النبي 88 
في وضع الأسس الشرعيةء كما يشير إلى ملامح حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية في عهد 
الأئمة؛ مثل الاعتماد على النصء وتطبيق القواعد الكلية على مواردها. ومن أهم سمات 


وملامح حركة الاجتهاد في الأئمة عدم وجود الفراغ التشريعي؛ وطلب الأئمة من أصحابهم 
الجلوس للفتيا. 

ويرد المؤلف على بعض الدعاوىء مثل دعوى نفي وجود الاجتهاد في عصر الأئمة: 
ودعوى عدم وجود الحاجة إلى الاجتهاد. ثم يشير إلى فقهاء هذه المرحلة وأهم آثارهم الفقهية. 

الفصل السابع عن «مراحل تطور الاجتهاد بعد عصر الأنمة»؛ ويقسم المؤلف هذه 
المراحل إلى: الدور الأول: دور التدوين» الدور الشاني: دور التطور والانطلاق للفقه 
الاجتهاديء الدور الثالث: دور التطور أو دور الرشد والنمو لحركة الاجتهادء والدور الرابع: 
مرحلة الاتجاه العقلي في الاستنباط» ويخصص لكل دور من هذه الأدوار فصلا خاصا به. 

وفي الفصل السابع وما يليه من فصول يتحدث المؤلف عن مراحل تطور الاجتهاد 
بعد عصر الأئمة» حيث يقوم بدراسة هذه الأدوار؛ وأهم سماتها وملامحها مع بعض الفقهاء 
ممن عاصروا هذه المرحلة أو تلك؛ وأهم أثارهم الفقهية أو الاصولية. 

وقد قسم هذه الأدوار إلى ستة أدوار رئيسية» وركز على أهم السمات والملامح لكل 
مريجلة: 

أما الفصل الحادي عشر فهو يتناول بالبحث ظهور الحركة الإخبارية. وهذا الفصل 
من الفصول الطويلة في هذا الكتاب مقارثئا بالفصول الأخرىء وذلك لأهمية دراسة هذه 
الظاهرة وبدايات حركتها والبواعث النفسية والسياسية والفلسفية والفكرية لهاء والمراحل التي 
مرت بهاء وأهم روادها ومنهجهم العلميء ثم ملامح الافتراق بين الأصوليين والإخباريين. 

وخلاصة ما انتهى إليه المؤلف في هذا الفصل هي: أن ظهور هذه الحركة في الكيان 
الشيعي وما رافقها من ملابسات وأحداث. إن كانت قد شغلت الفكر الاجتهساديء وعرضصت 
حركة الاجتهاد عند الشيعة إلى خطر جسيم؛ طيلة ما يقارب قرنين من الزمن حصلت فيهما 
أعنف المواجهات الفكرية في تاريخ حركة الاجتهاد عند الشيعة؛ إلا أن الحركة الإخبارية لم 
تكن شرا مطلقاء بل كان لها بعض المحاسن. 

وفي نهاية المطاف يعرض المؤلف قضيتين أساسيتين تلامسان صميم بحوث الاجتهاد 
المعاصر: 

أولا : الاجتهاد بين الانفتاح والانسداد في الفقه السني: ويشير المؤلف إلى أن حركة 
الاجتهاد عند مدرسة الفقه السني قد تعرضت لبعض الظروف السياسية التي أدت إلى إعلان 


غلق باب الاجتهاد وتحريمه: وحصر المذاهب الاجتهادية في المذاهب الأربعة المعروفة؛ 
واعتبار ما عداها مخالقا للاسلام. ومن هنا أصبح التقليد أمرنا واجباء ودعوى الاجتهاد امرا 
منكرًا. ولهذا تعرض جلال الدين السيوطي إلى حملة شسّعواء من قبل معاصريه؛ فقد هاجموه 

ورغم الحملة الضارية التي تعرض لها السيوطيء فقد كان لها صداها وأثرهها في 
تجديد الاجتهاد وتائر بدعوته رجال من فقهاء المذاهب كلها. ومن أبرز هؤلاء الشيخ محمد 
عبدهء والشيخ عبد المجيد سليم» والشيخ محمد مأمون السناوي وغيرهم الكثير. ولعل من أبرز 
من ناقش قضية انسداد باب الاجتهاد الشيخ محمد مصطفى المراغي. 

ثانها : حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية وآافاقه المستقبلية: يشير المؤلف إلى أنه 
منذ أكثر من نصف القرن أطلق الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم 
دعوته إلى التخصص في أبواب الفقه من قَبَل الفقهاء.ء وواصل دعوته الشيخ الشهيد مرتقضى 
مطهري. في نفس الفترة انطلقت من حوزة النجف دعوة جادة لتجديد المناهج الدراسية 
وتطوير الدر اسات الفقهية» وواصلت هذه الحركة دعوتها على يد الشهيد محمد باقر الصدرء؛ 


ونشرت أبحاث حول موضوع ضرورة التطوير والتجديد والمعاصرة. 


السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية 
د . جميلة عمد الفادر شعمان الرفاعة 
دار الفرقان للنشر والتوزيع- الأردن. طاء 4١٠٠م‏ 
عدد الصفحات : 4 5" صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية من كلية الشريعة- الجامعة الأردنية. 
يدور هذا الكتاب حول السياسة الشرعية باعتبارها مبدأ هاما يمس حية الأمة 
الإسلامية بشكل مباشر؛ فهي سلاح ذو حدينء فقد تستخدم من قِبِل الحاكم والوزير والمسئول» 
وتكون ذات أثار إيجابية على المجتمع؛ واستخدامها هنا محمود إذ فيه رفعة الأمة. وقد 
تستغل السياسة الشرعية في ظلم الناس والبشرية» فتؤكل أموال الناس ويُضربون وييسجئون 
باسم السياسة الشرعية. 
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تدبير للأمر بما يصلحه» سواء تدخلت السياسة فيما فيه نص من ناحية التطبيق أم تدخلت فيما 
ومجال السياسة مجال واسع؛ فهي تتدخل في جميع شئون الحياة؛ فلها دور في الأمور 
العسكرية والجهادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.. وغير ذلك من المجالات. وقد وضئح 
ابن القيم ذلك في حديثه عن السياسة الشرعية» إذ كان من الأوائل الذين كتبوا في موضوع 
السياسة الشرعية» وخصصوا لها كتابًا خاصًا بها بعد أستاذه ابن تيمية. 
ويتكون الكتاب من فصل تمهيدي ومقدمة وبابين. الفصل التمهيدي دراسة نظرية عن 
حياة ابن قيم الجوزية: مولده ووفاته؛ واقوال العلماء فيه, ومحنة ابن القيع وشيوخه والعلوم 
التي برع فيهاء وتأثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية» وتلاميذه ومؤلفاته ومنهجه؛ وغيرها من 
جوانب تتعلق بحياة ابن القيم والحياة السياسية والاجتماعية في عصره. 
في المقدمة تُبَيّن المؤلفة أن السياسة الشرعية هي من باب الاجتهاد؛ لذا تحتاج إلسى 
مصالح الأمة. 
المجتهد عند اجتهاده النظر في ظروف الواقعة وملابساتهاء لئلا يصدر حكما شرعيًا يتنافى مع 
مقاصد الشريعة الغراء. وبناء عليه فالسياسة الشرعية تتدخل في تطبيق النصوص التي ههي 
كذلك تتدخل السياسة الشرعية فيما لا نص فيه؛ لأن ما لا نص فيه يدخل تحت باب 
الاجتهادء والسياسة الشرعية من الاجتهاد. والسياسة الشرعية هي عدل الله ورسوله؛ وهي 
تدبير للأمر بما يصلحهء فهدفها العدل والمصلحة. 
وتحدد المؤلفة أهمية هذا البحث في ثلاث نقاط هي: 
-١‏ أن السياسة الشرعية تفتح بابا فسيخا للتشريع؛ لان الأدلة الشرعية محصورة ومحددة. 
واستعمال السلطة مضبوط بضوابط وشروط. 


١؟-‏ أن العمل بالسياسة الشرعية يدل على عدم جمود الشريعة الإسلامية» وأن باب الاجتهاد 
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مفتوحء. والظرف والزمان والمكان لها دور في التشريع وتغير الأحكام الشرعية؛ وهذا 
التغير يظل دائر'ا مع الشريعة ومقاصدها وأصولها الثابتة. 
"'- أن السياسة الشرعية يحتاجها من له قدرة على التغيير» كالحكام والقفضاة والوزراء 
والنواب؛ لذا يجب أن يكونوا على علم بها وبضوابطها. 
أما عن سبب اختيار هذا الموضوع. فتذكر المؤلفة أن ذلك يرجع إلى سببين: 
الأول: جهل كثير من الناس بمفهوم السياسة الشرعية ودورها. 
الثاني: توضيح فكر ودور الإمام ابن القيم بالنسبة للسياسة الشرعية. 
الباب الأول» عنوانه: «تعريف السياسة الشرعية وبيان قواعدها وادلتها ومناهجها 
وشروطها». ويشتمل هذا الياب على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: «تعريف السياسة الشرعية». في المبحث الأول تعرض المؤلفة 
لتعريف السياسة الشرعية لغة واصطلاحا عند ابن قيم الجوزية» «وأنها هي عدل الله ورسوله 
ظهر بالأمارات والعلامات». ْ 
وابن القيم يقصد بالسياسة معنى خاصا وهو «حكم بالفراسة والقرائن ودلائل الحال 
والأمارات محققا بها العدل والمصلحة غير مخالف به الشرع: مدبراا به شئكون الأمة 
المختلفة». 
ويلاحظ أن هذا التعريف للسياسة الشرعية وإن كان خاصنا بالطرق الحكمية أو وسائل 
إثبات الدعاوى في كتابه الطرق الحكمية؛ إلا أنه من خلال مؤلفاته الأخرى بين أن هنالك 
مفهوما للسياسة الشرعية بوجه عامء أي أن السياسة عنده سياسة شرعية خاصة بالطرق 
الحكمية» وسياسة شرعية بوجه عام. والأولى جزء من الثانية. 
السياسة الشرعية عند المتقدمين» أمثال الحنفية الذين قصروا السياسة على العقوبات 
والجنايات» لأن ظروف الأمة كانت تقتضي العناية بالأمن؛ كما أن بعضهم توسع فيها وعرّف 
السياسة تعريفا عامّاء كما كان الحال عند ابن عابدين الذي راى أن الهدف من السياسة 
وعند المالكية نجدهم يأخذون بالسياسة الشرعيةء ويقولون بطرق ومناهج السياسة 
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الشرعية, كقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان؛ وسد الذرائع» وغير ذلك من القواعد. 
والسياسة تدخل عندهم في مجالات كثيرة؛ كالمجال السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي 
والاجتماعيء وغير ذلك من المجالات. 

وتعريف السياسة عند الشافعية له مكانة هامة» حيث إن الشافعي أول من عراف 
السياسة الشرعية؛ فقد عرفها بعمومها فلم يخصصصها بفرع من الفروع. والغاية من السياسة 
عنده تحقيق المصلحة؛ لأن المصلحة هي غاية الأحكام. 

ويذهب الحنابلة إلى أن الغاية من الحكم بالسياسة الشرعية تحقيق المصلحة ودرء 
المفسدة. ولم يقصروا السياسة على فرع بل عرفوها بالمعنى العام. 

وتخرج المؤلفة من هذه المواقف بأن للسياسة عند الفتهاء المتقدمين نوعين من 
التعريفات؛ فهي سياسة عامة»؛ وسياسة خاصة. والسياسة الخاصة قصرها بعسضهم علسى 
العقوبات والجنايات» كما قصر ابن القيم السياسة على طرق القضاءء وأن المسئول عن 
تطبيقها هو من له صفة الإلزام. 

ورأى الفقهاء المتقدمون أن السياسة تدخل فيما لا نص فيه أو في المنصوص عليه» 
وذلك في مجال التطبيق. 

ثم تعرض المؤلفة مفهوم السياسة الشرعية عند المعاصرين مقارثا بمفهومها عند 
ابن قيم الجوزية» وترى أنها في نظر الأولين ثبنى على المصلحة؛ ولذا فالأحكام معللة 
بالمصالح. وذهب بعضهم إلى أن السياسة لكي يُعمل بها لابد أن تتفق مع الشرع. والسياسة 
الدستورية نوع من السياسة الشرعية. والسياسة استخدام القوة لتدبير شئون الأمة. 

أما السياسة الشرعية عند ابن قيم الجوزية فهي تدبير حاكم أو من ينوب عنه شئون 
الأمة في مختلف مجالات الحياة بما يحقق المصلحة ويتفق مع الشرعء وهذا بالمعنى العام» أما 
المعنى الخاص فقد خصها بالطرق التي يتوصل من خلالها إلى الأحكام. 

الفصل الثاني عنوانه: «قواعد السياسة الشرعية وأدلة وجوبها»» ويشتمل هذا الفصل 
على مبحثين. المبحث الأول: قواعد السياسة الشرعية؛ وهي محددة في: الحاكمية» الشورى؛ 
الطاعة؛ العدل؛ والمساواة. 

والمبحث الثاني عن أدلة السياسة الشرعية؛ وهي تنقسم إلى: دليل القرأنء والسنّة؛ 
وأقوال وأفعال الصحابة. 
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الفصل الثالث عنوانه: «مناهج السياسة الشرعية». ويشتمل هذا الفصل على مبحثين؛ 
الأول: طرق ومناهج السياسة الشرعية التي هي القياسء ومبدا النظر في مألات الافعال الذي 
يشتمل على قواعد الاستحسان. الذرائع» الاستصحابء الإاستصلاحء مراعاة الخلاف» قاعدة 
الخلاف. قاعدة العرفء؛ والقواعد الفقهية. 

أما المبحث الثاني فهو عن شروط السياسة الشرعية عند ابن القيم» وهو حددها في: 

الشرط الأول: أن يكون الحكم السياسي متفقا مع روح الشريعة معتمذا على قواعدها 
ومبادئها الأساسية وأصولها العامة» ولا ينافي مقصذا من مقاصدها الكلية. 

الشرط الثاني: أن لا يناقض الحكم السياسي الشرعي مناقضة حقيقية دليلا من أدلة 
الشرع التفصيلية التي تثبت شريعة عامة» لا حادثة ما تتغير بتغير الظروف. 

الشرط الثالث: الاعتدال في الأخذ بالسياسة الشرعية؛ أي عدم الإفراط والتفريط. 
وتفسير ذلك أن كليهما يهدمان المصلحة والعدلء ويشيعان الظلم والفساد. 

الشرط الرابع: أن ينظر مستنبط الحكم السياسي إلى ظروف الوقائع» ويجري موازنة 
بين المصلحة المقصودة من تشريع الحكم والمأل أثناء تطبيقه في الظروف الاستثنائية» وذلك 
لئلا يؤول الحكم بالسياسة إلى حدوث مفسدة راجحة. والنظر في مألات الأفعال معتبر مقصود 
وخا 

الشرط الخامس: وجوب اعتماد مستنبط الحكم الشرعي على القرائن والأمارات التي 
تعتبر من دلائل إثبات أحكام سياسة التشريع. 

الشرط السادس: أن يكون مستنبط الحكم الشرعي ذا قدرة على تنفيذ الحكم السياسي؛ 
كالولي والقاضي والوزير والنائب والمدير. 

الشرط السابع: أن يستنبط الحكم السياسي من النص التشريعي الجزئي على ضوء 
مقصد الشارع من تشريع حكمه. 

الشرط الثامن: أن يكون مستنبط الحكم السياسي من أهل الخبرة والاختصاص العلمي 
الدقيق في المجال المراد استنباط الحكم الشرعي منه. 

ويقدم الباب الثاني دراسة تطبيقية من خلال فصلين: الفصل الأول: عن السياسة 
الشرعية في كتب ابن القيم؛ مثل سياسة الإثبات في الطرق الحكمية؛ وسياسة المعاهدات في 
زاد المعاد. 
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والفصل الثاني: يعرض مسائل تطبيقية في السياسة الشرعية؛ من خلال أربعة مسائل» 
يتناول كل مسألة مبحث معين. المبحث الأول عن طلاق الثلاث بلفظ الواحد» المبحث الثاني 


الشريعة تواكب الحياة 


حسن الخشسن 
سلسلة قضايا إسلامية معاصرة. دار الهادي- بيروت: طلا 14175 اه/؛1١٠12م.‏ 
عدد الصفحات : 8+" صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة فصول. يطرح المؤلف في المقدمة تساؤلا: كيف 
يمكن للثابت أن يحكم المتغير؟ وكيف يمكن للشريعة الإسلامية بنصوصها الثابتة وأحكامها 
الجامدة وقيمها المطلقة أن تحكم الحياة بحاجاتها المتغيرة وحوادثها المستمرة المتجددة؟ 
ويرى المؤلف أن هذه الإشكاليات يطرحها الكثير من العلمانيين» لكي ينبهوا إلي أن 
تغير الحياة وتطورها أمر بديهي؛ والمتغير يحتاج إلى قوانين متغيرة» فلا يمكن أن تحكمه 
شريعة جاءت لتعالج مشكلات الصحراء قبل ١1٠١‏ عامء فهي لا تصلح أبدًا لمعالجة مشكلات 
القرن الحادي والعشرين. 
وقد ساهمت هذه الإشكالية في إيجاد موجات من «الارتداد» عن الإسلام؛ بعسضيها 
ردات عن الإسلام عقيدة وشريعة كما هو حال الملحدين؛ وبعضها ردات عن شريعة الإسلام 
فقطء كما هو حال العلمانيين» وهناك صنف ثالث من الإسلاميين تحت وطأة هذا الواقع أخذوا 
منحى ثالثاء فلم يتنكروا للعقيدة ولا للشريعة» ولكنهم عملوا على التوفيق بين تعاليم الإسلام 
وتشريعاته من جهة وبين معطيات الحضارة الغربية من جهة أخرىء ولم تكن تجربتهم موفقة؛ 
لأنها انطلقت من عقدة التجديد والتوفيق» مما أوقعهم في قراءات خاطئة وتأويلات فاسدة 
للنصوص الدينية. 
والأبحاث الواردة في هذا الكتاب تشكل محاولة جادة لتقديم إجابة شافية على الإشكالية 
المذكورة. وهي في الأساس مجموعة مقالات شرت على حلقات في بعض الصحف 
الأسبوعية (بلبنان). 
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الفصل الأول عنوانه: «خصائص الشريعة الإسلامية». في الإجابة على الإشكال 
السابق حول مدى صلاحية الشريعة الإسلامية لمواكبة الحياة» يقول المؤلف إن هذه الشريعة 
تتصف وتمتاز بخصائص معينة وتنطلق من مرتكزات محددة تعطيها قابلية الاستمرار 
ومسايرة ظروف الحياة المتيدلة. كما أن النص الإسلامي يحمل مرونة ذاتية تجعله ملائمًا لكل 
العصور. وهذه الخصائص هي: 

-١‏ عقلانية الشريعة: أول خصوصية امتاز بها الإسلام أنه أعطى للعقل دور مركزيا 


فيه: 


أ - ففي مجال العقائد يعتبر العقل قطب الرحى؛ لأن الاعتقاد بالله وصفاته يدور في فلك 
العقل ويرتكز عليه. وهذه النقطة ميزت الإسلام عن المسيحية. 


ب - في مجال التشريع جعل العقل أحد مصادر التشريع الإسلامي؛ كما أنه أحد أصول هذا 
التشريع؛ وهو دليل على بعض الأصول الأخرى؛ فدليل البراءة أو الاحتياط الذي يلجا 
إليه الفقيه عند فقد النص هو العقل. 
ج - وفي مجال العلوم الطبيعية نجد أن الإسلام أطلق عنان العقل ليحلق في آفاق السماء 
والأرضء ويتأمل ويكتشف الأسرار الإلهية المودعة فيهما. 
وعليه فليس مبالغة ما يُقال من أن الإسلام دين العقل. والحقيقة أن كل الأديان تقدس 
العقل» وليس الأمر منحصرا في الإسلامء ولكن بما أن بعض الأديان قد طالتها يد التحريف. 
أو لم يستطع أضحابها تفسير بعض معتقداتهم تفسير! ينسجم مع العقل» لذا فقد جمدوا العفل 


- 


وأقصوه. 

؟- فطرية الشريعة: وهي الخصوصية الثانية التي يمتاز بها الإسلام؛ فهو دين 
الفطرة؛ لأن معتفداته تستجيب لنداء الفطرة وتشريعاته تتناغم معهاء فهي لا تتئكر للحاجات 
الإنسانية لاستطاعتها مواكبة الحياة وتطورهاء لان الأمور الفطرية لا تخضع لعوامل الزمان 
والمكان. 

"- إنسانية الإسلام: فإن شريعته وجدت لخدمة الإنسان وتنظيم شئونه؛ والدين دعوة 
لحياة الإنسان وسعي في خدمته في الدنيا والآخرة. ولهذا نجد أن العبادات التي تعكس علاقة 
الإنسان بربه لا تأخذ سوى مساحة الربع أو الثلث من التشريعات الإسلامية؛ والباقي بتعلق 
بأحوال الإنسان الشخصية ومعاملاته وعلاقاته. 


املف 


4- واقعية الإسلام: وعلى سبيل المثال نجد أنه يعترف بحاجات الإنسان الجسسديةء 
ويعتبر أن الانفتاح على الآخر والتعايش السلمي معه والإحسان إليه هو الأساس. 

©- الإسلام والعلم: فلم يقف الإسلام في وجه العلم» بل اعتبره ثمرة من ثمار العقفل 
ونتيجة لتحريكه في مجال اكتشاف الكون وتوظيفها لخدمة الإنسان. 

5- الإسلام والعدل: والعدل يلخص أهداف الرسل والأنبياء» ويظهر هدفية الحياة 
والدنيا ويحقق الخير للإنسان؛ لأنه يعطي كل ذي حق حقه؛ ويضع الأمور في مواضعها. والله 
سبحانه هو العدل الحكيم» أمر بالعدل. وأرسل رسله لتحقيق العدل بين الناس.؛ وهي عدالة 
لا تحابي ديئا ولا لوثا ولا عرقا. بل تشمل الإنسان بما هو إنسان. 

والعدل ميزان للاحكام الشرعية؛ فهو مقياس توزن به النتصوصء ومقصد من مقاصد 
الشريعة. فكل نص ديني يطرح مفهومًا أو حكمًا لا ينسجم مع قاعدة العدل لابد من رسم 
علاقة استفهام حوله؛ وكذا كل عملية اجتهادية تكون نتيجتها فتوى أو رأيًا لا يتوافق مع قاعدة 
العدل فإنها لا ثقيل. 

ويضرب المؤلف مثالين من الفتاوى التي لا تنسجم مع القاعدة المذكورة: 

- الإمساك ضرار!: إذا ساءت العلاقة الطبيعية بين الرجل وزوجته؛ ورقض الزوج 
القيام بواجباته أو الطلاق؛ فيرى الشهيد المطهري أن هذا النوع من التفكير يتعارض مع 
المبادئ الإسلامية المعروفة. 

- هبوط أو انخفاض قيمة الأوراق النقدية: لو كان مهر المرأة قبل أربعين سنة ألالف 
ليرة مثلا وكان بإمكائها أن تشتري آنذاك بها منزلا سكنيّاء فهل يكتفي زوجها لو أراد دفسيع 
المهر إليها أن يدفع الألف رغم انخفاض قيمتها إلى حد أصبحت لا تكفي لشراء وجبة طعام 
لشخص واحدء أو يجب عليه دفع ما يعادل قوتها الشرائية في ذلك الزمان. 

- من الخصائص التي ميزت الإسلام: منابعه وتجلياته» في كل أحكامه وتعاليمه 
خصوصية السهولة. ومظاهر السهولة تدل بشكل واضح على أن هذه الشريعة قد اكتسبت 
السهولة في كلياتها وجزئياتها ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء بالديات. 

ففي العبادات» علي مستوى باب الطهارة؛ كان تسهيلة على المكلف ورفعا للمشقة عنه 
أن قالت الشريعة لمن شك في أن ثوبه نجس: احكم بطهارة ثوبك إلى أن تقطع بنجاسته. وفي 
باب الصلاة نجد عدة قواعد ترخيصية. وقاعدة: لا شك لكثير الشك. وفي باب الصوم نجد 


"1 / 


حكمًا ترخيصيًا عاما مفاده سقوط الصوم عن المريض والمسافر. وفي المعاملات نجد القواعد 
التيسيرية التسهيلية تحكم كل المعاملات. وكذلك في قانون العقوبات رفع العقوبة عن المجرم 
من قِيّل ولي الدم في حقوق الناسء ومن قبل المحاكم في حقوق الله. 

4- مرونة التشريع الإسلامي وقدرته على استيعاب المستجدات لتواكب تطورات 
الحياة؛ فحقل العبادات يحكمه التعبد ولا مسرح فيه لحرية العقل.» وطبيعة العبادات تتسم 
بالثبات والاستمرارية. أما الحقل الثاني المرتبط بالمعاملات والعلاقات الاجتماعية» فهو الحقل 
الذي تفرض تطورات الحياة أن لا يتصف بالجمود والركودء لأنه يعالج المشاكل الحياتية 
للإنسان» وحياة الإنسان بطبيعتها متطورة ومتغيرة باستمرار. 

والشريعة تمتاز بقدرتها على استيعاب المستجدات لما تمتاز به من قواعد كلية مرنة 
وقدرة فائقة على مواكبة التطورات في مختلف الحقولء سواء في الحقل القانوني وما اأفرزه 
من معاملات وعقود مستحدثة:» أو في الحقل الاقتصاديء أو الحقل الاجتماعي وما أفرزه من 
عادات وتقاليد جديدة. وكذلك تشخيص الحرج والسعة في مفهوم الحرج والضررء ووضع 
قانون ثابت للحاجة الثابتة وقانون متغير للحاجة المتغيرة:ء والاهتمام بالمعاني وإهمال 
المظاهر. 

والعقود تابعة للقصودء وهذا على مستوى المعاملات؛ حيث ركز الإسلام كثيرًا على 
أهمية النية والقصدء فلا قيمة للألفاظ إن لم تقترن بالقصد الجدي إلى مدلولها؛ فكل عقد يصدر 
عن الإنسان بدون قصد فلا أثر له. 

والفصل الثاني عنوانه: «خصائص النص الديني وتنوعاته». ويتحدث في هذا الفصل 
عن مناطق الفراغ التشريعي وصلاحيات الحكم بملئهاء وأن الفراغ ليس نقصاء والعلاقة بين 
النص والواقع؛ وأن النص لا يخالف الواقع» ومعرفة الواقع وفهم النص. 

الفصل الثالث عن «الاجتهاد المعاصرء أفاق ومعوقات». ويتناول المؤلف فكرة أن 
الاجتهاد هو القوة المحركة للإسلامء ودور الزمان والمكان في العملية الاجتهادية. والواجبب 
على المشرع الإسلامي مراعاة الزمان والمكان» ويجب أن يتغير موضوع الحكم الشرعي تبغا 
لتغير الزمان والمكان. 

ثم يتناول المؤلف موضوع الفقه المقاصديء ومحفزاته وثماره التي منها: 
- إيجاد إطار تشريعي عامء إيجاد ناظم وهاد لحركة الأحكام التدبيرية» إخراج الفقه عسن 
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الشكلية و الطقوسية» تعزيز موقع الإسلام في النفوسء كما تحدث عن فقه الأولويات. 
أما عن معوقات انطلاق الفقه المقاصديء فيحددها المؤلف فى الذهنية التفكيكية: 


الذهنية التعبدية» وعقدة القياس. 


المصلحة عند الحنابلة 
د . سعد بن نأصر بن عبد العزيز الشيري 
ذار كنور إشبيليا للنشر والتوزيع- الرياض؛ طلن 65اهم/:4١٠٠م.‏ 
عدد الصفحات : ١/ا‏ صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وفصلين. يشير المؤلف في المقدمة إلى أنه رأى الحاجة 
ملحة لبحث المصلحة عند الحنابلة لتضارب النقل عنهم في ذلك؛ وعدم ضبط مذهبهم فيهاء 
خفافيش عطلت النصوص» وحاولت هدم الشريعة كلها نظرا لما يزعمونه من المصالح. 
ولأنهم وجدوا كلمة متشابهةعند الطوفي فطاروا بها فرحاء وتركوا أقوال الأئمة من العلماء؛ 
لأن مقالة الطوفي- وهو من الحنابلة- توافق أهواءهم, فخالفوا النصوص الكثيرة الناهية عن 
اتباع الهوى. 
ويُعرف المؤلف معنى المصلحة من الناحية اللغوية والاصطلاحية؛ فهناك من حاول 
تعريفها مطلقا مثل ابن قدامة حيث قال: «المصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة»»؛ وهناك 
مفسدة عنهم». 
ومنهم من قال: «المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظط 
دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها». وهناك من 
أراد المصالح المرسلة؛ وهناك من: أراد تعريف المصلحة بالاستصلاح. 
الفصل الأول عنوانه: «نتيع أراء الحنابلة في المصلحة»»؛ وهو يحتوي على ثلائة 
مباحث: المبحث الأول عن آراء متقدمي الحنابلة» مثل أقوال الإمام أحمد بن حنبل» 


وأبي الوفاء بن عقيل؛ وأبي محمد ابن قدامة المقدسي» والمجد ابن تيمية وأبي الخطاب. 


الحلض 


المبحث الثاني عن آراء متوسطي الحنابلة؛ أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رأى أن 
الشريعة لا تهمل مصلحة قطهء بل إن الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فما من شيء 
يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي 5 » وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها بعده 

إلا هالك. 

ويشير الباحث إلى أن ابن تيمية قد تردد في العمل بالمصلحة المرسلة حتى إنه ليكاد 

أن يمنعها لأسباب: 

؟ - ما رآه من تصرفات الصوفية الذين اعتمدوا على الإلهامات والأذواق معتبرين ذلك 
مصلحة لابد منهاء فشوهوا الإسلام وطمسوا محياه. 

*- ما رأه من الجرأة على العمل بالمصالح دون تثبت مما أدى إلى فتح باب الفوضسى 
والاضطراب في الدين. 

5 - ما رآه من الشبه في بعض الوجوه بقول المعتزلة في التحسين و الْتقبد العقليين؛ وقد 
يؤدي إلى أن يشرع العبد من الدين ما لم يأذن به الله. 

5- أن القول بالمصالح المرسلة أدى إلى فتح الباب على مصراعيه بدون تفيد بنظام السشرع 
فجلب كثيرًا من البدع في العقائد والأعمال» كما اتخذها كثير من الملوك والحكام سلما 
وطريقا سهلا يسلكونه في ظلم الناس وإنزال الأذئ بهم في أموالهم وأنفسهم. 

ثم يذكر المؤلف موقف ابن قيم الجوزية؛ ونجم الدين الطوفيء وابن النجار الفتتوحي» 

وصفي الدين عيد الموفق بين عيد الحق. وابن اللحام. 

المبحث الثالث عن آراء متأخري الحنابلة في المصلحة:؛ أمثال: عبد القادر بن بدران» 
والدكتور عبد الله التركي, والدكتور عبد الرحمن الدرويشء والدكتور عبد العزيز الربيعة. 
والدكتور صالح المنصور. 

الفصل الثاني عنوانه: (احكم المصلحة عند الحنابلة», ويحدوي على ثلائة مباحث: 
المبحث الأول عن حكم المصلحة المعتبرة التي منها المصالح التي تتعلق باحكام مننصوص 
عليها كحل البيع» وكذلك حفظ العقل فإنه مصلحة اعتبرها الشارعء وحفظ النفس فإنه مصلحة 
اعتبرها الشارع ورتب عليها وجوب القصاص في القتل بالمحدد.؛ وجعل لاتنضباط ذلك 


الى 


أوصافاء وهو أن يكون القتل عمذا وعدواثاء فيقاس على القتل بالمحدد في وجوب القصاصء. 
وذلك حفظا لمصلحة حفظ النفس. 

ويؤكد المؤلف على أن المصلحة هي التي اعتبرها الشارع مثففقا على اعتبارهاء 
ولا جدال فيها. 

المبحث الثاني عن «المصلحة الملغاة»» ويشير المؤلف إلى ان جميع العلماء على أن 
ما يتوهم أنه مصلحة إذا كان يخالف الأدلة الشرعية فإن المصلحة لاغية لا عبرة بها. 

وخرق الطوفي هذا الإجماعء فقام بتقديم المصلحة على النصوص من باب التخصيص 
والبيان»؛ وساق أدلة على مذهبه منها: 

الدليل الأول: حديث «لا ضرر ولا ضرار»؛ فالضرر والمفاسد منتفية شرعًا. 

ويرد المؤلف على هذا الدليل بأن الحديث فيه ضعف وحسنء, وهذا الحديث خبر 
أحاد. 

الدليل الثائني: أن الشرع اهتم بالمصلحة جملة وتفصيلاً وبنى عليها الأحكامء فسإن 
أحكام الله معللة بمصلحة العباد. 

ويرد المؤلف بأن هذا الدليل مبني على تضمن أحكام الشرع للمصالح: والمسألة في 

الدليل الثالث: قال: من المحال أن يراعي الله عز وجل مصلحة في خلقه في مبدثئهم 
ومعادهم ومعاشهم ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية» فهي أولىء كيف وهي من 
مصلحة معاشهم. 

ويجيب المؤلف على هذا الدليل بان: 

أ - هذا الاستدلال اعتراض على الله في فعله» والله عز وجل لا يُسأل عما يفعل. 

ب - أن مقتضى هذا الدليل تضمن الأحكام الشرعية للمصالحء فإن كانت الأحكام 
الشرعية متضمنة للمصالح فكيف يوجد التعارض بينهما. 

الدليل الرابع: أن رعاية الشارع للمصلحة محل وفاق: والإجماع محل خلاف. 


خض 


ويرد المؤلف على هذا الدليل بعدة أدلة: 

أ - أن هذا الاستدلال مبني على الإجماع على المصلحة؛ وهو يتضمن في نفسه 
تضعيف دليل الإجماع؛ وهذا تناقض. 
الإجماع. 

د - أن المخالف في الإجماع شاذ كالشيعة وبعسض الخوارج والنظام؛ وهم 
محجوجون بالأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على اعتباره. 

ه- أن المتفق عليه هو رعاية الشارع للمصالحء وفرق بين رعاية الشارع للمصلحة 

و - أن الدليل مبني على أن الشارع رعى المصالح. ومعناه أنه استقصاها فلم يبق 
شيء منها لم يرعه؛ فكيف يتصور التعارض بين النصوص وما تضمنته من المصالح. 

الدليل الخامس: أن النصوص سبب للخلاف في الأحكام» والمصلحة سبب للاتفاق. 
ويرد المؤلف بأن النصوص يصدق بعضها بعضًا فلا تتعارضء وأن المصالح مختلفة 
باختلاف الآراء والأهواء والأزمنة والأمكنةء بخلاف النصوص فهي لا تختلف باختالاف ذلك. 

والمبحث الثالثت عن «المصلحة المرسلة». ويحصر المؤلف أقوال جمهور متقدمي 
الحنابلة على عدم جعل المصلحة المرسلة أصلا شرعيًا ُبنى عليه الأحكام. وبعض المتقدمين 
وأكثر المتاخرين على جواز بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة. 

ويقدم الباحث أدلة المانعين» ثم أدلة اعتبار المصلحة عند من قال بها وأدلة الترجيح. 

ويرى المؤلف أنه بالنظر في أدلة الفريقين وجد أنه لا حاجة إلى تقرير الاستصلاح 
دليلا مستقلاء بل يكفي عنه عدة قواعد أخرى صحيحة:؛ منها: 
أ - ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ب - الوسائل لها أحكام المقاصد. 


ج - الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة. 


يفن 


د - تصرفا الإمام منوط بالمصلحة. 


ه- صحة العمل بالقرائن في الأحكام والأقضية. 


اتخاذ القرار بالمصلحة (جزءان) 
عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود 
سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية رقم (58).: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية- الرياض؛2 ١"؟1417ه/6١٠١٠م.‏ 
عدد الصفحات : 855 صفحة 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية. ويقع الكتاب في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. في 
المقدمة يتناول المؤلف مجال البحث؛ والمجال الخاص به هو «المكلف باتخاذ القرار»: أما 
المجال العام لهذا البحث فهو «المنظمات الرسمية التي أصبحت في هذا العصر من أهم 
الأنساق الاجتماعية عامة» التي تمكن الناس من تحقيق ما لا يستطيعون تحقيقه أفراذا»» وكل 
بني أدم لا تتم مصصلحتهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون. 
والمصلحة قد تعقدت طرقها وكثرت وسائلهاء وتطورت أجهزتها مما لم يشهد له مثيل 
في العصور السابقة» فصعب على الكثيرين من متخذي القرارات الربط بين المصلحة الإدارية 
والمصلحة الشرعية: مما جعل استخراج منهجية أو آلية لبناء القرار على المصالح المعتبرة 
شرعا من الأمور المتجددة. 
وأهمية هذا الموضوع تكمن في تلبية الحاجة إلى معرفة طريقة اتخاذ القرار 
بالمصلحة شرعا. ويلزم أن تسبق المعرفة الأداء والتطبيق» ولأن المكلف لا يجوز له أن يقدم 
على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. 
والبحث في هذا الموضوع من شانه أن: 
أولأ ٠‏ يساعد البحث على توضيح الضوابط والاعتبارات والمقاصد التي يتخذ القرار 
بموجبهاء بحيث يسهل على المكلف تفعيلها في عملية اتخاذه. 
ثانيًا ؛ قراءة البحث تدعو إلى التفكير في هذه المسائل» بحيث يؤدي إلى تكوين 
سياسات ذهنية له تستند إلى الشريعة»ء الأمر الذي يرفع من مقدار دقة اتخاذ القرار بالمصلحة: 


لقف 


فتزيد بذلك كفاءة المكلف في بناء تصرفاته على المصلحة المعتبرة. 
ثالقًا : يساعد البحث على إعادة تشكيل المصلحة التي يُبنى عليها القفرارء بحيث 
تكد تكتشف حلول وخيارات جديدة لم تكن مدركة في التصور الأول لمسألة المصلحة. 
رابعا ه يساعد البحث على رفع التضارب والتضاد بين الخيارات وعلى التوصل إلى 
طرق جديدة تؤدي إلى ذلك. 
وعن حدود البحثء يذكر الباحث عدة أسباب: 
-١‏ البحث في آلية اتخاذ القرارء وليس في القرار بعد اتخاذه. 
؟- البحث فيما يجب أن يكون عليه منهج اتخاذ القرارء وليس فيما هو واقع بالفعل. 
احم البحث في اتخاذ القرار المعتبر شرعا بصفة عامة» وليس في نوع معين منه. 
6 البحث في المصلحة المعتبرة شرعًا بصفة عامة» وليس قاصرا على المصلحة المرسلة. 
ويهدفاه البحث الى التعرف على ضوابط واعتبارات وطرق تقدير المصلحة المعتبرة 
شرعاء ومن ثم كيفية استخدامها كأداة لاتخاذ القرارء وتقريبها قدر الإمكان للإداري غير 
المتخصص في العلوم الشرعية ليتسع العمل بها وينتشر بما لا يخالف قواعد الدين الحنيف. 
يتناول الباب الأول المصلحة؛ ويشتمل على ستة فصول. الفصل الأول وعنوانهة: 
الوظيفية والأنواع. أما الفصل الرابع فعنوانه: التفاضل المصلحي. والفصل الخامس: أنواع 
التفاضل المصلحي. أما الفصل السادس فعنوانه: اعتبار التفاضل المصلحي. 
أما الباب الثاني فيتتاول: القرار المعتبر شرعاء ويشتمل على خمسة فصول: القفصل 
والففروو نو القضك: الكاتفن::تاكيل القزان وسقاضيةة: | 
ولاتخاذ القرار المعتبر شرعا مقصد كلي مقسم إلى مقاصد جزئية؛ وبينها تداخل؛ 
فالمقاصد الجزئية لاتخاذ القر ار هي إفراط المصلحة الكلية له فالمكصد الكلى هو المقصد 
الشرعي لاتخاذ القرارء وهو مستمد من شريعة الله عز وجل السمحة؛ ومرتبط بمقصدها 


العام, وهو جلب المصالح و تكميلهاء وبناء عليه تكون المقدمة الأولى للمقصد الكلي هي: أن 
14" 


الشريعة ضعت لجلب المصالح. 

والمقدمة الثانية للمقصد الكلي لاتخاذ القرار هي: أن مصالح المشرع وض عه الله 
لانتفاع الخلق بها تفضلا وتكرما. 

والمقدمة الثالثة هي: أن الدنيا محل تحصيل المصالحء وأن الاسستخلاف لعمارتها 
أداتهاء فبقدر ما يصلح السلف للخلف وبقدر ما يبني الخلف على أفضل ما عند السلف» تعمر 
الأرض. 

وقدم الله مصالح الخلق في الآخرة على مصالح الخلق في الدنياء وجعل مصالح 
الأخرة ضابطا لمصالح الدنيا. فلا يطلب ما يكون في الآخرة غير مصلحة:؛ فثبت بذلك المقدمة 
الرابعة وهي: أن مصالح الآخرة أصل مصالح الدنيا وضابط لها. 

المقدمة الخامسة هي: أن الأصل في طلب المصالح هو طلب أكملهاء وما كان دون 
ذلك فهو بالتبع. فقد طلب الله سبحانه وتعالى تكميل المصالح في جميع الأعمال؛ فأفضل 
الأعمال أكملها. ويتضح من هذه المقدمات الخمس أن المقصد الكلي من اتخاذ القرار المعتبر 
شرعاء هو طلب النهاية الحدية للمصلحة المعتبرة شرعًا. 

أما الباب الثالث» فيتناول: عملية اتخاذ القرارء وذلك في فصول خمسة. عنوان الفصل 
الأول: الاجتهاد في اتخاذ القرار. والفصل الثاني: نظرية اللازم في اتخاذ القرار. ويتناول 
الفصل الثالث: نظرية الباعث على اتخاذ القرار. ويدرس الفصل الرابع: المدخل الكمسي 
ومراحل اتخاذ القرار. وعنوان الفصل الخامس: المبادئ التطبيقية. 

وفي الخاتمة يرسم الباحث أهم النتائج التي انتهى إليهاء وأن هذا البحث مركب من 
ثلاثة أمور: المصلحة المعتبرة شرعاء والقرارء واتخاذه. 

فأما القسم الأول وهو المصلحة فمن أهم ما جاء في البحث عنها: 

ثانيا : أن الخيار الذي يكون اتخاذه مصلحة هو الخيار الأعلى نفعا. 

ثالقًا : أن معيار الأعلى نفعا لتفدير خيار المصلحة ثابت من حيث هو مطلوب دائمًا 
وشامل. 
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رابها : بيان أن وظيفة ضوابط المصلحة هي إجراء المصالح على عدل واعتدال. 

خامسا: أن وظيفة اعتبارات المصلحة هي تمييز الأعلى من الأدنى ليجري القرار 
بموجبه. 

سادسا : بيان أن المصلحة هي مقصود القرارء وأن المقاصد تمثل الإطار الخسارجي 
للقرار. 

أما القسم الثاني وهو القرارء فمن أهم ما جاء فيه هو تعريفه؛ وتقسيمه» وتقسيم 
القرارات إلى وضعية وتكليفية» وبيان إعمال النية بكفاءة وفاعلية. 

أما القسم الثالث وهو اتخاذ القرارء فمن أهم ما جاء عنه: تعريفه» وبيان العلاقة بين 
الضوابط والقرآن؛ وبيان أن الحال يمثل مسألة القرأآن» وأن الموقف يمثل محل القرارء وبيان 
أن اللازم هو صور العمل المطلوب شرغاء وبيان أن اللازم شرعًا قد يختلف من الحكم 
الأصلي حسب الموقفء فقد يزيد في الطلب أو ينقصء وقد يتغير اتجاه الطلب الشرعي حسب 
ما تغيره الاعتبارات والضوابط والمقاصدء وبيان أن الاجتهاد في اتخاذ القرار بالمصلحة 
مركب من ثلاث عمليات إجرائية» وهي تنقيح مناط القرار وتخريج مناطه وتحقيقه. 


البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة 
د. إدرس حمادى 
ذار إفريقيا الشرق-- الدار الييضاء, المغرب. 6 وآم. 
عدد الصفحات : "١1١‏ صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وبابين. يشير المؤلف في المقدمة إلى أن هذا الكتاب يدور 
حول الااجتهاد في قضية الأسرة. 
الباب الأول عنوانه «الاجتهاد في أفق قضايا المقاصد الشرعية» ويحتوي على فصول 
سبعة. هي عبارة عن مقالات تمت المشاركة بها في ندوات؛ بقصد المساهمة في التحولات 
الاجتماعية, وإصلاح مدونة الأسرة. 
الفصل الأول عنوانه «المجتمع في ضوء الشريعة الإسلامية: المقاصد والوسائل». 
وينطلق المؤلف في هذا الفصل من مسلمة هي لا مجتمع يحيا حياة كريمة بدون أهداف تشده 


احض 


إليهاء ولا أهداف تنزل من عالم التجريد إلى العالم المحسوس بدون وسائل. والمجتمع إن 
ضاعت منه أهدافه ضل وتعثر في سلوكه؛ وكذلك إن ضاعت منه وسائله تصبح أهدافه عبارة 
عن أحلام يقظة لا أكثر ولا أقل. 

ومن هذا المنطلق تكون هذه المحاولة التي تسعى للبحث في مقاصد المجتمع 
الإسلامي: ووسائل المفضية إليه. ويبدأ المؤلف الحديث عن المقاصد مشيرا إلى أن الشريعة 
الإسلامية لما كانت عبارة عن أحكام تكليفية وأخرى وضعية؛ وكانت هذه الأحكام لا تنفاك عن 
مقاصدها التي من أجلها شرعت؛ لأنه من غير المعقول أن يكلسف المخاطب بأعمال لا 
تستهدف منها أية غاية» كان من المعقول جذا أن يبحث الفقهاء في تحديد المقصد الشرعي في 
كل حكم. وفي المقصد الشرعي من أحكام كل باب من أبواب الفقه. ثم في تناسب أقسام هذه 
المقاصد بعضها مع البعض الآخر؛ فيكون بذلك التكامل والانسجام بين الأقسام الثلاثة. 

انطلاقا من ذلك رأى الفقهاء أن المقصد الأسمى من الخطاب الشرعي يتحدد في 
سعادة البشرية دنيا وأخرى. ورآه أخرون في وحدة البشرية» أو على الأصح وحدة الأمة 
الإسلامية» ورأى آخرون أنه يتجلى في العدل بين الناس. كما رأى آخرون أن المقاصد 
لا تخرج عن تحقيق المصالح البشرية مستدلين على ذلك بأن الفقهاء كلهم قرروا: أن الأحكام 
الشرعية هي وعاء المصالح الحقيقية» وأنه لا حكم جاء به الإسلام إلا وفيه مصلحة لبني 
الإنسان» وقد ضبطت هذه المصالح في المحافظة على الأصول الخمسة: الدين؛ والنفس» 
والعقل» والنسلء والمال؛ وزاد بعضهم أصلا سادساء وهو المحافظة على العرض. 


وإذا كانت مكونات المجتمع لا تخرج عن أفراد؛ ومجموعة أفراد وحكومة؛ فإن 
المجتمع بجميع مكوناته هذه لا يكتسب المشروعية إلا عن طريق المقاصد التي يسعى 
لتحقيقها؛ إذ المقاصد هي التي تجعل تطلعات الأفراد تتوق إلى العيش المشترك؛ والحركة نحو 
المقاصد لا تكون إلا من طريقين: طريق يتمثل في الفعل الإرادي للإنسان الذي تحدد معالمه 
الأحكام الشرعيةء والمقاصدء وذوو الألباب في المجتمع. وطريق جماعي يتمثل في جهة في 
التخطيط للمستقبل؛ بتحديد المقاصد والوسائل بناء على أن المقاصد ليست على درجة واحدة 
في الأهمية والوضوح. 

الفصل الثاني عنوانه «الاجتهاد بين الفقهاء وأهل الرأي والتدبير». والمنطلق في هذا 
الفصل من حقيقتين تبدوان مسلمتين: إحداهما تقول: إن الله تعالى جعل الوقائع قسمين: منها ما 


يعض 


يكون حكمها منصوصنا عليه؛ ومنها ما لا يكون كذلك. والثانية تقول: إن كل مسألة تفتقر إلى 
نظرين: نظر في دليل الحكم» ونظر في مناطه. 

ويشير المؤلف إلى أن الاجتهاد الشرعي ليس قاصر! على الفقهاءء بل يساهم فيه 
جميع المؤهلين علماء سواء كان العلم شرعيًا أو غير شرعيء انطلاقا من أن كل مسألة تفتفر 
إلى نظرين: نظر في دليل الحكمء ونظر في الواقع الذي يستهدفه الدليل. ولا يشترط فيمن 
يتولى عملية الاجتهاد واتخاذ القرار إلا شرط واحدء وهو أن يكون ناطقا بعلم فيما 

أما الفصل الثالث فعنوانه «المرجعية القضائية قبل صدور مدونة الأحوال الشخصية 
أو الاجتهاد في غياب المقاصد الشرعية». وتدور هذه الدراسة حول محورين أساسيين: محور 
خاص بعلاقة المرأة بالرجل في بُعدها الفقهي» ومحور خاص بعلاقتها به في بُعدها المعرفي. 
يتفرع المحور الأول إلى قضيتين: قضية خاصة بعلاقة المرأة بأوليائها أثناء عقد الزواج. 
وقضية خاصة بعلاقتها بالزوج في بيت الحياة الزوجية. كذلك يتفرع المحور الثاني إلى 
قضيتين: قضية خاصة بالعرف ومكانته في الشريعة الإسلامية» وقضية خاصة بتغير الأحكام 
بتغير الأعراف. 

وقد انطلق الفقهاء في استنباط الأحكام من موجهين اثنين: موجه قوامة الرجل على 
المرأة وطاعتها له. وموجه الأعراف الجارية عند الأقوام. انطلاقا من أن الشريعة الإسلامية 
لما جاءت أقرت كثير من الأعراف؛ وهذبت كثيرًا ونهت عن كثيرء كما أتت بأحكام جديدة 
استوعبت بها تنظيم الحقوق؛ والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية. 

ونظرا لمكانة العغرف في الشريعة الإسلامية» وبخاصة فيما يتعلق بأحكام الأسرة: نجد 
الأعراف قد لعبت الدور الأكبر في تقنين العلاقات بين الرجل والمرأة؛ لا على مستوى 
النوازل التي لم يرد فيها نص خاصء بل حتى على مستوى تفسير النصوصء وبيان 
تخصيصها وتفنيدها. وهذا شيء معروف عند الأصوليين والفقهاء نظا وتطبيقاء وبلا شك أن 
من ضمن النصوص التي عملت فيها الأعراف نصوص القوامة؛ وإلا فكيف تفسر قولهم إن 
المرأة مسلوبة العبارة في النكاح كالصبي والمجنون؛ ومن ثم لا يمكنها بحال أن تتولى العقد 
حتى ولو أذن الأولياء لهاء بكرا كانت أو ثيبْاء شريفة أو دنيئة» رشيدة أو سفيهة. إن العرف 
الكامن وقتئذ هو الكامن وراء مثل هذه الفتاوى والأحكام وتفسيرات بعض النصوص. 


امرض 


الفصل الرابع عن «دور المقاصد الشرعية في بناء الأسرة والمجتمع». ويعرض هذا 
الفصل ثلاث قضايا: العدل. تعدد الزوجات. إشراك المرأة في قسط من الممتلكات؛ أو بعبارة 
أخرى يتناول العدل في بُعده العام» والعدل في بُعده الخاص بالأسرة. 

ويرئى المؤلف ضرورة إشراك المرأة الرجل في الممتلكات التي تولدت بعد الزواج: 
وأن العلامة أحمد بن عرضون قد أفتى لها بالنصف في حالتين: حالة الطلاق وحالة موت 
الزوج. 

الفصل الخامس عنوانه «مرتكزات الحقوق الزوجية في بعدها الإسلامي» ويرى 
المؤلف أن الحقوق الزوجية لما كانت ليست الا ضربًا من المقاصد الشرعية الخاصة:؛ 
والمقاصد تتفرع إلى فرعين: مقاصد شرعية خاصة في أبواب المعاملات» وهي عبارة عن 
الكيفيات المقصودة للشارع.؛ لتحقيق مقاصد الناس النافعة؛ أو لحفظ مصالحهم العامة في 
تصرفاتهم الخاصة كالبيع أو الإجارة. ومقاصد خاصة بتصرفات الناس هي المعاني التي 
لأجلها تعاقدواء أو تعاطواء وكانت الحقوق تتفرع هي كذلك إلى فرعين تبعًا للمقاصد الخاصة: 
حقوق الله وحقوق العباد؛ إذ حقوق الله في المعاملات ليست إلا حقوقا للآامة عن طريقها يقع 
تحصيل النفع العام أو الغالب. وحقوق العباد هي تلك التصرفات التي يجلبون لأنفسهم ما 

ولما كانت الحقوق الزوجية ضربا من المقاصد الشرعية الخاصة:؛ كان المراد 
بالمرتكزات هي عين المقاصد الشرعية الخاصة في بُعدها العام؛ وبالحقوق عين التنصرفات 
التي من أجلها كان عقد الزواج. 

الفصل السادس عن «المذهب المالكي وألياته في إصلاح مدونة الأحوال الشخصية». 
والفصل السابع عن «مدونة الأحوال الشخصية ووضعية المهاجرين المغاربة». 

أما الباب الثاني فهو عن ا الأسرة في بُعدها المقاصد». ويحتوي على أربعة 
فصول. 

والمتأمل في نظام الأسرة ونظام المجتمع سوف يجد أن هذا النظام- وإن كان ثابئا في 
العقيدة والمقاصد الشرعية والقيم الأخلاقية- فهو غير ثابت في مجال الركانئز والأحكام؛ 
والتشريعات المفضية إلى تحقيق هذه المقاصد نظر! للتحولات التي تطرأ عليها. 

فالشرائع لا تختلف في أصولها ولبابهاء بل كلها تهدف إلسى أمر واحدء وتسوق 


حر 


المجتمع إلى هدف مفرد. والاختلاف إنما هو في الشريعة والمنهاج لا في المقاصد والغايات. 
فالشريعة الواحدة إنما تصلح لأمة مخلوقة على استعداد واحدء أما النوع الممتاز كالإنسان 
الذي يرئقي في أطوار الحياة؛ فلا تصلح له شريعة واحدة في كل طور من أطوار حياته. 

في ظل هذا التطور الذي يلاحق الإنسان في حياته باستمرار: وفي ظل الثابت 
والمتغير شرع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لتكون صالحة لكل زمان ومكان» وقد أسند 
الرسول © أمر هذا الاجتهاد إلى العلماء والقضماة. 

والعالم الذي ينزله الرسول #لْ منزلة الخليفة للنبي في التعليم والفتيا والحكم بما أراه 
الله هو الذي ينظر إلى الواقع بعين؛ وينظر إلى المقاصد الشريعة بعين أخرى والعالم لا يمكن 
أن تتوافر فيه هذه الخاصية إلا بشرطين: 

أولا : فهم المقاصد الشرعية على كمالها. والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على 
فهمه فيهاء أي أن الاجتهاد قسمه الأصوليون إلى ثلاثة أقسام: اجتهاد بياني» واجتهاد قياسيء 
واجتهاد استصلاحي أو مقاصدي. 

ولا يمكن أن يحصل للفقيه إلا من جهتين: جهة التعرف على مقاصد الخطاب العامة. 
ومقاصده الخاصة بكل باب من أبواب الفقه» ثم مقاصده الجزئية الخاصة بكل حكم على حدة. 
وجهة التعرف على أصول الفقه. 

وتناول المؤلف موضوع المقاصد في ضوء الثابت والمتغير» وفي ضوء الاجتهاد 
القضائي الممارس للعملية الاجتهادية في ظل شروطهاء وفي ضوء تركيبة الأسرة الني قد 
تكون قاصرة على الزوجين والأولاد وقد تمتد لتشمل الأقارب. كما عقد المؤلف فصولا لبيان 
نظام الأسرة في إطار المقاصد الشرعية التي اهتدت المدونة بهديهاء وذلك من خلال أربعة 
فصول هي: 

الفصل الأول عنوانه: «الاجتهاد القضائي وتفعيل المدونة». 

الفصل الثاني عنوانه: «مبدأ المساواة وتجلياته في مدونة الأسرة». 

الفصل الثالث عنوائه: «مبدأ رعاية مصالح الطفل وتمظهراته في المدونة». 

والفصل الرابع والأخير بعنوان: «مبدأ التوازن بين مصالح الموصي ومصالح الورثة 


في عتد الوصية: وبين الورثة أنفسهم في توزيع التركة». 


لوي 


وحاول المؤلف تصنيف مواد المدونة في ظل مقاصد شرعية معينة؛ فتبين له أن 
الكتاب الأول والثاني منها يمكن تصنيفه تحت مقصد: المساواة بين الرجل والمرأة. بحكم أن 
البحث فيهما كان في تقنين العلاقة الزوجية من منطلق هذا المقصد. 
الطفل؛ بحكم أن البحث فيهما كان مرتبطا بحقوقه المادية والمعنوية» وأن الكتاب الخامس 
يمكن تصنيف مواده تحت مقصد التوازن بين الموصي والورثة في عقد الوصيةء وكذلك مواد 
الكتاب السادس يمكن تصنيفها تحت مقصد التوازن فيما بين الورثة أنفسهم في توزيع التركة. 

وتبيّن للمؤلف أن الجمع في مستحقات الزوجة المطلقة بين المتعة والأخذ بقسطا من 
الممتلكات فيه نوع من التعسف بالنسبة للرجل يتنافى ومبدأ المساواة. 

وعن مقاصد رعاية مصالح الطفل وحقوقه أشارت المدونة إلى الولد من المرأة 
الزانية. وأنها قد حملت جميع المسؤوليات للمراق. وأبرات ساحة الرجل من كافة المسؤوليات» 
وبالرغم من أنهما معا قد اشتركا في الفعلة المشينة؛ ثم هي بعد هذا قد حرمت الطفل من حقه 
في النسب. رغم أن هناك فقهاء كثيرون لهم مكانتهم في الشريعة الإسلامية قد قالوا بخغلاف 
ذللك. 


دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد 


الشيخ عابي حسب الله 

دار الهادي- بيروت؛: ط1. 11475ه/ه١٠١٠م.‏ 

عدد الصفحات : 4١/ا‏ صفحة 

يتكن الكتاب من مقدمة وتسعة عشر فصلا. يشير المؤلف في المقدمة إلى أن فلسفة 

أصول الفقه ونظرية المقاصد بحوث ترنو إلى وضع منهجية جديدة للتفكير في النظام الحقوقي 
والبنية الفلسفية للتشريع في الإسلام» وأن فلسفة الفقه وعلم الأصول ونظرية المقاصدء تربط 
بينها وشائج قربى» وهو ما يسمح بالقول بأن المنهجية السائدة فيها واحدة» وأن مقولة النظفر 
إلى الفقه من خارجء أو إلى علاقة الفقه بباقي العلوم كالأخلاق والفلسفة والأدب لم تحدث فرقا 
نوعيًا في البحث. 


لوف 


ويرى المؤلف أن كثير! من الكتب والأبحاث والمقالات تدعو إلى ضرورة التجديد. 
ووضع مناهج حديثة للاجتهاد وتحديث الفقه والبحث عن مقاصد الشريعة وفلسفة الففه؛ وأن 
بعضها بلا شكء ينم عن تطور في التفكيرء بينما أكثره لا يخرج عن كونه هومنًا بجلد الأخر 
أو لطم الذات. 

وهذا الكتاب يقدم مشروعا يسعى إلى وضع الأسس والركائز للانطلاق بعملية 
الاجتهاد نحو ربط الاجتهاد بالواقع المتغيرء وإعادة الحياة إلى الدراسات الفقهية والأصولية 
المقارنة بين شتى مذاهب الإسلام الحاضر منها والبائد» والهدف استخراج مكامن القوة في 
خطابنا التراثي وتوظيفه؛ وبعث جيل جديد أكثر إحساسا بهموم الأمة وأكثر سعيًا إلى تحقيق 
تطلعاتها عبر بعث الفقه والنظام القانوني والحقوقي عامة في الاجتماع المدني. 

يقدم الفصل الأول «مقدمة في علم القانون وتاريخه»»؛ ويعسرض أقسام القانون؛ 
ومميزات القانون الإلهي ومميزات القانون الوضعيء ثم نبذة عن تاريخ القسوانين» والتاريخ 
العام لتطور الفقه الإسلامي؛ والمدارس الفقهية» ثم يتحدث عن الفقه والاجتهاد عند الشيعة؛ 
ويختم الفصل بالحديث عن التجديد الفقهي ودصرورته. 

الفصل الثاني عنوانه: «نظرية المقاصد». ويرى المؤلف أن البحث المقاصدي يضعك 
أمام منهجية: قراءة نصية وقراءة مقاصدية دون الاعتقاد بأن بينهما حدوذا فاصلة. ومعلوم أن 
القراءة المقاصدية نبتت في تربة القراءة النصية التي شكلت مجال استقراء الأحكام الني تم 
استنباطها في مرحلة سابقة وفق المنهج التجزيئي. 

وتقوم النظرية على المبدأ القائل إن الشريعة موضوعة لتحقيق المصالح للناس في 
العاجل والأجلء إما بجلب النفع لهم؛ أو لدفع الضرر والفساد عنهم؛ كما دل عليه الاستقراء 
وتتبع مرادات الأحكام؛ والكتاب والسثة زاخران بما يدل على هذا المطلب. 

ويدل على هذا أيضا أن الاستقراء عند الشاطبي يؤدي إلى النتيجة التالية: إن مقاصد 
الشارع في تشريعه للآحكام هي حفظ المصالح وجلبهاء ودرء المفاسد ودفعهاء وهي نتيجة 
كان الشاطبي يدرك جيذا مدى أهميتهاء وبالتالي إظهار أنها نتيجة استقراء؛ لا دلالة نصوص 
بصيغها. وعليه تكون مجالات الاجتهاد على الشكل التالي: 

-١‏ الاجتهاد في النصوصء وتعريف معانيها من الفاظهاء واستخراج الأحكام منها. 

؟- الاجتهاد في المقاصدء وتُعرف من جملة النصوصء بأن تعرف الحكمة في كل 
نص شر عي جاء بحكم. 


قضرض 


'- الاجتهاد والاستنباط مما وراء النصوصء فيما لم يوجد فيه نصء باعتبار أن 
الحوادث لا تتناهى» بينما النصوص متناهية» وهنا نحتاج إلى معرفة العلل ومسالكهاء وإالى 
لم يعرضص المؤلف أقسام المقاصدء وتاريخ القفول بالمفاصد في العفصر القسديم 
والحديث؛ وأسباب عدم انتشار نظرية المقاصد التي يرجعها المؤلف إلى الأسباب التالية: 
- إحجام العلماء عنها خوفًا من صورتها المتطرفة عند الطوفي. 
- تزامن الفول بها مع هيمنة التقليد ودخول الفقه الإسلامي عصر الانحطاط بتعويم النص 
على التاريخ. 
- وعورة المسالك والطرق التعبيرية التي سلكها الشاطبي. 
- ما ذكره القرافي وابن القيم وابن فرحون المالكي في موضوع التوظيف السيئ للسياسات 
الشرعية القائمة على المصلحة؛ء وأن الإعراض عن القول بفقه المصلحة: من قبل الفنقهاء 
من دون ضابطء هو الخوف من فتح أبواب المظالم من قِبَل أهل السياسة والسلطة. 
ويعرض المؤلف فوائد القول بالمقاصد. ويترتب على القول بنظرية المصالح 
المقصودة شرعا في مجال التشريع جملة من الأثار التي ترجع بالفائدة على الجهود الآيلة إلى 
تطوير الفقه في العصر الحديث. 
الفصل الثالث عن «فلسفة نظرية المقاصد»؛ ويطرح المؤلف سؤالا في بداية هذا 
الفصل؛ وهو هل تنحصر فائدة البحث في المقاصد في كونها مجرد وسيلة للخروج من الأزمة 
الفقهية الراهنة من خلال فتح باب الاجتهاد؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يحتاجه الفقه الإمامي 
الذي يدعي الانفتاح؟ 
ويجيب المؤلف بان البحث في المقاصد يستلزم البحث في المصالح الشرعية» لأنهسا 
النقطة الجوهرية فيه؛. سواء أكانت قطعية أم الظنية» والبحث في المقاصد عمق الشريعة 
الإسلامية ووسع من مفهومها لتشمل افا الحياة المعاصرة. 
ويعرض الفصل الرابع «تداعيات نظرية المقاصد»؛ ويتحدث المؤلف عن الاستحسان 
باعتبارم إعمالا للمقاصد في التشريع. وكذلك نظرية ميك الذدرائع. من. حيث إنه نظر في المال» 
فهي متفرعة عن المقاصدء وأوضح منه ارتباط المصالح المرسلة أو الاستصلاح وكذلك 


تخرفق 


العرف. والأصوليون يأخذون بهذه الطرق الاستنباطية؛ مع غفلتهم عن محورية المقاصد فيهاء 
فكانوا كمن عرف النقش قبل العرش. ويتناول الفصل الخامس نظرية المفاصد والمصالح 
المرسلة. والفصل السادس عن قاعدة سد الذرائع. والفصل السابع عن نظرية القياس الشرعي؛ 
والفصل الثامن عن ارتباط المصادر الثانوية بالقياس. والفصل التاسع عنوانه «القياس 
الشرعي بين الشاطبي وابن حزم». 
أما الفصل العاشر فيعرض ل«نظرية الاستقراء في التراث الفكري في الإسلام» 
وحجية الاستقراء الفقهي في الأحكام الشرعية؛ وأوجه الفرق بين الاستقراء عند الأصوليين 
وعند المناطقة. ويبحث المؤلف في الفصل الحادي عشر: «الاستقراء في منهج الشاطبي». أما 
الفصل الثاني عشر فهو يتناول «نظرية الزمان والمكان في الأحكام الشرعية». وفي هذا 
الفصل يبيْن المؤلف أن التجديد أو التجدد غير التغير للحكم؛ والتجديد ليس شعارا يُطلق» 
وليس تجديذا هذا الذي يعد خروجًا عن موازين الشرع. 
: فالأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهناء لا بحسب الأزمنة 
ولا الأمكنة» ولا اجتهاد الآئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع 
على الجرائم ونحو ذلك. والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا 
وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة. 
الفصل الرابع عشر عن «نظرية النسخ في الشريعة الإسلامية». والفصل الخامس 
عشر عن «نظرية الكمون والبروز في الأحكام الشرعية». والسادس عشر عن «الأحكام 
الحكومتية وعلاقتها بنظرية المصلحة». 
ثم يتناول الفصل السابع عشر «السُئة النبوية». والثامن عشر «نظرية خبر الواحد في 
الفقه الإسلامي». والفصل التاسع عشر عن: ضعف الاعتماد على الأخبار بطريق آخر «علم 
الرجال». 
ويختم المؤلف كتابه بخاتمة عن أهمية الاجتهاد التنزيلي وفقه الموازنات» يشير فيه 
إلى ضرورة العناية بنوع خاص من الاجتهادء وهو الاجتهاد التنزيلي» وفقه معين هو فقه 
النوازل. 
ومعنى الاجتهاد التنزيلي» ليس هو مجرد استنباط الحكم من النصوصه أو إعمسال 
الرأي مع رعاية مصادر الاستنباط الأساسية أو الفرعية؛ بل المراد هو بذل الوسع لتنسيب 


وي 


الأحكام الشرعية: الكلية أو الجزئية» على الوقائع الجزئية» بصورة تفضي إلى تحقيق المقاصد 
الشرعية؛ فيكون للاجتهاد معنيان: الاجتهاد الاستنباطي وهو المعروف الدارج؛ والاجتهاد 
التنزيلي. 

ومعنيى الاجتهاد التنزيلي كان معروقا عند الفقهاء. إنما تحت عناوين مغسايرة مثل: 
تحقيق المناط؛ ومثل: انطباق كليات الفقه على جزئيات الواقع. 

والاجتهاد التنزيلي يحتاج إلى فهم مضاعف: فهم الحكم الشرعيء وفهم الواقع بكامل. 
حيثياته التي لها دخل في تطبيق الحكم الشرعيء وفهم في تنزيل الحكم الشرعي على 
الواقعة. 

ولا يحتاج الفقيهء أو المجامع الفقهية بعد تحصيل المعرفة التامة بالموضوع وتداعياته 
إلا إلى إعمال المقاصد الشرعية في الواقعة» وهي ضوابط الأحكام في النوازل. ويترتب على 
الاجتهاد التنزيلي» وتطبيق مشروع الاجتهاد الجماعي ونظام الشورى. 


دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية 
الشيخ مالك مصطفى وهبى العاملي 
دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت؛: طاء 1417١‏ اه/هة١١1م.‏ 
عدد الصفحات : 7١7‏ صفحة 
يتكوان الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب. يتحدث المؤلف في المقدمة عن السبب وراء 
تاليفه هذا الكتاب» وأنه راجع الو التخبط في البحث المتعلق بالمعرفة الدينية عموماء وفي 
التاسيس الكافي لتحقيق دور العقل والنص في تشكيل المعرفة الدينية. فهل العقل منفصل عن 
النصء وأن النص لا ينفع إلا في مجال الإيمان؟ ومع فرض العلاقة فهل يتقدم النص أو أن 
العقل هو الذي يتقدم؟ وما هي المساحة المتاحة للعقل في تشكيل تلك المعرفة؟ 
وتكمن أهمية هذا البحث وخطورته في أنه يطال حيزا هامسا من مساحة الفكسر 
الإنساني» ظل ولم يزل شأثا خاصنا بطائفة من المختصين يشار إليهم عادهُ بين المسلمين 
بالفقهاء. 


زاوف 


ومن أهم المسائل المطروحة في مجال المعرفة الدينية ودور العقل مسألة المنهج. 
ومسألة المنهج هذه لاقت تطورًٌ! لافثا في هذه العصور ريما لم يطلع عليه الفقهاءء؛ وبالتالي 
يكون للمثقفين أن يقدموا طروحاتهم في هذا المجال بين يدي الفقهاء حتى يمكنهم 
الاستفادة منه. 

وقد انقسم المسلمون على مستوى المنهج أقسامًا شتىء ليس فيما بين المذاهب فقط؛ بل 
بين أتباع المذهب الواحد. ففي المذهب السني ظهر منهجان: نقلي وعقلي» وكسان من رواد 
المنهج الأول المذهب الأشعري والمذهب الظاهريء ومن رواد الثاني المذهب الاعتزالي. 

وفي المذهب الشيعي أيضنًا ظهر منهجان بين مدرستين: الأولى هي المدرسة 
الأصولية؛ وتجمع بين المنهجين العقلي والنقلي» وترجح العقل القطعي عندما يتعارض مع 
النقل وفق ضوابط محددة؛ والثانية هي المدرسة الإخبارية التي تطرف فيها بعضهم إلى حد 
إلغاء أي قيمة للعقل فيما يتعلق بالشريعة» بل حتى في الأمور التكوينية الواقعية. وبلغ من 
تطرف بعضهم أنه ألغى أي قيمة للنص القرآني في مجال المعرفة الدينية حتى الفقهية منهاء 
وقصر البحث حول النص الوارد عن الرسول #4 والأئمة» بزعم أن النص القرأني لا يفهمه 
إلا المعصومون. 

غير أن الاختلاف القائم بين العلماء المسلمين في المناهج- رغم حدته- لم يتولد منه 
منهج يعتمد على العقل محضناء إلا أن هذا لا يلغي ظهور بعض الدعوات ولو بشكل غير 
صريح نحو الاعتماد على العقل محضنا. وأمام هذه الدعوات صرنا أمام ثلاثة مناهج مقترحة: 
منهج يعتمد على العقل والنقل» ومنهج يعتمد على النقل محضناء ومنهج يدعو للاعتماد على 
العقل محضنا. كان هذا هو ما دفع المؤلف إلى البحث عن دور العقل في تشكيل المعرفة 


الدينية. 
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الباب الأول عنوانه: «الإيمان والمعرفة والحقيقة والعقل». ويشتمل هذا الباب علسى 
تلاكة انضيول» يقد الفصل الأول جملة من البيائات التوكايدية تشلق يتالفتواق ار :وستوجنها 
العنوان. فما هو المقصود من المعرفة الدينية وما علاقتها بالإيمان» وهل الإيمان معرفة؟ وهل 
الدين حقيقة واقعية؟ وهل هذه الحقيقة نسبية أم مطلقة؟ ثم ما هو العقل؟ ولهذا السؤال الأخير 
يفرد المؤلف الفصل الثاني من هذا الباب. 

وينتهي الباحث من هذا إلى أن العلاقة متبادلة بين المعرفة والإيمان» أو بين العقفل 
والإيمان؛ فالإيمان في تكوينه الأساس يتكل على العقل وحده؛ ثم يكون له دور أساس في 

مرف 


البحث عن تفاصيل المعرفة والفكرء وخاصة فيما يتعلق بالجانب العملي في حياة الإنسان. فإن 
من يفقد الإيمان يفقد علمًا وسيكون أسير! لما عليه من صفات. لكن هذا لا يعني أن الإيمان 
هو الذي يقرر قرب شيء أو بعده تعبذاء إذ لا تعبد في الفكرء وإنما يعني ذلك أن العقل لو 
كان سليمًا عن أي مناقشة مع الشهوات والميول والأهواء لكان أقدر على إدراك الأمور على 
ما هي عليه؛ فلو كان هناك تعبد في شأن من الشئون فإن العقل قادر على إدرالك صحة هذا 
التعبد في مورده. 

وعنوان الفصل الثالث: «الحقيقة»»: ويشير المؤلف إلى أن الحق شعار الإسلام. وعند 
البحث عن الحقيقة عموماء والحقيقة الدينية خصوصا تظهر مجمورعة مصطلحات: تعدد 
القراءاتء. من يملك الحقيقة الكاملةء المعارف القبلية» علم التفسير والتاويل» الحقيقة النسبيةء 
والتصويب والتخطئة. 

والبحث عمن يملك الحقيقة الكاملة بحث عمن هو مطلع على الواقع تمام الاطلاع من 
دون أي تخلف أو اختلاف» وهو بحث مستغني عنه عند العقل» لأنه يقر بوجود هذه الحقيقة 
الكاملة عند الله تعالى. وإذا كنا لا نملك وسيلة اتصال قابلة للإثبات وللاستناد إليهاء فإن النبوة 
والإمامة جاءت لتغطي هذا الخلل. 

أما تعدد القراءات فإن كان المقصود بها الاختلاف في فهم الدين فهو حقء الا أنه لا 
يعني أن كل قراءة هي قراءة صادقة للدين. والحديث عن المعارف الدينية المستكشفة من 
النصوص التي هي ظواهر لا تفيد إلا الظن» وهو أمر كان معروقا سابقا وليس بالأمر الجديد. 

الباب الثاني عنوانه: «مفهوم العقل». ويشتمل على ثلاثة فصولء الأول: مفهوم العقل 
في اللغة والمصطلحء والفصل الثاني: مع العلامة الحلي في البحار عن معنى العقل. والفصل 
الثالث: العقل عند الفلاسفة مع المازندراني في تفسير العقل. 

الباب الثالث عنوانه: «دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية»: ويتكون هذا الباب من 
أربعة فصول. الفصل الأول: عن إثبات دور العقل في تشكيل المعرفة من حيث المبدأء 
ويصرح المؤلف بأننا لا نعلن عن جديد إذا قلنا بأن الإسلام يولي العقل أهمية كبرى؛ ويعطيه 
فسحة واسعة في مجال المعرفة. 

ودور العقل محقق سواء في مجال العقيدة أو في مجال الفقه والشريعة. والكتاب 
والسئثة هما الداعيان الأساسيان إلى التوسع في استعمال الطرق العقلية الصحيحة ما دام 
المجال مجال العقل» حتى إن حجية الكتاب والمئثة تتأسس أولا وفقا لقانون العقفل وليس 
النص. 


يضف 


ويعرض الفصل الثاني حدود العقل؛ والحديث عن حدوده يتخذ منحيين مختلفين: 

الأول؛ البحث عن هذه الحدود من حيث المنشاء أي كيف يبدا العفل بتشكيل 
المععرفة؟ 

الثاني: البحث عن الحدود من حيث المنتهى» أي ما هو المدى الذي يمكن للعقل أن 
يصل إليه في المعرفة والإدراك؟ 

وما يزال الباحثون في المعرفة الدينية ودور العقل في تشكيلها ومدى الفسحة التي 
يمكنه التحرك فيها في بداية الطريق؛ وما يزال الباحثون في طور طرع الأسئلة؛ ولم يصلوا 
بعد إلى الأجوبة؛ وهي أسئلة تم تجاوزها لدى الأصوليين منذ مئات السنين. ولعل عدم 
الاطلاع الكافي للباحثين خارج دائرة الحوزة؛ أو غير المحصلين كفاية ممن هم في دائرة 
الحوزة أحد الأسباب التي تشعرهم بكون ما يطرحون شيئًا جديذا. 

فالنص ما يزال مقدسًا على العموم عند الجميع رغم اختلاف مذاهبهم الدينية 
والسياسية» إلا أن للعقل مواقعه؛ وعليه أن يبحث عنها ويجدها ويحتلها. 

ويطرح الفصل الثالث سؤالا عن أي عقل نتحدث» وعن ما هي المعرفة العقلية» وعن 
العقل القطعي والظني. وإن حجية الظن إذا تمت فإن قيمتها محصورة في مجال العمل؛ فإن لم 
يكن هناك أثر عملي لهذا الظن أو للمعرفة الظنية» فإن المعرفة الظئية نفسها تفتقد قيمتهاء 
وليس للعقل أي طريق لإثبات قيمة لمعرفة ظنية خارج دائرة المجال العملي. 

ويختم المؤلف هذا الباب بفصل رابع عن مشكلة العقل في الإيمان المسيحي المعاصر 
وأخذ قضية الثالوث نموذجا. 

وعنوان الباب الرابع: «العقل والنص»» ويقصد المؤلف من النص هنا خصوص 
الكتاب والسدنّة» وبينهما جهة افتراق وجهة اشتراك. أما جهة الافتراق فهي أن النص القراني 
قطعي الصدور بينما النص الروائي ليس كذلك دائماء أما جهة الاشتراك فهي في أن النص 
يحثاج إلى تأسيس طريقة صحيحة لفهمه؛ ولئن كان النص القراني قطعي الصدور فإنسه 
كالنص المروي عن المعصومين ليس قطعي الدلالة إلا ما ندر. 

والعلاقة بين النصين: القرآني والمروي عن المعصومينء لابد من تأسيسها؛ فهل هي 
علاقة تبعية المعصوم للنص القرأني أم علاقة تكامل؟ ويجيب المؤلف بأنه مما لا شك فيه أن 
النص القرأئي هو المعيار في رد الأحاديث. 


الكرف 


والفرق بين فحوى العلاقة التبعية والتكامل يظهر فيما إذا كان النص المروي عسن 
المعصوم يخالف النص القرأني بالعموم والخصوص المطلق. 

ويتكون هذا الباب من خمسة فصولء الأول: عن العقل والنصء فيقدم المؤلف نظرة 
إلى بعض المدارس الفقهية حول العقل والنصء مثل كلام الإخباريين» كما يقدم نماذج من 
الأخطاء المعاصرة ويتحدث عن تعدد الأفهام. 


والفصل الثاني: عن تفسير القرأن بالرأي» فيشرح المؤلف معنى التفسير بالرأي» 
وإمكانية فهم القرآن الكريم. والفصل الثالث: عن ظهر وبطن القرآن. 

أما الفصل الرابع: فهو عن العقل والمقاصدء ويشير المؤلف إلى أن مسألة المقاصد 
تطرح في هذه الأيام على أنها باب مهم من أبواب المعرفة الدينية في مجال الشريعة» يرتكاز 
بشكل كبير على قدرات عقلية في استكشافها. 

وقد أخذ بحث المقاصد حيزا! كبيرًا من اهتمامات العلماء السنُة عمومًا والمثقفين 
تو زان كان إهمال المقاصد هو السبب في الجمود الكبير غك كحضن القك ناحنس 
تعبير ابن عاشورء فإن الاعتناء بما يمكن أن يدعى كونه مقاصد للشريعة يخشى أن يكون 
سببًا في القضاء على الفقه وتبديله من فقه تشريعي ديني إلى منظومة قانونية وضعية.» وكل 
ذلك باسم الدين. 

ويصراح المؤلف بأن طرح المقاصد كطرح ثقافي» لا كطرح فقهي أصوليء يحمل في 
طياته الكثير من عوامل سقوطه.؛ ليس أقلها عدم الانطلاق من أرضية صلبة في مقام المعالجة 
والبحث. والخطر الأكبر عندما يكون المتلقي واثقا بالملقى» يظن أنه على خبرة واسعة بالفقه 
وأصوله؛ ولذا يطرح القضية بكل ما فيها من تشويشء وإن كان غير متعمدء فيوحي بما مو 
قديم على أنه طرح جديد. 

ويرى المؤلف أنه لابد أن يكون المقصود بالمقاصد هنا المقاصد المنتسبة إلى 
الشريعة. ولذا يقال مقاصد الشريعة» وهي لا تكون مقاصد للشريعة إلا إذا كانت من المصالح 
والمفاسد التي اعتنت بها الشريعة في دواعي التشريع أو في متعلقاته. فلييست كل مصلحة 
ومفسدة مقصذا إلا إذا علم رعاية الشرع لها واهتمامه بهاء سواء علمنا ذلك من نص شرعي 
أو من العقل؛ إذ لا يجوز أن ننسب إلى الله تعالى مقصذا لم نعلم اهتمامه به أو رضاه به. 


ويؤكد المؤلف اعتناء الفكر الأصولي الإمامي الالنى عشري بالمقاصد وإن لم 
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يعنونوها في بحوثهم. إلا أن اعتناءهم بها ظل محدودًا بحدود فرضتها الأدلة الني توصلوا 
إليهاء وعبّروا عن ذلك تارة ب. «تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد»؛» وتارة تحت عنوان 
«الحسن والقبيح العقليين». وقد بحثوا ذلك تارة في علم الكلام وأخرى في أصول الفقه. 

ويتحدث الباحث عن مخاطر جعل المقاصد هي الأساس في الأصول والفقه» ويرى 
أن المشكلة تكمن في طريقة معرفة المقاصدء ثم في جعل المقاصد التي تعرفنا علينا ونسبناها 
نحن إلى الشريعة هي الأساس. ولذا فإن الحاجة مُلحة لبذل جهد أكبر من الفقهاء على مستوى 
استكشاف الأحكام الشرعية. 

ويختم المؤلف كتابه بفصل عن ملاحظات نقدية عن بعض الاتجااهفات في تفسير 
النصوصء فيقدم رأي الشيخ مجتهدي شبستري في بعض كلماته» ورأي نصر حامد أبو زيد 


وبعض كلماته ويرد عليها. 


فهم الدين والواقع 
ينحبى ححمد 
دار الهادي- بيروتء طاء 5 همه 0 .آم. 
عدد الصفحات : 78؟7 صفحة 
يمل هذا الكتاب حلقة ثانية من حلقات (النظام الواقعي وفهم الإسلام)ء وسو يدور 
حول العلاقة التي تربط مقاصد التشريع بالواقع. وتدور بحوث الكتاب على جملة من القضايا 
التي لها علاقة بفهم النص الدينيء وتمتاز بأنها تقع ضمن نسيج عضوي موحد. 
وهذه القضضايا عبارة عن كل من العقل والواقع والمقاصد والفهم المجملء وينحصر 
الكتاب في خمس قضاياء يتناول كل فصل قضية معينة بالإضافة إلى تمهيد. 
يشير المؤلف في التمهيد إلى موضوع المقاصد والمفارقة بين علم الكلام والفقسهء ‏ 
ويرى أهمية وخطورة موضوع المقاصد في البحوث الفقهية؛ وأن للمقاصد أغراض كلامية:؛ 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضايا التحسين والتقبيح التي تبحث في علم الكلام. وهناك 


من الأشاعرة من اعترفوا بوجود مقاصد وعلل محددة في الشرعء في حين أنهم نفوا ذلك على 


سن 


صعيد التكوين. فلدى هؤلاء أن المقاصد والعلل غائبة على صعيد الخلق والإيجاد. لكنها 
حاضرة على صعيد الأمر والتشريعء وأنها غائية على نحو الكلام والعقيدة؛ وحااضرة على 
نحو الفقه والشريعة؛ مع ما يلاحظ من أن الخلق والتشريع كلاهما من قِبَل الله تعالى. وعليه 
كيف يتسق القول بوجود مقاصد وأغراض لله في التشريع دون أن يكون له مثلها في الخلق 

والاتجاهان الإمامي والأشعري حاملان لمفارقتين مقلوبتين ومتعاكستين؛ فمن الناحية 
المنطقية من المفترض أن تلجأ الأشاعرة إلى نفي المقاصد من التشريع ونفي أن يكون للعقل 
قدرة على استكشاف التعليل من النص ما لم يكن صريحا بذلك. 

وكان من المفترض أن تلجا الإمامية إلى العكسس؛ وهو أن تؤمن بقدرة العقل 
الاجتهادية عبر النصوص في الكشف عن مقاصد التشريع والعمل بالقياس المعلل اتساقا مسع 
إيمانها الكامل بمبدأ الغرضية والقدرة العقلية على كشف الحكمة والأغراض على صعيد الفعل 
الإلهي ومبرر التكليف. 

عنوان الفصل الأول: «العقل والاجتهاد». يتناول المؤلف في هذا الفصل مفهوم العقل 
عند الاتجاه السني؛ ومفهومه عند الاتجاه الشيعي» وصور الصدام مم العقل في تعارض العقل 
مع النص أو تعارضه مع الاجتهاد النظريء وعلاقة العقل بشبه نسخ الشريعة. 

وتحت عنوان: «العقل وشبهة العجز عن إدراك المصالح» يبدي المؤلف تعجبه ممن 
يدعي أن العاقل عاجز عن إدراك المصالح الدنيوية؛ ويتساءل: وهل للعقل وظيفة أخرى أهم 
من إدراك مثل هذه المصالح؟! وهل يُعقل أن تكون هذه الهبة الإلهية موضوعة فقط لقراءة 
الخطاب والبحث عن مصالح الآخرة؟ 
وضوابط عدة» منها: 
-١‏ ممارسة الوجدان العقلي في القضايا التي يمكنه إدراكهاء كالقرارات التي تُتخذ في فهم 

المعامللات الحضارية. 
الواقع وتقرير الأحكام. 

*- النظر إلى مقاصد الشرع والهدي بهديها من غير زيغ ولا انحراف. 
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4- دراسة كل من حاجات الواقع والأحكام الشرعية من زاوية القابلية للثبات والتغير. 
ه- العمل على تأسيس الأحكام طبقا لضوابط محددة من العلمية والخبرة الواقعية والاعتدال 
مع التدين. 

الفصل الثاني عنوائه: «المصلحة ودورها في التشريع». ويؤكد المؤلف في هذا 
الفصل على أن المالكية ليسوا وحدهم من انفرد 9 المصلحة والاقتناع بحجيتهاء وإنما 
وافقهم على ذلك الحنابلة إلا أنهم لم يجعلوها دليل مستقلا» وإنما اعتبروها عائدة إلىى ضرب 
من ضروب القياس. بينما منع العمل بها كل من مذهب الشافعي والظاهرية» في حين أجازت 
الإمامية الاثنا عشرية الاستناد إليها في حدود قطعية العقل لا غير. 

أما عن شروط المصلحة» قد انحصرت لدى العلماء في المعاملات؛ واختلفوا في 
شروطها التي حددوا بها حجيتها؛ ويورد الإمامية شرطا واحذا هو قطعية العقل بالحكمء 
ويذهب الغزالي من الشافعية إلى أنها ثلاثئة شروط: 
- أن تكون ضرورية داخلة ضمن مقصود الشرع. 
- وأن تكون كلية لا جزئية. 
- وأن تكون قطعية أو شبه قطعية لا ظنية. 

أما عن شرعية المصلحة:. فالدالة عليه مراعاة الشارع لمصالح الواقع» وما دلل عليه 
الشاطبي من صحة مبدأ الاستحسانء وأنه بالاستقراء عد المصالح مقاصد شرعية تبتغى من 
وراء أحكام النصوص بمختلف صنوفها وأنواعهاء سواء في العبادات أو المعاملات أو الحدود 
أو التقريراتء الأمر الذي يقضي بضرورة تقديم المقاصد على الوسائل عند التعارض؛ مما 
يدل على صحة حاكمية المصلحة على غيرها من الأحكام ذات الصفة الوسيلية» وبالتالي جاز 
تغييرها بما يتفق مع تلك المقاصد 

الفصل الثالث عنوانه: «نظرية المقاصد ونقدها». يبدأ المؤلف هذا الفصل بسؤال عن 
معنى مقاصد الشريعة؛ ومراتبهاء ويقسم نقده للنظرية قسمين: أحدهما يتناول المراتب الثلاث 
وعلاقاتها ببعضهاء والأخر يقتصر على المرتبة الأولى لاهميتها. 

كما عرض المقاصد بين حق الله وحق الإنسانء وبيّن أن ما يقصد بحق الله إنما هو 
حق طاعته وعبادته. وإذا اعتبرت المصلحة من الحقوق التي تعود على الإنسان» فلا يعني 
ذلك أن مطلق المصالح التي يتنعم بها الإنسان هي من حقه في قبال حق الش؛ ذلك أن أغلب 
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المصالح الإنسانية إنما هي نعم تكميلية من قِبل الله تعالى شاء أن يمّن بها على الإنسان. 

وهذا التقسيم منهجي ونسبيء أي قد يكون في الحكم الواحد ما يرجع في بعض جوانبه 
إلى حق الطاعة؛ وفي الجانب الآخر إلى المصلحة. وعليه قد يطغى أحيائا حق الطاعة على 
حق المصلحة أو العكسء تبعًا للاعتبارات النسبية. وأكبر شاهد على ذلك الصلاة؛ فهي عبادة 
وحق لله؛ لكنها من جانب آخر غير معزولة عن تحقيق الكثير من المصالح المعتبرة في تقويم 
حياة الإنسان وسلوكه؛ الأمر الذي يجعل الصلاة ليست مجرد عبادة صرفة؛ بل تهدف كذلك 
إلى تحقيق المصالح التي يتطلع إليها الإنسان. 

الفصل الرابع عن «مصاديق لأثر الواقع على التشريع». وفي هذا الفصل يعرض 
المؤلف الدور الذي تلعبه كل من المقاصد والواقع في تغيير الرؤى والأحكام؛ وذلك خلافا 
للمنهج التقليديء حيث لا يعنيها عادةٌ غير التركيز على مناطات الأحكام وملاكاتها تبعًا 
للأشكال الحرفية الظاهرة في النصء مما يجعل أفكارها تتضارب احيائا مع مطالب الخطاب 
الشرعي ومقاصده. 

وللمقاصدء سواء الخاصة منها أو العامة» مكانتان: إحداهما تتخذ شكل المدلول الذي 
تدل عليه بعض الدلالات الأخرى انفراذا أو اجتماعاء أما المكانة الثانية» فهي أنه بعد إثباتها 
تصبح بدورها دالة على الأحكام إنتاجا وتغييرا. 

والدلالة العامة للمقاصد هي عبارة عن روح الشرع وأساس الحكمة من وجوده. لذلك 
فمن الأهمية بمكان أن يجاز لها الاعتبار في الكشف عن الحكم الشرعي فيهاء وبها يحدد 
مجرى تغيير الأحكام. 

ثم يقدم المؤلف نماذج منتخبة مثل: المشقة في الصوم والواقعء قضايا المرأة والواقع؛ 
فنون الرسم والواقع؛ الحدود والواقع» الجهات والواقع» الأمر بالمعروف والواقعء؛ ربا 
القروض والواقع؛ وغيرها من قضايا. 

وعنوان الفصل الخامس: «منهج الفهم المجمل للمقاصد». ويشير المؤلف إلى أن من 
مقتضيات العمل بالمقاصد اتباع مسلك الفهم المجمل وطرح ما يقابله من الفهم المفسصل. 
ويعرض أقسام المجمل التي منها المجمل المتشابه» والمجمل المبينء والمجمل العارض» 
والمجمل الاستقرائي؛ وعلاقة هذه الأقسام بالمقاصد. 


لين 


مسلك تحقيق المصلحة في الخطاب الشرعي 
د . محمد البعدوي 


مطبعة الفضيلة- الرباط, 5١٠1م.‏ 
عدد الصفحات : ١51١‏ صفحة 

يتكون الكتاب من مقدمة وفصلين. يذكر المؤلف في المقدمة أن من مكارم الشريعة 
الإسلامية وسموها وتمام نعمها أن جميع أحكامها تتغيا في نفس الوقت تحقيق مصالح العباد 
الدنيوية والأخروية» إذ جعل الشارع الحكم بمحض فضله بعضها حقوقا خاصة به تبارك 
وتعالى؛ والبعض الآخر حقوقا عائدة لعباده. 

ولا يوجد أي تعارض بين الأحكام الشرعية المقررة لمصالح العباد الدنيوية 
والأخروية» وذلك لكون المصلحتين قائمتين في نفس الوقت على قدر مشترك من التعبدء 
ومتضمنتين لما فيه صلاحهم في العاجل والآجل معا. وهذا ما عمل الإمام القرافي على بيانه 
بقوله: «لا يوجد حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى». 

ومن خلال ذلك يتضح أن الأحكام التعبدية والدنيوية تعود بالنفع على العبادء سواء 
تعلق الأمر بدنياهم أو أخراهم؛ بحيث أن كل ما يستلزم ثوابًا في الآخرة من الأعمال. يستلزم 
لا محالة نفعًا في الحياة الدنيا أيضنا. 

وما دامت المصلحة مادية وروحية في نفس الوقت» وغير محصورة في الدنيا وحدهاء 
وتستوعب الدنيا والآخرة معاء فإن ذلك يعني أن المصلحة الدنيوية غير منفصلة عن المصلحة 
الأخرويةء وأنها متفرعة عن جوهر الدين وموصولة بأصوله ومقاصده. 

والمصلحة المعتبرة شرعًا هي التي تشكل محور! أساسيًا تدور حوله أحكام الشريعة 
كلهاء جليًا لسعادة العباد في الدارين» وتحريرهم من الإصر والأغلال التي يحاول الاجتهاد 
المقاصدي ترسيخها بإضفائه لأوصاف المصلحة الشرعية على أعمال وهمية حتى تظهر في 
نظر الناس كأنها مصلحة حقيقية. 

ويتضح من استقراء الأحكام الشرعية وفهم مقاصدها أنها كلها شرعت لتحقيق, 
مصلحة الإنسان؛ إما لجلب النفع له؛ أو لدفع الضرر عنه» فكان من رحمته تعالى بالناس 
حفظه للتوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع. 
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وقد عملت الشريعة في أحكامها بمبدأ رعاية مصالح الئاس في الحياة وفي الأخرة. 
كما غلب الإسلام دائمًا مقتضيات المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ فمنع الاحتكارء 
والتعسف في استعمال الحق»؛ وأجاز تسعير السلع... الخ؛ حيث شرع كل الأحكام التي تحقق 
مصلحة الناسء ولم يغفل عامل التطور وتغير وجه المصلحة؛ فقرر مبدأ «تغير الأحكام بتغير 
الأزمان»؛ أي أن الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية تبقى دائمًا خاضعة لقاعدتي «الحكم 
يدور مع العلة وجودا وعدما» و«الأمور بمقاصدها»» وذلك لتسير الأحكام الشرعية المعللة 
بصورة موازية مع تطورا لحياة دون إبطال لهذه الأحكام. 

ويرى المؤلف أن تحقيق هذا يتطلب تجديد قراءة النصوص الشرعية حتى يساير 
تطبيقها تطور المجتمع ومستجدات الحياة الاجتماعيةء مع استعمال المجتهد لقدراته العقلية عند 
فهمه وتفسيره لهذه النصوص في محاولة اكتشاف الحلول الملائمة لواقع الحياة وملابساتها في 
إطار أحكام الشريعة. 

ويبيّن المؤلف أن الأحكام الشرعية التعبدية ثابتة قطعية غير قابلة للتغيير» ولا مجال 
للحديث عن إمكان تغييرها في الزمان والمكان» وكل ما يطرأ عليها هو حالة الضرورة ورفع 
الحرج؛ أو ما يعبر عنه بالرخص الشرعية التي تعفي المرخص له من القيام بالواجبه أو 
تسمح له بارتكاب الممنوع. 

أما الأحكام المعللة والمتعلقة بمجال المعاملاتء فإنها قابلة دوما للتغيير» إذ المقفصود 
منها هو تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة, وذلك عملا بمبدأ «الحكم يدور مع العلة وجوذا 
وعدما». 

وعليه فإن كان قيام الأحكام الشرعية في مجال المعاملات بالخصوص على مبدأ جلب 
المصالح ودرء المفاسد كمقصد عام للشريعة ترتبط به كل أحكامهاء فإن ما يسعى الاجتهاد 
إلى تحقيقه كذلك هو الكشف عن الأحكام؛ وهي أهداف مقصودة شرعًا تحرص النصوص 
الشرعية على تحقيقها في العاجل والآجل. 

فإذا كانت المصلحة تشكل محور! أساسيًا تدور عليه الأحكام» فإن الشريعة الإسلامية 
قد عملت على وضع القواعد العامة وأرشدت إلى المسالك الموصلة إليها. أما إذا تعلق الأمر 
بأحكام وقائع اجتماعية لم يرد بشأنها نصء؛ فعلى المجتهد أن يلتمس هذا الحكم في الننصوص 
الشرعية وليس بخارجهاء عن طريق الاستدلال الاجتهادي» على أساس مبدأ أصل اعتبار 
المصالح في الأحكام. 


وإذا تعلق الأمر بحكم ظني دون بيان المصلحة التي شرع من أجل تحقيقهاء فللمجتهد 
أن يستنبط هذه المصلحة من خلال تكييف وقائع الحياة وصياغة ما يلائمها من أحكام؛ 
والتعرف على حكمة الشارع. 

ومن أجل إبراز أهمية المصلحة كمقصد جوهري من مفاصد الشريعة الإسلامية التي 
تعتبر كلها مصالح؛ عمل المؤلف على تعريف المصلحة المعتبرة في الشرع وبيان أقسامها في 
الفصل الأول؛ كما عرض مسالك تحقيقها في الفصل الثاني. 

الفصل الأول عنوانه: «مفهوم المصلحة الشرعية وأقسامها». يبيّن المؤلف في هذا 
الفصل أن قصد الشارع العليم من تشريع الأحكام بوجه عام هو تحقيق مصالح الناس فسي 
الحياة بجلب النفع أو دفع الضرر عنهم. وما دامت المصالح معتبرة في الأحكام»؛ فإن المصلحة 
المقررة شرعًا هي أساس التشريع وغايته» وأن الأعمال لم تشرع لذاتهاء وإنما شرعت 
لمصلحة مقصودة معللة بمصالح العباد؛ إذ أن الشريعة قد وُضعت لمصالح العباد؛ والتعليل 
المصلحي هو مناط أحكامها. 

ويستخلص من ذلك أن المصلحة تعتبر أساس التشريع في الإسلام وغايتهء لأنها 
مقصود الشرع وأساس العدل فيه؛ وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم «فحيثما ؤجدت المصلحة 
فثم شرع الله ودينه». 

ومؤدى ذلك أن المصلحة الشرعية هي التي تجسد معنى العدل الإلهي كاملا الذي هو 
مال التطبيق في الحياة الاجتماعية باعتبار أن «النظر في مألات الأفعال معتبر مقصود 
شرعا»؛ ولذا قسم المؤلف هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول: تحديد همفهوم المصلحة 
الشرعية» والمبحث الثاني: بيان أقسامها من حيث ما تستهدفه الشريعة في أحكامها من مقاصد 
وغايات عبادية ومعقولية. 

وعن مفهوم المصلحة يخلص المؤلف إلى أن الشريعة تكفلت بحفظ مصالح الناس 
كلهاء وأن ما لم تشمله نصوصها الخاصة فقد شملته نصوصها العامة بما فيها المصالح 
الضرورية ومكملاتهاء والمصالح الحاجية والتحسينية مهما صغر شأنهاء وأن المكلف ملزم 
بأحكام الشريعة في تحصيل مصالحه الدنيوية التي يجب الا تكون مصادمة للمصالح 
الأخروية؛ ذلك أن المصلحة والمفسدة غير محدودتين بالدنيا وحدهاء بل باعتبار الدنيا 
والآخرة. والأفعال التكليفية في الشريعة ليست محكومة بصورهاء بل لابد من اعتبار البواعث 
والمقاصد. 


مين 


أما المبحث الثاني؛ فهو عن أقسام المصلحة الشرعية؛ فيذكر المؤلف أن العلماء 
الاصوليين قسموا المصلحة تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفةء ومن أهم التقسيمات المعتبرة 
عند هم : 
-١‏ تقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها. 
؟- تفسيم المصلحة من حيث قوتها الذاتية. 
- تقسيم المصلحة من حيث الملاءمة والشمول. 
الفصل الثاني عنوانه: «مسالك تحقيق المصلحة الشرعية». وفي هذا الفصل يبيّن 
المؤلف في المبحث الأول أن الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف «التعبد»» دون الالتفات 
إلى المعاني» ويبين الفرق بين المجال التعبدي الذي يجب فيه التزام الحدود المنصوصة 
ومجال المعاملات الذي يرتبط فيه التعليل برعاية المصالح. 
أما المبحث الثاني فيوضح فيه دور العقل في تقدير المصلحة التي يستهدف النص 
تحقيقها عن طريق استنباط الأحكام التكليفية المناسبة لها في إطار الاجتهاد المصلحي والنظر 
في الأدلة المنصوصة. 
ويؤكد المؤلف على أن معظم نصوص القرآن المبينة للأحكام وردت ظئية غير قطعية 
الدلالة على معانيهاء وأن تبيانها جاء في الغالب على نحو كليء ولابد لتنزيله على الوقائع 
الجزئية من الاعتماد على الاجتهاد. 
والاجتهاد أمر لابد منه في كل زمانء لآن تجدد الوقائع ليس وقفا على زمن دون 
آخرء وأن استمرار وجوب العمل بالاجتهاد فريضة دينية لتدبير شؤون الحياة الإنسانية على 
أكمل وجه؛ وبما يليق بمفهومهاء ومثلهاء وقيمهاء ويضمن استمرارها وتقدمها وازدهارها على 
الاأرض. ولا يمكن إدراك ذلك إلا بالاستفراء العقلي لأدلة الشريعة ومقاصدها الكلية المتصلة 
بالضوابط العلمية. 
وهكذا فإن كل إبعاد للعقل؛ أو القول بقصوره عن إدراك مقاصد الشريعة:؛ يعتبر نفِيا 
للتكليف الشرعي ذاته؛ إذ إن الشريعة لم تأت إلا لتتلقاها العقول أولاء وليعمل بها المكلف 
ثانيا. والشرع يجعل العقل دائمًا مناطا للتكليف» ودليل ذلك أن الشرع يرفع المسئولية بمجرد 
ارتفاع العقل. 


ضوابط اعتبار المقاصدء في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي 
مكتبة الرشد ناشرون- الرياض. ط1ا: 1458١اه/لا١٠5م.‏ 
عدد الصفحات : 477 صفحة 

يتكون الكتاب من مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب. يشير المؤلف في المقدمة إلى 
أن ضبط دلالة المقصد في مجال الاجتهاد موضوع يبسط ضفافه على واقع المسلمين بمختلف 
جوائبه وتعدد اهتماماته. 

وينادي المؤلف بضرورة الاستدعاء الواسع للمقفاأصد في مجال الاجتهاد)» وضصرورة 
تعظيم شأن المقاصد الشرعية في الأبحاث الأصولية المعاصرة؛ بل إن البعض يريد لثنائية 
(المقصد والنص) أن ترتقي مُرتقى ثنائية (النقل والعقل) في مراحل الفكر الإسلامي. إلا أن 
هذا أقضى إلى التباس كبير في اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد أمام المبالغة في وصم 
اجتهاد السابقين بالحرفية البالغة. 

'لذلك فإن من بين ما يرمي إليه هذا البحث محاولة تصنيف المسالك التي أنتجها 
السابقون وفق أدائها الكشفي. وضبط الحد الذي يمكن أن يؤدي إليه كل مسلك من المعرفة 
الجزئي؛ وعلاقته بجنسه» ونوعه من المقاصد القريبة والبعيدة. 

الفصل التمهيدي: فيه تعريف وضبط للمصطلحات التي عليها مدار هذا البحث. 

الباب الأول: «ضوابط تعيين المقصد الشرعي». والهدف من هذا الباب هو التنبيه إلى 
الطرق التي عرف بها المقاصد الشرعية؛ والاحترازات اللازمة لها حتى لا تتداخل مقاصد 
الشرع مع ما يتوهم أنه مقصد شرعيء فلابد أن يخضع العلم بمقاصد الشرع إلى ما تخضع له 
المعرفة من ضبط وتدقيق. وقد جاء هذا الباب في فصلين: 

الفصل الأول: ضوابط تعيين المقعصد الشرعي المنفصوص. وهو رصد لضرق 
وكيفيات تحريز ماهية المقصد الشرعي الذي نص الشارع عليه؛ وقصده في التشريع بأي 
طرق من طرق النصء وفيه وقوف على مدى عظمة الجهد الأصولي السابق في تحرير 
المعاني من رسوم النصوص وميانيها. 
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الفصل الثاني: ضوابط إدراك المقصد الشرعي المستنبط. وهذا الفصل هو بيان 
للطرق التي يمكن أن نتعرف بها على المقاصد الشرعية بمجرد الاستنباط» وفيه يدرس 
المؤلف العلاقة بين العلة القياسية ومقاصد التشريعء ومدى قيمة ما بذله الأصوليون في ضبط 
الطرق التي تمكن من التعرف على علل الأحكام بمجرد الاستنباط» مع تقويم الانتقادات 
المعاصرة للجهد الأصولي في ذلك؛ كما يدرس مكانة الاستفراء في مقاصد الشريعة» ومدى 
اعتماد الأصوليين عليه في صياغة الكليات. 

فقد أثبت الأصوليون قصد الشريعة من المحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية 
والحاجية والتحسيئية»: باستقراء أفراد الأحكام الشرعية» وترتبط جذور هذا المكتشف بالإمام 
الجويني الذي نص على هذه الأصول العالية في تقسيم الخماسي. 

وينبه المؤلف إلى أن هذه الكليات ليس لها كلي تنتهي إليه» بل هي أصول الشريعة. 
وهذا التنبيه على غاية من الأهمية خاصة عند نقد الاجتهادات المعاصرة القاضية ببضرورة 
توسيع هذه الكليات؛ فالكثير من هذه الإضافات نزلت بهذه الكليات عن المستوى الذي وضعه 
قدماء الأصوليين. 

وإثبات قطعية هذه الكليات بغير الاستقراء متعذرء خاصة وأن قطعيتها ليست مستمدة 
من كونها مجرد أصول للشريعة؛ بل هي أصل أصولها. وتوضيح ذلك أن القطع بأن هذه 
الشريعة قاصدة إلى حفظ هذه الكليات لا يمكن أن نثبته بالعقل» إذ العقول لا تحكم في الأحكام 
الشرعية» فلم يبق إلا النتصء» ووجود النص الخاص الدال دلالة قطعية على قصد الشريعة 
لحفظ هذه الكليات متنازع في وجوده بين العلماء. كما أن الإجماع في ذلك يعسر إثباته. 
إضافة إلى افتقاره للنص القطعي الذي يستند له الإجماع. فلم يبق ما يصلح دليلة لقطعية هذه 
القواعد الثلاث إلا الاستقراءء والنظر في أدلة الشريعة. 

واعتماد الاستفراء لإثبات الكليات في التشريع الإسلامي يمثل أرقى مظاهر الاجتهاد 
بالرأي» وأرقى ما وصل إليه العقل البشري في الاجتهاد التشريعي؛ لأنه يتعامل مع الكليات 
ضبطا لمفاهيم التشريع؛ ولأن هذا النظر الكلي العام لا يمكن أن يتيسر إلا حين يبلغ الاجتهاد 
بالراي أكمل معانيه؛ وأسمى مبالغه. 

الباب الثاني: ضوابط الأداء التشريعي للمقصد. وفيه يتناول .المؤلف ضوابط البناء 
على الدلالة التشريعية للمقصد في وضع الأدلة عموماء وضبط الأداء التشريعي لهذه الدلالة 
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الفصل الأول: ضوابط الأداء التشريعي الداخليى للمقصد. وفيه يتناول المؤلف 
العلاقات التشريعية التي تقوم بين أصناف المقاصدء أو رتبها كما استفرنئت من نصوص 
التشريع مع التنبيه إلى مناطق الفراغ فيما يتعلق بالجهد الأصولي في ذلك. 
التنبيه إلى القصور المشاهد في استيعاب هذه الحدود في بعض الأبحاث المعاصرة؛ بتوهمها 
انحصار هذه الحدود داخل (القياس)» و(المصالح المرسلة) فقط. 

ويبيّن المؤلف مجال هذه الحدود التي وقف عندها الفكر الأصولي؛ فهي- زيادة على 
كونها خارج ما تصوروه عنها- حدود منطقية تمازج في صياغتها أصول الشرع وقواعد 
العقل. ثم يحدد الضوابط الثابتة للاداء التشريعي للمقصد التي لا تتغير بتغير الزنمان» مع 

الباب الثالث: أثر ضوابط المقاصد في تقويم الاجتهاد المعاصر. وفيه تناول المؤلسف 
أثر ضوابط المقاصد التي أنتجها هذا البحث في تقويم الاجتهاد المعاصرء وكشف الأخطاء 
المنهجية المرتكبة في بعض إنتاجاته. وقد جاء ذلك في فصلين: 

الفصل الأول: أثر ضوابط المقاصد في تقويم الاجتهاد في أصول الفقه. وفيه يدرس 
المؤلف الانتقادات الموجهة لعلم أصول الفقه؛ وما ألصق به من دعاوى تدور حول ظرفية 
قواعده؛ وحرفيتها بتقليل وظيفة الأداء التشريعي للمقصد في مجال الاجتهاد؛ وبين مدى ما 
تستند له والطابع الجزافي الذي اتخذه إصدار الأحكام في ذلك مع الوقوف على الأسباب 
الفعلية لهذا الانحراف في تقويم جهود الأصوليين. 

الفصل الثاني: أثر ضوابط المقاصد في تقويم الاجتهاد في فروع الفقه. ويدرس 
المؤلف مظاهر الاضطراب في البناء على دلالة المقصد في بعص الفتاوى المعاصرة مصسع 
مقارنتها بالضبط الذي كانت تعطيه الفتوى لدلالة المقصد في العصور الماضية. 

وفي الخاتمة يعرض المؤلف أهم النتائج التي توصل إليها: 


أولاً : النتائج المتعلقة بإدراك المقصد : 


- 


- 


غ- 


-_ 


إن حصر وجوه استفادة مقاصد التشريع من النصوص كان محل العناية عند من أفردوا 

المفاصد بالتصنيف. 

إن الأصل العام في مدى دلالة ظواهر الأوامر والنواهي على مقاصد التشريع هو التلازم 

المطلق بين تطبيق ظواهر الأوامر والنواهي» وتحقيق مقاصد التسشريع؛ ومثولها فسي 

الواقع. 

إن الأصوليين متفقون على أن العلة الحقيقية للحكم هي الأمر الخفي المسمى حكمة: 

والعلة القياسية التي بحثها الأصوليون هي تخصيص للحكم التشريعية أو المقاصد. 

إن العلم بأحكام الشرع مرتبطة بمعرفة أحكام النظم والمعنى. ومن هنا كثرت عنايتهم 

بالمباني اللغوية للوصول إلى مقاصد الشارع عامة» وإلى الحكمة في هذه المقاصد. 

وبالتالي إلى عثل الأحكام الصادرة منه إلى المكلفين. 

إن الحاجة إلى بيان الأحكام الشرعية في النوازل الجديدة بعد وفاة النبي #8 هي الدافع 

إلى ظهور الاجتهاد الجماعي. ويمكن أن يستغل منطق الإجماع في إثبات علل الأحكام 

عند القدماء في العصر الحالي. بتحقيق الاجتهاد الجماعي في قضايا مقاصد الشريعة. 
كانيًا : النتائج المتعلقة بالأداء التشريعي للمقصد : 

إن عدم انضباط الأداء التشريعي للمقصد على قدر كبير من الخطورة. 

إن المنهج العام الذي يقوم عليه اعتبار المقاصد في مجال الاجتهادء والذي يتمثل في تقديم 

المقاصد العالية يمثل تقديم المصلحة العامة على الخاصة. 

أساء كثير من الباحثين المعاصرين استيعاب مكانة المقاصد في الفكر الأصوليء: وذلك 

لقصرهم حضور المقاصد في الفكر الأصولي القديم في مبحث المصالح المرسلة. 


في فلسفة الفقه الإسلامي والتجديد الفقهي 


د. عيد الرشيد عبد الحافظ 
صنعاء. طذ١ا.‏ /؟4اه/١٠1م.‏ 
عدد الصفحات : ١١١‏ صفحة 


يتكون الكتاب من مقدمة وفصلين. وتحاول هذه الدراسة تقديم. تصور أولي للعلم 


الجديد الذي تبشر به «فلسفة الفقه الإسلامي». منطلقة من فكرة رئيسية ترى أن الدعوة إلسى 


متنا 


قيام علم جديد يتناول الفقه الإسلامي أمر تقتضيه ظروف موضوعية في المنظومة الفقهية 
الحالية. جعلتها عاجزة عن توليد آلياتها للتجديد من داخلها؛ بسبب: طبيعة الأدوات المنهجية 
التي يقوم عليها العمل الفقهي. ونظام تلقي المعرفة الفقهية القائم حاليْاء واستطالة عصور 
الجمود التي كرست ورسخت واقعًا ونظامًا معرفيًا محافظا مقاوما للتجديد. 

ويأمل المؤلف من هذه الدراسة أن تكون افتتاخا لهذا العلم» وسبيلا لإحداث الهزة 
الفكرية الكافية لتحريك المنظومة الفقهية بما يتيح غربلة الإنتاج الفقهي المتراكم عبر 
العصورء وتوسعة مجال النظر في مناهج العمل الفتهي؛ وفتح أفاق رحبة للتجديد الفقهي 
والفكري بصورة شاملة» وتغدو فلسفة الفقه حاضنة- ليس فقط- لبذرة الاجتهاد والتجدييد 
الفقهي» وإنما للفكر التجديدي؛ والتجدد الحضاري في مجمل شؤون حياتنا. 

وتسعى هذه الدراسة لتقديم وجهة نظر أولية للتعريف بهذا العلم الجديد» والسير خطوة 
إلى الأمام على طريق التهيئة والتأسيس لقيامه. ويطرح المؤلف عدة أسئلة: ما مدى الحاجة 
إلى تأسيس علم جديد يتناول الفقه الإسلامي؟ وما هي طبيعة هذا العلم المنشود؟ةوماهي 
أهدافه؟ وما الذي يمكن أن يقوم به؟ ونحو ذلك من الأسئلة التي تسعى هذه الدراسة إلى 
مناقشتهاء ومحاولة الإجابة عليها. 

ويرى المؤلف أن الدافع الأكبر للدعوة إلى هذا العلم الجديد هو الشعور بانسداد أفق 
التجديد الفقهي في ظل المنظومة الحالية. فمنذ عقود خلت من تاريخنا المعاصر ظهرت عدة 
دعوات للتجديد الفقهي» تحاول أن تتجاوز واقع التقليد والجمود» وتروم حضور! متجدذا للفقه 
الإسلامي في حياة المسلمين» يجسد روح الشريعة ومقاصدها في واقعهم. 

الفصل الأول: كمقدمة في دراسة فلسفة الففه الإسلامي» حيث يخصص المبحث الأول 
منه لتناول الفلسفة في الفكر الإسلامي. ويخصص المبحث الثاني للتعريف بفلسفة الفقه 
الإسلامي» وبيان أهميتها والمجالات التي يمكن أن تتناولها. 

ويشير المؤلف إلى أن فلسفة الفقه الإسلامي علم جديد؛ لم يتشكل بعدء ففسي هذه 
اللحظة ستتحدد أهدافه» وترسم ملامحه ومعالمه. وأن قدرة هذا العلم ستتوقف على سلامة 
الأساسن الذي سيقوم عليه هذا العلم» ووضوح أهدافه. ومجالاته؛ ومدى ملاءمة وكفاءة المنهج 
الذي سيعتمده في نشاطه. 

ويُعرف المؤلف فلسفة الفقه الإسلاميء بأنه يعني الرؤية الفوقية الكلية الشاملة للفقه 
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الإسلامي القائمة على الدراسة المتعمقة لهذا الفقه؛ النافذة إلى أغواره؛ والمحيطسة بتاريخسه 
وحقائقه» وصلته بغيره من العلوم الشرعية؛ وغيرها من العلوم؛ وبالواقع الاجتماعي؛ والكشف 
عن العوامل المؤثرة فيه» وفق منهجية علمية تقوم على النقد والتمحيصء وغربلة كل الإنتتاج 
الفقهي السابق» وقادرة على إثارة كل القضايا المتصورة بشان كل ذلك. بروح منفتحة على 
كل الأراء والأفهام. 

إن الوصول إلى النهضة الفقهية المنشودة لن يتحقق إلا بضمان الحد الأدنى من 
شروطهاء والتي تبدأ أولا بالتفاعل الإيجابي مع تراثنا الفقهيء وإعادة قراءته بصورة علمية 
منهجية؛ وإعادة قراءة النصوص الشرعية بصورة تمكننا من إنزال الحكم الشرعي الأقفرب 
إلى حكمته؛ والأكثر ملاعمة لأحوال واقعنا من ناحية اخرى. 

والدور الأهم الذي ستضطلع به فلسفة الفقه» أنها ستفتح آفاق التجديد الفنقتهي بنحو غير 
مسبوقء, وستوفر أداة مناسبة قادرة على الدفع المستمر لعجلة التجديد. 

ويؤكد المؤلف على أن علم الفقه الإسلامي لم يحترقء ولن يحترق مطلقا مادامت 
الحياة تتجددء والظروف تتغيرء والعلوم تتطورء والازمان تتقادم»؛ وحاجات الناس لا تتناهىء 
ولابد من السعي لاستنباط الأحكام الشرعية المناسبة لهذا التغير والتطور في كل حين. 

وأما المنهج الفتهي فيشير المؤلف إلى كونه من أهم المجالات التي ستتناولها فلسفة 
الفقه الإسلامي. وعلم الأصول الفقه هو الالة أو المنهج الذي يعتمد عليه الفقيه لضبط عملية 
استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التي تشير إلى الحكم الشرعي. 

إن الخروج من أسر المفهوم السائد لقواعد علم الأصول- الذي رسمته عصور 
الجمود- على أنها قواعد ثابتة وقطعيةء لا يبدو أمرًا ميسورًا أو ممكثا في ظل الدراسات 
التفليدية الحالية. وفلسفة الفقه ستكون هي القادرة على تهيئة الظروف الملائمة لفتح أفاق 
التجديد في منهج العمل الفقهي. 

ومن الأمثلة الهامة لما يجب على فلسفة الفقه أن تتناوله في نطاق دراستها لأصول 
الفقه» مسألة تأصيل المنهج المقاصدي في قراءة النصوصء. وفهمهاء ومعرفة دلائل الشرعء 
واستنباط الأحكام الشرعية. 

لقد رسخت عصور الجمود والتقليد صورة القراءة الظاهرية للنصوصء والنظرة 
التجزيئية لهاء ذهولا عن مقاصد الشريعة وروحهاء ونظرتها الشاملة للحياة ودور الإنسان 


اندي 


فيهاء وهو الأمر الذي كان لابد أن يؤدي إلى جمود الفقه الإسلامي» وقصوره عن تلبية 


واجتهاداتناء وجعله المنطلق الأساسي لبلورة مفاهيم منهجية جديدة في علم أصول الفقه» وهو 
ما يجب أن تنهض به فلسفة الفقه. 


وعن علاقة الفقه الإسلامي بالعلوم الأخرى»؛ يشير المؤلف إلى ضرورة تناول هذه 
العلوم وعلاقتها بالفقه الإسلامي» سواء كانت علوم انشريعة الإسلامية أم العلوم الأخرى: 
الإنسانية؛ أو الطبيعية؛ أو التطبيقية» وإمكانية الاستفادة منها في إثراء العمل الفقهي. 

فأحكام الفقه الإسلامي تتناول كل أفعال الفرد المسلم في حياته اليومية» وهي أفعال 
لا حدود ولا نهاية لها ولا ريب أن الوصول إلى تحديد الحكم الشرعي المناسب لكل واقعة 
من الوقائع سيعتمد على: تحديد الدليل الشرعي الذي يحكم هذه الواقعة» وعلى فهم النص 
الشرعي الواجب التطبيق؛ وشروط تطبيقه؛ ويعتمد أيضًا على مدى فهم الوقائع رهين بتصور 
الفقيه للواقعة وملابساتهاء وأحوال الأفراد الذين سيتم تطبيق الحكم الشرعي عليهم:؛ وعلسى 
مدى فهم الفقيه للنصوص الشرعية؛ وشروط تطبيقهاء والمقاصد المتوخاة من تطبيقها. وكلما 
كان الفقه متنور'ًا بثمرات هذه العلوم» كان أكثر قدرة على استجلاء الحكم الشرعي المناسبء 
والأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الحكيم. 

ولا شك أن تطور مناهج دراسة النصوصء وفهمها سيكون عاملا هاما في الوأصول 
إلى معرفة الحكم الشرعي المناسب المستنبط من تلك النصوصء كما أن إدراك الفقيه لمعاني 
الشريعة وحكمها ومقاصدها العامة سيوسع من أفق تفكيره؛ ويجعله أقرب إلى الحكم الشرعي 
المناسب. 


وهناك علوم أخرى كالأنثربولوجيا والعلوم الاقتصادية واللسانيات يمكن مسن خلال 
استدعائها وفهم معطياتها توظيف كل ذلك في إثراء العمل الفقهي. وتنور الفقيه بكثير من 
المعارف تجعله أكثر قدرة على فهم معاني النصوص الشرعية؛ وإدراك مقاصد الشرع؛ وتفهم 
حقيقة الوقائع التي سيتم إنزال الحكم الشرعي عليها. 

وعن أثر الواقع الاجتماعي وتغير الزمان والمكان على الأحكام الفقهية» يؤكد المؤلف 
أن لها تأثيرها على عمل الفقيهء وعلى طبيعة الأحكام الفقهية المرتبطة بهذا الواقع» فالفقيه 
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عندما يقوم بإنزال الحكم الشرعي على واقعة من الوقائع؛ أو مسألة من المسائل؛ ينبغفي أن 
يأخذ في اعتباره ظروف وطبيعة ومقتضيات الواقع الاجتماعي في العصر الذي يعيشه. 
وتصبح هذه المعطيات جزءا من ظروف ملابسات تطبيق الدليل الشرعي. 

الفصل الثاني عنوانه «أهمية فلسفة الفقه الإسلامي في التجديد الفقهي». ويشتمل هذا 
الفصل على مبحثين: يخصص الأول منهما للإشارة إلى مسيرة الاجتهاد والتجديد في الفقفه 
الإسلامي منذ عصر التشريع وحتى الأن» ويخصص المبحث الثاني لبيان كيف يمكن أن تكون 
فلسفة الفقه هي السبيل للتجديد الفقهي المنشود. 

إن التجديد الفقهي المأمول هو جزء من فعل حضاري نهضويء لابد لبلوغه من توفر 
شروط موضوعية في إطار العمل الفقهي» وفي إطار الواقع الاجتماعي أيضنا. ولا توجد 
صعوبة أمامنا في إمكانية التعرف على حقيقة أوضاع مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة بجوانبها 
المتعددة السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية وأيضًا منظومتنا الفقهية. 


مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص 
مينة ساعد بو سعادي 
مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث- الجزائرء ودار ابن حزم- بيروتء طاء 
هم 60٠آم‏ 
عدد الصفحات : 46506 صفحة 
أصل هذا الكتاب رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في جامعة الجنان»ء طرابلس- 
لبنان. 
يتكون الكتاب من مقدمة وبابين. في المقدمة تشير المؤلفة إلى أسباب اختيار 
الموضوع وأهميته. وهذه الأهمية تحدد في عدة نقاط: 
أولاً ه إن في إدراك مقاصد الشريعة إسهامًا في إبراز محاسنها وسموها وص لاحيتها 
لكل زمان ومكان؛ مما يفتح آفاقا جديدة في الدعوة إلى الله وذلك بتنبيه المسلمين الغافلين 
للرجوع إلى الشريعة الإسلامية. 
ثانياء وضع الأصوليون مسالك عديدة لدفع التعارض بين النصوصء إلا أنه لم يوجد 
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منهم من صرح باعتبار مقاصد الشريعة مسلكًا من مسالك الجمع والترجيح:. اللهم إلا ما ذكره 
ونبّه عليه ابن عاشور. 

ثالمًا: إعادة البحث لكثير من المسائل الفقهية التي جرى قيها خلاف بين الفقهاءعء 
ودراستها من جديد بروح هذا العصر ومعطياته في إطار روح الشريعةء ومقاصد سيستقر 
الأمر في معظمها على رأي واحد بحيث يمكن تقنينها» خاصة في هذا العصر الذي يتشوق فيه 
المسلمون إلى بناء دولة إسلامية حديثة ومتطورة. 

الباب الأول: عنوانه «مفاهيم أساسية حول مقاصد الشريعة». وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في تعريف مقاصد الشريعة وأقسامها. وفيه مبحثان: المبحث الأول في تعريف 
المقاصدء والثاني في أقسام المقاصد. 

والمقاصد قد تكون عامة أو خاصة. العامة كما عرفها ابن عاشسور هي «مقاصد 
التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها 
بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة». 

أما تعريف المقاصد الخاصة» فهي بقوله: «الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد 
الناس النافعة؛ أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة». 

المبحث الثاني: عن علاقة المقاصد بالعلل والحكم. وتشير المؤلفة إلى وجود بعض 
المصطلحات تبدو وكانها متقاربة من مفهوم «المقصد» أو «القصد» أو «المقصود»». أو ربما 
مقاربة له فعلا كالعلة والحكمة. ونُعرف المؤلفة هذه الألفاظ. 

المبحث الثالث: عن أقسام المفاصدء التي هي مندرجة ومرتبة بحسب أهميتها ومكانتها 
في الحياة الإنسانية. وهي تتقسم بذلك إلى عدة أنواع بحسب مقصود الشارع من كل نواسء مدل 
تقسيم المقاصد باعتبار المصالح, وتقسيم المقاصد باعتبار الشمول. 

التفكسيم الأول: قصد الشارع؛ وتحته أربعة أنواع من المقاصد؛ هي: 

المقصد الأول: قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء مراعاة لمصالح العباد الدنيوية 
والأخروية. 

المقصد الثاني: وضع الشريعة للإفهام. 

المقصد الثالث: وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. 
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المقصد الرابع: دخول المكلف تحت أحكام الشريعة لإخراجه عن داعية هواه. 
التقسيم الثاني: المقاصد باعتبار الأصالة والتبعية» المقاصد الأصلية هي التي 
لا حظ فيها للمكلف؛ وهي الضروريات الخمس المعتبرة في كل ملة؛ أما المقاصد التابعة فهي 
التي روعي فيها حظ المكلف: بأن وكل إلى اختياره القيام بهاء من تحصيل المباحات بأنواعها 
في حدود ما رسمه الشرع. 
وهذه المقاصد التابعة- إلى جانب ما فيها من تمتيع وتنعيم للمكلفين- تعتبر خادمة 
للمقاصد الأصلية ومكملة لهاء فالأصلية تقتضتيها محض العبودية لشء والتابعة يقتضيها لف 
المالك بالعبيد. كما أن المقاصد الأصلية- وإن كانت في الأصل مفروضة على المكلف دون 
اعتبار لقبوله أو رفضه- فهي تفضي إلى نتائج فيها حظوظ ومنافع له. 
وتحدد المؤلفة أهمية هذا التقسيم» وهي في نقاط: 
- إذا روعيت المقاصد الأصلية أخرجت المكلف عن داعية هواه. 
00 إذا روعيت المقأاأصد الأصلية كانت أقرب إلى إخللاص العمل؛ وصيرورته عبادة: وأبعد 
عن مشاركة الحظوظ التي تغير وجه محض العبودية. 
- إن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات كانت من قبيل 
العبادات أو العادات. 
- إن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال على أحكام الوجوب. 
- مخالفة هذه المقاصد يؤدي في الغالب إلى كبائر الذنوب. 
- العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية. 
التقسيم الثالث: قصد المكلف؛. واصل هذا القسم حديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى» ولا تخفى ضرورة معرفة هذا القسم على المكلف حتى يفرق بين ما ههو 
عادهٌ وما هو عبادة. 
الفصل الثاني عن «نشأة علم المقاصد وتطوره». ويشتمل على خمسة مباحث: الأول: 
عصر الصحاية . الثاني: عصر الأئمة المجتهدين. الثالث: ما بعد الأئنمة المجتهدين. الرابع: 
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وفي العصر الحديث تتحدث المؤلفة عن الإمام محمد عبده وتلامذته» فقد كان الإمام 
أول من نبّه العلماء وطلاب العلم بالمشرق إلى كتب الشاطبيء لا سيما «الموافقات» من أمثال 
الشيخ محمد الخضري والشيخ محمد رشيد رضا. وعن طريق هذين المصلحين انتشرت أآراء 
الإمام الشاطبي بين العلماء والطلاب بالمشرق. 

أما في المغرب العربي فإن أهم من تأثر بالشاطبي رائدان من رواد الإصلاح العلمي 
والاجتماعي والسياسيء وهما: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تونسء وعلال الفاسي في 
المغرب. 

ولمزيد من الفائدة تسرد المؤلفة بعض ما وصل إليها حول موضوع علم المقاصد من 
مؤلفات ومقالات وندوات؛ حتى يستعين بها الباحثون وطلاب العلم في توسيع هذا العلسم, 
والتفريع عليها عند النوازل المستجدة. 

الفصل الثالث عن «تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية». ويشتمل على ثلائة 
مباحث: المبحث الأول: مفهوم التعليل. الثاني: موقف العلماء من تعليل النصوص. الثالث: 
موقف العلماء من التعليل بالحكصة. 

الفصل الرابع عن «مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة». وتؤكد المؤلفة على أن 
مبحث الكشف عن مقاصد الشريعة هو من أهم المباحث في هذا العلمء ذلك بأنه الأداة 
الأساسية التي يستعملها الفقيه في استنباطاته؛ والتي يتوقف عليها صواب عمله الفقهي 
ومتانته. ظ 

وقد اختلف العلماء- على امتداد المجال الزمني من عصر الرسالة إلى يومنا هذا- في 
الطرق الموصلة إلى المقاصد. وهذه المسالك هي: مسلك الاستقراء» مسسلك معرفسة علل 
الأوامر والنواهي؛ ومسلك اعتبار الأمر والنهي الابتدائي التصريح. ومسلك سكوت الشارع. 
مسلك تصريح الشارع. أدلة القرآن الواضحة الدلالة؛ وأخيرا مسلك معرفة المقام. 

أما الباب الثاني فعنوانه «أثر المقاصد في الجمع والترجيح بين النتصوص». ويشتمل 
على أربعة فصول: الأول: عن حجية المقاصد وأهميتها للمجتهد. فلا شك أن الحاجة إلى 
الاجتهاد دائمة ومستمرة؛ ما دامت وقائع الحياة تتجدد وأحوال الناس تتصطورء ومادامت 
شريعة الإسلام محكمة في كل أمر من أمور الناس. 

وحاجة المجتهد إلى العلم بمقاصد الشريعة تتأكد عند تعامله مع أدلة التشريع لاستنباط 
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الأحكام؛ لأن لهذه الأدلة ارتباطا ونيقا بمقاصد الشارع؛ خاصة الأدلة التبعية من قياس» 


واستحسان» واستصلاح. وسد ذرائع» وغرف. وغيرها. 


الفصل الثاني: عن الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة:؛ وأن يكون دليل 
اعتبار الجمع والترجيح بمقاصد الشريعة. فقد كان للصحابة موقف من رد بعض أخبار الأحاد 
لمخالفتها لمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. ولذا تعين علينا أن نجعل مقاصد الشريعة مرجحًا 
من أهم المرجحات بين النصوص الظنية المتعارضة. 

ويقدم الفصل الثالث «مسائل تطبيقية للجمع بمقاصد الشريعة» من خلال ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الخروج على الحكم الفاسق. الثانية: انتفاع المرتهن بالمحلوب والمركوب دون 
إذن الراهن. المسألة الثالثة: شفعة الجار. 

ثم تختم المؤلفة كتابها بالفصل الرابع بتقديم مسائل تطبيقية للترجيح بالمقاصد الشرعية 
مثل قتل المسلم بالذمي. وحكم الجرائم التي ارتكبها المسلمون فيما بينهم في دار الحرب 
والقضناء بالقر ان ْ 


فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية 
د . أم نائل بركاني 


سلسلة كتاب الأمة» تصدر عن وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات والدراسات- قطرء 
العدد ٠١‏ ٠١.ء‏ السنة السابعة والعشرون» رجب 1474اهس. 


عدد الصفحات : ١564‏ صفحة 


يتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد وفصلين. تعرض المقدمة أهمية موضوع الكتاب؛. 
وهو عن فقه الوسائل. وهو موضوع غاب عن الساحة الفكرية والفقهية فترة طويلة؛ والكتاب 
في معظم ما تناوله اقتصر على ما ورد في كتب الأقدمين من قضايا وأمئتلة ومصطلحات 
ومعالجات وتنوعات في النظرء ولا شك أنها تحقق بُعدًا منهجيًا بطبيعة الحال» له عطاؤه 
ودوره في التشكيل الذهني للمسلم المعاصرء وهو يفتح المجال للاجتهاد المنتاميء؛ ذلك أن 
الكلام في فقه الوسائل في المنهج لا يقل أهمية عن الكلام والبحث في فقه المقاصد.ء لآن 
الوسائل هي ساحة الاجتهاد الحقيقيء» والسبيل إلى تحقيق المقاصد. 


"58 


وتشير المؤلفة في التمهيد إلى أن موضوع المقاصد قد حظي باهتمام كبير من لدن 
الباحثين؛ فإن كان لعلم المقاصد أهمية كبيرة في التعرف على حكمة الشارع وغايته من وراء 
ما شرع من أحكام لعباده فلا شك أن للطرق الموصلة إلى هذه المقاصد أهمية كبيرة» ولو من 
باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. 

وعليه؛ فإن للوسائل أهمية بالغة» وجدير بكل باحث في المقاصد أن لا يغفلها؛ لآن 
هذا الموضوع يجمع كثيرا من مباحث علم الأصول» ولعلم الاختلافات الني ظهرت ببسين 
المذاهب في مدى اعتبار الأدلة التبعية أو ردها يرجع إلى كيفية النظر إليها وتناولها. 

فإذا نظرنا إليها على أنها تدور في نسق كليء ووحدة متكاملة» أدرك وظيفتها الحقيقية 
بالنسبة إلى دورها في الشريعة» وأنها لا تعدو أن تكون وسائل لتحقيق المقاصد بالدرجة 
الأولى» وبالثالي يتضح العمل فيها من عدمه على حسب هذه العلاقة. 

ومن كمال الشريعة الإسلامية اهتمامها بالوسائل المحققة للمقاصدء فلا تناقض فيهاء 
ولا عجب فالشارع هو الله جل وعلة. 

وهذا الكتاب يطرح تساؤلات حول ما هي هذه الوسائل؟ وما مدى مشروعيتها؟ 
وما أقسامها؟ وما الشروط التي تختص بها؟ وما المعتد به شرعًا من عدمه؟ وما علاقتهسا 
بالمقاصذ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي يسعى البحث للإجابة عنها. 

الفصل الأول: التأصيل الأصولي للوسائل في الشريعة الإسلامية. يشتمل هذا الفصل 
على أربعة مباحث: المبحث الأول عن الوسائل والذرائع وحجيتها والمقدمة والتوابع. 
فالمقاصد الشرعية- سواء كانت جلبًا للمصلحة أو درءا للمفسدة- يتوصل اليها بامتثال أوامر 
الشارعء واجتناب نواهيه. والمأمور به لا يتوصل إليه إلا بتحصيل وسائله وأسبابه.» وهذا 
يقتضي أن تكون هذه الوسائل والأسباب في قوة المطالبة بها تابعة لمقصدها ومسبباتهاء وتباح 
الوسائل المؤدية إليها. 

وتُعرف المؤلفة الوسائل والذرائع لغة واصطلاخا. فالوسائل هي كل ما يتوصل به 
إلى المقاصدء سواء كانت الوسائل شرعية أو غير شرعية؛ وسواء كانت المقاصد شرعية أو 
غير شرعية. 

لكن هل الوسائل هي الذرائع في الاصطلاح؟ وما هي العلاقة التسي تربط بينهما؟ 
الذريعة تشمل كل ما يُتخذ وسيلة إلى شيء آخرء فتفتح إذا كانت طريقا إلى المصلحة؛ وسد 
إن كانت طريقا إلى المفسدة. 
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والمعنى العام للذريعة هو ما يرادف الوسيلة. فالذرائع هي مطلق الوسائل بمعناها 
العام؛ فكل شَيء يُتخذ وسيلة إلى شيء آخر بغض النظِر عن كون الوسيلة جائزة أو غير 
جائزة؛ وكون المتوسل إليه مصلحة أو مفسدة. 

فالذريعة تشمل الوسيلة الجائزة التي يتوسل بها إلى مقصد جائزء. والوسيلة الجائزة 
التي يتوسل بها إلى مقصد محظورء والوسيلة المحظورة التي يتوسل بها إلى مقصد جائزء 
والوسيلة المحظورة التي يتوسل بها إلى مقصد محظور. 

وعليه فالذرائع هي كل الوسائل الموصلة إلى المقصد. أما الذريعة بالمعنى الخاصء» 
وهي سد الذريعة أو الوسائل الممنوعة هي منع الجائز الذي يؤدي إلى فعل محظورء أي منع 
الوسيلة المباحة التي تفضي إلى الحرام؛ فيكون سد الذريعة بمعنى تحريم الوسيلة الجائزة التي 
تفضي إلى الحرام. 

فالذريعة بالمعنى الخاص ترادف قاعدة سد الذرائع. والذريعة يشترط أن تكون الوسيلة 
فيها فعلا مباحا جائزاء لذلك فإن الوسيلة التي تتضمن مفسدة في نفسهاء وهي جزء من 
ماهيتهاء فلا يصح أن تُدرج ضمن الذرائع بالمعنى الخاصء وإنما هي من الذرائع بالمعنى 
العام؛ كالقتل والظلم وغيرهاء لتضمنها على المفاسد في نفسها. 

وبإجمال فإن الوسائل هي: كل الطرقء» سواء كانت شرعية أو غير شرعية؛» وتفضي 
إلى مقاصدء سواء كانت شرعية أو غير شرعية. 

والوسائل الشرعية هي: كل الطرق الشرعية؛ سواء كانت واجبة أو مندوبة أو مباحة؛ 
وتفضي إلى مقاصد شرعية. 

وتعرض المؤلفة حجية الوسائل» فتتحدث عن الأدلة على مشروعية العمل بالوسائل 
المشروعية التي تنقسم إلى: واجبة أو مندوبة أو مباحة» ومن البديهي أنها مشروعة: أما إذا 
كانت مكروهة أو محرمة فتكون غير مشروعة:؛ والأدلة على مشروعية الوسائل أكثر من أن 


و 


تُخصى. 
ومن الأمثلة التي ذكرها العلماء في الوسائل المشروعةء أو ما أطلق عليه «فستح 
النرائع» ما يلي: 
١‏ - جواز دفع المال للمحاربين الكفارء وذلك لإطلاق سراح أسرى المسلمين. 


1- جواز دفع المال للدولة المحاربة؛ لدفع خطرها إذا لم يكن لجماعة المسلمين قسوة 
5١‏ 


يستطيعون بها حماية حدودهم. 
ومن الأمثلة على «سد الذرائع» أو الوسائل الممنوعة: 
- _تحريم النظر إلى النساء؛ لأنه يؤدي إلى الزنا. 
- تحريم بيع السلاح وقت الفتئة؛ لأنه إعانة على القتال والعدوان غالبًا. 
ثم تقدم المؤلفة أقسام الوسائل؛ التي تنقسم عدة تقسيمات: 
-١‏ من حيث قدرة المكلف عليها وعدمها. 
؟ - من حيث الثبات والتغير. 
'1- بحسب موقف العلماء منها جوازا ومنعاء ومنها: 
أ - وسائل أجمعت الأمة على منعها كمن يسب الأصنام عند من يُعلم من حاله أنه 
يسب الله تعالى عند سبها. 
ب - وسائل أجمعت الأمة على عدم منعهاء فحكمها الجوازء كالمنع من زراعة العنب 
خشية أن تستعمل للخمر. 
ج - وسائل اختلف العلماء حولها بين الجواز والمنع. 
4 - بحسب ما تفضي إليه من مفسدة. 
5- بحسب مآل الوسائل وما يترتب عليها من ضرر ومفسدة. 
1 - من حيث نوع المصلحة والمفسدة التي تؤدي إليها. 
- من حيث الحكم التكليفي والحكم عليها. 
4- من حيث كون المقصد محرماء ودرجة إفضائها إليه. 
8- بحسب مقاصد المكلف. وغيرها من أقسام. 
والفصل الثاني عن الوسائل والحيل. وتمهد المؤلفة لهذا الفصل بأنه قد ثبت بالاستقراء 
أن الشريعة الإسلامية معللة بمصالح العباد في العاجل والآجل؛ وما من حكم شرعي- سواء 
في العبادات أو المعاملات- شرعه الله عز وجل إلا وفيه مصلحة» سواء أدركتها العقولء أو 
قصرت عن ذلك. 


كما أن الأحكام الشرعية مقترنة بهذه المصالح اقتران الوسيلة بالمقصدء لذلك وجب 


بض 


الالتزام بها تحقيقًا لمقصد الشارع: فإذا خالفت مقاصد المكلف لمقاصد الشارع كانتت ككل 
أعماله وتصرفاته باطلة» ولا اعتداد بها. 

والتحيل غير المشروع أحد الوسائل التي تؤدي إلى المناقضة بين مقاصد المكلف 
ومقاصد الشارع؛ لأن باعث المكلف أو قصده يخالف مقاصد الشرع.؛ أما إذا كان فعلسه 
لا يناقض الشريعةء ويحقق مقاصدها فهو جائزء لأن لا مخالفة بين مقاصد المكلف ومقاصد 
الشارع. 

وعليه؛ فموضوع الحيل من الموضوعات المهمة؛ والحيلة ليس من الضروري أن 
تكون وسيلة إلى محرم؛ إذ من الممكن أن تكون وسيلة إلى جائزء فتعد عندها مخرجا من 
المخارجء لذلك فالأصل في الحيل هي كل وسيلة تتخذ لتحقيق غرضء سواء كان مشروعًا أو 
غير مشروع.؛ يحقق مقصذا أو يهدمه. لكن جرى عرف العلماء على إطلاق مصطلح الحيل 
على كل فعل القصد منه هو إبطال مقاصد الشرع؛ بتحريم ما أحل أو بتحليل ما حرم. 


الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبسي 
واثره على مباحث أصول التشريع الإسلامي 

و اخنة الساضدة 

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة- مصر. طاء 64ه/48 ١6٠١م‏ 

عدد الصفحات : 7؟"؟ صفحة 
ويبين مدى تأثير منظوره المقاصدي على أهم مباحث أصول الفقه. فما جاء به الشاطبي في 
كتابه «الموافقات» لم يأت به ليعيد كتابة المادة الأصولية في مختلف مباحثهاء وإنما جاء ليعيد 
ترتيب المادة الأصولية بمنهج جديد. 

ويبيّن المؤلف أن الدارس لكتاب «الموافقات» يجد أن هناك إطارًا ضابطا لطريقة 

البحث الأصولي» ونسيجا ناظمًا يربط أول مبحث بآخره. وسبب هذه الوحدة المنهجية أن 
هناك مبادئ محددة لرؤيتهء وقواعد محكمة في طريقة عرض وبحث ومناقشة مختل ف 


مضامين المادة الأصولية؛ والتي تفرض نسقا معرفيا واحذا. 


وحن 


وقد شكلت المقدمات التي مهد بها الشاطبي كتاب «الموافقات» أهم المبادئ التي 
يرتكز عليها في تنظيره الأصوليء كما تعد أيضنا بمثابة مسلمات عنده؛ استعان بها في وضع 
إطار أصولي يتحرك فيهء كما يمكن أيضنا وصف هذه المقدمات بأنها قواعد أصوليةء كثير ما 
يعتمد عليها الشاطبي عند تحريره لمختلف مباحث أصول الفقه. 


وقد بدأ الشاطبي بهذه المقدمات؛ ليفصح عن منظوره الأصوليء؛ وعن قناعاته وآرائه 
الأصولية» وعن مذهبه في أهم القضايا الأصولية. وإن لم تكن تلك المقدمات تعكس المنظور 
الأصولي الكامل للشاطبي إلا أنها تعكس طبيعة الفلسفة الأصولية التي يؤمن بهاء ويريد إثباتها 
في صياغته للفكر الأصولي من خلال كتابه «الموافقات». 

يتكون الكتاب من فصلين: الفصل الأول عنوانه «هيمنة فكرة المقاصد الشرعية على 
التنظير الأصولي عند الشاطبي». وتُعد مقاصد الشريعة أحد أهم علوم الشريعة التي يحتاجها 
الناظر في أحكام الكتاب والسنة. 

والحديث هنا يتمحور حول فكرة المقاصد الشرعية بوصفها أحد أهم المباذئ التي 
سيطرت على الكتابة الأصولية عند الشاطبيء: وهيمنت على تفكيره الأصولي. وتُعد المقاصد 
الشرعية أحد أهم الأبنية التي شيد عليها الشاطبي فكره الأصولي؛ وصاغ على أساسها الجزء 
الأعظم من المباحث الأصولية في كتابه «الموافقات». 

ولا تعد المقاصد الشرعية عند الشاطبي مفردات ئدرسء أو مباحث تحلل وثفصل 
بقدر ما تعد المقاصد عنده لب الفكر الأصوليء وأساسه؛ وشعاع يشع في كل مدونته. ويسري 
في مختلف مداخل البحث الأصولي عنده. 

ففكرة المقاصد الشرعية عند الشاطبي فكرة مهيمنة على كل المباحث الأصولية على 
اختلاف موضوعاتهاء وتفاوت أهميتها. ولهذا تجد كل المسائل الأصولية متأثرة بشكل واضح 
بالمقاصد الشرعية. وتلمس فيها مسحة مقاصدية: إما بشكل مباشرء أو بشكل غير مباشر. 

ولا تتوقف المقاصد الشرعية عند الشاطبي في كتابه «الموافقات» عند الجزء الثانئي» 
والذي خصصه لبحث نظرية المقاصد الشرعية» ولكن امتدت تاثيرات الفكر المقامصدي في 
مختلف المباحث الأصولية الأخرى في الأجزاء المتفرقة من مدوئته» وهي في حقيقتها مباحث 
أصولية مؤسسة على رؤية مقاصدية. 
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الفكر الأصولي التقليدي في قالب أصولي جديد مبني على المعاني الكلية» وأصول تشريعية 
عقلية كليةء فكان الشاطبي بمنهجه الجديد «في بناء كتاب كفيل بأن يبعد المحافظين مما ألفوه 

وما يدل على هيمنة الفكر المقاصدي على كتاب «الموافقات». أنه لم يكن النظر إليها 
فقط على أساس أنها مادة تبحث كغيرها من المفردات الأصولية مثل: الأحكام والأدلة؛ ولكن 
فضلاً عن ذلك فإنها تعتبر نسيجا ناظمًا لكل المادة الأصولية. 

ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث: الأول: مدخل إلى مفهوم المقاصد الشرعية. 
المبحث الثاني: مسلك الشاطبي في تعليل الأحكام الشرعية. المبحث الثالث: منظور الشاطبي 
إلى مقاصد الشريعة. المبحث الرابع: طرق الكشف عن مقاصد الشارع. 

ويعتبر المؤلف أن المقاصد الشرعية موازين معتبرة في الشريعة الإسلامية؛ يناط بها 
النظر والاجتهاد الشرعيء ويستعان بها في عملية استنباط الأحكام الشرعية وضبطهاء فإن 
اختل من هذه الأوصاف شرط واحدهء فقد يؤثر ذلك في مدى اعتبارها مقاصد شرعية. 

أما عن أهمية المقاصد وفائدة معرفتهاء فيشير المؤلف إلى أن أهميتها تظهر بوضوح 
في الاجتهاد والنظرء وبناء الأحكام الشرعية وبيانهاء وهذا ما جعل الشاطبي يربط مفهوم 
الاجتهاد بالمقاصد الشرعية؛ ويربطها به حيث اشترط شرطا واحذا للتاهل للنظر والاجتهاد: 
وبيان الحلال والحرام» وهو التمكن من فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

ويُعد الشاطبي بذلك العالم الوحيد الذي اشترط شرطا واحذا في شروط الاجتهادء 
وجعله محصورًا في مقاصد الشريعة. وهذا يعكس إدراكه لخطورة موقع مقاصد الشريعة في 
المنظومة الشرعية؛ وهذا ما دفعه إلى وضع هذا العلم على رأس قائمة العلوم الشرعية 
المطلوبة في النظر والاجتهاد والتأهل للفتوى.. 

ويمكن تحديد أهم المحاور التي تظهر فيها أهمية مقاصد الشريعة» وتظهر فائدتها 
وثمرتها في الأمور التالية: 

-١‏ ضبط مراتب الأحكام. 
؟- ضبط مراتب المصالح والمفاسد. 


م معرفة مقاصد الشريعة. 


"5. 


4 - معرفة علل الأحكام. إذ أن تعليل الأحكام مهم ومعتبر في المنظور المقاصدي. 
5- تحكيم المقاصد في تمبيز السنن والآثار. 
5- تقليل الزلل في الفتوى والخطأ في الاجتهاد. 
-٠7‏ تحكيم المقاصد في بناء الأحكام وتفسير النصوص. 
4- ترجيح النصوص والأخبار. 
-٠‏ ارتباط مقاصد الشارع بالقواعد العامة وكليات الشريعة. 
الفصل الثاني عنوانه: «أثر المقاصد الشرعية على مباحث الأصول» وفيه خمسة 
مباحث: الأول: أثر المقاصد الشرعية في الأحكام التكليفية إجمالا. المبحث الشاني: مفهوم 
المباح مقاصديًا وعلاقته بالكلية والجزئية. المبحث الثالث: أثر المقاصد الشرعية على الأحكام 
الوضعية. المبحث الرابع: الأسباب وعلاقتها بالمسببات والمقاصد. المبحث الخامس: أثر 
المقاصد الشرعية في مباحث الأمر والنهي. المبحث السادس: الأبعاد الأخلاقية للمقاصد 
الشرعية. 
ولا شك أن للمقاصد الشرعية أبعاد أخلاقية؛ ويمكن ملاحظة هذه الأبعاد الأخلافية في 
النقاط التالية» وهي: ارتباط المقاصد الشرعية والقواعد الأصولية بالأوصاف الأخلاقية» إذ أن 
كل حكم شرعي مقترن اقترائا بأصل أخلاقي. وللحكم جانبان: جانب أصولي أو فقهي؛ 
وجانب أخلاقي. وبتحصر الوجه الأخلاقي في الحكم الشرعي في أوصاف ثلاثة., وشهي: 
الأول : المراقبة المعنوية عن طريق الوازع النفسي للإنسان. 
الثاني : ضبط سلوك الفرد في باطن أعماله التي تعود بالصلاح أو الفساد عليه. أو 
على غير ه. 
الثالث : توسل الوجه الأخلاقي بالتعليل الغائي في بيان أحكامه؛ وترتيب بعضها على 


هذه هي أهم الأساسيات التي يحملها الحكم الشرعي أخلاقيّاء ويسعى لتنزيلها عمليًا. 
كما يمكن ملاحظة أيضنا الوجه الأخلاقي في المقاصد الشرعية» وطبيعة العلاقة بينها من 


ون 


خلال المعاني التي تحملها المقاصد الشرعية نفسهاء فانطلاقا من المعاني اللغوية الثلائة التي 
تقوم عليها المقاصد الشرعية» وهي: المقصود والقصد والمقصد.ء يمكن كشف المعائي 
الأخلاقية والأبعاد التربوية والسلوكية فيها. 

فالمقاصد الشرعية وما تتضمنه من قواعد في أساسها قائمة على قيم أخلاقية عليهاء 
فحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل من كل الأضرار والمفاسد التي من شاأنها أن 
تهدرهاء أو تؤثر عليها سلبًا بإنقاصها أو تشويههاء تعتبر قمة الحفاظ على القيم الأخلاقية فسي 
حياة الإنسان» كما أن الأحكام الشرعية في أساسها منوطة بتحقيق المصالح فسي العاجل 
والآأجل. 


قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وأثرها في الفقه الإسلامي 
د. إسماعيل محمد عبد اميد الشندبدي 
دار الجامعة الجديدة- الإسكندرية- مصر. 8١٠1م.‏ 
عدد الصفحات : 51١١‏ صفحة 
أصل هذا الكتاب رسالة جامعية. يتكن الكتاب من مقدمة وخاتمة بينهما ثلاثة أبواب» 
وتحت كل باب فصول. والمقصود من هذا الكتاب هو دراسة الأحكام العامة للمصالح 
والمفاسد في الدنيا والآخرة؛ كي يسعى العباد في تحصيل مصالحهماء ودرء مفاسدهماء وبيان 
ما يقدم من هذه المصالح وما يؤخرء وكذلك المفاسدء والتعرف على القواع د الفقهية التي 
تساعد على الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة:» وبيان المصالح المعتبرة في الشريعة 
والملغاة منهاء حتى تبين أي المصالح التي يمكن الاعتماد عليها في بناء الأحكام الشرعية؛ 
حتى لا يقع الناس في المصالح الوهمية فيقدموا عليهاء بحجة أنها تتفق وطبائعهم: وإن كانت 
في هذه الحالة مصادمة لنص شرعي. 
ويتناول هذا الكتاب دراسة قاعدة «درء المفاسد وجلب المصالح». وهذه القاعدة تقوم 
على أساسين: 
أولهما: كمال الشريعة ووفاء نصوصها بحاجات الجماعة ومصالح الأمة. 
وثانيهما: أن الشارع قصد بشريعته مصالح العباد» فكل نص أنزلهء وكل حكم شرعه 
يحصل مصلحة أو مصالح؛ وعلى الفقيه أن يسلك طرق الاجتهاد المختلفة للتعرف على هذه 


وض 


المصالح؛ حتى يتمكن من إعطاء النوازل التي ليس فيها نص محكمء حكما يحقق مصلحة من 
جنس أو نوع هذه المصالح. 

وبناء على هذين الأساسين تقرر هذه القاعدة: أن العقول لا تستقل بإدراك المصالح 
والمفاسدء لآن النظر فيها نظر في أمر شرعيء والعقل ليس بشارع. 

وهذه القاعدة تسيطر على الفقه الإسلامي في مجموعهه؛ واليها ترجع جميع طرق 
الاجتهاد» فيما لم ينص فيه بعينه حكم من النوازل. وهم هذه الطرق هي؛ القياس» والمصالح 
المرسلة؛ وسد الذرائع؛ والاستحسانء؛ والمنع من التحيل؛ والإحالة؛» وتفسير النصء وتحديد 
نطاق تطبيقه بالمعنى المناسب السابق إلى الفهم منه. والمنع من التعسف في استعمال الحقوق» 
وتحقيق المناط الخاصء وإبقاء الحال على ما كان عليه في مسائل الخلاف. 

هذه الطرق العشرة من طرق الاجتهاد ترجع جميعها إلى هذه القاعدة» وهي بناء على 
اعتبار المصالح في الأحكام» إذ هي مقصد من مقاصد التشريع الحكيم» وغاية عظمى من 
غاياتسه. 

ويحدد المؤلف في المقدمة الأسباب التي دفعته إلى اختيار هذا الموضوع.ء ومنها: 

-١‏ أهمية المصالح والمفاسد بالنسبة للإنسان في الدنيا والآخرة؛ إذ عليهما يترتب 
الثواب والعقاب» ويتفاوت بتفاوت المصالح والمفاسدء ويتحقق بتحققها السعادة الأبدية للفرد 
والجماعة والأمة بأسرها. 

"- شدة علاقة الموضوع بمقاصد الشريعة الإسلامية؛ وارتباطه بها ارتباطا وثيقاء 
ولا شك أن مقاصد الشريعة: هسي الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصالح 
العيساد. 

*- الرد على كل من اتهم الشريعة الإسلامية بالجمود والتقصير عن الوفاء بحاجات 
الناس» وذلك ببيان مرونتهاء وأنها وافية بحاجات الناس» ومسايرة لمصالحهم؛ حيث إن 
الأحكام الشرعية العادية منها تتبدل بتبدل المصالح» وتبعًا لتغير العادات والأعرافء. وهذا 
اكبر دليل على شمولها ورعايتها للمصالح. 

غ:- وجود بعض الخلل في فهم أحكام المصالح والمفاسدء وضوايطهاء وأصولها 
العامة» مما يجعل كثيرًا ممن لا فهم لهم؛ ولا تذوق للشريعة الغراءء إلى الإفتاء بأحكام بحجة 
أنها مبنية على المصلحة؛ بغض النظر عن كونها موافقة لقصد الشارع أم لا. 
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5- بيان أهمية القواعد الفقهية؛ وما لها من فائدة عظيمة في الحكم على الحوادث 
المستجدة؛ والتي ليس فيها نص شرعي بخصوصهاء مما يجعل الشريعة الإسلامية صالحة 
لكل زمان ومكان. 

الباب الأول: «حقيقة المصالح وعلاقتها بالمقاصد الشرعية». وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: بيان حقيقة المصالح والمفاسد. وفيه مبحثين: المبحث الأول: تعريسف 
درء المفاسد وجلب المصالح في اللغة العربية. المبحث الثاني: مدلول درء المفاسد وجلب 
المصالح في اصطلاح الأصوليين والفقهاء. 

الفصل الثاني: معنى القاعدة, وأدلتهاء ونظيرتهاء وضوابطها. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: معنى القاعدة. المبحث الثاني: أدلة القاعدة. المبحث الثالث: نظير هذه القاعدة 
وأدلتها. المبحث الرابع: موقف الفقهاء من هذه القاعدة. المبحث الخسامس: ضوابط هذه 
القاعدة. المبحث السادس: ارتباط هذه القاعدة بقاعدة «الضرر يُزال». 

الفصل الثالنث: «المقاصد الشرعية ورعايتها للمصالح والمفاسد». وفي هذا الفصل 
يبيّن المؤلف معنى المقصدء وأنها نوعان: مقاصد عامة وهي التي تراعيها الشريعة؛ ويُعمل 
على تحقيقها في كل أبواب التشريعء أو في كثير منه. ومصالح خاصة؛ وهي التي تهدف 
الشريعة إلى تحقيقها في باب معينء أو في أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع؛ كمقاصد 
الشارع في أحكام العائلةء والتصرفات المالية» والقضاءء والشهادة» والتبرعات. 

وتناول المؤلف علاقة المصلحة والمفسدة بمقاصد الشريعة» إذ أن المقاصد والمصالح 
يتحدأن ذائاء ويختلفان من حيث الإطلاق. فإننا إذا نظرنا إليهما من جانب الله تعالى حسن 
إطلاق المقاصد عليهما. وإذا نظرنا إليهما من جانب المكلفين حسن إطلاق المصالح. 

والمقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة» واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن 
عليه» وهو نوع الإنسان» ويشمل صلاحهء وصلاح عقله.» وصلاح عمله؛ وصلاح ما بين يديه 
من موجودات العالم الذي يعيش فيه. 

والمقصد العام هو إسعاد الفرد والجماعة؛ وحفظ نظام الأمة» وتعمير الدنيا بكل 
ما يوصل إلى الخير والكمال الإنساني؛ حتى تصير الدنيا مزرعة للآخرة؛ فيحظى الإنسان 
بسعادة الدارين. ومن أجل الوصول إلى هذا المقصد العام جاءت الشريعة بما يأتي من المبادئ 
مثل: رفع الحرج؛ ودفع الضررء ووجوب العدل والتشاورء والاعتصام بحبل الله» ورعاية 
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حقوق الناسء وأداء الأمانات إلى أهلهاء وغير ذلك فإن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد. 
وعلى هذا فإن الإنسان مكلف بأن أي عمل يقوم به لابد وأن يكون متوافقا لقصد 
الشارع» فإن خالفه فلا يكون معتبراء ولا يترتب عليه أي أثر ويكون باطلا. 

ويعرض الفصل الرابع: رتب المصالح والمفاسدء وما رتب عليها من ثواب أو عقاب. 
ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث: الأول: المصالح المأمور بهاء والمفاسد المنهي عنهسا. 
المبحث الثاني: رتب المصالح المأمور بها والمفاسد المنهي عنها. المبحث الثالث: ما رتب 
عليها من ثواب أو عقاب. 

الباب الثاني: عن أقسام المصالح والمفاسد وما يترتب عنها. 

الباب الثالث: عن التعارض بين المصالح والمفاسد. 

ويخدم المؤلف دراسته مبيثا عددا من النتائج التي توصل اليهاء ومنها: 

١‏ - هذه القاعدة- حلب المصالح ودرء المفاسد- من قواعد الإسلام العظيمة 
وتشريعاته الحكيمة السمحة؛ إذ أن من مقاصد الشريعة المحافظة على الضروريات الخمسس» 
ودفع الضرر عنهاء ولأجل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى كل ما يصلح شئون عياده: ودلهم 
على كل ما ينفعهم؛ وما فيه صلاحهمء وحذرهم ونهاهم عن كل ما يضرهم؛ وما فيه فسادهم؛ 
فجاءت الشريعة محققة لمصالحهم وافية بحاجاتهم. 

”- وضع الشريعة إنما هو لصالح العباد في العاجل والآجل. 

- المصالح والمفاسد ليست رتبة واحدة؛ وإنما هي درجات مختلفة» فمن المصالح 
الفاضل والأفضل» ومن المفاسد القبييح والأقبح, والكبيرة والصغيرةء وهكذا. 

4- المصالح والمفاسد المعتبرة هي التي ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتساب أو 
السنة» وملائمة لتصرفات الشارع. 

©- مراعاة مقاصد الشريعة تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. 

1ع العقل وحده لا يستطيع أن يستقل بادراك المصالح والمفاسد؛ بل لابد من تقييمها 


على أساس الميزان الشرعي. 
1- ضرورة أن تكون المصلحة حقيقية- بمعنى أن تكون قطعية أو ظنية- ترقى إلى 
درجة اليقين. 


ايض 


4- المصالح الوهمية ليس لها أي اعتبار في نظر الشارع. والوهمية هي التي تتصادم 
وتتعارض مع نص شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع؛ وليس هناك دليل يدل على اعتبارها 
شرعا. 

1- المصالح الضرورية أصل المصالح كلهاء واختلالها يؤدي إلى اختلاف الحاجي 
والتحسيني» والمصالح الضرورية وسيلة لتحفيق غاية واحدة؛ وهي عبودية الله سبحانه وتعالى 


مفهوم خلاف الأصلء دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية 
محمد البشير لابج سالم 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي- هرندن- فرجينيسا- الولايسات المتحدة الأمريكية؛ ط١ء‏ 
2154 اهشم/ة. ل كم. 
عدد الصفحات : 455 صقفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب. يذكر المؤلف في المقدمة أن 
علم أصول الفقه هو المنهج الذي يضبط اجتهاد الفقيهء ويوجهه إلى تقرير أحكام الحلال 
الوسيطة المقصودة لغيرهاء وثمرته الأحكام الشرعية التكليفية. 
إن علم الفقه يقتضي التطور والتجديد باستمرار؛ لمواكبة مستجدات واقفع المكلفين 
وعدم التخلف عنهاء ومن ثم فإن دعوى تمام قواعده؛ واستواء ضوابطه زمن السابقين الأولين 
هي دعوى واهنة» ينقصها مبدأ صلاح الشريعة لكل عصر ومصر من أساسها. 
وقد ظل مبحث «خلاف الأصل» مغمور! لم ينل من الاهتمام إلا قدرًا يسيرًا اققصر 
على بعض أطرافه» وهذا التقصير الحاصل في حق هذا المبحث قد أسهم في فشو ظاهرة آلية 
تنزيل الأحكام الفقهية على الوقائع الطارئة» لمجرد أن تتراءىي مشابهة لوقائع القاعدةٌ العامة:؛ 
ش دون تمعن في حقيقة نسبها إلى عموم القاعدة أو خلافها.ء مما أل إلى مجائبة المقاصد 
الشرعية. وتفويت مصالح الناس في كثير من الأحيان. 
إن مفهوم «خلاف الأصل» هو مسلك شرعي متبع في التوصل إلى الأحكام الشرعية 


الجا 


التكليفية في الوقائع الخارجة في تشريعها عن أجناسهاء لتلتحق بأحكام أخرى مخالفة لأحكام 
نظائرهاء على سبيل الاستثناء لأسباب معتبرة شرعاء جنوحا لتحقيق مقاصد الشارع تعالى 
الغائية في حكم الأصلء خلاقا لمسلك «الأصل». 

إن الأحكام التكليفية إنما جاءت لتسديد أفعال المكلفين» بجلب المصالح لهم ودرء 
المفاسد عنهم؛ وبما أن بعض تلك الافعال قد يلحقها من عوارض الواقع ما من شأنه تفويت 
مقاصد الشريعة بدرء مصلحة أو جلب مفسدة حال الإمعان في الحاقها باجناسها الأصلية» فقد 
كان لزامًا إخراجها من حوزة تلك الأجناس إلى خلافها تعقَبًا لتلك المقاصد. 

ويدور الفصل التمهيدي حول مفهوم «خلاف الأصل» في الأدب الأصوليء والثابت 
في التراث الأصولي أن هذا المفهوم قد تراوح التعبير عنه خلال مختلف مراحل تاريخ 
التشريع الإسلامي بين سائر العبارات المترادفة الدالة عليه؛ كعبارات «العدول عن القياس». 
و«المعدول به عن سنن القياس»» و«المستثنى عن قاعدة القياس». و«خلاف القياس»» 
و«خلاف قياس الأصول» فضلا عن عبارة «خلاف الأصل». 


الباب الأول عنوانه «خلاف الأصل قي السنة النبوية»» ويشتمل هذا الباب على 
فصلين: الفصل الأول عن «أثر هذا المفهوم في النقد الداخلي للحديث»»؛ ويتكوّن من عدة 
مباحث: الأول يقدم نماذج من أحاديث خلاف الأصلء فيقدم حديث السلم؛ وحديث العراياء 
وحديث المصرامء وحديث دية العاقلة. 

المبحث الثاني: عن مواقف القائلين بخلاف الأصلء فيعرض مواقف الحنفية ومواقف 
المالكية» ومواقف الشافعية ومواقف الحنابلة وموقف أبي الحسين البصري. 

المبحث الثالث: عن منهج المنكرين لخلاف الأصلء فيعرض نظرة ابن تيمية لخلاف 
الأصل» وقدم جملة من الأمثلة مما تراءى للبعض أنها واردة على خلاف القياسء منها: 
المزارعة والمساقاة» وحوالة الدين» والقرضء والسلمء والجعالة. 

ثم يعرض المؤلف لموقف ابن قيم الجوزية من خلاف الأصلء وأنه قد تابع مذهب 
شيخه ابن تيمية في هذه القضية» فهو مثله ينكر مسلك خلاف الأصل من أساسه؛ ويعتبر أن 
كل الأحاديث والأحكام الوارد منها في المسائل» التي احتسبها الفقهاء السابقون واقعة على 
خلاف الاصل. والصحيح في نظره أنه ما من حديث أو حكم شرعي أو إجماع. إلا وهو 
داخل في دائرة القياس الشرعي الصحيح.ء ولا يخرج عنه بحال. 
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ومجمل القول أن ابن القيم قد تكفل بتوضيح معالم المنهج الذي رسمه شيخه في 
معرفة أصول المسائل التي تعود عليهاء وطرائق كشف أحكامها الشرعية مما فات فقهاء 
عصره؛ حتى استحال الكثير من المشروعات إلى محرمات؛ والمنهياث إلى مباحات؛ وغابت 
مقاصد الشارع الحكيم في الكثير منهاء بسبب التمسك بظواهر الألفاظء وموروث الأقيسة مما 
ألحق بشريعة التنزيل وهو من شريعة التأويل؛ ولم يجرؤ على طرق بابه غير شيخه؛ فسار 
هو على نهجه. 

الفصل الثاني عن «تقويم اختلاف العلماء في أحاديث خلاف الأصل». يعمرض 
المبحث الأول: تقويم مواقف القائلين بخلاف الأصلء وهم المقدمون للحديث مطلقاء والقائلون 
بالموازنة؛. والمشترطون لفقه الراويء؛ والمقدمون للقياس مطلقا. 

المبحث الثاني: تقويم منهج المنكرين لخلاف الأصلء ويدور حول تقويم موقف 
ابن تيمية» وتقويم موقف ابن القيم. أما المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل عن المنهج 
المقترح في التعامل مع أحاديث خلاف الأصل. 

الباب الثاني عنوانه «خلاف الأصل والأدلة الأصولية»: وقد عني الأصوليون قديمًا 
بحصر الأدلة والمفاهيم الأصولية وضبطها وأحكامها والاستدلال لها وعليها بحسب قناعة كل 
منهم وإقراره أو إنكاره لبعضها. ومن ثم فقد تباينت أنظارهم في ذلك؛ واختلفوا في جملتها. 

ومن السهل على الناظر في مسالك الاستدلال» وما ينطوي في إطارها من أدلة 
ومفاهيم أصولية» أن يتبين بوضوح حفيقة أن «الأصل» منهج متضمن لاأدلة شرعية مساوقة 
للقاعدة الشرعية العامة» منها: الإجماع؛ والقياس» والاستصلاح؛ والاستصحاب. والعرف. 

إن «خلاف الأصل» هو أيضا منهج استدلالي تنضوي ضمنه الأدلة والمفاهيم 
الخارجة عن تلك القاعدة: وقد تبين بالاستقراء أنها: الاستحسانء والذريعة؛ والرخصةة:ء 
والضرورة. 

ويتناول هذا الباب عرض الموضوع من خلال فصلين. اخستص الأول بدليلي 
«الاستحسان»» والثاني «الذريعة». 

والباب الثالث أيضًا يشتمل على فصلين: الأول عن مفهوم «الرخصة»؛ والثاني عن 
«الضرورة». 

ولا تفرض هذه الدراسة معايير جديدة في التقسيم سابقة لعرض المادة المضمونية 


يفف 


ذاتهاء فالباب الثاني والثالث لم تعتن فيهما الدراسة بالمادة المضمونية المتعلقة بتلك الأدلة 

والمفاهيم الأصولية من مباحث مسائل كثيرة لأن ذلك مما اهتم به الأصوليون قديمًا وحديثاء 

ولا جدوى في تكراره؛ وإنما اقتصر تركيز البحث على الجوانب التي أهملها السابقون؛ أو 

قصروا في حقهاء أو جانبوا فيها الصوابء مما يحتاج إلى مراجعة وتصويب. 

ويختم المؤلف هذا الكتاب بعدة نتائج منها: 

- أن اختلاف الأصوليين في مفهوم خلاف الأصل ينطلق ابتداءًٌ من اختلافهم في دلالة 
الأصل ذاته. 

- أن تساهل بعض الأصوليين والفقهاء في استعمال مصطلح الأصلء قد أسهم في نأيهم 
محل النزاع فيهء وانسياقهم في تتبع معان بعيدة لا صلة لها بدلالة الأصل. 

- أنه لا يُشترط في وجود الأصل وثباته أن يكون مدعوما بدليل تفصيلي صريح وقاطع. 

- أن خلاف الأصل في التشريع لا يخرج عن الدائرة الشرعية الإسلامية المتضمنة لتشريع 
الأصل وخلافهء والأدلة الأصولية والفروع الفقهية المنضوية فيه إنما تتسم أحكامها 
بالمشروعية؛ كأحكام الأصل تماما. 

- أن كلا من مسلكي الاصل وخلاف الأصل في التشريع هما على حد سواء جزء لا يتجزأ 
من عموم التشريع. 

- أن عامة الفقهاء المعاصرين قد انقطع الصلة بينهم في الأمصار الإسلامية فسي بعصضص 
المراحل المتأخرة من تاريخ التشريع الإسلامي؛ قد أسهم في استمرار شيوع بعسض 
المفاهيم والأحكام المغلوطة. 

- أن تخريج الفرع الفقهي الواحد على أصلين مختلفين: ينطوي أحدهما في دائرة الأصل» 
والآخر في دائرة خلافه. 

- ضرورة مراجعة بعض القواعد الشرعية الكلية التقليدية التي اتضح خللهاء بسبب عدم 
التحقق من أصولها التفصيلية» أو عدم التدقيق في صياغة عباراتهاء مما يمثل رافذا لدائرة 
خلاف الأصل في التشريع» وغيرها من نتائج. 
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عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية 
د . بوسف المرضاوي 
سلسلة تهيئة الأجواء رقم (1)- الكويت. 
عدد الصفحات : ١١١6‏ صفحة 


يتكون الكتاب من تمهيد وخمسة عوامل. في التمهيد يشير المؤلف إلى أنه قد قصد في 
هذا الكتاب إلى بيان سعة الشريعة الإسلامية» ومرونتهاء وقابليتها لمواجهة التطور البشريء 
والتغير الزماني والمكاني؛ مما يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 

وقد خيل لبعض المستشرقين وأمثالهم- ممن يكتبون عن الإسلام بروح التعصبء؛ 
وعقلية المتحامل- أن الشريعة الإسلامية شريعة جامدة صارمة؛ لا يتسع صدرها لمسايرة 
التطور؛ ومواجهة ما يجد من أحداث الزمان بروح العصرء وذلك أن أساسها الوحي؛ 
ومصدرها الأول النصوص الدينيةء التي لا يملك المسلم إزاءها إلا السمع والطاعة. 

وهذه المقدمة التي ذكروها- من حيث أنها شريعة ربانية دينية- صحيحة في نفسهاء 
ولكن النتيجة التي بُنيت عليها غير صحيحة:؛ إنما دفع إليها: الوهم أو الجهل أو التحامل. 

إن من المستحيل أن يوحي الإله العليم الحكيم» لخاتم رسله؛ بشريعة عامة خالدة. 
تحرجهم في دينهم؛ أو تضيق عليهم في دنياهم» أو تعجز عن مواجهة الجديد من أحوالهم 
وأوضاعهم. 

لقد كانت هذه الشريعة أساس التشريع والقضاء والفتوى في العالم الإسلامي كله قريبًا 
من ثلاثة عشر قرناء دخلت فيها مختلف البيئات» فما ضاق ذرعًا بها» ولا قعدت عن الوفاء 
بمطالب؛ بل كان عندها لكل مشكلة علاج» ولكل حادثة حديث. 

ولم تكن النصوص الدينية- التي هي أساس هذه الشريعة- قيدًا على حركة الإسلامية 
والحضارة الإسلامية؛» بل منارات تهدي إلى الخير والصلاح. 

أما كيف اتسعت هذه الشريعة لأحداث العصور المختلفة» والبيئات المتنوعة.» وكيف 
تستطيع أن توجه التطورء وتعالج كل جديد بما يعنى بمصالح الخلق؛ ويحقق مقاصد الشرع. 
ولا يغفل روح العصر؟ فهذا ما يتكفل هذا الكتاب ببيانه. 

فهناك عوامل أساسية للسعة والمرونة في الشريعة الإسلامية التي وسعت العالم 


الإسلامي كله للرد على المشكلات التي ثثار. 
ها" 


إن الشريعة الإسلامية لم تقف يوما مكتوفة اليدين أمام وقائع الحياة المتغيرة» منذ عهد 
الصحابة ومن بعدهم؛ وأنها ظلت القانون المقدس حوالي ثلاثة عشر قرئا إلى أن جاء 
الاستعمار الغربي» واستبدلها بتشريعاته الوضعية. 

لقد استطاعت الشريعة الإسلامية أن تفي بحاجات كل المجتمعات التي حكمتهاء وأن 
تعالج كافة المشكلات في كافة البيئات التي حلت بهاء باعدل الحلول وأصلحهاء لأنها بجوار ما 
اشتملت عليه من متانة الأصول التي قامت على مخاطبة العقل؛ ومراعاة الواقع والموازنة بين 
الحقوق والواجبات»؛ وبين الدنيا والآخرة» وجلب المصالح والخيرات؛ ودرء المفاسد والشروط 
بقدر الإمكان قد أودعها الله مرونة عجيبة جعلها تتسع لمواجهة كل طريف؛ ومعالجة كل 
جديد. 

العامل الأول: سعة منطقة العفو المتروكة قصذا. يبيّن المؤلف أن أول هذه العوامل 
يلمسه الدارس لهذه الشريعة وفقهها من اتساع منطقة «العفو». أو الفراغ التي تركتها 
النصوص قصدذاء لاجتهاد المجتهدين في الأمة؛ ليملؤوها بما هو أصلح لهم وأليق بزمانهم 
وأحوالهم» مراعين في ذلك المقاصد العامة للشريعة؛ مهتدين بروحها ومحكمات نصوصها. 

وهذا كله يدلنا على أن تعليل التكاليف. وتوسيع منطقة العفوء لم يجىئ اعتباطًا 
ولا مصادفة» وإنما هو أمر مقصود للشارعء الذي أراد لهذه الشريعة العموم والخلسود 
والصلاحية لكل زمان ومكان وحال. 

وعن أدلة التشريع فيما لا نص فيه؛ يشير المؤلف إلى أن ملء هذه المنطقة- منطقفة 
العفو- بالتشريع والتنظيم بعد انقطاع الوحي» هو أمر متروك لاجتهاد المجتهدين» لم يضيق 
عليهم فيهء ما داموا أهلا للاجتهاد. 

وهنا تتعدد المسالك؛ وتتئنوع المآخذ من الفقهاء في ملء هذا الفراغ؛ دون أن تضيق 
الشريعة ذرعا بواحد منهاء ما دام قد وؤضع في وضعهء واستوفى شروطه. 

ثم يتحدث المؤلف عن القياس؛ والاستحسانء والاستصلاحء والغعرف. وهي أمور 
اعتمدها الفقهاء للتوسيع من حكم الشريعة فيما يستجد في الواقع من أمور لا يوجد فيها نحص 


بن 


مباشر . 
العامل الثاني: «اهتمام النصوص بالأحكام الكلية». ويبين المؤلف أن معظم النتصوص 
جاءت في صورة مبادئ كلية وأحكام عامة» ولم تتعرض للجزئيات والتفصيلات والكيفيات» 


ا" 


إلا فيما كان شأنه الثبات والدوامء برغم تغير المكان والزمانء كشئون العبادات والسزواج 
والطلاق والمواريث؛ ونحوها من شئون الأسرة فقد عالجته الشريعة بالتفصيل الملائم؛ سذا 
لباب الابتداع والتحريف في أمور العبادة. وحسمًا للنزاع والصراع في أمور الأسرة؛ وإرساء 
لدعائم الاستقرار في الجانبين معاء وهما أخطر أمور الحياة. 

أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائده 
فكانت النصوص فيه- غالبًا- عامة ومرنة إلى حد بعيدء لئلا يضيق الشارع على الناس إذا 
ألزمهم بصورة جزئية معينة قد تصلح لعصر دون عصرء أو لإقليم دون إقليم؛ أو لحال دون 
حال. ظ 

إن الشارع الحكيم لم يرد أن يجعل نصوصه «لوائح» تنظيمية تفصيلية» وإنما أرادها 
منارات هادية لمن أراد السيرء لهذا اهتم بالنص على المبادئ والأهدافء: ولكن لم يعن بالنص 
على الوسيلة والأسلوب إلا في أحوال خاصة:؛ لحكم وأسباب هامة؛ ليدع الفرصة لعقول 
البشرء ويفسح الطريق لاجتهاد الإنسان المسلم» كي يختار لنفسه الوسيلة المناسبة؛ والصورة 
الملائمة لحاله وزمنه وأوضاعه دون قيد أو حر ج. 

العامل الثالث: «قابلية النتصوص لتعدد الأفهام»؛ وهذا العامل يتمثل في أن معظم 
النصوص التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية» صاغها الشارع الحكيم صياغة تتسع 
لأكثر من فهمء وأكثر من تفسيرء وهذا ساعد على وجود المدارس المتنوعة والمشارب 
المتعددة في الفقه الإسلامي. 

ويضرب المؤلف مثالين من نصوص القران والسنة» لبيان كيف اتسعا لعديد من 
الأفهام والآراء. 

المئل الأول: مثل من القرآن الكريم؛ «أيتا الإيلاء». وقدم عنها مجموعة خصبة مسن 
الأحكام الفقهية استنبطت من الايتين الكريمتين» ورغم اختلافها في تفصيلات شثىء تظل 
مشدودة إلى النصء مربوطة بهدفه الأصلء وهو منع الرجال من مضارة النساء. 

والمثل الثاني من السنة المحمدية؛ من حديث «الامتناع عن التسعير»» وقد اتسع هذا 
النص النبوي لجملة من الأفهام والاجتهادات؛ منها الراجح؛ ومنها المرجوح. 

العامل الرابع: «رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية»؛ وهذا العامل 
يتجلى في أن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس 


خف 


فقدرتها حق قدرهاء وشرعت لها أحكاما استثنائية تناسبهاء وفقا لاتجاهها العام في التيسسير 
على الخلق» ورفع الإصار والأغلال التي كانت عليهم في الشرائع السابقة؛ فوضعت مجموعة 
من القواعد الدالة على ذلكء, منها: 

- المشقة تجلب التيسير. 

- الضرورات تبيح المحظورات. 

- حالة الإكراه. 

- حالة الضعف والعجز. 

- ضرورات الجماعة؛ وسلامة كيانها. 

العامل الخامس: عن «تغيير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف»؛ 
ويؤكد المؤلف أنه باستقراء النصوص تبين أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح 
العباد» وإقامة القسط بينهماء وإزالة المظالم والمفاسد عنهم. وهذا ما ينبغي مراعاته .عند تفسير 
النصوص وتطبيق الأحكام؛ فلا يجمد الفقيه على موقف واحد دائم» يتخذه في الفتوى أو 
التعاليم»؛ وإن تغير الزمان والمكان والعرف والحالء بل ينبغي مراعاة مقاصد الشريعة الكلية 
وأهدافها العامة عند الحكم في الأمور الجزئية الخاصة. 


صناعة الفتوى وفقه الأقليات 
١‏ 
القن عبد اله نجه 
المركز العالمي للوسطية- الكويت (د. ت). 
عدد الصفحات : 47 صفحة 
يتكون الكتاب من مقدمة وقسمين. يشير المؤلف في المقدمة إلى أن لكل زمان نوازله 
وفتاويه. تتورعت بتنوع الحوادث والوقائع» وتعددت بتعدد اجتهادات المجتهدين؛: واختلاف أهل 
الصنائع. 
ولما كان من أهم نوازل الفقه في هذا الزمان ما يتعلق بفقه الأقليات؛: حيث إن أوضاع 
الأقليات المسلمة تقتضي فتاوى معاصرة؛ تجيب عن أسئلة الزمان والمكان.» والتني ليست 
بالضرورة عين النوازل التي أفتى فيها الأوائل» ولكنها قد تكون لها بها وشيجة قربى؛ وصلة 


ليف 


نسب يدركها البصير الذي مارس علوم الشريعة» واستبان له الميسمء فألحق الفروع بالأصول؛ 
وسلك طريق الاستنباط للموازنة بين المنقول والمعقول. 

القسم الأول: يشتمل على مقدمة وثلاثة فصول. المقدمة عن النازلة والفتوى لغة 
واصطلاحاء وخطر الفتوى؛ وآداب الإفتاء ومسئولية المفتي. ويركز المؤلف على إبراز جملة 
من القضايا قد تدور في أذهان المتعاطين للفتوى؛ كما قد تساور نفوس متلقي الفتوى من 
الأفراد والجماعات. 

وأهم هذه القضايا أن ننبه ولو على سبيل الإلماح إلى دقة عملية الإفتاء. ووعورة 
اقتحام عقبتهاء وذلك ما يشير إليه عنونة الكتاب ب«الصناعة»؛ لأن الصناعة عمل يُفترض 
فيه أن يكون متقئاء وأن يكون صائعه متخصصياء وأنه بقدر تخصصه يكون المنتج الصناعي 
محكمًا ومرغوبًا. إلا أنها صناعة ذات طبيعة خاصة تتميز بها عن غيرها من الصناعات؛ 
لأنها ترجمة لحكم الله تعالى؛ وتوضيح له؛ وللسائلين ممن هو أهل لذلك. 

لهذا كان التصدير والمقدمة عن علاقة الصناعة بالفتوىء. وتعريقف الفتوئ والتازلة لغة 
واصطلاحاء وما يكتنف هذا المصطلح من هالة في الشرعء وما يعثريه من حكم؛ فالفتوى 
تبيين لحكم شرعي لمن سأل عنه؛ لا على سبيل الإلزام. 

الفصل الأول: ما به الفتوى والأدلة المعتمدة في عهد الصحابة؛ ويدور حول ما فتي 
به في عصر أصحاب رسول الله 8 » وهو العصر الذي انتقلت فيه الققوى من الوحي 
المباشر على المعصوم إلى اجتهاد البشر في فهم الوحي وتطبيقهم؛ وكان مرحلة مفصلية في 
التعامل مع الوقائع والنوازل في ضوء نصوص الشرع وتصرفات الشارع؛ والاجتهاد البشري 
في أجلى صور تعامله مع الوحي الإلهي. وهنا تبرز ثلاثة أمور وجهت المجتهدين: 

الأمرالأول ؛ ظهور أدلة ما كانت لتظهر في زمن الوحيء فقد ظهر الإجماع 
والاجتهاد بالرأي من خلال تعامل الخلفاء مع قضايا لا نص فيها. حيث يجتمع رؤوس الئاس 
وأعيانهمء وذلك ما يعني دعوة الفقهاء للاتفاق على مسألة» أما الاجتهاد بالرأي وهو أعم من 
القياس فقد ظهر جليًا في كثير من القضايا. 

الأمر الثاني: هو بروز عامل الزمان في التعامل مع النصوص الشرعية مما يعني 
أن المصالح الحادثة أصبح لها وزن مقدرة من غير صاحب الوحي. وبعبارة أخرى برز توجه 
مقاصدي إلى جانب النصوص الجزئية؛ لتخصيص عمومها إن لم يكن في الدلالة فهو 


لم 


تخصيص في الزمانء كمسألة النفي والقطع في زمن المجاعة؛ وتوريث مطلقة المريضء» 
وتضمين الصمناع. 
الأمر الثالث: ظهور الاخئلاف الناشئ تارة عن دلالات الألفاظ» والناشئ تارة أخرى 
عن معقول الشرع؛ وهو ما يسمى بالاختلاف الحميدء والاختلاف السائغ بين أهل الحق. 
وهو اختّلاف- كما يرى المؤلف- له أسبابه المشروعة ومعطياته العلمية» وأنه كان 
رحمة للامة» فقد فتح باب الاجتهاد على مصراعيه؛ ليختلف المختلفون من غير عنت ولا 
حجرء ما دام ذلك الاختلاف واقعًا من أهله علمًا وديانة» ملتزمًا بأصوله. 


أما الفصل الثاني وعنوانه «تعريف المفتي والمفتى به في المذاهب الأربعة»»؛ فهو 
خطوة في التأصيل وتطور نوع الصناعة عرفنا فيه المفتي بعد أن كان معروقا في زمن 
الصحابة؛ فاحتاج إلى ضبط. والمفتى به في المذاهب حيث تمهدت سبل الاجتهاد» وتوضحت 
وسائل الاستنباط وقننت مع ظهور بوادر أصول الفقه برسالة الشافعي» وتشعبت آراء 
وافترضت الصور الذهنية التي قد لا توجد في الخارجء ولن توجد أبذاء فأثري الفقه» وراجت 
صناعة الجدل» ومطارحات الأراءء ومقارعة الحجج والأفكار مع دخول المنطق الأرسطي 
والمعقولات الفلسفية اليونانية إلى الميدان. فاختيرت أنواع القياس. وتبارت المدارس الفقهية: 
فأصبحت المقاصد الكلية توازن النصوص الجزئية القطعية. 

أما الفصل الثالث: فيقدم نماذج من منهجية الفتاوى والنوازل؛ وأمثلة منها بعد عصر 
المجتهدين» مع الإشارة إلى كيفية الاستفادة منها في التعامل مع القضايا المستجدة» وقدمت 
إشارة إلى تعامل المقلدين بعد عصر المجتهدين»ء حيث ضربت أمثلة من فتاوى القرون التي لم 
يعد الاجتهاد فيها معترقا به. 

أما القسم الثاني من الكتاب فيعالج أوضاع مجتمع مسلم صغير يعيش وسط مجتمع 
كبير غير مسلم في بلد لا سلطان فيه للإسلام» تسوده قوانين بشرية لا صلة لها بشريعة 
الإسلام» إلا بقدر ما يشترك فيه العقلاء من الأنامء فاحتاجت حالتهم لاجتهاد؛ فكان الجزء 
الثاني هو عرض لمعنى معالم فقه الأقليات» وهو مصطلح حديث لم يكن معروفقا في الماضي؛ 
وقد نشأ في القرن الماضي وتأكد في مطلع القرن الخامس عشر الهجري مع قيام الهينات 
الإسلامية المهتمة بأوضاع الجاليات المسلمة والمجتمعات المسلمة في بلاد الغرب. 


0 


متجانسة؛ كثر منها عدذا تملك السلطان أو معظمه. ويتكون هذا القسم من ثلاثة فصول: 

عنوان الفصل الأول «التأصيل لففه الأقليات» يذكر المؤلف أن فقه الأقليات يبحث عن 
إيجاد سيطرة لسلوك الأقليات» فهو عبارة عن واجبات الأقلية في ثلاثة اتجاهات: 

أولآً : اتجاه المحافظة على ممارسة إيمائها ودينها ليس على مستوى الفرد فحسبء بل 

ثانيا : فقه الأقليات يرمي إلى تذكير الأقلية بواجباتها تجاه المجموعات الأخرى.؛ 
وتقيم جسر تواصلء ووصل من خلال تفعيل القيم الدينية التي يشتمل عليها الدين من دعوة 
وممتلكاته؛ وفقه الأقليات يقدم عمليًا نظام حسن سلوك من موروث الفقه الإسلامي. 

ويعلمنا فقه الأقليات العمل بدينناء والتعامل بواسطته؛. فهو يعلمنا أن الجهاد من 
الأحكام السلطانية لا يعلنه الأفراد ولا الجماعات» وإنما تعلنه الحكومات؛: وأن جهاد المسلمين 
في دار الأقليات هو تحسين صورة دينهم؛ وإنجاح مؤسساتهمء وتربية أولادهم دينيًا ودنيويا. 

ثالثًا ؛ فقه الأقليات يسهل الحياة الدينية وييسرهاء فهو يعلم المسلم أن له فسحة في 
دينهء ويسرا في أمره. ولهذا فإن فقه المقاصد له أقليات وقواعدء أما المقاصد فهي: 

أولاً ه مقصد عامء هو المحافظة على الحياة الدينية للاقلية المسلمة على مستوى الفرد 
والجماعة. 

ثانيًا : التطلع إلى نشر دعوة الإسلام في صفوف الأكثرية مع ما يستتبع ذلك من 
تمكين تدريجي للإسلام في الأرض. 

كالثًا : التأصيل لفقه العلاقة مع الغير في الواقع الحضاري والعالمي؛ لإيجاد حالة من 

رابها : التأصيل لفقه الجماعة في حياة الأقلية»ء بمعنى الانتقال من الحالة الفرديةإلى 
الحالة الجماعية. 

أما القواعدء فإن فقه الأقليات كسائر فروع الفقه يرجع إلى مصدري الشريعة: الكتاب 
والسنة» إلا أنه عند التفصيل يرجع أولا: إلى كليات الشريعة القاضية برفع الحرج» وتنزيل 


ار 


حكم تغير المكان على حكم تغير الزمان» ودرء المفاسدء وارتكاب أخف الضررين وأضعف 
الشرين. مما يسميه البعض فقه الموازنات والمصالح المعتبرة والمرسلة دون الملغاة. 
ويعرض الفصل الثاني القواعد الكبرى التي يعتمد عليها فقه الأقليات» وهي: 
- قاعدة التيسيرء ورفع الحرج وتجلياتها. 
> قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان. 
- قاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة. 
ويقدم الفصل الثالث عدة أمثلة لمسائل لها أهمية خاصة من فقه الأقليات؛ منها: 
- الإقامة بديار غير المسلمين» والتجنس بجنسيتهم. 
- العلاقات الإنسانية والتعامل» وتحتها زمرة من القضنايا. 
- تأثير الاستحلاب وانقلاب العين في طهارة بعض الأطعمة. 
- قضية حجاب المرأة. 
إلا ان الأمثلة الحية كانت في ملحق فتاوى المجلس الأوربي؛ التي كانت تجيب عن 
نوازل حقيقية» تمثل مشهد الإشكالات الشرعية التي تعاني منها الأقلية المسسلمة في ديار 
الكئوفة 


ذت 


_- 
فى 


تالما : أطروحات علمية 
سد الذرائع في الشريعة الإسلامية (جزءان) 
محمد هشام برهاني 
رسالة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم- جامعة القاهرة, 917 ام. 
عدد الصفحات : "١"‏ صفحة 
تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وقسمين. أما التمهيد فقد تكلم فيه الباحث عن مظاهر 
الاجتهاد بالرأيء» ومن بينها سد الذرائع. وخصص القسم الأول للتعريف بالذرائع وأقسامها 
وأحكامهاء والقسم الثاني لبيان صحة أصل سد الذرائع والاحتجاج له. 
وفي المقدمة يبين الباحث أن الله تعالى قد خَتم الشرائع بشريعة الإسلام» وقدر لها أن 
تواكب سير الإنسان والحياة إلى النهاية» يوم تُبدل الأرض غير الأرض والسماوات» ويقوم 
الناس لرب العالمين؛: وقد خصتها لذلك دون سائر الرسالات السابقة بما يجعلها صالحة لأداء 
هذه المهمة. 
فميْزها أولا بالعالمية التي تشيع فيهاء وتنطق بها كل نصوصها ومصادرها؛ فلم تكن 
رسالة أمة واحدةء ولا طبقة خاصة:ء ولم تكن للسادة دون الضعفاءء ولا للضعفاء دون السادة» 
ولكنها رسالة تشمل بني الإنسان من كل جنس وملة ولسان» في كل زمان ومكان. 
وميّزها ثانيًا: بالعموم والشمولء فاستجابت بذلك لجميع مطالب الإنسان روحًا وجسداء 
عقفلا وضميراء ووفت بكل حاجات المكلف في الدنيا والآخرة؛ وفرضت لهذه المطالب 
والحاجات الظروف المناسبة؛ ليقوم التوازن بينها كاملا؛ فلم تعذب الجسد لحساب الروح؛ ولم 
تظلم العقل بالتوجه إلى مخاطبة الضمير والوجدان؛ ولم تهمل الدنيا لتعيش في أجواء الأخرة؛ 
وإنما أعطت كل جانب حاجته» وكل ذي حق حقه. 
وميزها ثالثًا: بالمرونة الفائقة على الاستجابة لمختلف البيئات والظروف؛ مع اصالة 
لا تضيع معالمهاء ولا تذوب بسبب شخصيتها. ولذلك أجاز النبي 5 لأصحابه الاجتهاد فيما 


يعرض لهمء فأقرهم عليه تارة.ء وصوبه لهم تارة أخرى. ومن هنا أجاز أئمة الاجتهاد لأنفسهم 
وك 


النظر في الأحكام على صوء مقاصد الشريعة وروحياء دون الاكتفاء بظواهر نسصوصها. 
ومن هنا أيضنًا نشأت مصادر الاجتهاد بالراي» وروعيت أعراف الناس وعاداتهم. وتفررت 
الفاعدة الشهيرة: لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان. 
وموضوخ «سد الذرائع» قامت حول صحته شكوك وشبهات» صرح بعضنيهم يناع 
عليها بفساده وبطلانه؛» مع أنه معتبر شرعًا ومؤيد عقلا. وقد أساء فهمه البعضء فظنوا أنه 
واحد من مظاهر التضييق على العباد. والتشديد على الخلق بسد أبواب الرحمة عليهم؛ مع أنه 
ضابط عدل يدفع غلو المتنطعين وتطرف المتشددين؛ ويفتح لهم الباب ليخرجوا به من العسر 
إلى اليسرء ومن الحرج إلى السعة. 
ويشتمل التمهيد على ستة مباحث: المبحث الأول يتضمن: 
-١‏ طرق معرفة الأحكام في حياته 28 . 
-"١‏ طرق معرفتها بعد انتقاله 8 إلى الرفيق الأعلى. 
خطورة الاجتهاد في هذه المرحلة. 
:- صلة التمهيد بموضوع البحث «سد الذرائع». 
المبحث التاني: الاجتهاد معناه لغة واصطلاحا. 
المبحث الثالث: الرأي معناه لغة واصطلاحاء وحد الاجتهاد بالرأي. 
المبحث الرابع: مظاهر الاجتهاد بالرأي ومن بينها سد الذرائع. وما ذكره العلماء من 
مظاهر لهذا الاجتهاد إما راجع إلى النقل أو إلى مظهريه الأساسيين: القياس والاستصلاح. 
المبحث الخامس: القياس: معناه. أركانه. مراتبه. 
المبحث السادس: الاستصلاح: معناه. 
وخاتمة. في الفصل الأول معنى الذريعة في اللغة» وعند الفلاسفة؛: وفي الاصطلاح الشرعي. 
الذريعة بها إلى الأمام وهدف يقصد من التحرك؛ وقد عبّر عنها في المعنى الاصطلاحي 
بالوسيلة+ والإمتوسل: انهه و قحا 


وبيّن أن كلاً من الوسيلة والمتوسل إليه- في حدود المعنى اللغوي للذريعة- يمكن أن 
يكون فعلا أو شيئًا أو حالة قائمة في شيء كوصف أو علاقة» وأنهما كذلك في اصطلاح 
الفلاسفة؛ وفي الاصطلاح الشرعي العام؛ والذي فرق بينه وبين الاصطلاح الشرعي الخاص 
أن هذا يتميز بكون الوسيلة والمتوسل إليه فيه فعلا مقدور! للمكلف. 

ولابد في المعنى اللغوي والفلسفي من وجود القصد في الإفضاءء بخلاف الاصطلاح 
الشرعي بنوعيه؛ الذي يتجه فيه إلى النتائج» ويراعي فيه المال» بصرف النظر عن نية 
العامل. 

وأهم ما يتميز به المعنى اللغوي للذريعة كونها غير مرتبطة بحال المقصود المتوسل 
إليه من حسن أو قبح بخلاف الاصطلاح الفلسفي الذي يشترط كونها نافعة في نظر العقل؛ 
وبخلاف الاصطلاح الشرعي الذي يشترط كونها صالحة في نظر الشرع. 

وأهم ما يميز المتوسل إليه في المعنى اللغوي أنه مطلق من قيد المسن أو القبح؛ 
وكذلك في الاصطلاح الشرعي العام» أما في الاصطلاح الشرعي الخاصء فلابد من كونه 
مفسدة في نظر الشرع. ويتصور وجود سد الذرائع وفتحها في اللغة» وكذلك في الاصطلاحين 
الشرعي والفلسفي. 

إن سد الذرائع في اللغة يعني ترك مباشرة الذريعة:؛ أو الحيلولة بين الذريعة 
والمقصود بحائل مادي أو معنوي. ومعناه في الاصطلاح الفلسفي هدم وإعاقة وإضرار 
بالحياة. ويعقد الباحث أيضنا مقارنة بين الحيل وسد الذرائع» وبين سد الذرائع وتحريم 
الوسائل. 

وفي الفصل الثاني تناول الباحث أركان الذريعة الثلاشة: الوسيلة والمتوسل إليه 
والإفضاءء وبيّن كيف يثبت كون الركن الأول ذريعة؛ بالاستنباط من تقسيم الذرائع إلى ما هو 
مجمع على سده؛ وما هو مجمع على إهماله» وما هو مختلف فيه. واستخرج بعد ذلك قاعدة 
المنع في الذرائع؛ ثم بين حد الإفضاء ومعناه. وضرورة كون المتوسل إليه فعلاً محرماء وأنه 
الأساس في تقدير قوة الإفضاء. 

وتكلم الباحث في الفصل الثالث عن سد الذرائع في استعمال الفقهاء والأصوليين» 
وبِيّن أنه قد يرد بمعنى الأصلء وقد يرد بمعنى الدليل» وقد يرد بمعنى القاعدة» لكفه أقرب 
ما يكون إلى القاعدة الأصولية» وذلك بعد عرضه على المعاني الاصطلاحية لكل من الأصل 


كت 


وفي الباب الثاني عرض الباحث أقسام الذرائع بحسب موقف العلماء منها سذّا وفتحاء 
وبحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة؛ وبحسب ما يلزم عنها من أضرار تلحق العامل بها 
أو غيرهء وبحسب وجود القصد وعدم وجوده؛ ويحسب قوة إفضائها إلى المفسدة؛» وبحسب 
مكانها بين المصالح والمفاسد. 


كما عرض أحكام الذرائع بالمعنى العام؛ وبيّن حكم الوسيلة الجائزة المؤدية إلى 
الجائزء وحكم الوسيلة الممنوعة المؤدية إلى الممنوع» وحكم الوسيلة الممنوعة المؤدية إلى 
الجائز. وفصل الباحث حكم الوسيلة الجائزة المؤدية إلى الممنوع بالنظر إلى إباحة الوسيلة أو 
وجوبهاء وكراهة المتوسل إليه أو حرمته؛ وبالنظر إلى عموم وخصوص المفسدة المتوسل 
إليها» وإلى قطعية وظنية الإفضاء. 

ثم تكلم الباحث عن أحكام الذرائع بالمعنى الخاصء وبيّن حكم الوسيلة المباحة المؤدية 
إلى فعل محرم قطعا أو غاليًا أو كثيرً! أو نادراء وحكم الوسيلة المندوبة المؤدية قطعًا أو غالبا 
أو كثيرا أو نادر! إلى فعل محرمء وحكم الوسيلة الواجبة المؤدية قطعًا أو غالبا أو كثيرا أو 
نادرا إلى فعل محرم. 

وعن أثر المخالفة لحكم الذرائع بيّن الباحث أن التذرع قد يكون بالفعل» وقد يكون 
بالترك. وفي حالة فتح الذرائع تناول أثرها عندما يدخل التذرع في حدود المباحات؛ وعن 
أثرها عندما يدخل في حدود المطلوبات المندوبة» وعن أثرها عندما يدخل في حدود 
المطلوبات الواجبة. 

وفي حالة سد الذرائع بِيّن الباحث أثر المخالفة في الذرائع النصية من جهة الصحة 
والفساد. ومن جهة الحرمة والكراهةء ومن جهة العقوبة وعدمهاء ثم عقب بذكر أثر المخالفة 
في الذرائع الاجتهادية من الجهات الثلاثة كذلك: الصحة والفسادء والحُرمة والكراهة؛ والعقوبة 
وعدمها. 

وأما القسم الثاني من الرسالة؛ فقد تكلم فيه الباحث عن الاحتجاج بسد الذرائع؛ ومهد 
بأن سد الذرائع دليل صحيح مويد بالعقل؛ ثم بيّن في ثلاثة أبواب أنه معتبر في الشرع لعموم 
يفيد القطع» واستدل على ذلك في الباب الأول باستقراء الوقائع والشواهد بالنقل من الكتاب 
والمئئّة. 

وعرض في الباب الثاني لاستقراء الوقائع من اجتهاد الصحابة والتابعين:؛ ومن فقه 


كا" 


المذاهب الأربعة. وفي الباب الثالث ناقش الباحث موقف المخالفين من للشافعية والظاهرية: 

وبين بالأدلة فساده» ثم ختم هذا القسم بذكر بعض الشواهد والتطبيقات في حياتنا المعاصرة. 
ويرى الباحث أن المصلحة المرسلة التي يأخذ بها المالكية هي المصلحة الملائمة في 

الجملة لمقاصد الشارعء؛ من غير أن يشهد لها اصل خاص من الشريعة بالإلغاء ولا بالاعتبار. 


الاجتهاد والتلفيق واتخاذهما علاجا لأدواء المجتمع الإسلامي 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم- جامعة القاهرة, 17514ه/5094١ام,‏ 
عدد الصفحات : 61١6‏ صفحة 


الاجتهاد والتلفيق من الأمور التي تجمع شمل المسلمين وتؤلف بين قلوبهم وتوحد الأهداف» 
بعد أن استغل المستعمرون أسباب الفرقة أسوأ استغلال. والتلفيق هو الدعوة إلى تنقية 
المذاهب من الشوائب التي أثارتها العصبيات الطائفية. 

التمهيد يشمل عرضيا تاريخيًا لعصور الاجتهادء ويتضمن الموضوعات الآتية: 
الاجتهاد في عصر الرسالة. الاجتهاد في عصر الصحابة. الاجتهاد في عصر التابعين. 
الاجتهاد في عصر أتباع التابعين. أصول الاجتهاد عند الأئمة الأربعة. 

وذكر الباحث أن الله أنزل القرآن على سيدنا محمد #ل وأوحى إليه الشريعة المُحكمة. 
شريعة الإيمان الحق والعقائد الصحيحة؛ ومخاطبة العقول وتربيتها على النظر والتدبر 
والتفكرء شريعة الأحكام العملية» التي أراد العليم أن تكون خاتمة الشرائع الإلهية» وفيها ما 
يكفل خير الإنسانية في الدنيا وفي الآخرة. وشاءت حكمته تعالى أن يكون من هذه الأحكام ما 
فصل تفصيلا وافيّاء وبِيْنِ بيائا كافيّاء وأن يكون منها الأحكام الكلية والقواعد المرنة التي تتسع 
لحاجات الناس» وتساير مصالحهم في شتى البقاع» ومختلف العصور»؛ وأن يكون في كل من 
هذين النوعين مجال عظيم وأبواب مفتوحة لاجتهاد من يكون أهلا للاجتهاد. 
وبدأت عهود الاجتّهاد عند الصحابة ومن بعدهم حتى وصل إلى عصر الأئمة الأربعة. 


يحاض 


ومن العوامل التي أدت إلى انتشار الاجتهاد في عصر الصحابة ذلك الفتح الإسلامي 
الكبير الذي شمل فارس ومصر والروم وشمال إفريقية. وكان لدئ هذه البلدان المفتوحة 
ثقافات عريقة» وتقاليد لم يألفها العرب؛ وحوادث لم يرد في شأنها نص من القران أو السثّة. 
لذلك كان لزاما أن تتطور الأسس والأصول التي احتواها القرآن والسسيثئة. ومن هنا فتح 
المسلمون باب التفكير في المسائلء وأخذوا يقنئون في ضوء الدين ممسسائل الحيساة العملية 
والدينية» خصوصنا في المجال السياسيء وتدبير أمور البلدان المفتوحة. 

لذلك كرسوا جهودهم في استنباط الأحكام عن طريق الاجتهاد. فمن ذلك الحين تطور 
الفقه الإسلامي» وخرج من نطاقه الضيق في عصر الرسول إلى نطاق أوسع يشمل الحياة 
الداخلية والخارجية للدولة الإسلامية. 

فالاجتهاد» وإن كان من الوسائل التي يتوصل به إلى معرفة الأحكام- فقد ثبت أن 
الصحابة كانوا يجتهدون في عصر الرسالة- إلا أنه مع ذلك لم يكن مسصدرًا مسن مصادر 
التشريع في ذلك العصر نظرً! إلى أن الحكم الاجتهادي إن أصاب أقره الوحيء وإن اخطأ 
فالوحي ينقضه ويصوبه؛ فالمال إذا إلى الوحي دون الاجتهاد. 

وأسباب اختلاف الائمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من المجتهدين هو رحمة 
وسعة لا نقمة» لأن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للتطصور ومجالا 
للظنون؛ وثبت عند المجتهدين أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة. فالظنيات عرضة 
لإمكان الاختلاف فيهاء لكن في الفروع دون الأصولء وفي الجزئيات دون الكلياتء فلذلك 
لا يضر هذا الاختلاف. 

ولا ينافي ذلك أن في القرآن تبيائا لكل شيء؛ بمعنى أنه تعرض للمبادئ الكلية» فيمكن 
تحكيمها في كل ما جد من الحوادث. وهذه الكليات يمكن أن تتمشى مع اختلاف الظفروف 
والأحوال. وهو تبيان لكل شيء من حيث إنه أحاط بأصول بما يلزم لحفظ المقاصد الشرعية 
من الضروريات والحاجيات والتحسينات ومكملات كل منها. 

الباب الأول عنوانه: «الاجتهاد ومباحثه»»؛ ويتضمن أحد عشر مبحثا عن الاجتهاد 
وشروطه؛ وأحكامه؛ وحجيته؛ واجتهاد الرسول؛ واجتهاد الصحابة في عصره. وتقليد 
المجتهدء وتكرار الوقائع» ونسبة الأقوال بها إلى المجتهدء ونقض الاجتهادء وطبقات 
المجتهدين. 


مم" 


وقد أثبت الباحث في هذا الباب أن جميع طرق الاجتهاد التي تتخذ من أصل اعتبار 
المصالح في الأحكام نقطة بداية لها محل اتفاق بين المجتهدين على الأخذ بها في الجملة» على 
الرغم مما يظهر من عبارات بعض كثاب الأصول الذين حكوا خلافا بين الأئمة في بعضص 
هد الطرق: 

والحكم الاجتهادي مبني على غلبة ظن المجتهد أنه حكم شرعي في الواقعة التي نظر 
فيهاء واستفتى عنها. لذلك لا يُقال له حكم شرعي ابتداء؛ لأن المجتهد لا ينشئ حكما من عنده» 
وإنما هو كاشف عنه في ظنه بالبحث في الأدلة والأمارات التي نصبها الشارع للوصول إلى 
ذلك الحكم. 

والاجتهاد ماض إلى يوم القيامة؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس عامة موجبة لما تفيده من الحكم من غير تخصيص بشخص دون شخصء» 
أو عصر دون عصرء ولا يجوز العدول عن مقتضاه إلا لضرورة مقدرة بذلك بقدرها. لذلك 
فالاجتهاد فرض دائم؛ وحق قائم إلى قيام الساعة؛ ودعوى انقراض عصر الاجتهادء وانقضاء 
أهله دعوى لا دليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

ويشير الباحث إلى أن العامي الصرفء وكذلك من له نظر وبصر بالمذاهب غير أنه 
لم يبلغ مرتبة الاجتهاد لا يجوز لهما أن يجتهداء بل يجب عليهما تقليد المجتهدين. 

إن العامي الصرف لا يصح له مذهب لو تمذهب بهء وإنما مذهبه في كل نازلة هو 
مذهب من أفتاه فيها. أما من كان له نوع بصر بالمذاهب وتاهل للنظر فإنه إن تمذهب بمذهب 
إمام بعينه فمعنى هذا أنه متبع له في العلم والمعرفة» وفي العمل إذا ما دعت إليه الحاجة. 

ومن التزم مذهب إمام بعينه فالأصح أنه لا يلزمسهء لأن التزامه غير ملزم. إذ 
لا واجب إلا ما أوجبه الله؛ فمن التزم مذهبًا معيئا فله الانتقال عنه كلية؛ أو في بعض الأحكام 
في آحاد المسائل. 

الباب الثاني عنوانه: «في التلفيق ومباحثه». وفيه تمهيد عن التقليد وأحكامه وشروطه 
وما يتعلق به من التزام المقلد بمذهب معين وانتقاله من مذهب إلى آخر. 

ويشتمل هذا الباب على ثمانية مباحث هي: تعريف التلفيق لغة واصطلاحاء التلفيق في 
الاجتهاد. التلفيق في التقليد التلفيق بين المانعين والمجيزين» التلفيق وأساسه في الفقه 
الإسلاميء التلفيق وتتبع الرخص. التلفيق في التشريع والتلفيق لا يلغي المذهبية. 
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ويرى الباحث أن التلفيق جائز في العبادات والمعاملات؛. وأنه لم يدل هناك دليل على 
منعه أو تحريمه من القرآن والسنة والإجماع والقياسء؛ وأن ما أسموه بالتلفيق ما هو إلا عين 
التقليد من كل وجه؛ ولابد لكل من أجاز التقليد أن يجيز التلفيق» وأن القول بمنعه يذهب 
بقاعدة التقليد التي أوجبها العلماء على العامة؛ وينقض القاعدة المعروفة «أن العوام لا مذهب 
لهم؛ وأن مذهبهم مذهب من أفتاهم»؛ كما أنه ينافي يسر الشريعة الإسلامية؛: وأنها دين 
الفطرة. 

وبما أن التلفيق يكون في المسائل الاجتهادية الظنية» فإئنه يجري كذلك فسي الاجتهاد 
كما يجري في التقليد. وإن كان أكثر استعماله في التقليد خصوصا في العصور المتآأخرة بعد 
انتشار التقليد. 

وقد اختلفت عبارات المانعين للتلفيق في التقليد» فمنهم من منع منه مطلقاء ومنهم من 
ادعى الإجماع على المنع؛ ومنهم من اشترط شروطا يكون موداها هذا المفنع. فهناك من 
العلماء من منع التلفيق مطلقا لما فيه من المفاسدء لأن هذا الباب لسو فتح لأفسد الشريعة 
الغراء. ولأباح الحرمات» وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل. والقاعدة أن كل ما أدى إلسى 
محذور فهو محذورء وكل قول يلزم منه إباحة محرم فهو مردود. 

وهناك من أجاز التلفيق» وذكروا فيها شروطا؛ فقد نقل القرافي عن الزناتي من أئنمة 
المالكية قوله: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مسذهب إلى مذهب بثلائة 
شروط. 

وأخير! يتناول الباحث التلفيق في التشريعء: ويقصد به تخير ولي الأمر أو من ينوب 
عنه من أحكام مختلف المذاهب الففهية المعتبرة مجموعة من الأحكام لتكون قانونا يُقضى 
ويُفتى به بين من يخضعون له؛ وقانون كهذا فد جمع في اول مرة في عهد الأتراك العثمانيين 
عند إصدار قانون العائلات وذلك عندما تم التلفيق من أحكام المذاهب الأربعة ليكون قانوتا 
رسميًا. وقد وقع فعلا في مصر حين صدر القانون رقم ١0‏ لسنة ١97١‏ بشأن أحكام النفقة 
وبعض مسائل الأحوال الشخصية:؛ وكان التخير فيه في نطاق أوسع من المذاهب الأربعة 
حيث شمل مذاهب الشيعة والظاهرية. 
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الفكر الفقهي للإمام الغزالي 


محمد أحمد عبد الحادي سراح 


رسالة لنيل درجة الدكتوراه من قسم الشريعة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 


“اهم 9ام. 
عدد الصفحات : 47١‏ صفحة 


تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة. يشير الباحث في المقدمة إلى أهمية 
الغزالي كواحد من أبرز زعماء الفكر الإسلامي والإنساني. والمجالات التي نبغ فيها عديدة 
ومتنوعة؛ وهذه الدراسة لتجلية الجانب الفقهي والأصولي في فكر الإمام الغزاليء لأهميته 
الفائقة للآمة الإسلامية في وقت تتزايد فيه الأسباب المؤيدة لابتعاث الفقه الإسلامي وإصلاحه 
مما ألم به من أخطاء تاريخية. والبحث في الفكر الفقهي للإمام الغزالي يطالعنا بخطة متكاملة 
للإصلاح الفقهي؛ على الفقهاء المحدثين أن يستفيدوا منها. 

يتناول التمهيد عصر الإمام الغزالي وحياته. 

الباب الأول عنوانه: «الجانب الفقهي في فكر الإمام الغزالي». ويضم هذا الباب أربعة 
فصول. ويسعى إلى تقديم صورة عامة للتطور الفقهي في المذهب الشافعي قبل الغزالي الذي 
انتسب إلى هذا المذهب؛ وتخرج في دائرته. كما يسعى هذا الباب إلى تقديم الأرضسية التي 
ثبتت قدم الغزالي عي ومتابعة العناصر الخاصة بفكره؛ تلك التي أضافها للفقه في إطار 
المذهب الشافعي؛ وفي الإطار العام للفقه الإسلامي. 

ويخصص هذا الباب فصلا يحدد الأسس التي اقترحها الإمام الغزالي لتخليص الفقه 
الإسلامي من الشوائب التي لحقت به. وهذه العناصر التي قدمها لا تزال حتى الآن تكتسسب 
حيوية في التخطيط لإعادة الفقه الإسلامي إلى سالف مجده. 

ويقدم هذا الباب تعريقا بكتب الإمام الغزالي الفقهية والأصولية» لاعتماد الباحث عليها 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لعدم شهرة تلك الكتب بين الدارسين له. 

كما ينظر الباحث في هذا الباب في أفكار الإمام الغزالي الفقهية؛ ويختار منها 
ما يساعد على تقديم صورة لأصالة فقهه. وينصب الاهتمام بصفة خاصة علي تحليلاته 
الشاملة» ونظرته العامة» دون عناية بالتفصيلات» وتتجلى أهمية الجوانب التي يقدمها هذا 
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الباب في أن الغزالي قدم كثيرًا من النظريات التي تستدعي وقفة عند تحليله لها وتصويره 
لحيوية الفقه الإسلامي فيها. 

ويحدد الباحث في هذا الباب أبرز الاتجاهات السائدة في المذهب الشافعي قبل 
الغزالي؛ ويبيْن أبرز الأخطاء التي ورثتها الدراسات الفقهية» والتيى تصدى لها الغزالي بالنقد 
والتحليل في وعي دقيق منه بضرورة إصلاح الفقه» تلك الفكرة التي ظلت تتردد من بعده لدى 
أئمة أعلام؛ منهم ابن رشدء وابن تيمية» والإمام محمد عبده في العصر الحديث. 


وقد هاجم الغزالي التقليد وهدمهء لانحصار الفقهاء في المعاني الظاهرة للنصوصء 
مطالبا إياهم بتحرير مقاصد الشريعة» وبذل هممهم في تحقيقها في اجتهادهم وتناول الغزالي 
قضية الظاهر والباطن برفق بالغ لانقسام الناس حولها في عصرهء وعنف جدالهم فيها؛ فقد 
دعت الباطنية وغلاة المتصوفة إلى هدم التكاليف الشرعية الظاهرة بادعاء اهتمامهم بالباطن 
الذي هو مقصود الشرع وأساسه في نظرهم؛ ومن هنا راحوا يؤولون النصوص لتوافق 
أهواءهم السياسية والفكرية. وعلى النقيض منهم تشبث الفقهاء بظواهر النصوصء وجدوا في 
فهم التكاليف الشرعية والقوانين العملية مع إهمالهم 0 الذدوق والوجسدان. 

وقد نبت رأي ثالث في بيئة المتصوفين السنيين والسلفيين يجمع في أساسه بين 
القضيتين وبدرجات متفاوتة» في محاولة جادة لإيجاد توازن بين فكرة الظاهر والباطن. 
والحق أنه لا يمكن تجريد الإسلام من معاني الذوق والوجدان؛ كما لا يمكن تجريسده من 
التكاليف الظاهرة؛ وتجتمع الناحيتان معًا في شخصيات كبار الصحابة وأتقياء المسلمين. 

ويستند الغزالي إلى هذا الآأساس في نقد الفقهاء الذين قصروا جهودهم على ظاهر 
الشرعء وأهملوا باطنه. وهو متفق مع الصوفية في هذا النقدء إذ يعتبر الترقي الواجب في 
اتجاه ما ليس مشاهذا. وهو يفضل من كان ذا بصيرة فيما يتلقاه عن النبي #8 من نصوص 
على من يقلده تمام التقليد. بل هو يرى أن صاحب الذوق مشارك للنبي في بعش الأحوال 
ولكن لا يظن من ذلك ترخصه في رفع الظواهرء أو اعتقاده ببطلان التكاليف الشرعية» بل 
نراه يفضح أصحاب هذا الاتجاه ويندد بهم. وباختصار فهو يرى ضرورة إحداث التوازن بين 
عالمي الظاهر والباطن. 

ويطرح الباحث تساؤلا: هل قصد الفقهاء إلى هذا التوازن أو تحقق لهم؟ 

ويجيب بأن الغزالي قد سلم بداية أن معاني الباطن لا يختص الفقهاء ببحثها؛ فالهدف 
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الأول للفقه ضبط معاملات الناس في الدنياء فإن خاض الفقيه في أحكام الآخرة أو أحوال 
القلوب» أو علاج النفوس خرج عن فنه. وما دام الأمر كذلك فأي شيء يعيبه الغزالي على 
الفقهاء فيما يتصل بقضية الظاهر والباطن؟ 

إنه لا يعيب عليهم عدم التعرض لمعاني الذوق في أبحاثهم الفقهية» فهي بعيدة عن 
فقههم؛ ولكنه يعيب عليهم هدم الباطن في أمرين: 

الأول: سلوكهم الخاص وأخلاقهم وصفاتهمء ولا يمكن فصل عمل الفقيه عن هذه 
الجوانب. ولا يدع الغزالي فرصة تفلت من يده دون أن يوبخ الفقهاء على إصرارهم على 
أخلاقيات ضارة بهم وبعملهم؛ لقد اغتروا بعملهم» وظنوا أنفسهم في الدرجة العليا عند الله. 
وأدى ذلك إلى تكبرهم على الناس»؛ وأسلمهم ذلك إلى حب الجاه والشهرةء فأووا إلى 
السلاطين» وأدى ذلك إلى زهدهم في العلم الحقيقي» فتعطلت وظيفتهم الحقيقية. 

والخلاصة أنهم أهملوا بواطنهمء فغاب عن بصيرتهم ما وجب عليهم؛ وتعطل الفقه. 

الثاني: أن تعلقهم بالظاهر أدى إلى مصادمة الأحكام التي استنبطوها لجوهر إرادة 
الشرع ومقصوده الأساسي. ومن ذلك أبحاثهم في الحيل الشرعية التي يبدو أنها اس تفحلت 
كظاهرة خطيرة في الفقه الإسلامي على عهده. 

ويشير الباحث إلى أن الغزالي ذم أبا يوسف لاستخدامه الحيلة في إسقاط الزكاة عن 
نفسه. وقد انتشرت الحيل ظئا من الفقهاء أن حكم العبد بينه وبين الله تعالى يتبع حكمه في 
مجلس القضاءء فرضوا الحيل لرفع الحقوق؛ وأساءوا تأويل الألفاظ المبهمة:؛ واغتروا 
بالظواهر وأخطاوا فيهاء وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه. وهو عيب دقيق جدا 
يكشف الغزالي عنه: ويرجو للدراسات الفقهية أن تتخلص منهء والبديل لذلك أن لا يجهد 
الفقهاء أنفسهم في المحاذاة الحرفية للنصوص. بل ينبغي عليهم فهم مقصود الشرع وتطبيقه ما 
أمكن لهم؛ وبهذا وحده يتحقق التوازن بين مراعاة الظاهر والباطنء تلك الفكرة التي نادئ بها 
المتصوفة» ووضحها الغزالي بضرب الأمثلة؛ وأراد تحقيقها في الدراسات الفقهية. 

يعيب كذلك الغزالي على الفقهاء البُعد عن الواقع والإكثار من الافتراضات 
والتفريعات الغريبة» ويرى أن مهمة الفقيه ضبط الحياة الاجتماعية بين الناس؛ فلا فائدة إذن 
من كل الفتاوى أو الأحكام التي لا مقابل لها في الواقع» فليس الاشتغال بالتفريعات الغريبة 
مفيدا لأحدء بل هو تبديد للطاقة وصرف للمجهود فيما لا يفيد» ويؤدي ذلك إلى ترك ما يتطلب 


وض 


مجهود! لمواجهته دون حل. ولا شك أن الغزالي معاصر جذا في لمس هذا الداء الذي عانى 
منه الفقه الإسلامي؛ فقد أثير هذا النقد مؤخرًا وقريبًا جذا من عصرنا. 
كما عاب الغزالي على الفقهاء الإغراق في المناظرات والجدل والخلافيات» ورأى أن 
المناظرات بين العلماء قد أفسدت الحياة الاجتماعية والفكرية للمسلمين في بعض جوانيهاء لما 
ترتب عليها من شيوع الأحقاد. ولذا فهو ينادي العلماء إلى الالتزام بالمعاني التالية: 
- لابد من هجر التقليد والعودة إلى الاجتهاد. 


- لابد من الاهتمام بمقصود الشرع وغاياته التي أراد تحفيقهاء بدلا من الاقتصار على 
حرفية النصوص. 
-ٍِ لايد من ربط الفقه بالواقع» وجعله في خدمته. ومحاذيا له؛ فلا يصح الابتعاد عنه 
بالفروض الغريبة التي تنقضي دهور! ولا تقع. 
- وأخيرا لابد من هجر الإغراق في الجدل والمناظرات بعلم الخلاف: وذلك باس تخدام 
الباب الثاني عنوانه: «أصول الإمام الغزالي ومنهجه الفقهي». يشمل هذا الباب ثلاثة 
فصول. الفصل الأول مؤلفاته الأصولية. الفصل الثاني منهجه الأصولي. الفصل الثالث منهجه 
الذوقي وعلاقته بمنهجه العقلي. 
وقد ركز الغزالي في نظريته الأصولية على عرض أدلة الأحكام: وهي: القرأن» 
السنةء الإجماعء دليل العقل أو الاستصحابء طرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية. أما الجانب الذاتي لهذه النظرية (المجتهد) فلم تتعرض له هذه الدراسة. 
والحق أن النظرية الأصولية للإمام الغزالي جديدة من بعض زواياها. وهناك بعسضص 
الأراء التي أضافها الغزالي باجتهاده. ويتمئل ذلك في تصوره للإجماع: وفي حصره للادلة 
الشرعية وترتيبه لهاء وفي استيفائه لكيفيات استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية التي 
انقسمت عنده إلى الاستدلال بالنصوص. وبالمعقول منها وهو القياس» كما استفاد بالتراث 
المنطفي في الفقه بالصور المنطفية (الاستفراء والقياس المنطفي). 


أثر الباعث غير المشروع في العقود والتصرفات. دراسة مقارنة 
الحادي أحمد الحادي 


رسالة لنيل درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم- جامعة القاهرة: 06همه586ام. 
عدد الصفحات : 44/8 صفحة 


تتكون الرسالة من مقدمة وثلاثة أبواب. يشير الباحث في المقدمة إلى أن شريعة 
الإسلام» منهج حياة كامل متكامل للفرد والجماعة بما تضمن من أحكام وتشريعات جاءت في 
كثير منها كلية عامة؛ لتكون بذلك صالحة لكل زمانء» مناسبة لكل مكان. 

ومن بين القضايا التي تعرض لها الفقهاء واجتهدوا في تفسير وإبراز رأي الدين 
فيها- استناذا لقواعده وأصوله العامة- قضية النيات والدوافع الباطنة وأثرها في الأحكام. وقد 
تعددت اجتهاداتهم وتباينت وجهات نظرهم حولها تبعا لاختلاف تفسيرهم وفهمهم لتلك القواعد 

على أن هذا الاختلاف في وجهات النظر حول هذه القضية لا يقدح في إجماعهم على 
حرص الدين الإسلامي على مراعاة مشروعية الأعمال الظاهرة» وعلى ترتيب حكمه على 
أفعال المكلفين على أساسهاء وعلى ذلك يعتبر الفعل بالنظر إلى مدى سلامة القصد فيه 
وموافقته لمقاصد التشريعء لا بالنظر إلى مجرد مششروعيته في الظاهر. 

إن الشريعة جارية في التكليف على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط 
لا ميل فيهء الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة ولا انحلال» بل هو تكليف جار على 
موازنة تقتضي جميع المكلفين غاية الاعتدال. 

وهذه الدراسة انما تقدم إسهامًا في تبيان حرص الدين الإسلامي على التفاف الناس 
حول جوهره ومضمونه؛ وتمسكهم بمعايشته وحقائقه» فضلة عن تمسكهم بالمظهر السشْر عي 
المطلوب. كما أن هذه الدراسة تبرز موقفه الإيجابي تجاه هذا التحليل من خلال معالجات 
الفقهاء المختلفة له. 

الباب الأول عنوانه: «الباعث غير المشروع ومدى قبول الففه الإسلامي 
للاعتداد به». ويشتمل هذا الباب على فصلين: 

الفصل الأول: يتضمن تحديذا لمعنى بعض الموضوعات التي يبنى عليها هذا البحث. 
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حيث يتناول فيه التعريف بالباعث غير المشروع؛ وتعريف العقد والتصرفء ويبين فيه موقع 
الباعث من التصرف ومن الإرادة» كما يشتمل أيضنا على تبيان سبب عدم المشروعية في 
الباعث غير المشروع. 

يعرض المبحث الأول من هذا الفصل الباعث والإرادة مبينا علاقة الباعث بالإرادة 
وبالتصرف وموقعه منهماء ويتعرض المبحث الثاني إلى تعريف الباعث غير المشروع 
موضحا الوجه الذي يسبغ عليه عدم المشروعية»؛ وأن عدم المشروعية قد تكون مثار خلاف 
بين الفقهاء في بعض الحالات. وفي المبحث الثالث يقارن بين الباعث غير المشروع والحيلة. 
مبيئا أوجه الالتقاء والافتراق بينهماء وقد بين الباحث هذا من خلال أن الباعث غير المشروع 
أوسع نطاقا من الحيلة غير المشروعة؛ إذ إن كل حيلة غير مشروعة تتضمن باعنا غير 
مشروع. 

أما في المبحث الرابع فقام الباحث بتعريف العقد والتصرف باعتبارهما من 
موضوعات البحث التي تضمنها عنوانه. وفي المبحث الخامس مقارنة بين السبب في القانون 
وبين الباعث غير المشروع في الفقه الإسلامي؛ بغرض معرفة ما إذا كانت فكرة الاعتداد 
بالباعث غير المشروع موجودة في القانون؛ أو أنها غير قائمة أصلا. وقد تبين من خلال 
المقارنة أن السبب في القانون يحتمل عدة معان» منها السبب الباعثء وأن السبب غير 
المشروع بهذا المعنى يقابل الباعث غير المشروع في الفقه الإسلامي. 

والفصل الثاني يقسمه الباحث إلى خمسة مباحث عن المدى الذي يصل إليه الفقه في 
الاعتداد بتأثير الباعث غير الشرعي بالنظر إلى قواعده وأصوله وصلاحيتهما لهذا. والمبحث 
الأول يبين الباحث فيه تغليب الفقه الإسلامي للإرادة الظاهرة في مجال الحكم الدنيوي 
(القضائي) واعتماده لها فيه على نحو عام موضحا أدلة ذلكء. المستقاة من النقول الشرعية 
ومن أقوال الفقهاء وتطبيقاتهم المختلفة. 

ويعرض المبحث الثاني الأسباب التي حدت بالفقه الإسلامي إلى ذلك» موضحا أنه 
أمر فرضته ضرورات وأسباب معينة» ولا علاقة له بمدى تقديره لأي من هاتين الإرادتين 
الباطنة والظاهرة في واقع الأمر. وأورد الباحث في هذا الصدد عدة شواهد على أصالة 
الإرادة الباطنة» وأهمية دورها بالنسبة لهء مما يؤكد عدم تقديم الإرادة الظاهئرة عليها. وخلص 
من ذلك إلى أن يأخذ في اعتباره كلأ منهماء وإن اعتمد الإرادة الظاهرة كأصل عام مراعاة 
لضرورات استقرار التعامل والتشريع. 
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ويبيّن المبحث الثالث مدى التعويل على الإرادة الظاهرة مورذا في هذا الصدد بعض 
المسائل التي يعتد فيها الفقهاء بالإرادة الباطنة دون الظاهرة استناذا لما يتوفر لها من قرائن 
شاهدة عليهاء مشيرًا إلى دلالة ذلك على أن هنالك اتجاهًا في الفقه الإسلامي ينحو تجاه تحري 
النيات والمقاصد الباطنة إلى جانب الاتجاه العام له المعتمد للظاهر. 

ويورد المبحث الرابع بعض الأدلة النقلية المؤكدة لهذا الاتجاه الذاتي. أما المبحث 
الخامس فقد خصصه الباحث لبيان موقف القانون المصري من الاعتداد بتأثير الباعث غير 
الشرعي» حيث يعرض فيه لاتفاق شراحه على بعض مواده. 

هذا وقد خلص إلى أن الفقه الإسلامي استطاع أن يوفق من خلال ذلك المنهج الذي 
انتهجه بين اعتباري استقرار التعامل الذي يقتضي اعتماد الظاهرء وعدالة الحكم وموافقته 
للصوابء والذي يقتضصي تحري الإرادة الحقيقية. 

الباب الثاني يعرض أثر الباعث غير المشروع: نطاقه؛ وماهيته» ومحله؛ وذلك مسن 
خلال ثلائة فصول: 

يقدم الفصل الأول نطاق الاعتداد بالباعث غير المشروع في الفقه» مبيئا أنه لا خلاف 
حول ذلك الاعتداد بالنسبة للحكم الديني. أما بالنسبة للحكم الدنيوي؛ فهناك مذاهب مالت إلى 
تغليب الاتجاه الموضوعي المعتمد للظاهرء وعدم الالتفات إلى ما يستتر خلفه من نيات 
ومقاصد خفية إلا في حدود ضيقة جذاء بينما جرت بعض المذاهب على تغليب الاتجاه الذاتي» 
وتحري النيات والدوافع الباطنة» واعتمادها ما أمكن باعتبار أن ذلك لا يتعارض مع ما 
تنطوي عليه قواعد الفقه من اتجاه معول على الظاهر بشكل عام. 

أما الفصل الثانيء ففيه بيان لماهية الأثر الذي يحدثه الباعث غير الشرعيء ومحل 
ذلك الأثر من التصرف الذي اعتوره ذلك الباعث. في المبحث الأول بيان الموضع الذي 
ينصب عليه أثر الباعث غير الشرعي موضحًا أنه بالنسبة للحكم الدنيوي قد ينصب على 
التصرف نفسهء فيكون من شأنه إبطاله أو فسخهء كما أنه قد ينصب على مآله دونه: فييقى 
التصرف سليما في نفسه مع إبطال المقصود غير الشرعي منه. والسبحث الثاني تعرض 
لماهية الحكم الذي يصدر إزاء التصرف الذي يتضح أن الدافع إليه غير مشروع. مشيرًا إلى 
أنه قد يكون إيطال ذلك التصرف من أساسه. كما أنه قد يكون فسخا له بعد وقوعه. 

ويورد الفصل الثالث جانبا من العقود والتصرفات التي تأثرت مشروعيتها عند الفقهاء 
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بسبب الباعث غير الشرعي موضحا حكمها عندهم. وغرض الباحث من هذا التعرض لهذه 
المختارات والعقود والتصرفات وحكمها حين يكون الباعث عليها غير مشروع هو بيان الأثر 
الذي أحدثته نظرية الباعث غير المشروع في الفقه الإسلامي» وفي التأثير على اتجاهات 
الفقهاء. وتفييمهم للتصرفات الشرعية المختلفة. 

ويتناول الباب الثالث العوامل التي أسهمت في بلورة فكرة الاعتداد بالباعث غير 
المشروعء وفي اختلاف النظر الفقهي حولها. واشتمل هذا الباب على فصلين: 

يعرض الفصل الأول العوامل التي أسهمت في استجابة الفقه لأي من المنزعين الذاتي 
أو الموضوعيء حيث عرض فيه إلى عاملين هامين في تفرير النظر المغلب للاتجاه الذاتي 
هما الاحتفاء بالقرائن والأمارات»؛ والعمل بمبدأ سد الذرائع إلى الفساد. ويبيّن الباحث في هذا 
الفصل العلاقة التي تربط بين هذين العاملين وبين مسألة الاعتداد بتأثير النيات والبواعث 
الباطنة» وأن ثمة تناسبًا بين درجة الأخذ بهذين العاملين وبين الاعتداد بتأثير النيات والبواعث 
الباطنة» وأن هذا التناسب يطرد عكمنا. 

ويتناول الفصل الثاني مفهوم الحيلة الشرعية عند الفقهاء باعتبارها عامل هاما في 
توسيع أو في تضييق دائرة عدم المشروعية بمقتضى الاعتداد بالباعث غير المشروع. 
ويتطرق المبحث الأول إلى مفهوم الحيلة عند الفقهاء واختلاف نظرهم حولها بين مضيق 
وموسع في إجازتها. 

وفي المبحث الثاني يقدم الباحث أدلة كل فريق على وجهة نظره. أما المبحث الثالدث 
ففيه بيان تنافي العديد من الحيل المفتى بها مع مقصود الشارع وروح التشريع. ويرى الباحث 
عدم التوسع في استخدام الحيل لما يجره ذلك من فساد وتحايل على الأحكام الشرعية وتنصل 
منها خاصة عند ضعف الوازع الديني. 
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نظرية الضرورة الشرعية. حدودها وضوابطها 
جميل محمد بن مبارك 


رسالة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من كليية دار العلوم- جامعة القاهرة. 
6.هم/58262١ام.‏ 
عدد الصفحات : 14؟"؛ صفحة 
تتكون الرسالة من مقدمة واأربعة أبواب وخاتمة. يشير الباحث في المقدمة إلى أن من 
الصفات التي جعلت الشريعة الإسلامية شريعة خالدة صالحة لكل جنس وككل زمان وكل 
مكان» صفتي الشمول واليسر. 
ومعنى شمولها: أنه لا يجد أمرء ولا تحدث قضية لأي إنسان إلا وجد لها في شريعة 
الله حكم» إما نصناء وإما استنباطاء كيفما كان جنس هذا الإنسانء وكيفما كانت البيئة التي يحيا 
فيهاء وكيفما كان العصر الذي يعيش فيه. 
ومعنى يسرها: أن المكلف يستطيع أن يسير تحت مظلتها في كل لحظة من لحظات 
حياته؛ وفي كل شأن من شئون دنياه؛ لا يحس عنثا ولا يعاني من حرج. 
وينتج عن هاتين المقدمتين نتيجة قطعية وهي: أن شريعة الإسلام جاءت لتحقيق 
مصالح البشر في دنياهم وأخراهم؛ فشريعة الإسلام مصلحة» وباعتبارها يصلح أمر البشرء 
سواء في أحوالهم العادية أم في أحوالهم الاستثنائية. فأحوالهم العادية هي التي يملكون فيها 
الاستجابة لنصوص الشرع الأصلية؛ وهم في أتم استعداد لتطبيقها دون ملل أو ضيق» وهذه 
هي الأحوال الاختيارية. أما الأحوال الاستثنائية» فهي التي يعجز معها البشر عن تطبيق تلمك 
النصوص الأصلية كما أمرواء وإذا حاولوا تطبيقها في تلك الأحوال وجدوا مرارة في 
التطبيق» وهذه هي الأحوال الاضطرارية. 
ومن هنا تتجلى فائدة الضرورة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها هي التي تضم المكلدف 
إلى صف الشريعة» فتطمئنه- حين يحس أنه مخالف لأوامر الشريعة- على أنه ما زال في 
إطار المشروعية لم يخرج عنها. 
فالشريعة اعتبرت الضرورة مستنذا للحكم في كثير من القضاياء وتركت المجال 
مفتوخا أمام المجتهدين؛ ليقيسوا عليها كل ما يقع فيه الناس من ضروراتء بشرط أن تتوفر 
فيها الضوابط الشرعية. 
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لكن طوارئ طرأت في عصرنا هذا فساقت قضايا لم يستشر الإسلام في أمرها حين 
نشات» ثم أريد منه أن يفتي فيهاء بل أريد منه أن يفتي فيها كما يريد العصر. واختلطت 
المفاهيم في شأن هذه القضاياء وزاغت النفوسء؛ وأريد من الشريعة أن توافق تلك الأهواء. 
فإذا خالفت تلك القضايا شريعة اللهء ورفضت نصوصها أن تتقبلها بقبول حسن؛ فإن 
الضرورات- في زعم البعض- تبيح المحظوراتء كما تقول القاعدة الشرعية. 

إن أخطر الناس على الدين من يأتون بقضايا لا يعترف بها الدين» ثم يدعون أن الدين 
يتبناهاء ويضفون عليها صبغة المشروعية؛ متسترين وراء مبدأ أن الشريعة جاءت لمصالح 
العباد دون أن يعربوا عن نوع المصلحة التي يريدون: أهي مصلحة بيْن الشارع قوانينها فهي 
منه؛ ولا تقوم إلا به» أم هي مصلحة يراها كل إنسان بنظره القاصر مصلحة ولو خالفت 
قواعد الشرع؟ 

كما قالوا: إن الضرورات تبيح المحظورات؛ وأن كل ما هو ممنوع فعله أو تركه 
يصبح مباحا إذا أدت إليه الضرورة دون تمييز بين ضرورة يراها الشارع ضرورة حقيقية؛. 
وضرورة لا يراها إلا الهوى. 

وهؤلاء الذين يستغلون المصلحة والضرورة في غير محلهما طائفتان: 

الأولى: جِهَّال بامور الشرعء كل ما علموه من الأمر أن الضرورات تبيح 
المحظورات؛ وأن ما فيه مصلحة فهو من شرع اللهء ولا شأن لهم بعد ذلك بحدود هذه 
الضرورة وتلك المصلحة؛ ولا بضوابطهما التي لا يعتبرهما الشارع بدونها. 

الثانييّ: ذوو الأغراض الخبيثة» وتشمل هذه الطائفة من يحمل دخلة خبيثة لهذا 
الدين» فيسعى سعيه لهدم الدين بسلاح مظهره من الدين» يحملون كل ما يريدون ليصبغ 
بصبغة المشروعيةء وكلما وجدوا هوى ورغبات جامحة في نفوسهم قذفوها إلى الضرورات» 
لتخرج إليهم فتوى مصنوعة سندها الضرورة» وغلافها المصلحة. 

ويؤكد الباحث على أن نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية واسعة» حتى قال 
بعض السلف بحق: إن الشريعة كلها مبنية على إزالة الضرورة. 

ولتوضيح هذه الفكرة يرى الباحث أن الشريعة كلها مصالح للبشر.ء وهذه المصالح 
موزونة بميزان الله» وميزان الله سبحانه مبني على القسطء وكل ما ينفي هذا القسط فهو منفي 
عن هذه الشريعة» وإلزام المكلفين بما فيه ضرورة مناف للقسطهء فالشريعة مبنية على إزالة 
الضرورة عن الناس. 


لكن الضرورة المنفية عن الشريعة إنما هي الضرورة المطلقة» أما الضرورة النسبية 
فهي من جنس المصالح.؛ أي أن الضرورة النسبية من قسط الله الذي وضعه لدفع السضرورة 
المطلقة عن خلقه. فقتل المجرم ضرورة نسبية؛ فهو اماتة» والإماتة مضرة؛ء ولكن إذا نظرنا 
إلى النفوس الكثيرة التي أحييناها بقتل هذا المجرمء أدركنا أن قتله هو عين المصلحة كما يقرر 
ذلك الشارع الحكيم. 

إن نظرية الضرورة جزء من نظرية المصلحة التي قامت عليها الشريعة؛ فإزالة 
الضرورة عن الخلق مصلحة لهمء والشريعة لم تأت إلا لخدمة هذه المصلحة. 

فنظرية الضرورة تقوم على إزالة الضررء وهو أحد المحورين الكبيرين اللذين تفسوم 
عليهما الشريعة» وهي: جلب المصلحة ودفع المضرة. 

وخصص الباحث الفصل الأول لتعريف الضرورة الشرعية؛ ومدى اعتبارها في الفقه 
الإسلامي؛ وبيّن فيه عنصر المشقة التي تحتوي عليها الضرورة:؛ وذكر أهم أسباب الضرورة. 
وأثر الضرورات في إباحة المحظورات. 

وف اللنات الكاى بين الباحث أن .هناك مستطلكات الصولية كثينة لي علذقسة وظينوة 
بالضرورة: وبين أهمية هذه العلاقة: وهذه المصطلحات هي: المصلحة المرسلة؛ 
والاستحسان» والرخصء وسد الذرائع. 

ويعرض الباب الثالث الضوابط التي يجب أن تخضع لها الضرورة لتعتبر كذلك في 
نظر الشريعةء» وحصر هذه الضوابط في خمسة: أولها: أن تكون متفقة مع مقاصد الشارع؛ 
ثانيها: أن تكون متحققة لا متوهمة:؛ ثالثها: ألا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منهاء رابعًا: ألا 
يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغيرء خامسأ: أن تقدر بقدرها. 

ويذكر الباب الرابع؛ وهو الأخير بعض القضايا المعاصرة التي لها علاقة بالضرورة؛ 
وطبق الباحث ضوابط الضرورة على تلك القضاياء وهذا الباب بمثابة تطبيق على موضوع 
البحث. 

ويتكون هذا الباب من فصلين: الفصل الأول: عن قضايا يعيشها المسلمون في بلاد 
غير إسلاميةء فكيف يتصرف المكلف في الأحوال التي يعم فيها الحرام؟ 

يقدم المبحث الأول: وضعية المهاجرين المسلمين والأقليات المسلمة في بلاد غير 
إسلامية» وعلاقة ذلك بالضرورة. 


ويتناول المبحث الثاني: مسألة أكل اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية. 
أما المبحث الثالث» فهو عن نكاح غير المسلمات في الوقت الحاضر. 
عنوان الفصل الثاني «بعض القضايا التي يعيشها المسلمون في بلادهم أو بلاد غيرهم 
وعلاقتها بالضرورة» ويشتمل على مباحث: 
المبحث الأول: تحديد النسل وعلاقته بالضرورة. 
المبحث الثاني: الإجهاض وعلاقته بالضرورة. 
المبحث الثالث: التداوئ بالمحرمات وعلاقته بالضرورة. 
المبحث الرابع: محاولات تبرير الفوائد الربوية للضرورة. 
وفي الختام يوضح الباحث النقاط التالية: 
-١‏ أن الشريعة الإسلامية مبنية على إزالة الضرورة عن الخلسقء لأن الشريعة جاءت 
لمصالحهم» ومن مصالحهم إزالة الضرورة عنهم. 
؟- أن إزالة المشقة عن المكلف هي المعيار الذي تستند إليه الضرورة. 
"- أن المجال الخصب لنظرية الضرورة هو الحاجيات والتحسينات أو المكملات. 
4؛- أن أغلب صبور المشقة لا ضابط لها في نفسهاء وإنما المكلف هو فقيه نفسه فيها. 
.- أن المشقة في التكاليف الشرعية عادهٌ مقصودة للشارع قصذا! تبعيّاء وليس أوليًا. 
1-- أن التسبب في الضرورة لا يمنع إباحة إزالتها» وإن أثم المتسبب فيها. 
7- أن الضرورات تثبت بالقياس. 
- أن المعيار الأصولي هو الذي ينبغي الاستناد إليه فيما يباح للضرورة وما لا يباح. 
1- أن حدود الضرورة وحكمها يختلفان باختلاف الأشياء المضطر إليها. 


-٠‏ أن للضرورة ضوابط يجب أن تخضع لهاء وهي ضوابط كفيلة بالفصل بين الضرورة 
الحقيقية والضرورة الوهمية» ولابد لمن يفتي بالضرورة أن يتقيد بهذه الضوابط حتى لا 
ينزلق في فتواه» ويفتي بالضرورة في غير محلها الصحيح, فيكون بذلك ممن يحرفون 
الكلم عن مواضعه. 


رفع الحرج في التشريع الإسلامي 
عاطف أحمن أجمير حعرظ 
رسالة لنيل درجة الماجستير من قسم الشريعة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 53405١م.‏ 
عدد الصفحات : ؟"”7: صفحة 


تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة. يشير الباحث في المقدمة إلى أن 
هناك جانبًا من أهم جوانب الأصول لم ينل الحظ الوافر من الاهتمام اللائق به» وهو جانشدب 
«مقاصد الشريعة»», وفي الأونة الأخيرة نشطت حركة البحث والدراسة فيه» لكن في إطار 
القديم؛ فما ظهر من دراسة للاستحسان مثلا لم يكن إلا في إطار الاستحسان عند الحنفية» وما 
ظهر في بحث المصالح المرسلة لم يكن إلا في إطار المصلحة عند المالكية؛ وكانه تفصيل 
لمجمل وتصنيف للمسائل التي يمكن إرجاع أحكامها إليها. 

وإن المقصد الأسني للشريعة والذي يمثل جماع المقاصد بما يجعله جدير! بأن تفرد له 
دراسة خاصة ومفصلة هو موضوع «رفع الحرج». 

وقد استهدف الباحث من دراسته هذه استبيان أثر رفع الحرج في أحكام الشريعة 
التطبيقية»؛ وجمع مسائلها في مؤلف واحد يمكن الرجوع إليه كتصنيف جديد. ولكنه وجد نفسه 
أمام أصل واسع ودليل هام من أدلة التشريع ثبتت حجيته بما لا يحصى من نصوص الكتاب 
والسثةء وله أهميته العظمى في استنباط الأحكامء بل هو دليل يمتد العمل به بامتداد الحياة؛ 
خصوصاً فيما يواجهه المسلمون من مشكلات ومواقف تتجدد بتجدد العصور والبيئات. وما 
أشد حاجة حياتنا المعاصرة والمستقبلة لهذا الأصلء الذي يتميز بالمرونة ويبيّن حقيقة 
الشريعة» وصلاحية أحكامها لكل زمان ولكل مكان مهما حدث فيهما من تغيرات وتطورات. 

ويؤكد الباحث أن دراسته هذه هي استجابة لدعوة مخلصة ألح فيها السلف الكريم على 
الخلف إلا يوصدوا أبوابهاء وأن يتوسعوا في بحثها. ومن الدعوة إلى ضرورة بحث المقاصد 
من الأقدمين الإمام الشاطبي في «موافقاته». 

و«رفع الحرج» يمثل الرد القوي الحاسم على الطاعنين في مرونة الشريعة السمحة: 
كما أنه يمثل الاستجابة الواعية لاستحداث؛. بل لإظهار دليل غفلت عنه الدراسات السابقة يمكن 
به التصدي لمهمة استنباط أحكام لما يتجدد من مسائل ومشكلات. 


أما التمهيد؛ ففيه عرض لعدة نقاط هي: تعريف رفع الحرج لغة واصطلاحاء أدلة رفع 
الحرج في القرأن الكريمء أدلة رفع الحرج في السّثة المطهرة؛ أو بعصض أقوال الصحابة 
وأثارهم في رفع الحرج. 

وأما الباب الأولء فيتناول أسباب رفع الحرج المعتبرة في الشرع؛ وهي- كما رآها 
الباحث- أحد عشر سبباء أفرد لكل منها فصلا تناوله بالمناقشة الأصولية» شم استعرض 
المسائل التي يستدل على حكمها برفع الحرج لهذا السبب. وترتيبها على النحو التالي: 


الفصل الأول : المرض. الفصل الثاني : السفر. 

الفصل الثالث : النسيان. الفصل الرابع : الخطسا. 

الفصل الخامس : الجهل. الفصل السادس : المشقة أو العسر وعموم البلوى. 
الفصل السابع : الاضطرار والضرورة. الفصل الثامن: الاكراه. 

الفصل التاسع : الإضرار. الفصل العاشر: التقص. 


الفصل الحادي عشر: مسايرة الطبائع. 

وأثبت الباحث أن هذه الأمور أعذار شرعية تسبب الحرج؛ وتستوجب العمل بأصل 
رفع الحرج؛ لاستنباط أحكام المنع أو الإباحة أو الوجوب أو الجواز بسبب هذه الأعذار. 

أما الباب الثاني فعنوانه: «تأصيل قاعدة رفع الحرج»» ويتضمن نتائج عامة للدراسة. 
ومناقشة تثبت لرفع الحرج أصولية؛ واعتباره من أهم مصادر التشريع بعد القرأن والسئة. 
وتشمل الدراسة ما يلي: حدود رفع الحرج وشروطه؛ صور أحكام رفع الحرج بين القاعدة 
والتأصيل؛ ورفع الحرج والأصول الاجتهادية» رفع الحرج بين عموم الأوامر والنواهي 
وخصوصهاء حكم الإباحة ورفع الحرج.ء أقوال المفسرين في تأصيل رفع الحرج. 

ويشير الباحث في الخاتمة أن دراسته في «رفع الحرج في التشريع الإسلامي» تعتبر 
بداية لمحاولة إعادة النظر في مؤلفات الأصولء والاهتمام السشديد بالوجه الثاني والأهم 
لشريعتنا السمحة؛ وهو روحها المتمثل في المقاصد. 

واستخلص الباحث من دراسته هذه عدة نتائج؛ من أهمها: 

-١‏ من رآفة الله جل وعلا بعباده. ومن واسع رحمته أن شرع التكاليف لخيرهم 
وإسعادهم» وأحاطها باليسر والتيسيرء ورفع الحرج في جميع أحكامها. 


:.؟ 


؟- رفع الحرج أصل من أصول الشريعة؛ يتفرع عنه كثير من القواعد الكلية. 
كالرخص, والمشقة تجلب التيسيرء ورفع الضررء والضرورات تبيح المحظورات؛ والعرف. 
والمصلحة؛ وغير ذلك مما ينتهي حكمه إلى رفع الحرج. ونصوص القرآن والسّة وأعمال 
الصحابة الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى. 

ومن ثم ينبغي العمل برفع الحرج كأصل ودليلء إذ إنه يتميز بمرونة تجعله صالحا 
لحل كثير جذا من المشكلات التي تتجدد بتجدد الزمان والمكان» وبتطور العصورء بل تطور 
أحوال الناسء وبذلك تحسم النزاعات الجدلية بين الأئمة والعلماء باستنباط الأحكام الشرعية 
القائمة على أصل رفع الحرج. ولا شك أن كثيرا جذا من المشكلات سوف تجد حلولها في 
إطار العمل بدليل رفع الحرج لمرونته وسعته. 

"- رفع الحرج لا تنحصر آثاره في الحفاظ على الحاجيات فقطء كما يقول 
الأصوليون» وإنما يحافظ أيضا على الضروراتء؛ كرفع الحرج عن المضطر إلى أكل الميتة 
بالترخيص له في ذلك حفاظا على النفس» والترخيص بالتيمم كرفع الحرج عن فاقد الماء» أو 
عن غير المستطيع لمرض أو حفاظ على الدين من جهة وعلى النفس من جهة أخرى؛ إذ لو 
لم يكن التطهر للصلاة إلا بالماء لما صلى فاقده. ولمات الجريح. 

وفي درء الحد بالشبهة رفع لحرج التأثيم عن الحاكم من جهة؛ وحفظ لنفس المتهم لو 
كان مظلومًا من جهة أخرىء والأمثلة كثيرة حفلت بها صفحات الرسالة. 

؛ - الحرج المرفوع ما كان في إطار التكليف والطاعة» وما يؤدي رفعه إلى تحقيق 
التيسير والرفق المشروعين للفرد والجماعة؛ مع تغليب جائب الجماعة والمصلحة العامة: 
بالنظر إلى أساليب الحرج المعتبرة. 

ه- المؤمن مفتي نفسه في تقدير هذا الحرج بما ينتج عنه من مشاق وأضرار واقعة 
أو متوقعة: حيث لم يكن للمشقة مقياس معين؛ بل تترك للمكلف؛ كما نرى في أية الترخيص 
بالفطر للمريض. 

5- فهم مقاصد الشريعة وفقه تفصيلاتها أمر هام للغاية؛ وينبغي مراجعتها وتدقيق 
النظر فيها؛ ففي كتب الأصول كثير من مواضع الغموض لتشعب الآراءء وكثرة الجدال 
العقلي» وهذا واضح في المناهج والأصول من وجوه تعيين حدودها وشروطها وأهدافهاء 
وكذلك القواعد الكلية» وكلها تُستخدم في الاستدلال على الأحكام. وما لم يتم الاتفاق والتوصل 


م 


إلى حدود وضوابط تؤدي إلى الاستدلال الصحيح عن طريقها فسوف يظل التعارض الشديد 
والاختلاف في الأحكام على المسألة الواحدة قائمًا. وذلك لتداخل الأصولء وتباين المفاهيم؛ 
كما في الاستحسان؛» والمصالح المرسلة» والقياس؛ وسد الذرائع وغيرها من القواعد. 

وهذا الخلط والازدواجية وافتقاد الضوابط التي تضمن سلامة الأحكام من أبرز هذه 
الأخطاء؛ ومن ثم تتأكد الحاجة إلى مراجعة الأصول ومناهج التشريع علي أن يقوم بهذه 
المهمة ذوو العقليات الناقدة الابتكارية. 

ومن العلماء من نادى بذلك. وركزوا دعوتهم على بحث المقاصدء بل إن بعضهم- 
كالطاهر بن عاشور- رأى أن يستبدل بعلم الأصول علم المقاصد بحجة أن كل الجهود التي 
يبذلها الفقهاء والأصوليون في الوصول إلى الأحكام إنما الغرض منها معرفة مقاصد الشارع 
الحكيم. 

/ا- يضع الباحث مصادر التشريع وأدلته على ترتيب معين هو: 
أ - القرأن الكريم. ب- السّثة المطهرة. ج- رفع الحرج. د- الإجماع. ه- القياس. 

وراى أن يكون رفع الحرج بعد القران والسثة باعتباره الممثل لمقاصدهماء وقد اهتم 
القران والسثة بذكره والتأكيد عليه. فالمقاصد هي روح الشريعة» وروح نصوصهاء هذا مسن 
جهة» ومن جهة أخرى فإن القرآن الكريم والسسّثّة الشريفة لم يتحدثا عن أصل ينبغي اعتباره 
بعدهما مثلما تحدّث عن رفع الحرجء ولا أوليا اهتمامًا بمنهج ينبغي اتباعه كما أوليا رفع 
الحرج. 

أما الأصول الأخرىء فقد ثبت من المناقشات رجوعها إلى المقاصدء كما تبت تداخلها 
وتقاربهاء لكنها تصل في النهاية إلى رفع الحرجء ويمكن اعتبارها حدوذا من حدود رفع 
الحرج وضوابطه؛ أو قاعدة جزئية في إطاره. 

4- هناك بعض الموضوعات الهامة التي تنتصل برفع الحرج؛ وتحتاج الى دراسة 
مستقلة كرفع الحرج بين الأوامر والنواهي في نصوص القرأن والسثة» وكذلك موضوع 
المباح ورفع الحرج؛ ومسألة النسخ. ولعل دراسة هذه الموضوعات تصل إلى نتائج في مجال 
علم الأصول والمقاصد. 


4- ومن الموضوعات الهامة التي يمكن أن تكون موضع بحث مفيد. دراسة مقارنة 


في أصل رفع الحرج بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية؛ ومدى أهميته في إصدار 
الأحكام لا سيما أن علماء القانون يصنفون الكثير من المؤلفات التي تخص المقاصد كنظرية 


نظرية الضرر في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة 
احمد على احمد مواقي 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الشريعة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة: 
6 11هم550ام. 
عدد الصفحات ؛ ١5لا‏ صفحة 
تتكون الرسالة من مقدمة وستة فصول وخاتمة. يشير الباحث في المقدمة إلى أن 
المتتبع للفقه الإسلامي- على اختلاف مذاهبه- يدرك: 
أولا ٠‏ أن كل ما انتهى إليه هذا الفقه من أحكام في مناحي الحياة المختلفة يرجع إلى 
هذا الأصل الكلي «لا ضرر ولا ضرار»؛ فدفع الإضرار- ما أمكن الدفع- مقرر تشريعي 
يصدر عنه هذا الفقه» لأن صيانة الإنسان عن إنزال الضرر به وإيلامه بأي وجه من وجوه 
الإيلام أصل ثابت في الإسلام. 
ثانيًا ؛ أن هذا الأصل يؤلف نظامًا موضوعيا لهذا المفهوم الحقوقي, مفهوم عصمة 
الإنسان عن الإضرار به وإيلامه في دينه» وذلك بالمنع من الضرر ابتداء- بكل طرق 
الوقاية- والحكم برفعه بعد الوقوع. 
«لاضرر»» وقاعدة «الضرر يزال» التي يبنون عليها أكثر أبواب الفقفه. ويحكمونها فلي 
مسائله التي تنتظم كل قطاعات الحياة. بل إن فقيهًا أصوليًا كبيا كتاج الدين السبكي يرى- 
بحق- أنه يكفي إرجاع الفقه الإسلامي كله إلى هذه القاعدة المفرعة على أصل «لا ضرر». 
فهذا الأصل «لا ضرر ولا ضرار» ركيزة رئيسية يصدر عنها الفقه الإسلامي- على 
اختلاف مذاهبه؛ وذلك على النحو الذي يؤكد صواب ما سبق من أن هذا الأصل يؤلف نظامًا 


اولان 


أما الفصل الأول» فهو دراسة لتعريف الضررء وذلك من خسلال خمسة مباحث» 
خصص الباحث المبحث الأول منها لبيان هذا العدد من المعاني الذي تدل عليه مادة «ضرر» 
ومشتقاتها في المعاجم العربية. والمبحث الثاني لبيان وجوه استعمالات القرآن الكريم لنفس 
هذه المادة ومشتقاتها؛ ذلك أن القرآن استعمل مادة «ضرر» ومشتقاتها في اثنين وسبعين 
موضعًا على وجوه عدة. وخصص المبحث الثالث لبيان أبرز الدلالات التي استعملت فيها 
السثة مادة «ضرر» ومشتقاتها. وخصص. المبحث الرابع لبيان استعمالات مادة «ضرر» 
ومشتقاتها في الآثار الموقوفة على الصحابة التابعين. وخصص المبحث الخامس لبيان معنى 
الضرر في اصطلاح علماء الفقه والأصولء ومناقشة ذلك مناقشة انتهت إلى التعريف المختار 
للضررء والذي ختم به هذا الفصل. 

وأما الفصل الثاني؛ فقد عرض بالدراسة لأنواع الضرر في العلاقات المختلفة؛ ومدى 
اعتبار الشريعة لكل نوع منها. وتضمن هذا الفصل خمسة مباحث: تناول المبحث الأول منها 
الضرر في العلاقات الأسريةء وذلك من خلال مطلبينء الأول: الضرر في. العلاقات الزوجية؛ 
والثاني: الضرر في العلاقات بين الأباء والأبناء» مثل الإخلال بحق الولد في الرضاع أو 
الحضانة أو الإنفاق عليه وغيرها. 

وأما المبحث الثاني فقد أفرد للحديث عن أنواع الضرر في العلاقات المالية» وانتظم 
في مطالب منها؛ الرباء الغررء الغشء الاحتكارء الغصبء الرشوة:؛ المقامرة. 

وأما المبحث الثالث؛ فهو لدراسة أنواع الضرر فيما يتصل بالحقوق العقارية» وحقوق 
الارتفاق. وانتهت هذه الدراسة إلى أن الأصل في هذا المبحث هو مدى إعمال المذاهب الفقهية 
لحديث «لا ضرر ولا ضرار»» وأن الفقه الإسلامي فيه اتجاهان بخصوص العمل بهذا 
الحديث: الاتجاه الأول: يتوسع في تطبيق هذا الحديث إلى حد أنه يذهب إلى تقييد كل حق 
ثابت للإنسان بعدم الضرر. والاتجاه الثاني: يضيق العمل به- إلى حد ما- وذلك بالنظر إلى 
ما يقتضيه حق الملك نظر'ًا مطلقا. 

وختم الباحث هذا المبحث ببيان الوجهة التي يرتضيها بهذا الخصوصء. وذلك بما 
حاصله اعتماد وجهة الفقهين: الحنبلي والمالكي. 

وجاء المبحث الرابع للحديث عن أنواع الضرر في باب الجنايات» وذلك من خلال 
مطالب ثلاثة: المطلب الأول: الجنايات بالمباشرة» وتناولت الدراسة في هذا المطلب ثسلاث 


ان 


نقاط: النقطة الأولى: تعريف المباشرة وبيان حدهاء والنقطة الثانية مدى تأثير العمد في اعتبار 
الجناية بالمباشرة ضرر! موجبًا للضمان» والنقطة الثالثة: مدى تاثير العلم في اعتبار الجناية 
بالمباشرة ضررا موجبا للضمان. والمطلب الثاني: عن الجنايات بالتسبب. والمطلب الثالث: 
فروع تطبيقية لأنواع الضرر في الجنايات. 

أما المبحث الخامس فقد خصصه الباحث لدراسة أنواع الضرر في العلاقات الدولية: 
وجاء في مقدمة وثلاثة مطالب. وتحدث عن الأساس الذي يحكم العلاقات الدولية في الإسلام: 
وهل هو الحرب أو السلم؟ وعن مفهوم دار الإسلام ودار الحربء. وعن الأسباب التي أدت 
بالفقهاء إلى تقسيم العالم لدار إسلام ودار حرب؛ وذكر مفهوم الضرر في العلاقات الدولية في 
الفقه الإسلامي من خلال ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الإخلال بمصلحة مشروعة مستحقة- بموجب الشريعة أو بموجسب 
العهد الذي تقره- للدولة المعاهدة. المطلب الثاني: الإخلال بمصلحة مشروعة مستحقة- 
بموجب الشريعة أو بموجب العهد الذي تقره- لمن يمثل الدولة من العمال. المطلب الثالث: 
الإخلال بمصلحة مشروعة مستحقة- بموجب الشريعة: أو بموجب العهد الذي تقره- لرعاية 
الدولة المعاهدة. 

وأما الفصل الثالثء فقد عرض فيه الباحث لدراسة العلاقة بين الضرر وبعض 
المصطلحات الأصولية. وتضمن هذا الفصل أربعة مباحث. تكلم في المبحث الأول منها عن 
العلاقة بين الضرر ومصطلح المصلحة:؛ وذلك بمحصلة أن مصطلح المصلحة متضمن لقطع 
المضار بالتضييق عليها من جهة الوقوع. بل إن بعض العلماء حددوا المصلحة بقطع الضرر 
الذي هو مادة الفساد والشرورء فكان تعريفهم لها ب «المحافظة على مقصود الشرع بدفع 
المفاسد - المضار - عن الخلق». 

وأفرد المبحث الثاني للحديث عن العلاقة بين الضرر ومصطلح الاستحسان. وقد 
انتهت دراسة هذه العلاقة إلى أن الاستحسان هو وسيلة الشريعة إلى قطع المضار التي تنتج 
عن إغراق الفقيه في القياسء, وأنه كذلك وسيلة الشريعة إلى قطع المضار التي تنتج من طرد 
الفقيه لمقتضى الدليل العام في كل الجزئيات والوقائع. 

أما المبحث الثالث فقد اختص بدراسة العلاقة بين الضرر ومصطلح سد الذرائع. 
وخلصت هذه الدراسة إلى أن سد الذرائع يقوم بدور وقائي يمنع من وقوع المضار بقطع 


املق 


الطريق على أسبابها البعيدة؛ إذ ينظر في سد الذرائع إلى مال تصرف الإنسمسان- وإن كان 
التصرف في ذاته مباخا- بحيث إذا كان يترتب عليه ضررء فإنه يمنع منه ابتداء توقيامن 
وقوع الضرر. 

وأما المبحث الرابع» فقد تناول بالحديث العلاقة بين الضرر ومصطلح العرف؛ وبين 
أن بناء الأحكام على العٌرف يتوصل به إلى قطع الضررء إذ إن اعتبار العغعرف مبني- في 
الغالب- على مراعاة الحاجة والمصلحة؛ ودفع الحرج والمشقة» والتيسير في التكاليف. 

والفصل الرابع: دراسة للعلاقة بين الضرر وبعض المبادئ والقواعد الفقهية. 
والأساس الذي بُنيت عليه مبادئ الفقه وقواعده يكفي إرجاعه إلى هذ الأصل الكلي: 
«لا ضرر ولا ضرار». واختارت الدراسة إبراز المبادئ والقواعد الفقهية التي لوحظ فيها 
وضوح هذا الأمر. وكلها تعمل في نطاق تعطيل المضار وتقليلهاء والدراسة تؤكد بصورة 
تطبيقية على صواب ما ذكر من أن ما بُني عليه الفقه من المبادئ والقواعد يرجع في جملته 
إلى أصل «لا ضرر». 

ويتكوؤن الفصل الرابع من سبعة مباحث.ء عرض في المبحث الأول العلاقة بين 
الضرر ومبدا فسخ العقد للعذر؛ وعرض في المبحث الثاني للعلاقة بين الضرر ومبدأ وضع 
الجوائح. 

وأما المبحث الثالث فقد عرض فيه العلاقة بين الضرر ومبدأ حرية الشروط في 
العقودء والمبحث الرابع لدراسة العلاقة بين الضرر ومبدأ الباعث غير المشروع الذي يكون 
الباعث فيها منافيًا لمقصود الشارع؛ والمبحث الخامس عن العلاقة بين الضرر ومبدأ منع 
التعسف في استعمال الحقء والسادس عن العلاقة بين الضرر وقاعدة «المشقة تجلسب 
التيسير»؛ والمبحث السابع عن العلاقة بين الضرر وقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات». 

وأما الفصل الخامس فهو عن الضوابط التي اعتبرها الفقه الإسلامي للضرر؛ ذلك أن 
هذا الفقه لا ينظر إلى كل تصرف من شأنه أن يخل بمصلحة مشروعة؛ والفصل السادس 
والأخير عن الجزاء في الفقه الإسلامي. 
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أحكام الجوانح في الفقه الإسلامي 
وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة 
عادل سا رك المطيرات 


رسالة لنيل درجة الدكتوراه من قسم الشريعة الإسلامية - كلية دار العلوم- جامعة القاهرة, 
ل 0 


عدد الصفحات : 68154 صفحة 


تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. يشير الباحث في المقدمة إلى 
أن من فضل الله تعالى على عباده أن أنزل عليهم هذه الشريعة السمحة التي جاءت لتحقفق 
مصالح الناس وتدفع عنهم المفاسد؛ فما من مصلحة تفيد الإنسان إلا دعت الشريعة إليهاء» وما 
من مفسدة تضر الإنسان إلا نهت الشريعة عنها. 

لقد زخر الفقه الإسلامي بأحكام وقواعد كثيرة فيها المصالح والمنافع للعباد. وهذه 
الأحكام قائمة على التيسير ورفع الحرج والمشقة عن العبد ودفع الضرر عنه. 

وقد امتازت الشريعة الإسلامية بالمرونة والعموم والحيوية مما جعلها تواكب عوامل 
النمو الإنساني حتى قادت الحضارة الإنسانية في أزهى عصورهاء ذنعمت هذه الأمة وغيرها 
بعدالة وهناء لم تشهدها أمة من قبل. 

ومن المسائل التي بحثها الفقهاء في كتاب البيوع مسألة الجوائح في بيع الثمارء والتي 
تدل باحكامها وفروعها على سعة وشمولية نصوص التشريع الإسلامي» وقيامها على مبادئ 
اليسر ورفع الحرج ودفع الضرر عن الناس. وهي وإن وردت في خصوص بيع السزروع 
والثمارء إلا أن الفقهاء فرعوا عليها فروعا كثيرة؛ وقعدوا عليها قواعد مهمة؛ بل نظروا مسن 
خلالها نظريات متعددة. ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل وجدوا من خلالها حلولا لكثير من 
المشكلات الاقتصادية المعاصرة. 

بِيّن الباحث أن دراسة موضوع الجوائح له تعلق كبير بنظريتين هامتين» إحداهما: 
نظرية الضرورة الشرعية»ء والتي هي أساس لكثير من مسائل الفقه الإسلامي؛ والثانية: نظرية 
الظروف الطارئة» وهي نظرية قانونية لها صلة واضحة بمبدأ الجوائح. فكان البحث في هذا 
الموضوع من الأهمية بمكان لربط هذه النظريات بعضها ببعض. 
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إن التعرف على أحكام الجوائح يفتح أفاقا واسعة للاجتهاد في استنباط أحكام الجوائح 
المعاصرة» والتي كثر وقوعها في عصرنا الحاضرء مما يتطلب جهوذا وافرة لوضع الحلول 
الشرعية لتلك الجوائح المعاصرة. 

إن كثيرا من الجوائح قد عالجها فقهاء القانون معالجة تفصيلية وفقا لمبادئ ونظريات 
قانونية؛ فوجب البحث في هذه الجوائح ومحاولة إيجاد حلول شرعية لها يُستغنى بها عن الفقه 
القانوني البعيد عن الشريعة الإسلامية» أو على الأقل تكون مكملة للفقه القانوني فيما لم يخالف 
فيه الشريعة الإسلامية. 

يشتمل التمهيد على التعريف بالجوائح ونظريتي الضرورة الشرعية والنشظفروف 
الطارئة من خلال مباحث ثلاثة: المبحث الأول: التعريف بالجوائح: المبحث الثاني: التعريف 
بنظرية الضرورة الشرعية؛ المبحث الثالث: التعريف بنظرية الظروف الطارئة. 

الباب الأول عنوانه: «اسباب الجوائح وأنواعها وشروطها». وفيه أربنعة فصول: 
الأول: أسباب الجوائح؛ الفصل الثاني: أنواع الجوائح» الفصل الثالث: شروط الجوائح؛ الفصل 
الرابع: الأموال والتصرفات التي تؤثر فيها الجوائح. 

وللجوائح أسباب متعددة؛ مها ما وقع الاتفاق عليه من العلماء الذين يقولون بوضع 
الجوائح» ومنها ما لم يقع اتفاق العلماء عليه؛ ومنها ما وقع الاتفاق على عدم وضع الجوائح 

والجوائح أنواع؛ فقد تكون أفات سماوية» وقد تكون من فعل الإنسان» وما كانت من 
فعل الإنسان تنقسم إلى قسمين: ما يمكن تضمينه؛ وما لا يمكن تضمينه. 

وقد وضع الفقهاء القائلون بوضع الجوائح شروطا معينة» يشترط وجودها لكي تعتبر 
الجائحة؛ وتوضع عن المشتري؛ حيث يظهر من كلام الفقهاء. أنهم لم يطلقوا القول بوضع 
الجائحة دون ضوابط وشروطء بل وضعوا ضوابط وشروطا اتفقوا على بعضهاء واختلفوا في 
البنعض الآخرء وقد يظهر الاتفاق واضحا من خلال كلام الفقهاء؛ وقد لا يظهر صريحاء حيث 
لا يصرحون بالاختلاف. ولا يظهر منهم خلافء فيكون اتفاقا ضمنيًا. 

والجوائح تجري في الأموال والتصرفات كافة» سواء كانت معاوضات أو غير 
معاوضات. ويعرض الباحث بيان جريان الجوائح في كافة الأموال عوضية كانت أو غير 
عوضية. 


- 
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الباب الثاني عن «أحكام الجوائح». وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: أحكام بيع الأصول والثمار؛ الفصل الثاني: وضع الجوائح. الفصل 
الثالثن: صور من الجوائح في العقود وغير العقودء. الفصل الرابع: طرق القضاء بالجائحة 
وفسخ العقود بها. 

وفي هذا الباب يتناول الباحث بعض الأحكام المتعلقة بالأصول والثمار والحبوب 
والبقول؛ لما في ذلك من صلة وثيقة بأحكام الجوائح. كما يعرض مسألة وضع الجوائح» وهي 
أساس الموضوع كله؛ ويبين المراد بوضع الجوائحء ومحل النزاع فيهاء ويذكر خلاف العلماء 
في حكم وضع الجائحة مبيئا الأقوال والأدلة والمناقشات وسبب الخلاف فالترجيح. 

ويعرض هذا الباب كذلك بعض صور الجوائحء سواء في العقود أو في غير العقودء 
والغرض منه ضرب الأمثلة» ووضع تصور عام عن وقوع الجائحة في أمور كثيرة غير 
الثمار وأثر الجائحة في فسخ العقودء سواء كانت عقود بيع أم عقود إجارة. 

لبآبج الثالة بطل #التضلة بين العواك ونور لانستزونة اشر عية والشنررت 
الطارئة» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الصلة بين الجوائح ونظرية الضرورية الشرعية. لنظرية الضرورة 
الشرعية صلة واضحة بمبدأ وضع الجوائح. وتتبين هذه الصلة من اشتراكهما في القواعد 
الناظمة لأحكامهماء وسبب كل منهماء والأساس الذي بُني عليه. 

ويخلص الباحث في هذا الفصل إلى النتائج التالية: 

-١‏ أن الربط بين نظرية الضرورة الشرعية ومبدأ وضع الجوائح هو أن الجائحة 
سبب للضرورة؛ وأن وضع الجوائح يعتبر أثرًا من أثار الضرورة؛ فشرع وضع الجائحة لآن 
الضرورة والحاجة تدعوان إلى ذلك عند قيام العذره وهو وجود الجائحة. 

؟- أن نظرية الضرورة الشرعية تتفق مع مبدأ وضع الجوائح في كثير من القواعد 
الفقهية» كقاعدة «المشفة تجلب التيسير»»: وقاعدة «الضرر يزال»»: وقاعدة «الضرر يدفع بقدر 
الإمكان». 

فالجائحة إنما ضعت للتيسيرء ورفع الحرج عن المكلف,؛ وإبعاد الخسارة عنه؛ وفيه 
ضمان لحقه» وكلما وقع في المشقة والضيق والحرج بسبب ما تكبده من خسائر فادحة جراء 
ما أتلفته الجائحة» اتسع الأمر في حقه ورفع الحرج عنه. 


ارداينا 


كما أن الجائحة توضع موافقة لمقاصد الشريعة العامة القاضية بتحصيل المنسافع 
وتكميلهاء ودفع المضار وتقليلها بقدر الإمكان؛ والتخفيف من أثارهاء ولذلك وضعت الجائحة» 
وأسقط ما احتيج من الثمرة عن المشتري بمقدار ما نقص منها. 

"- أن الأساس الذي بُني على نظرية الضرورة الشرعيةء ومبدا وضع الجسوائح 
واحدء وكلها أدلة قاضية بحفظ حق المكلف؛ ودفع الضرر عنك وتحصيل المنفعة له. 
المصلحة ودفع المضرة ورفع الحرج- تدل أيضنًا دلالة واضحة على التوسع في الأحكسام 
الشرعية؛ حيث إن أحكام الضرورة فيها من التوسع والنظرة الشمولية للأحكام الشرعية 
ما يبين مرونة الشريعة وسعتها. 
المعاصرة العالقة» ولكثير من الجوائح المستجدة التّي تحتاج إلى اجتهاد ونظضر دقيق من 

الفصل الثاني عن الصلة بين الجوائح ونظرية الظروف الطارئة. ويْبِيّن الباحث في 
هذا الفصل الصلة بينهماء فهناك بلا شك صلة واضحة بين الجوائح التي تعتبر ظرفا طارفا 
وبين نظرية الظروف الطارئة. 

ويعرض الباب الرابع أمثلة تطبيقية لبعض الجوائح المعاصرة:؛ وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: جوائح ارتفاع الأسعارء الفصل الثاني: جوائح تدخل الحكومة؛. الفصل 
الثالث: جوائح البيئة» الفصل الرابع: جوائح الخطر. 

ومن خلال هذه الدراسة يبين الباحث أهمية دراسة الجوائح المعاصرة باعتبارها مسن 
النوازل والمستجدات التي يجب على المجتهدين أن يبذلوا الوسع فيها؛ لإيجاد الحلول المناسبة 
لها بها يحقق المصلحة العامة 

كما تبين هذه الدراسة أن موضوع الجوائح لا يوجد له غطاء تشريعي في كثير من 
البلدان العربية» ولا يمكن اللجوء إلى العرف وحده للفصل في النزاع المترتب على الحادث 
الطارئ بين أطراف النزاع. لذلك كان من المهم إيجاد تشريعات مناسبة وغطاء قانوني واضح 
لمعالجة المشاكل والنزاعات الناتجة من الحوادث الطارثة. 


1؟ 


الحيل وسد الذرائع في الفقه الإسلامي وصورهما المعاصرة 
خالد عبد الكريم الأصفر 
رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي: قسم الشريعة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة, 
4 1اهم". ٠لم.‏ 
عدد الصفحات : 5114 صفحة 
تتكون الرسالة من مقدمة وبابين»ء وهي رسالة تبحث في أمر مهم من أمور الشريعة 
الإسلامية ومصادرهاء لكونها تتعلق بالأبواب الفقهية المذكورة في المصادر والمراجع الفقهية؛ 
لارتباطها بالصور والمستجدات المعاصرة في أبواب الحيل وأصل سد الذرائع؛» وهما أمران 
لا يمكن إغفال أهميتهما وفاعليتهما في الأحكام الشرعية». سواء الماضي منها أم الحاضر. 
ولهذا الموضوع أهميته من جهة تعلقه بالعديد من المباحث والمسائل التي تواجه 
المسلم في حياته اليومية» وذلك لمواجهة ما يطرأ على المجتمع المسلم من معاملات وعقود 
حديتة» حيث لا برتبط ذلك بفترة زعنية محددة» وإنما يتناول جميع العصور والأزمان بسبب 
طبيعة الحياة الإنسانية وتجددهاء وهو ما يوجب معرفة سبل مواجهة ما يستجد فيها من حيل 
أو ذرائع» يحاول البعض من خلالها الالتفاف على أحكام الدين وتكاليفه الشرعية. 
وموضوع الحيل من القضايا الخطيرة؛ التي كان لها أثر سلبي على العديد من جوانب 
الشريعة وسمات كمالها وتميزهاء وكان استعمال الحيل والذرائع قد تجاوز الحد عند بعض 
المنتسبين إلى الفقه وعلوم الشريعة الأخرى. 
ولا يقتصر أثر الحيل والذرائع على ما بحثه العلماء سابقا من المسائل والمباحصث 
الفقهية» بل إنه يمتد إلى المعاملات المعاصرة والتي يمكن أن تتأثر تأثرًا شديذا بالطريقة التي 
تستغل فيها هذه الحيل والذرائع» فكان لابد من معرفتهاء واستخلاص معانيها وحقائقها؛ ليلحق 
بها ما يستجد من صور ومعاملات معاصرة لا غنى لأي مجتمع مسلم عنها. 
وقد حاول الباحث في هذه الدراسة الربط بين الحيل وسد الذرائع من خلال عدة 
محاورء في متقدمتها المقاصد. كما تطرق في هذا البحث إلى الصور المستجدة والتي يمكن من 
خلالها معرفة أثر هذه الحيل وعلاقتها بسد الذرائع في أحكام الشرع مهما تعددت الأمكنة أو 
تغيرت الأزمنة؛ فأثر هذه الحيل وعلاقتها بسد الذرائع لا يمكن اغفاله أو اهماله» إذا كنا نريد 
الدفاع عن هذه الشريعة وحمايتها من شبهات أعدائهاء وتطهيرها مما ألحق بها من شوائب أو 
مخالفات. 
كن 


الباب الأول عنوانه: «الحيل وسد الذرائع والارتباط بينهما»» ويشتمل على ثلائة 
فصول: الفصل الأول «في الحيل»» والفصل الثاني «في سد الذرائع»؛ والفصل الثالث «في 
الارتباط بينهما». 

ويشير الباحث إلى أن الحيل الفقهية قد تطور مفهومها وحقيقتها من وقت إلى أخرء 
حتى استقر الأمر وتم التعارف على أنها تعني المكر والخداع والفرار من الحفوق. إن الحيل 
بمعناها المذموم لم تكن موجودة في عهد الصحابة أو التابعين» وإنما استحدثت بعد هذه 
العصورء حين بعد الناس عن المنبع الصافي لهذه الشريعة. 

إن الشريعة الإسلامية شريعة مرنة صالحة لكل زمان ومكان؛ بفضل مرونة أدلتها 
وأصولها التي تتسع لكل جديد وحادث بعد أن تحكم عليه بالصحة أو البطلان. ومن هذا 
المنطلق فند البحث مزاعم بعض المستشرقين الذين ادعوا أن القول بالحيل كانت محاولة مسن 
جانب الفقهاء المسلمين للمواءمة بين القيم المثلى التي دعت إليها الشريعة الإسلامية» وبين 
الواقع الفعلي الذي يعيشه الناس. 

والحيل الفقهية هي من المباحث التي أدخلت جهلا إلى هذا الدين؛ فكان لها أثر سيئْ 
في المعاملات الماضية والحاضرة. 

ويشير الباحث إلى أهمية سد الذرائع في إضفاء الأحكام الشرعية على العديد مسن 
المسائل والفروع الفقهية» سواء ما كان مذكورا! في كتب الفقه والأصول؛ أم ماكان من 
المسائل المستقبلية التي يمكن أن تطرأ على بساط البحث في مسائل الأحكام الشرعية 
المعاصرة والمتجددة. 

ولا أدل على أهمية سد الذرائع من تلك النصوص المتعددة والمتواترة من نصوص 
الكتاب والسنّة التي استنبط العلماء منها أصل سد الذرائع ووجوب العمل به. كما أن إعمال 
الصحابة لهذا الأصل واستنادهم إليه في الكثير من أقضيتهم وفتاويهم يُعد دليلا أخر على 
أهمية سد الذرائع؛ فعملهم بسد الذرائع وإكثارهم منه يدل على مناسبة هذا الأصل والحاجة 
إليه» خصوصا في ظل اتساع الدولة الإسلامية في عهدهم ودخول غير المسلمين مسن غير 
العرب في الدين الإسلامي» وما جره ذلك من ظهور العديد من المسائل المستحدثة والمعاصرة 
في وقتهمء مما يقتضي إعمال هذا الأصل للوصول إلى الحكم الشرعي؛ لأن هذا الاتساع وهذه 
الزيادة في عدد المسلمين لا شك أنها ستحدث نوعًا من التغيير في واقع المجتمع المسسلم» 


لضن 


وظهور عادات وممارسات لم تكن موجودة من قبلء قد تؤدي- إذا ثركت- إلى ظهور مفاسد 
وأضرار في المجتمع المسلم» أو الوقوع في المحرمات مما يخالف ويناقض المقاصد العامة 
ويمكن أن نلمس أهمية أخرى لسد الذرائع؛ وهو علاقتها بالمقاصد العامةء وهو 
ما أشار إليه كل من ابن تيمية وابن القيم والقرافي والشاطبي عند حديثهم عن الذرائع ووجوب 
سدهاء حيث إنهم ربطوها بالمقاصد. 
فتشريع مبدأ سد النذرائع المفضية إلى المحرمات موافق للعقل والمنطق في حسم مادة 


اس خم ص ١‏ 


يدعو إليه ويقره؛ فتحقيق المقاصد العامة والأهداف السامية لأي مجتمع هي أهم غاياتهة» ومن 
تر نكن مجتدع تسد نيا التشريعات التي تحقق 0 له تلك المقاصد. وأولى الشرائع بذلك هي 
الشريعة الإسلامية؛ التي سعت إلى تحقيق المصلحة ة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخيره إذ 
إن الذرائع وسائل موصلة إلى غايات وأهداق؛ فإن كانت هذه الغايات والأهداف محققة 
للمصلحة الدنيوية والدينية فإنها تقرر وتشرعء وهو ما يُعرف بفتح الذرائعء وإن كانت تؤدي 
الى أغراض فاسدةٌ أو محرمة: أو تؤدي لل مناقضة مقاصد الشارع واإبطالهاء فانها تحرم 
وتلغى» وهذا ما يُعرف بسد الذرائع. فالمصلحة في النهاية هي الغاية» وهي الهدف الذي يُبتغى 
من تلك الذرائع. 

ولذلك فإن الفقيه أو العالم في عمله الفقهي واستنباطاته واجتهاداته إنما يريد إعمال 
النصوصء؛ والاستشهاد بها للوصول إلى تلك المصلحة الدينية أو الدنيوية المشروعة؛ لأن 

ويقدم الباحث عدة أمثلة في مجال المعاملات التي منعت فيها الذرائع التي تضر الناس 
في مصالحهم الدينية والدنيوية» ومنها: 

-١‏ سد ذرائع الرباء وذلك بسد الذرائع المباحة التي قد يتوصل بها إلى الزيادة غير 
المشروعة؛ وإن سّميت بغير اسم الربا. 

-١‏ سد ذرائع البيوع المفضية إلى النزاع والتخاصم والشحناء بين المسلمين»؛ لآن 

وه سد ذرائع البيوع التي يكون فيها تعاون على الإثم والعدوان الذي ب يفضي إلى نشر 


لدان 


الفساد والرذيلة في المجتمع؛ ومنع كل الذرائع التي تهدم المقاصد العامة للشسريعة من حفظط 
العقول والنفوس والدين وغير ذلك. 

كذلك يمكن تلمس أهمية هذا الأصل في مواجهة ما يطرأ على الساحة الإسلامية من 
معاملات وعادات وأعرافء. سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أم الاجتماعي بل حتى 
السياسيء وذلك لقدرة هذا الأصل وشموليته في مواجهة كل ما يستجد مما قد يفسد مقاصد 
التشريع. 

وتناول الباحث كذلك في هذا الباب القواعد الفقهية المتعلقة بسد الذرائع» وفي مقدمتها 
قاعدة الأمور بمقاصدها؛ إذ إن العمل إنما هو عبارة عن وسيلة وغاية أو ذريعة ومقصدء 
والحكم الشرعي لهذا العمل يعتمد على تلك الذريعة وذلك المقصد اعتماذا واضحا وجليا لا 
يمكن إغفاله. وقد كان لهذه القاعدة ارتباط وثيق بسد الذرائعء إذ إن هذه القاعدة الفقهية تدل 
على اعتبار النيات والمقاصد في الأفعال والأقوال» وهي قد تبطل وتفسد إذا علم سوء نية 
صاحيها. 

فالذريعة إذن وسيلة وطريق مباح في ظاهرهء وهي تسد وتمنع بعدة أدلة منها النتيبسات 
والمقاصد الفاسدة التي بينتها قاعدة الأمور بمقاصدها؛ فهذه القاعدة يمكن اعتبارها دليلا مبطلا 
ومانعًا للذرائع بالنظر إلى المقصد والنية التي تصاحب قصد فاعلهاء إضافة إلى دليل أخر 
للمنع منها وهو مآلات الأقعال» وما يترتب عليها من مفاسد ومضار تبطل المصالح الشرعية 
وتلغيها. 

القاعدة الثانية: قاعدة لا ضرر ولا ضرارء وهي من القواعد الفقهية الكلية التي اتفق 
عليها العلماء وأعملوها في الكثير من الفروع الفقهيةء وجعلوها أساسًا لبناء العديد من الأحكام 
الشرعية. وهي تدل على اعتبار الشرع للضرر الذي قد يصيب المجتمع المسلم وأفراده؛ وأنه 
يجب منعه ومنع ما يؤدي إليه؛ لأن من حكمة التشريع ومقاصده تحقيق مصالح المكلفين دينيًا 
ودنيوياء وإقرار الضرر وعدم منعه إبطال لهذا المقصد العظيم: وذلك لما يترتب على هذا" 
الضرر من مفاسد تلحق بالمجتمع وأفراده. 

ويعرض الباحث أيضنا لارتباط الحيل وسد الذرائع عن طريق المقاصد؛ فمن خالف 
مقاصد الشارع فإنما هو في حقيقته مبطل لها وقالب لأحكامهاء فلا يجوز إذا للمكلف مناقضة 
قصد الشارع بأن يجعل قصده ونيته مخالفة ومغايرة لما قصده الشارع وأراده من الحجقم 
والمصالح الديئية والدنيوية. 


14 


لذلك فإن العلماء والمجتهدين الذين كانوا ينظرون في مسائل الحيل أو مسد الذرائع 
كانوا يريطون هاتين المسألتين بالمقاصدء ويؤكدون على أهمية منع الحيل وسد الذرائع في 
حفظ مقاصد الشارع وحكمته في تشريع الأحكام أمرا ونهيًاء إذ إن هذه الحيل المحرمة 
والذرائع المفسدة حين اجتماعها تكون من أشد الأمور تأثير!ا في المقاصد العامة. 

كما عرض الباحث مسألة ارتباط الحيل وسد الذرائع عن طريق المسصلحة؛ لأن 
المصلحة المرجوة من امتثالها لا تتحقق إلا بامتثال الشريعة كلها بجميع جوانبها. فلا يسع 
العبد إذا إلا الامتثال للشريعة بكاملها للتحقق من هذه المصلحة التي هي قصد الشارع وإرادته 
من الأحكام الشرعية؛ فالمصلحة والمفسدة لا يجتمعان» بل لابد من تقديم إحداهما على 
الأخرىء. ولا شك أن الشارع الحكيم أراد من عباده أن يقدموا المصالح على المفاسد الأخرى. 
والمعتبر في تحديد المصالح والمفاسد هو الشرع الحكيم ومقاصدهء وليس عقول الناس 
وأهواءهم. 

كما عرض الباحث لدلالة الحيل وسد الذرائع على كمال الشريعة. وأيضنا لارتباط 
الحيل وسد الذرائع بالسياسة الشرعية. ش 

الباب الثاني عنوانه: «الارتباط بين الحيل وسد الذرائع في الأبواب الفقهية 
والمعاملات المعاصرة» ويقع في فصلين: 

الفصل الأول عن وجوه الارتباط بين الحيل وسد الذرائع في الأبواب الفقهية» وهو 
يتضمن خمسة عشر مبحثا عن الزكاة؛ الحج؛ البيع؛ القرضء الرهن» الضمانء المزارعة. 
الإجارة» الشفعة» الميراث والوصية. النكاح؛: الطلاق والخلع؛ الحدود والجنايات. الإيمان؛ 
الأقضية. وفي كل مبحث يعرض الباحث معنى كل مصطلح لغة؛ وبيان حكمة المسشروعية 
وأحكامه وأركانه وشروطه. 

الفصل الثاني ذكر فيه الصور المعاصرة للحيل وسد الذرائع من خلال المعاملات 
المالية المستحدثة في عصرنا هذاء والتي هي من أكثر المجالات وأخصبها في الحيل والذرائع 
المحرمة؛ وذكر الباحث عدذا من هذه المعاملات؛ وزعها في سبعة مباحث هي: 
اجتماع العقود. المضاربة الصورية؛ أجور خطاب الضمان» المرابعة؛ الأسهمء السندات 
والاعتماد المستندي. وذكر في كل مبحث التعريف الحديث والمعاصر لهذه المعاملة أو العقدء 
وعلاقته بالأبواب الفقهية» ثم صور الحيل والذرائع في هذه العقود والمعاملات. 


علض 


ويختم الباحث رسالته بأن الحيل والذرائع تدخلان بشكل واضح في المعاملات الحديثة 
التي لم تستطع أن تتخلص في بعض صورها من اتخاذ الذرائع وسائل للحيل؛ رغبة منها في 
تحقيق المصالح العاجلة» فوقعت في المحظور. وكان التشدد في المذاهب بدون دليل شرعي 
أحد الأسباب التي أدت لظهور الحيل وانتشارها؛ لحاجة الناس للتخلص من هذه القيود 
المستحدثة بدون دليل شرعيء ولكن الشريعة الإسلامية شريعة عادلة وربانية» لا تسمح بالظلم 
أو الباطل» أو أكل الحقوقء» بل تبطل كل ما كان هذا شأنه أو غايته. 


علال الفاسي ومنهجه في تجديد الفكر الإسلامي 
رسالة ماجستير في قسم الفلسفة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة» الل بي ب ل 
عدد الصفحات : 7١1‏ صفحة 
تتكون الرسالة من مقدمة وأربعة أبواب. أما الباب الأول فعنوانه «علال الفاسي 
وعصر ه»؛ ويشتمل هذا البياب على فصلين: الفصل الأول فيه تعريف بعصر علال الفأسي من 
الناحية اللناستة والاككناعئة والعلفية: 
أما الفصل الثاني فيقدم سيرة ذاتية لعلالء نسبه ومولده. وأصله وأسرته. كما تناول 
الباحث نشأته العلمية وعرف بشيوخه وتلاميذه» وأبرز مكانته العلمية؛ وتحدث عن دور 
القاهرة في تكوينه العلمي والفكري؛ وقدم آراء بعض العلماء فيه وتكلم عن مكان وزمان 
وفاته. 
أما الباب الثاني وعنوانه: «التجديد في مجال دراسة العقيدة والبرهئة عليهاء فتناول 
القفضايا المعاصرة»؛ وقسمه الباحث إلى فصلين: 
الفصل الأول: ويضم ثلاثة مباحث تقدمها تمهيد بيّن فيه منهج علال الفاسي فسي 
التجديد» ومبررات التجديد في فكره. وقد راعى علال الفاسي في منهجه عدة عناصرء هي : 
١‏ - اتخاذ العقيدة الصحيحة التي يؤمن بها المجتمع مفياسا للتحول الذي يقع ليحكم 
عليه هل هو انحراف يؤدي إلى المسخ أو هو حركة في الخط المستقيم تؤدي إلى التقدم؟ 
؟- الفهم العميق للعصر والواقع. 


صل 


'- استحضار التاريخ على الدوام. 

؛ - الدعوة للرجوع للماضي البعيدء التوفيق بين الأصالة والمعاصرةء نقد الذات. أي 
امتلاك القدرة على التصحيح والتقويم» الشريعة هي مقياس كل تطور؛ فما وافقها فبسل وما 
خالفها رُفضء تحديد الغاية قبل اصطناع الوسيلة» تحديد مكامن الأزمة أو الخلل» عرض وفهم 
الحفيقة التاريخية لكل مشكلة. التحام الفكر بالواقع أي الواقعية في تناول الأمورء القدرة على 
المبادرة والممارسةء الثورية في الفكرء الثقة في العقل؛ حرية التفكيرء المثالية؛ أي وجود 
المثل الأعلىء قبول الحوار والتحاور. 

وقد ضبط علال عمله وجهده وفكره بهذا المنهج؛ فكان به يعملء. ومنه كان ينطلق؛ 
وإليه يعودء وبذلك استطاع أن يكون من أبرز رجال الفكر والإصلاح والتجديد في القرن 
العشرين في العالم الإسلامي. أما في المغرب فقد تبوأ الصدارة والزعامة المطلقة. 

أما مبررات التجديد عنده فهي: امتزاج الدين بالخرافة وامتلاؤه بالطفيليات» وانتشار 
البدعء وانتشار الطرقية» وسيادة الفكر الجبريء والجمود واحتكار الفكر والمعرفة الرجعية؛ 
وتخلى العلماء عن مهمتهمء وغلبة التقليد وضرورة التجديدء أي العدول عما ألفناه إلى ما ألفه 
غيرنا. فقدان التوازن الفكري والمادي بين طبقات المجتمع؛ وتدهور الأخلاق؛ وانحعلال 
الأسرةء وتفسخ السلوكء والتدهور السياسيء والانحطاط الاقتصاديء وغلبة الاستعمار وقهره 
(العسكري سابقا والاقتصادي والفكري لاحقا). سيادة منطق الشارع الفكري الذي يستولي على 
أذهان الغالبية المطلقة من الناسء والحاجة إلى التطور الشامل؛ والخوف من التغيير السلبي 
الذي يمكنه من جرف كل ما هو مقدس. 

تلك هي أغلب المبررات الداعية للتجديد والمسئولة عما تعيشه الأمة من تراجع 
حضاري. كاد أن يكون انحطاطا حضاريا. 

المبحث الأول «الإسلام والعقل في فكر علال الفاسي». استحوذ الإسلام والعقل على 
مساحة مهمة في فكر علال الفاسي. وجعل فهم العلاقة بين الإسلام والعقل هي أسمى مهمة 
يقوم بها العلماء» بل هي غاية الغايات؛ إذ لا يمكن أحدهما الاستغناء عن الآخر عند من ينشد 
الاستقامة في الدنيا والوسطية في الحياة. 

ودعا الفاسي إلى إعادة الثقة في العقل. ويراها سبيل الخلاص للمسلمين من جمود 
الماضي وجحود المستقيل. والعقل وراء كل شيء ولا شيء وراءهء لأن العقل لا يميز الخير 


51١ 


من الشر إلا بذاته» لا بإلزام خارجيء والا فليس هو بعقل. والإسلام يحقق التوازن بين العقل 
والنقل. فالعقل والإسلام منسجمان متطابقان لا تعارض بينهما ولا تناقضص. 

أما المبحث الثاني فقد درس فيه الإيمان وأحكامه عند علال الفاسي» حيث عرف 
الإيمان وتكلم عن زيادته ونقصانه. والمبحث الثالث عن عقيدة علال الفاسي. 

أما الفصل الثاني؛ فهو دراسة عن القضايا الحديثة والمعاصرة؛ وتحته ثلاثة مباحث؛ 
المبحث الأول تناول فيه الجهود التي بذلها علال لمواجهة الضعف السياسي وما يترتب عنه 
من مفاسده وبيّن الحلول التي رأها كفيلة بإخراج الأمة منه. 

ويرجع علال هذا الفشل إلى الأسباب التالية: -١‏ المحافظة المُبالغ فيها عند ولي 
الأمر. 1- الجمهور السائد في بعض الاوساط الشعبية. ”- مواقف الدول الأجنبية 
وتنافسها في الحصول على الامتيازات. 

ويقوم منهجه على تناول قضية النهوض والنظر فيها برمتها دون إغفال ناحية منهاء 
وذلك بمراعاة التوازن بين مختلف الجوانب عند الدراسة والمعالجة؛ واحاطة تفكيرنا 
بالعناصر الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقومية كلها. ولابد من النظر إلى كل 
عنصر من هذه العناصر في اجزائه المتعددة؛ وإلى أجزائه المتفرعة. 

وعندما سئل هل الديمقراطية تتنافى مع الإسلام؟ أجاب بان تجديد الأنظمة السياسية 
والاقتصادية لا يمكن أن يتنافى مع الأصول الدينية؛ أي أن الإسلام يخاطب الفرد لا سيما 
كعضو في جماعة:؛ ولذا فهو مهتم بما تحتاج إليه الحياة وسط الجماعة. وعليه ففصل 
السلطات» ومشاركة الشعب في تدبير مصالح الدولة؛ والانتخاب والمساواة في الحقوق 
والواجبات؛ كلها مبادئ ليست جديدة بالنسبة للمسلمين؛ بل هي عقائد جاء بها القرآن وأكدتها 
المنثّة. 

ثم عرض المبحث الثاني جهود علال الفاسي في مكافحة الضعف الاقتصادي؛ وقدم 
نظريته الاقتصادية الشاملة التي طرحها كحل للاقتصاد الوطني والعربي والإسلامي. 

أما المبحث الثالث. فخصصه الباحث لدراسة جهود علال الفاسي لإصلاح الضعف 
والفساد الأخلاقي والاجتماعي. وتناول فيه قضية الأسرة وعلاقة الزوجين ببعضهما البعض» 
وعلاقة الأسرة بأولادها وعلاقتهم جميعًا بالمجتمع. كما تناول مسألة البغاء وعرض حلوله 
الناجعة للقضاء عليهاء وكذلك قضية المسكرات والمخدرات وموقفه منهاء وأغراض التربية 
ومنظوره للصحة العامة. 


حرص 


والباب الثالث عنوانه: «أراؤه في السياسة والاجتماع»: وهو مكون من فصلين: الاول 
في علاقة الدين بالدولة» وهل هي علاقة متلازمة متكاملة أو علاقة منفصلة مختلفة؟ أما 
المبحث الثاني فتناول فيه رأي علال في القانون الإسلامي وخصائص الشريعة.» ومصادر 
التشريع الإسلاميء ومراحل تطبيق الشريعة وانحسارهاء وأسباب ذلك ومحاولات القضاء 
عليهاء ومسالة تدوين الشريعة؛ء وكيفية تطبيقها في العصر الحاضرء وموقفه من التحاكم إلى 
الشريعة أو التحاكم إلى غيرها. 

أما المبحث الثالث فيقدم رأيه في الشورى ومجالات الالتقاء بينها وبين الديمقراطية» 
والفرق بين الديمقراطية الإسلامية والغربية؛ وأهم مبادئ الديمقراطية الغربية والإسلامية؛ 
ومكونات الديمقراطية وهدفها ومزاياها وصفاتها وشروطها ومهمتها. وما هي مشروعية 
الشورى وحكمها. 

أما المبحث الرابعء» فتناول فيه دعوته لتجديد الفقه الإسلامي؛ كيفيته ووسائله وموقفه 
من الاجتهاد. وممارسة علال له. وينقل الباحث عن عبد الله الحجامي أن علالا في الاجتهاد 
الفقهي كان حذراء وبصفة عامة كان مقلالاء وكان أشهر اجتهاداته في تعدد الزوجاتء وقد بلغ 
في اجتهاده إلى حد المنع بمقتضى عدم صلاحية تعدد الزيجات في عصرنا الحاضرء معتمدا 
على قاعدة عامة مقاصدية هي «أمر الإرشاد»؛ مقررا ومعتبرا أنه لم يسبقه إلى العمل بها 
أحد من العلماء قبله» حيث لم يرد من تنبه قبله إليها من علماء الأصول. 

الفصل الثاني عن قضايا المرأة؛» وتكلم عن مساواتها للرجل في الإنسانية» وأن كل ما 
تقوم به المرأة يقوم به الرجل والعكسء وإنما يقع توزيع الأعمال بحسب الظروف الاجتماعية 
ومستوى الذكور والإناث في كل زمان ومكان. 

كما نادى بمساواة المرأة مع الرجل في الشريعة والدين» وأنكر على الأمة سوء 
معاملتها للمرأة وظلمهاء وأعلن أن المرأة مخاطبة بالشريعة والدين كالرجلء وأنها قادرة على 
أن ترتفع لأعلى درجات السمو الروحي والقرب من اله؛ وأن الجنسين الذكر والآننى 
متساويان في قاعدة العمل والجزاء وفي صلتهما بالله. 

وقرر أن للمرأة حقها في الاحتفاظ باسمهاء وحقها في التملك؛ وحقها في الاجتهاد 
والتقنين؛ فهي نصف المجتمعء بل أكثر من نصفه؛ء إذ هي صانعة المجتمعء فيجب أن تحظلي 
بتلك العناية كي تكون على مستوى يجعلها تصوغ لبنات المجتمع على أكمل وجه. 


نض 


أما عن أسباب منع المرأة من تبوء بعض المناصب فقد أرجعها إلى شروط الفقهاءء. 
والظروف الاجتماعية والسياسية. وتكلم عن حقها في المشاركة في الحياة العامة؛ ورد على 
من يقول إن اشتغال المرأة بالسياسة يتنافى مع الدين. 

كما رأى أن الأحكام صريحة الدلالة» ومُجمع عليها من طرف المذاهب الإسلامية 
كلها في منع التعدد مطلقا عند الخوف من الظلمء واباحته حتى الأربعة عند تيقن العدل. لكنه 
راى أن تعدد الزوجات يجب أن يُمنع في العصر الحاضر منعا باثا عن طريق الحكومة. 
وذلك لأسباب: 

١‏ - أن العدل بين الزوجات لم يعد في ضمائر الرجال أمرا تعبدياء بل أصبح خاضعا 
لمزاج الرجل تابعًا لهواه. 

-١‏ أن تعدد الزوجات في العصور الأولى للإسلام كان مضبوطا بروح الشرع؛ بينما 
التجربة أثبتت عدم الالتزام به في العصور التالية. 

"- أن وأقع المسلمين اليوم؛ وما نشهده من استهتار بالعائلة وتخريب لها يوجب منع 
التعدد. حيث هدمت عائلات» وحرم أولاد من عطف الأباء ورعايتهم بسبب الزوجة الثانية. 

5- أن كلمة العدل تتطور بحسب الزمان والمكان؛ حيث أصبح العدل في مسالة 
الزوجية متسع المدلول. 

ه- أن التعدد أصبح في نظر كثير من المسلمين ظلمًا للمرأة: لأنه يتنافى مع مقاصد 
الإسلام في تكوين الطمانينة البيتية» والقاعدة الأصولية أن المعروف بين الناس كالمشروط 
بينهم؛ وبعض القبائل تشترط طلاق المرأة إذا تزوج عليها زوجها. 

5- أن ما وصلت إليه المرأة من تطور لا تقبل معه مثل ذلك النظام الذي كان سائذا 
في العهود السابقة؛ وقد أمرنا الشارع أن نبشر لا أن ننفر. 

أما الباب الرابع والأخير فعنوانه: «أراؤه في التصوف» وهو يشتمل على ثلاثشة 
فصول: الأول «مفهوم التصوف ونشأته وتطوره»» الثاني «موقف علال من الصوفية 
التاريخية»: الفصل الثالث «موقف علال من الصوفية المعاصرة له». 


الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والستّة 
عزت روبي جاور سليم الجرحي 
رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الشريعة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة؛ 
5 1اهم/ه١٠6آم.‏ 
عدد الصفحات : 5114 صفحة 
تتكون الرسالة من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. يشير الباحث في المقدمة إلسى أن 
الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكمة ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. 
ولو تعطلت الشريعة لاضطربت أحوال الناس» وساءت وشقيت الأجيال» وانهارت 
مقومات العيش السليم. ولما كانت الشريعة كذلك؛ فلا يجوز لإنسان كائئا من كان أن يعطل 
نصوصها أو يلغيهاء أو يوقف العمل بها وققًا نهائيًا؛ مدعيًا أنها لا تتناسب وظروف العصرء 
أو لا تواكب تطورات الحياة. لا يجوز لأحد ذلك لآن الذي أنزلها يعلم السر وأخفىء ولأنه 
سبحانه مفصل أياتها ومحكمهاء وما كان ليخفى عليه أن البشرية في تطور ومستمرء وأنها 
تحتاج إلى نتصوص تصلح لهذا التطورء وتواكبه في. عصورها المختلفة وأوضاعها المتطورة. 
ومن ثم فقد أنزل الله عز وجل نصوصا تتفق وكل العصورء وتنزل على كل حادئة 
تصيب المجتمع المسلم في تطوره المستمرء إن صريحا وإن تلميحا. 
وبين أن الوقف الدائم للنصء؛ أي تعطيله وإلغاءه غير متحققء إذ لا يملكه أحد إلا الله 
للمكلفين» تفضلاً منه تعالى لا وجوباء واأمتحانا لهم بامتثالهم الأوامر والنواهي: خصوصنا في 
أمرهم بما كانوا منهيين عنه؛ ونهيهمء عما كانوا مأمورين به. 
الباب الأول عنوانه: «مقدمات أصولية على طريق الدراسبة». تحته مدخل وخمسة 
فصول. الفصل الأول: مصطلحات مهمة: النص» والقياس» والاجتهاد» والتأويل» والاسثكتئناء» 
والنسخ» والإلغاء» والاستحالة» وذهاب المحلء وفقد الشرط. 
الفصل الثاني: القرأآن الكريم» وتحته خمسة مباحث: المبحث الأول تعريف القرآن لغة 
واصطلاحاء المبحث الثاني: حجية القران وخصائصه. المبحث الثالث: ثبوت القرآن وقراءاته. 


فض 


المبحث الرابع: إعجاز القرآن ووجوه إعجازه؛ المبحث الخامس: دلالات القرآن على الأحكام. 

الفصل الثالث: السئةء وتحته ثلائة مباحتث: السبحث الأول تعريف السئة لغة 
واصطلاحاء المبحث الثاني: حجية السنّة» المبحث الثالث: أقسام السنّة. 

الفصل الرابع: المصلحة المرسلة» وتحته ثلاثة مباحث: المبعث الأول: تعريف 
المصلحة لغة واصطلاحاء المبحث الثاني: حجية المصلحة وشروط العمل بهاء المبحث الثالث: 
مقاصد الشريعة وعلاقة المصلحة بهاء وإمكانية تعارضهما. 

والمقصود بمقاصد الشريعة: المقاصد التي وضعت التكاليف الشرعية لحفظهاء» وههفي 
ثلاثة مقاصد: ضرورية وحاجية وتحسينية» وكل من هذه المفاصد الثلاثة مقدم على ما هو 
مكمل له عند تعارضه معه. 

والمصلحة تعني عند الغزالي المحافظة على مقصود الشارع؛ وعند الشاطبي حاصل 
المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروريء ورفع حرج لازم في الدين. 

ومن كلام الإمام الشاطبي يتضح أن الشرائع- التكاليف الشرعية- يقصد بها تحقيق 
مصالح الخلق؛ وما دامت المصلحة يتحقق فيها الشروط المقررة من جلب المصالح أو درء 
المفاسدء فهي محافظة على مقصود الشرع؛ لأنها لا تكون حينئذ إلا تشريعاء وما وْضع 
التشريع إلا للحفاظ على مقاصد الشريعة ضرورية كانت أو حاجية أو تحسينية. 

وما لم تكن المصلحة محافظة على مقصود الشرع؛ فهي مصلحة وهمية واهية ملغاق 
وقد وضع الشارع من الأحكام ما يدل على إهدارها. ولا تكون المصلحة ملغاة غالباء إلا وهي 
مفتقدة لأي من شروطها السابقة. 

ومن تلك المصالح المهدرة الملغاة المعارضة لنصوص القرأن والمئثة» مصلحة من 
ضاقت به سبل العيش في أن يموت,. ذلك لأن الله تعالى نهى عن قتل الإنسان نفسه. وبهذا 
يتضح أن هذه المصلحة الموهومة خالفت نصوص الشارع الحكيم» ولذا كانت مهدرة. ومثلها 
كثير مما ذكره الأصوليون. 

الفصل الخامس: العرف وعلاقته بالمصلحة؛ وقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان 
والمكان» ويستشهد الباحث بقول الشيخ عبد الوهاب خلاف بأن الأحكام المبنية على المرف 
تتغير بتغيره زماثا ومكاثا؛ لان الفرع يتغير بتغير أصله؛ ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا 
الاختلاف إنه اختلاف عصر وزمانء لا اختلاف حجة وبرهان. 


بض 


والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيًا مستقلاء بل هو في الغالب من مراعاة 
المصلحة المرسلة. وهو كما يراعى في تشريع الأحكام؛ يراعى في تفصير النصوص» 
فيخصص به العام؛ ويقيد به المطلق؛ وقد يترك الفياس للعرف؛ ولهذا صح عقد «الاستصناع» 
لجريان العرف به. 

والأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة: 
ولا بحسب الأمكنةء ولا اجتهاد الأئمة» ك«وجوب الواجبات» وتحريم المحعرمات والحدود 
المقدرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك»؛ فهذا لا يتطرق إليه تغيير» ولا اجتهساد يخالف 
ما وضع عليه. 

النوع الثائي: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماثا ومكاثا وحالا كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة؛ فالحكم الشرعي 
يختلف باختلاف الأماكن والأزمنة. 

وعلاقة العف الصحيح بقاعدة تغير الأحكام بتغير المكان والزمان علاقة طردية: 
حيث إن الأحكام المبنية على هذا العْرف تتغير بتغير العغرف زمائا ومكائا. 

الباب الثاني عنوانه: «مفهوم الوقف؛ وحجيته ومداه»» وتحته تمهيد واربعة فصول: 
التمهيد عن معنى الوقف ومقصود البحث منه. 

الفصل الأول عن جمفهوم الوقف قديمًا» وتحته سبعة مباحث: الأول: مفهوم الوقف 
عند الصحابةء الثاني: مفهوم الوقف عند الفقهاء» الثاالث: علافة الوقفا ب «المصلحة 
المرسلة». 

فمثلا التوقف عن قطع يد السارق عام المجاعة» وقف وتعطيل مؤقت؛ لأنه لا مصلحة 
من القطع في ظل هذه الظروفء لأن السرقة إنما كانت لحفظ الحياة» وحفظ الحياة مقدم على 
حفظ المال.. وقد وقف العمل بالنص هنا للمصلحة»ء إذ مصلحة حفظ الحياة مقدمة على 
مصلحة حفظ المال. 

المبحث الرابع عن علاقة الوقف ب«ذهاب المحل». المبحث الخامس: علاقة الوقف 
ب«فقد الشرط»» المبحث السادس: علاقة الوقف ب «التأو يل». المبحث السابع: علاقة الوقف 
بالعرف وقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. ويشير الباحث إلى تغير الفتوى بناء على 
العرف الصالح» وهذه القاعدة ما هي إلا صورة من صور الوقف المؤقت للعمل بالنص. 


يفض 


الفصل الثاني عن مفهوم الوقف حديثاء الفصل الثالث عن حجية الوقفء الفصل الرابع 
عن مدى الوقف المشروع. 

والفصل الرابع تحته مبحثان: الأول: الوقف في المعاملات بمقاصدها المختلفة 
والتمثيل له. المبحث الثائني: الوقف للسياسة الشرعية والتمثيل له. 

والمقصود بمقاصد المعاملات هو كون المعاملات داخلة في المصالح الضرورية أو 
الحاجية» ويضرب الباحث مثالا على دخول الوقف في المعاملات فيما يتعلق بالمصالح 
الضرورية» وهو «جواز ضرب المتهم حتى يعترف»»؛ وقدم كذلك مثالا على دخول «الوقف» 
في المعاملات فيما يتعلق بالمصالح الحاجية. وهو بيع السلف. ويسمى بيع السلم. 

الباب الثالث عنوانه «ضوابط الوقف الشرعيةء وشروط الواقفين»» وتحته فصلان: 
الفصل الأول «ضوابط الوقف الشرعية مع التمثيل»؛ والفصل الثاني «الموقفون وشروطهم». 

يختم الباحث دراسته بأهم النتائج» ومنها: 

أولا : أن وقف العمل بالنص إن كان المقصود به الوقف التام» فهو إلغاء للنص 
وتعطيل له. وبناء عليه يكون دعوى جوفاء. 

ثانيا: أن الوقف التام للنص لا يمكن لأحد إلا الله تعالى عن طريق نسخ نص بإحلال 
آخر محله. 

ثالثًا : أن وقف العمل بالنص إن كان المقصود به الوقف المؤقت الذي يزول بزوال 
أسبابه وبتحقق شروط إعماله؛ فهو عمل مشروع ومبدأ مقبول بضوابطه. 

وابعا: أن العلماء قد تناولوا «الوقف المؤقت» من قبل تحت مسميات أخرى مشل 
«المصلحة المرسلة» أو «تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان» أو «ذهاب الحكم لذهاب 
محله» أو «سقوط الفعل لفقد شرطه»». أو غير ذلك مما اصطلح عليه الأصوليون. 

خامسا: أن الأخذ بمبدأ الوقف المؤقت عند الضرورة له مجالات لا يتعداها» وهسي 
المعاملات بمقاصدها المختلفة من السياسة الشرعية. 


مض 


الضوابط الشرعية لاستنباط الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة 
كمال طه مسلم 


رسالة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الشريعة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القساهرة. 
40اهم/5ه. ٠كم.‏ 


عدد الصفحات : 4165 صفحة 


تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وبابين. يشير الباحث في المقدمة إلى أن هذه 
الشريعة المباركة تضمنت من القواعد والمقاصد التشريعية والأحكام الشاملة هو كفيل بالدلالة 
على حكم كل مسألة حادثة؛ او نازلة مستجدة؛ يستنبط أهل العلم أحكامها من خلال تلك 
القواعد والمقاصد والأحكام؛ حيث لم تزل الوقائع والنوازل تنزل في كل العصورء وتستنبط 
أحكامها من خلال ما عرفوا من مصادر التشريع المتفق عليها والمختلف فيها. 

غير أن بعض نوازل في هذا العصر لم يكن لها مثيل فيما مضبى من العصورء وذلك 
لتطور الحياة في جميع أشكالها تطور! سريعا مذهلا. وقد بذل أهل العلم في هذا العصرء ولا 
يزالون يبذلون جهودا متضافرة لاستنباط حكم كل نازلة من تلك النوازل؛ لحاجة عامة 
المسلمين لحكم الشريعة فيما نزل بهم من وقائع ومستجدات؛ فخرجت بذلك فتاوى كثيرة وكثر 
الخلاف؛ كما خاض كثير من غير أهل التخصص المؤهلين لاستنباط الأحكام الشرعية 
المناسبة للنوازل الفقهية المعاصرة؛ حتى أصبح القاصي والداني له رأي في النوازل الشرعية 
يدلي فيها بدلوه؛ فأضحى البحث في تأصيل الضوابط الشرعية لاستنباط الأحكام الفقهية فسي 
النوازل المعاصرةء وتطبيقها على الوقائع والمستجدات ضرورة ملحة؛ لتلبية رغبات الناس 
في معرفة حكم الشريعة في كل ما استجد من أحداث. 

ولا شك أن تناول القضايا الفقهية المعاصرة كتطبيقات عملية لبعض الأصول الفقهية 
يخرج علم الأصول من جانبه النظري إلى المجال التطبيقي العملي؛ وكذلك يحقق الربط بين 
علم الفقه والأصولء ويؤكد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» ويظهر دورها في 
تنظيم حياة البشر وفق ما أراده الشارع. 

ويبين الباحث في المقدمة سبب اختياره لهذا الموضوعء وهو أن تطور النوازل 
وتعقيدها في شتى المجالات الاقتصادية والطبية والأحوال الشخصية والسياسية وغيرهاء جعل 
هناك ضرورة ملحة لوضع رؤية للضوابط الشرعية في التعامل مع القضنايا المعاأصرة؛ 


احرين 


وحتى ل يهمشس دورها. 

ان الضرورة ملحة للنظر في المسائل والفروع المعاصرة المبنية عدن المصالح 
المرسلة وسد الذرائع والعْرف والاستحسان؛ وتحريرهاء وتأصيلهاء وبيان ضوابطها الشرعية: 
لتكون مدرجة إلى تحقيق مناطهاء وإظهار أسرارها ومقاصدهاء ليمكن الفقهاء من إنزال 
الأصول الفقهية على قضايا الناس ونوازلهم المعاصرة؛ وعدم افتراض مصالح غير معتبرة 
شرعًا أو الاعتبار بالأعراف الفاسدة بامتثالهم لهذه الأصول بغير ضوابطها المعتبرة شرعنا. 

يقدم التمهيد تعريقا للمصسطلحات المستخدمة في الرسالة؛ مثل الضوابط الشرعية؛ 
واستنباط الأحكام الفقهية» والنوازل المعاصرة. 

الباب الأول عن «تأصيل الضوابط الشرعية لاستنباط الأحكام الفقهية في النوازل 
المعاصرة»؛ ويشتمل على أربعة فصول. الفصل الأول: ضوابط المستنبط لأحكام النوازل» 
الفصل الثاني: ضوابط استنباط الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة عبر القرونء الفصل الثالث: 
ضوابط عملية الاستنباط؛ الفصل الرابع: ضوابط طرق الاستنباط. 

يشتمل الفصل الرابع على أربعة مباحث: المبحث الأول: ضوابط استنباط أحكام 
النوازل من الأدلة الشرعية» المبحث الثانى: ضوابط استنباط أحكام النوازل عن طريق مقاصد 
الشريعة» المبحث الثالث: ضوابط استنباط أحكام النوازل عن طريق القواعد الفقهية» المبحث 
الرابع: ضوابط استنباط أحكام النوازل عن طريق التخريج. 

وفي هذا الفصل يتحدث الباحث عن ضوابط استنباط أحكام النوازل من الأدلة 
المختلق فيهاء وفيه ستة فروع هي كالتالي: الفرع الأول: المصلحة المرسلة؛ الفرع الثاني: 
الاستحسان»: الفرع الثالث: الاستصحاب:»: الفرع الرابسع: الغرفء»ء الفرح الخامس: قول 
الصحابيء الفرع السادس: سد الذرائع. 

ويرى الباحث أن المصلحة المرسلة هي التي لم يشهد لها شاهد خاص بالاعتبار ولا 
بالإلغاء. أي المصلحة التي لم ينص عليها بشكل خاص دليل من الكتاب والسئنّة, وانما هي 
التي تتوافق مع الأدلة والقواعد الشرعية العامة والكلية. 


ولنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلدثة أقسام : 


رفن 


-١‏ المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي أثبتها الشرع بالنص أو الإجماع.ء وقام 
الدليل على رعايتها. مثال ذلك حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم؛ قياسنا 
على الخمر؛ لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف؛ فتحريم السشرع دليل على 
ملاحظة هذه المصلحة. 

ومصلحة القيام بالصلاة تتمثل في ذكر الله تعالى؛ وفي إصلاح المصلي ونهيه عن 
الفواحش والمنكرات» وفي جلب مرضاة الله تعالى وجناته؛ وهذه المصلحة مئميت معتبرة؛ لأن 
الشارع نص عليها في القرآن والسسثّة. 

١‏ - المصلحة الملغاة: هي التي شهد الشارع ببطلانها وعدم اعتبارها بنص أو قياس. 
وهذا النوع من المصالح مردود ولا سبيل إلى قبوله. وما يدعي من مصلحة لاقتصاد البلاد 
في الخمر وتعاطيها والتعامل بهاء وقد أشار الله تعالى إلى هذه المصلحة وألغاهاء والقول مع 
ذلك بإباحة تصنيع الخمر هو تشريع بناء على مصلحة ألغى الشارع اعتبارها. 

؟- المصالح المرسلة: هي التي لم يشهد لها شاهد خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء» وإنما 
هي التي تتوافق مع الأدلة والقواعد الشرعية العامة والكلية. 

كما تكلم الباحث عن ضوابط وشروط العمل بالمصلحة؛ وفي مقدمتها أن تكون ملائمة 
لمفاصد الشريعةء بحيث لا تنافي أصلا من أصولهاء ولا تعارض نصنا أو دليلا مسن أدلتها 
القطعية؛ بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلهاء وتكون من جنسها؛ فقد 
اتفقت الأمةء بل سائر الملل» على أن الشرائع وُضعت للمحافظة على ضروريات الحياة. 
ومقاصد الشارع في خلفه تنحصر في حفظ خمسة أمور: الدين» النفس, العقل. المال والنسبء 
وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة:؛ وكل ما يفوت هذ الأصول أو 
بعضها فهو مفسدة. 

أما عن ضوابط استنباط حكم النازلة عن طريق المقاصد الشرعية» فيعرف الباحث 
المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة المقاصدء ثم أقسام المقاصدء وهي تنقسم باعتبارات 
مختلفة: 
أولة » باعتبار شمولها لمجالات التشريع وأبوابه. 


ثانيًا ٠‏ باعتبار أثارها في قيام حياة الأفراد والجماعةء ومدى الحاجة إليها. 


فس 


ثالثًا : باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو افرادها. 
رابعاه من حيث مدى القطع بكون الشارع قاصذا إليها. 
خامسا: من حيث مدى تحققها في نفسها أو نسبية ثبوتها. 

ويؤكد الباحث على أن المقاصد الشرعية هي الإطار العام لبيان أحكام كل المشكلات 
الحديثة التي نواجهها في هذا العصر لتبرر القول باستقلالها عن النصوص والأدلة الشرعية» 
أو لجعلها مصدرا يضاهي الوحي الكريم. وكل ما في الأمر أن المقاصد التي تحددت في 
ضوئها أحكام تلك المشكلات إنما هي معان ومدلولات شرعية مستخلصة من الأدلة 
والنصوص. 

لذلك كان من الضروري للمستنبط والناظر للاحكام الفقهية أن يرجع إلسى مقاصد 
الشريعة في إخراج أحكام ملائمة لتطور الحياة مستخلصة من الدليل والنص الشرعي. 

وهنا يشير الباحث إلى خطورة جمود الاجتهاد الفقهي في أزمنة معينة» والثبات على 
بعض الفتاوى والأحكام الفقهية زمئًا طويلا رغم اختلاف الزمان والمكان والوسيلة. 

ومن أجل أهمية المقاصد في استنباط الأحكام في النوازل المعاصرة؛ اشترط العلمساء 
من قديم الزمان معرفة المجتهد لمقاصد الشريعة؛ فاكد على ذلك الإمام الشاطبيء. وكذلك الإمام 
ابن عاشور. 

ولكي يصح اعتماد المقاصد الشرعية لحل المشكلات في العصر الخديث؛ لابد من 
وجود مقاصد قطعية يعتمدها المجتهدون في القضايا التي لا نص فيها ولا إجماع. 

ويقدم الباب الثاني «النماذج التطبيقية لضوابط استنباط أحكام النوازل»؛: وفيه خمسة 
قصول: 

الفصل الأول: «نماذج تطبيقية في العبادات»» وفيه خمسة مباحث: الأول حكم الصلاة 
في الطائرة» المبحث الثاني: المفطرات المعاصرة: الثالث: زكاة الأسهم, الرابع: من أين يحرم 
القادم للحج أو العمرة بالطائرة؟ الخامس: كشاف لأحكام النوازل الفقهية في العبادات طبقا 
لقرارات المجامع الفقهية. 

الفصل الثاني: «نماذج تطبيقية في المعاملات»» وفيه خمسة مباحث: الأول: الودائنع 
المصرفية» المبحث الثاني: إجراء العقود يوسائل الاتصال الحديثة؛ المبحث الثالث: الإجارة 


حرون 


المنتهية بالتمليك؛ المبحث الرابع: بطاقات الائتمان؛ الخامس: كشاف لأحكام التوازل الفقهية 
في المعاملات طبقا لقرارات المجامع الفقهية. 

ويعرض الفصل الثالث: «نماذج تطبيقية في الأحوال الشخصية» من خلال أربعة 
مباحث: الأول: الرضاع من بنوك الحليب, الثاني: أطفال الأتابيب» والمبحث الثالث: الفحص 
الطبي قبل الزواجء. والمبحث الرابع: كشاف لأحكام النوازل الفقهية في الأحوال الشخصية 
طبقا لقرارات المجامع الفقهية. 

الفصل الرابع: «نماذج تطبيقية في الجنايات»»؛ وفيه أربعة مباحث: الأول: الوفاة 
الدماغية» الثاني: الجناية في حوادث المرورء الثالث: إجهاض الجنين المشوهء الرابع: كشاف 
لأحكام النوازل الفقهية في الجنايات طبقا لقرارات المجامع الفقهية. 

الفصل الخامس: «نماذج تطبيقية في الأمور الطبية»؛ وفيه خمسة مباحت: الأول: 
اختيار جنس الجنينء الثاني: نقل الأعضاءء الثالث: الاستنساخ؛ الرابع: استعمال الكحول فسي 
الأدوية: والمبحث الأخير: كشاف لأحكام النوازل الفقهية في الأمور الطبية طبقا لقرارات 


المجامع الفقهية. 
المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات (جزءان) 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز العمار 
رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم السشريعة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 
07 4اهم5.٠آم.‏ 
عدد الصفحات : "511١‏ صفحة 
تتكوان الرسالة من مقدمة وتمهيد وخمسة فصولء وتدور حول دراسة المصالح 
المرسلة وأهميتها ومكانتها. وهذه الأهمية والمكانة تستمد من أهمية ومكانة المصالح المرسلة 
نفسهاء وتستمد أهميتها أيضنا من تحديات العصر الحالي ومتطلباته وحوادثه المختلفة. 
فقد تقرر نقلا وعملاء قديمًا وحديئا ما للمصالح المرسلة من مكانة وأهمية وفعالية في 
فهم الأحكام؛ والقيام بالتكاليفء وأداء الأحكام. ورسم منهج التدين الإسلامي» وتطبيقفه على 
مستوى الأفراد والشعوب والدول والأمم كلهاء وفي جميع مجالات الحياة» لأن هذه المشريعة 
مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة. 


نفس 


فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة؛ ولا ينهى إلا عما مفسدته 
خالصة أو راجحة» وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها. 

والمصالح المرسلة كانت وستظل مبحئًا شرعيًا إسلاميًا مهما جذاء وقد دلت الأخبار 
والوقائع على كل هذا؛ فالكتاب والسْنّة الصحيحة مليئان بنصوص وإشارات ومعان كثيرة تدل 
كلها على المصالح المرعية في الشريعة الإسلامية. والعصر النبوي شهد إقرارا للمصالح 
وعمل بهاء وحفل عصر الصحابة والتابعين باستعمال المصالح المرسلة توسيعا وتعميقا. 

كما أن تحديات العصر الحالي ومتطلباته تحتم ضرورة التعامل مع المنظومة بالنسبة 
للمصالح من أجل بناء المستقبل على أسس حضارية تواكب التطور الحالي بما لا يهدم أصلة 
من أصول الشريعة الإسلامية المتفق عليها بين العلماء. 

إن عصرنا الحالي في أشد الحاجة إلى علم دقيق وفهم عميق وثقافة واعية وموسعة 
وفاعلة بالمصالح المرسلة ونتائجها وبمكانتها في الفهم والاستنباط والاجتهاد والترجيح. وشهد 
عصرنا الحالي تطورات كثيرة متلاحقة خطيرة في الاتجاهات والأفكار وفي السياسات وفي 
الخطط وفي الحوادث والنوازل» وقد تداخلت فيه الأحوال» وتشعبت فيه الأمورء وتبعثرت فيه 
الأوراق. 

إن عصرنا الحالي وما شهده من تطورات وحوادث ألزم المسلمين» وخاصة أهل العلم 
والاجتهاد بوجوب الاجتهاد في فهم هذه التطورات والحوادث بمنطق المفكر المستنير الذي 
يتفاعل مع الحقائق لأجل إبراز عظمة الإسلام» ورعايته لمصالح العباد إلى يوم الدين. 

يعرض الباحث في المقدمة أهمية موضوع «المصالح المرسلة» ومكانتها وتحديات 
العصر ومتطلباته وحوادثه الجديدة؛ والأهداف التي يرتكز على دراستها والمنهج المتبع في 
الرسالة. 

أما التمهيد ففيه تعريفات ومصطلحاتء وذلك لتوضيح بعض المسائل المتعلقة 
بموضوع البحث. 

الفصل الأول: «تأصيل المصلحة المرسلة» ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث 
الأول: التعريف بالمصالح المرسلة وبيان مدى حجيتهاء وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: 
تعريف المصالح المرسلة لغة واصطلاحاء المطلب الثاني: حجية المصالح المرسلة؛ المطلب 
الثالث: أمثلة عملية تطبيقية للمصالح المرسلة. 


ترون 


المبحث الثاني: أقسام المصالح المرسلة وشروطها. وفيه أربعة مطالب كالتالي: 
لمطلب الأول: من حيث اعتبار الشارع لها وعدمه؛ المطلب الثاني: باعتبار قوتها في ذاتهاء 
المطلب الثالث: باعتبار العموم والخصوصء, المطلب الرابع: شروط العمل بالمصالح 
المرسلة. 

المبحث الثالث: موقف العلماء من المصالح المرسلة. وفيه أربعة مطالب كالتالي: 
المطلب الأول: المصالح المرسلة في عهد النبوة؛ المطلب الثاني: المصالح المرسلة في عهد 
الخلفاء الراشدين» المطلب الثالث: المصالح المرسلة في عهد التابعين» المطلب الرابع: 
المصالح المرسلة في المذاهب الفقهية الأربعة. 

الفصل الثاني: «أثر المصلحة المرسلة في عقود المعاوضات» ويشتمل على تمهيد 
وأربعة مباحث كالتالي: ظ 

التمهيدء وفيه بيان مفهوم المعاملات وحقيقتها مع أثر المصلحة المرسلة في الحكم 
الشرعي أو الترجيح بين الأحكام. 

المبحث الأول: أثر المصلحة المرسلة في البيوع. وفيه مطلبان كالتالي: المطلب 
الأول: تعريف البيع وأقسامه ومشروعيته؛ المطلب الثاني: مسائل في البيع وبيان أثر 
المصلحة المرسلة في تشريعها. المسألة الأولى: عقد الصرف, المسألة الثانية: بيع المزايدة. 
المسألة الثالثة: بيع العربونء المسألة الرابعة: بيع التقسيطء المسألة الخامسة: إبرام العقود عبر 
وسائل التقنية الحديثة. 

المبحث الثاني: أثر المصلحة المرسلة في بيع السلم. وفيه مطلبان: المطلب الأول: 
تعريف السلم ومشروعيته واركانه» المطلب الثاني: مسائل في بيع السلمء وبيان أثر المصلحة 
في تشريعه. المسألة الأولى: بيع المسلم فيه قبل قبضه. المسألة الثانية: الإقالة في السلمء 
المسالة الثالثة: السلم المتوازيء المسألة الرابعة: إصدار سندات سلم قابلة للتداول؛ المسألة 
الخامسة: تطبيقات السلم المعاصر وأثار عقد السلم في التنمية الاقتصادية. 

المبحث الثالث: أثر المصلحة المرسلة في عقد الاستصناع؛ وفيه مدخل ومطلبان: 
المطلب الأول: تعريف عقد الاستصناع وأهميته ومصالحه (فوائده)؛ المطلب الثاني: مسالتان 
في عقد الاستصناع وبيان أثر المصلحة المرسلة في مشروعيته. المسألة الأولى: تصنيع 
العقاراتء المسألة الثانية: موقف الشريعة الإسلامية من بيع البيوت على المصورات. 


ارال 


المبحث الرابع: أثر المصلحة المرسلة في الإجارة؛ وفيه مطلبان: المطلسب الأول: 
تعريف الإجارة ومشروعيتهاء المطلب الثاني: مسائل في الإجارة وبيان أثر المصلحة المرسلة 
في مشروعيتها. المسألة الأولى: عقد الصيانة» المسألة الثانية: الإجارة المنتهية بالتمليك. 

الفصل الثالث: أثر المصلحة المرسلة في عقود التوثيقات» وفيه مبحثان كالتالي: 

المبحث الأول: أثر المصلحة المرسلة في بيع الرهنء وفيه مطلبان: المطلب الأول: 
تعريف الرهن وأركانه؛ المطلب الثاني: مسألتان في الرهن وبيان أثر المصلحة المرسلة في 
مشروعيتهما. المسألة الأولى: انتفاع المرتهن بالرهن. المسألة الثانية: تصرف الراهن في 
الرهن وانتفاعه. 

المبحث الثاني: أثر المصلحة المرسلة في الكفالة» وفيه مطلبان: المطلب الآول: 
تعريف الكفالة لغة واصطلاخاء المطلب الثاني: مسألتان في الكفالة وبيان أشز المصلحة 
المرسلة في مشروعيتها. المسألة الأولى: الكفالات المصرفية» المسالة الثانية: خطابات 
الضمان. 

الفصل الرابع: أثر المصلحة المرسلة في عقود الشركاتء وفيه مدخل وثلاثة مباحث 
كالتالي: المدخل فيه تعريف الشركة لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول: أثر المصلحة المرسلة في شركة المضاربة. وفيه مطلبان: المطلب 
الأول: تعريف المضاربة لغة واصطلاحاء المطلب الثاني: مسألتان في المضاربة وبيان أثر 
المصلحة المرسلة في تشريعها. المسألة الأولى: المضاربة المشتركة» المسالة الثائية: سندات 
المقارضة؛ تعريفها. الأدوات التمويلية المطبقة القائمة على المضاربة. الأدوات التمويليسة 
المطبقة القائمة على المشاركةء الأدوات التمويلية القائمة على التأجير. 

المبحث الثاني: أثر المصلحة المرسلة في الأسهم والسئدات؛ وفيه مطلبان: المطلب 
الأول: تعريف الأسهم والسندات لغة واصطلاحا. المطلب الثاني: مسالتان في السندات وبيان 
أثر المصلحة المرسلة في تشريعها. المسألة الأولى: سندات الاستثمار؛ تعريفهاء أنواعهاء حكم 
التعامل بهاء تطوير الأدوات المالية والتمويلية والبدائل الشرعية للسندات. المسالة الثانية: 
سندات المقارضة. ظ 

المبحث الثالث: أثر المصلحة المرسلة في التأمين. فبه مطلبان: المطلب الأول: 
تعريف التأمين لغة واصطلاحاء المطلب الثاني: مساتل في التأمين لبيان أثر المصلحة المرسلة 


فرضنا 


في مشروعيته. المسألة الأولى: التأمين الإجباري: التعريف به؛ حكمسه السشرعيء المسسألة 
الثانية: التأمين التعاوني» التعريف به؛ حكمه الشرعيء المسألة الثالشة: التأمين الصحي؛ 
التعريف بهء حكمه الشرعي. 

الفصل الخامس: أثر المصلحة المرسلة في عقود التبرعات. وفيه ثلاثئة مباحث 
كالتالي: المبحث الأول: أثر المصلحة المرسلة في الوقف, وفيه مطلبان: الأول تعريف الوقف 
لغة واصطلاحا وعلاقته بالمصلحة» الثاني: مسائل في الوقف لبيان أثر المصلحة المرسلة في 
مشر وعيته. 

المبحث الثاني: أثر المصلحة المرسلة في الهبة. وفيه مطلبان: الأول: تعريف الهبة 
لغة واصطلاحاء المطلب الثاني: مسألتان في الهبة وأثر المصلحة المرسلة في مشروعيتهما. 
مسألة التبرع بالأعضاءء ومسالة التبرع بالدم. 

المبحث الثالث: أثر المصلحة المرسلة في الوصاياء وفيه مطلبان: المطلب الأول: 
تعريف الوصية لغة واصطلاحاء المطلب الثاني: مسألة في الوصايا وبيان أشر المصلحة 
المرسلة في مشروعيتها. مسألة الوصية لغير الوارث (الوصية الواجبة). 


المقاصد الشرعية فسي الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة مع القانون 
الوضعي- في باب النكاح 
عبد العظيم محمد الاحطل 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة 
القاهرة» الح اهم/". ٠‏ آم 
عدد الصفحات : 065 صفحة: 
تشتمل الرسالة على مقدمة وتمهيذ وبابين وخاتمة. يحاول الباحث في هذه الرسالة 
إثبات استقلالية علم المقاصد عن علمي الفقه والأصولء. وبيان أهمية هذا العلم ومكانته بين 
علوم الشريعة الإسلامية. 
وتناول الباحث المقصد الشرعي من استخلاف الإنسان في الأرض وتشريع الأحكام 
له وكيف تبنى هذا الإنسان- الخليفة في الأرض- تقنين المسائل التي تحكم تصرفاته 


يخرض 


وتصرفات الأفراد في مجتمعاتهم المختلفة والمتباينة. وعرض القواعد والأسس التي تحكم مبدأ 
العمل بتغير الأحكام وتبدلها تبعًا لتغير المقاصد الشرعية منهاء وهي تلك التي ترجع إلى تغير 
الأعراف والأماكن والأزمان وأحوال الناس. 

كما تناول الباحث مسائل التعليل المباحة المتعلقة بأفعال المكلفين: ومسائل التعليل 
الممنوعة المتعلقة بأفعال الخالق جل وعلا. 

وعرض النكاح كمقصد من مقاصد الشارع الحكيم» حث عليه» ورغب فيه» ووضع له 
الأسس والضوابط الكفيلة ببقائه واستمراره» وشرع له الزواجر والروادع الكفيلة بالحفاظ 

وفي الم لمقدمة بين الباحث عنو ان هذه الأطروحة:؛ ومصادره ومراجعه. و خطة 

واشتمل التمهيد على بيان المقصد الشرعي من خلق الإنسان وايجاده؛ ومن وصسع 

وفي الباب الأول تعريف بعلم المقاصدء فذكر الباحث مكانته؛ وأجمل أهميته وأقسامه 
وأدلته. والعلاقة بس التشريع الإسلامسي والقانون الوضعي» والمقاصد الشرعية عند فقهاء 
الأمة؛ وأثر تبدل الأحكام بتبدل الأحوال, والأماكن؛ والأزمان؛ والأعراف, ومسائل تعليل 
الأحكامء وخلاف العلماء فيها. وجاء هذا الباب مكوثا من أربعة فصول: 

في الفصل الأول: عرف الباحث علم المقاصد الشرعيةء وفصل أهميته وأقسامه فسي 
ثلاثة مباحث: تناول في المبحث الاول: استخدامات العلماء لمصطلح المقاصد بما يرادفه 
كمعنىي المصلحة والحكمة ونحوها. وعراآف مادتي: قصد وشرع من حيث اللغة والاصطلاح؛ 
وعلاقة تلك المعاني ببعضهاء والتعريف بعلم المقاصدء وتعريفات العلماء له؛ ومناقشتها 
والترجيح بينها. 

المبحث الثاني: مكانة علم المقاصد وأهميته وعلاقته بعلمى الفقه والأصول. 

المبحث الثالث: ذكر أقسام المقاصد عند العلماء. 

وجاء الفصل الثاني مشتملا على أدلة علم المقاصد الشرعية في أربعة مباحث: أولها: 
المقاصد الشرعية في القرآن الكريمء ثانيها: المقاصد الشرعية في السْنّة النبوية المطهرة. 


كرون 


ثالثها: الإجماع على الكليات الخمس الضرورية»؛ اساس المقاصد الشرعية؛ رابعها: الاستقراء 
ودلالته على المقاصد الشرعية. 

عنوان الفصل الثالث: العلاقة بين التشريع الإسلامي والقانون والأحوال الشخصية 
وسبب تبدل الأحكام. ومسألة تعليلها. 

وفي هذا الفصل بين الباحث أن تبدل الأحكام مرهون بتبدل المقاصد والمنافع» بسبب 
تبدل وتغير أحوال الناس وأماكنهم وأزمانهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم. 

ويعرض الفصل الرابع المقاصد الشرعية عند الصحابة حتى العصر الحديث» ويبين 
في مباحث كثيرة موقف كل مذهب من المذاهب الفقهية من العمل بالمقاصد؛ مشيرًا إلى من 
أفرط في الاعتداد بها وتطرفء ومن أنكر العمل بها مفرطا. كما أشار الباحث إلى بعض أدلة 
الاستنباط عند كل فريق بَإيَجازَء لكي يستغلص عمل كل مذهب بالمقاضد الشرعية في ال 
خفائها عندهم. 

ويتناول الباب الثاني النكاح وما يتعلق به من أركان وشروط وحقوق زوجية في 
المذاهب الفقهية» مقارثا ما جاء فيها مع ما جاء في القوانين الوضعية» وذلك فسي خمسة 
فصول: 

الفصل الآأول: ذكر الباحث فيه المقصد الشرعي من النكاح., وتعريفه وحكمة 
مشروعيته ومتطلبات عقده؛ وما يندب لهء في مبحثين: أولهما: ذكر فيه المقصد الشرعي من 
النكاح وتعريفه عند الفقهاء ورجال القانون؛ وحكمة مشروعيته وحكمه ودليله. وثانيهما: تناول 
فيه حكم إذن المرأة في النكاح والمقصد الشرعي منهء والإجبار وعلته الموجبة للنكاح» وإنكاح 
فاقدي الأهلية» والحكمة من تزويج الصغيرة وضعاف العقولء ورأي القانون في كل ذلك. 

وجاء الفصل الثاني مشتملا على شروط انعقاد النكاح في خمسة مباحث: أولها ذكر 
فيه شروط انعقاد النكاح المتعلقة بالعاقدين والزوجين والصيغة» والمحرمات من النساء على 
التأبيدء والمقصد الشرعي منه؛ء والتحريم بسبب النسب والمصاهرة والمقصد الشرعي منه؛ 
والتحريم بسبب الرضاع والمقصد الشرعي منه: وإرضاع الزوجة ضرتها ورأي القانون. 
ثانيها: تناول فيه المحرمات من النساء على التأقيتء وتعدد الزوجات وحكمة مشروعيته. 
ثالتها: صيغ النكاح الشرعية. رابعها: تحريم نكاح المتعة. وخامسها: تحريم نكاح الشغار. 

الفصل الثالث: ذكر فيه شروط صحة النكاح. والفصل الرابع: عن الحقوق الزوجية 

لين 


المشتركة والخاصة. ذكر فيه المقصد الشرعي من الحقوق الزوجية والحقوق المسشتركة. 
وعرض الفصل الخامس لنفقة الزوجة باعتبارها حقا من حفوق الزوجية» والقصد الشرعي 
منها وحكمة تشريعها وشروطها. 

ثم يقدم الباحث في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليهاء ومنها: 

أ - أنه قد ثبت بالأدلة الشرعية أن علم المقاصد الشرعية علم مستقل بذاته» ومتميز 
عن علمي الفقه وأصوله؛ وأن مكانته وأهميته لا تقل عنهماء وهو علم خادم للشريعة 
الإسلامية» فشرفه مستمد من شرفهاء لأن شرف الوسائل بقدر شرف مقاصدها. 

ب- أن رحمة الله تعالى بعباده» وتفضله عليهم بهذه الشريعة بِيّنت لهم طرق الفلاح 
ليتبعوهاء ووعد كل من يمتثل بالإثابة عليهاء وبينت طرق الشر والهلاك ليتجنبوهاء وتوعدهم 
وحذرهم من فعل الشر بالزجر المناسب. 

ج - تضمن المقاصد الشرعية للمصالح والمنافع جلبًا لهاء وللمفاسد والشرور درءا 
لهاء ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالحء ويقدم ارتكاب أدنى المفسدتين لاجتئاب أقواهماء 
كما يقدم جلب أقوى وأهم المصلحتين بترك أدناهما وأقلهما أهمية؛ كتقديم المصالح العامة على 
الخاصة؛ وتقديم مصلحة حفظ النسل على حفظ المال. 

د - تقديم المصالح والمنافع الضرورية على الحاجية والتحسينية؛ وكل من التحسينية 
والخاجرة كلامة الشوووية: 2 الحاجية متاية عل التحدينية: 

يضاف إلى ذلك أن الكليات الضرورية الخمس واجب حفظها على الترتيب» فمصلحة 
الدين مقدمة على مصلحة حفظ النفسء. وهذه مقدمة على مصلحة حفظ العقل؛ وهذه بدورها 
مقدمة على مضلكة حفظ النسل: وهده المصلحة مقدمة على مصلحة تحفظ المال: 

ه- أن النكاح من سنن المرسلين» يؤجر عليه المرء المؤهل له؛ رغم أنه وسيلته 
لقضاء وطرهء وهو رباط مقدس لا ينبغي التلاعب به أو بالزوجة؛ وقد وضع الشارع له 
الضوابط والشروط التي تفيمه سويًا لا اعوجاج فيه؛ من أهلية الزوجين» إلى حقوق مسشتركة 

و - أن اختلاف الفقهاء لم يكن في المسائل الأساسيةء والأمور الجوهرية التي جاءعت 
بها القواعد والنتصوص الشرعية الصحيحة. 
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ز - موافقة قوائين الأحوال الشخصية الوضعية لما صدر عن جمهور الفقهاء أو 
بعضهم» ومرجع ذلك إلى اتحاد المصدرء وهو التشريع الإسلامي؛ واتحاد المقصد الشر عي 
وهو طلب المصالح للناسء؛ ودرء المفاسد عنهم. 

وقد اختلفت القوانين فيما بينهاء ومرجع ذلك إلى تنوع المصالح؛ واختلاف الفقهاء 
فيها. فكل قانون أخذ واضعوه بالرأي الذي يتمشى مع بيئتهم وأحوال الناس فيهاء وحسب 
زمانهم؛ فعلماء القانون كالفقهاء لم يهملوا مصالح الناس ومنافعهم؛ بل وضعوها في اعتبارهم 
واعتدوا بهاء كما في دين النفقةء وفرض مبلغ مالي معجل علي الزوجٍ لزوجته- تحت 
الحساب- إلى حين الفصل في الحكم بينهما. وهذه المسألة لم يتعرض لها الفقهاءء لأن الحاجة 
لم تدع إليها في عصرهم. 

وينهي الباحث دراسته بأن هذه الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكانء أراد 
الله- تعالى- أن تكون عامة للناس كافة» فجعل تطبيقها المقصد الشرعي الأساسي الذي به 
تتحقق عبودية الإنسان لخالقه الذي استخلفه على هذه الأرض..وكرمه على كثير من خلقه. 


منهج التجديد في الفكر الإسلامي بين ابن باديس وابن عاشور 
إبراهيم عبد الله معمر سلطان 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفلسفة الإسلامية - كلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 
4اهم"..1ام. 


عدد الصفحات : ٠514‏ صفحة 


تتألف الرسالة من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة» وموضوعها عن منهج التجديد 
في الفكر الإسلامي بين ابن باديس وابن عاشورء وهو يأتي في إطار ما اصطلح على تسميته 
بالفكر الإسلامي المعاصر. 

فقد وصل التخلف المادي في العالم الإسلامي إلى قمتهء وعم كافة مجالات الحياة فيه- 
في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي- وجمد الفكر وانطفات شعلة البحث العلمي» وتوقف 
الابتكار والتجديد» وتعلق الناس بالماضيء وعكف العلماء على التقليد وكتابة الحواشي على 
المتون» وابتعدوا عن دراسة العلوم الكونية المهمةء ولم يشعروا بهذا التخلف إلا عندما تسم 


غزو معظم أرجاء العالم الإسلامي في العصر الحديث. 
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وتكشف أمام العديد من المفكرين. ورواد النهضة العربية الإسلامية ما أصبحت عليه 
أوروبا من القوة» فانبهر كثير منهم بنظمها السياسية ومناهجها التربوية والثفافية» وافتتنوا بما 
قامت عليه حضارتها من مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة وصارت أوربا 
تمثل لدى طائفة منهم نموذج التقدم ومثار الإعجاب. 

وتبعا لذلك فلم يعد هؤلاء يقصرون الإصلاح الذي ينشدونه على تصفية العقيدة من 
شوائب البدع والخرافات- كما كان شان علماء الدين القدامى- وإنما تجاوز تفكيرهم حدود 
العقيدة ليشمل الانتفاع بثمراتها في الحياة العلمية العامة؛ وليعم الإأصلاح شئون السياسة 
والتعليم والاجتماع والاقتصاد. ولذلك اعتبر بعضهم أن النهضة الإسلامية الحديثة لا يمكن أن 
تقوم إلا على الأسس التي قامت عليها الحضارة الأوروبية نفسهاء فدعوا إلى الاقتباس منها في 
نطاق ما تخوله الشريعة الإسلامية. 

ويؤكد الباحث أن المتأمل في ادبيات أعلام الحركات الإصلاحية منذ أواخر الننصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتبين بوضوح أهمية الدين بالنسبة إلى 
هؤلاء في تحقيق نهضة المسلمين؛ فقد تكررت تأكيداتهم على ضرورة تنقية الدين مما صق 
به من بدع وخرافاتء والعودة به إلى صفائه الأول» فأنكروا العديد من الممارسات والعادات: 
مثل بعض الممارسات الصوفية التي يجب مقاومتهاء وضرورة التفريق بينها وبين التنصوف 
المشروح. 

وأنفسم الإصلاحيون إلى اتجاهين: 

- الاتجاه الأول: علماني تغريبي يرفض, التراث الإسلامي القديم رفضنا باثا. 

- الاتجاه الثاني: إصلاحي توفيقي يدعو إلى الاعتدال والوسطيةء فينظر في لداعتي 
والحاضر والمستقبل؛ فهو يدعو إلى التمسك بالنافع من التراث الإسلامي القديمء وإلى الأخذ 
بالصالح من الفكر الغربي الحديثء وهو اتجاه يلائم بين القديم الجيد والجديد النافع» ولذا فهو 
يجمع بين الأصالة والمعاصرة:؛ أي العمل على تجديد الفكر الإسلامي القديم وإصلاحه 
بالاستفادة من الجيد من الفكر الغربي الحديث. 


ويعد العلامتان- ابن باديس وابن عاشور- مفكرين ومجتهدين مسلمين عالمين 
بالكتاب والسّنّةء ومصلحين تربويين اجتماعيين وسياسيين كبيرين: لهما وزنهما في العالمين 
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ومن الذين يمثلون تاريخ الأمة في حقبة من أهم فترات حياتهاء ومن الذين يرون ضرورة 
اتباع مناهج وآراء جديدة ملائمة للعصرء تعنى بالنهوض بالعلوم الإسلامية وبالأمة بوجه عام. 
وقد كان لكل منهما أسلوب متميز في التفكيرء وقدرة فائقة على استقراء مناهج الأقدمين 
وأرائهم ثم تدقيقهاء والإبقاء عليها وتهذيبها. 

لقد كان للشيخين موقفهما في مجالات الفلسفة والعقيدة والتصوف, حيث التزم كل 
منهما مبدأ إصلاح فهم العقيدة» وجعلها أساسنا لكل إصلاح وتجديد في فكره. ذلك أن 
ابن باديس ركز على مسألة العقيدة واهتم ببناء فلسفة دينية» كما ركز ابن عاشور- إلى جانب 
اهتمامه بالعقيدة- على الفلسفة التي اعتبرها ذات منزلة مهمة في الفكر البشريء لتأثيرها في 
إنارة العقل» وتدريبه على فتح أبواب الحقائق المغلقة. 

كما كان الشيخان- ابن باديس وابن عاشور- مفسرين كبيرين» وشيخي الإسلام في 
بلديهماء ومرشدين للآمة؛ ورائدين للنهضة في المغرب العربيء وقد خلفا تراثا علميًا هائلا في 
مؤلفاتهما. 

الباب الأول عنوانه: «الشيخان والعلوم العقدية والتصوف»؛ ويشتمل على ثلاثة 
فصول: الأول: الشيخان والفلسفة» الثاني: الشيخان وعلم الكلام» الثالث: الشيخان والتصوف. 

الباب الثاني عنوانه: «الشيخان والعلوم الشرعية». الفصل الأول: عن التفسير 
عندهماء ومفهوم التفسير والتأويل» وموقفهما من التأويل أو التفسير بالرأي» وجهودهما في 
علم التفسيرء وتجديدهما في منهج علم التفسير. 

الفصل الثاني: الشيخان والحديث» وفي هذا الفصل تناول الباحث علم الحديث 
والتأصيل لنشأته وجهود الشيخين في علم الحديث. وضعف التأليف في هذا العلم وكيفية 
النهوض به. 

والفصل الثالث عنوانه: «الشيخان والفقه وأصوله ومقاصد الشريعة». المبحث الأول 
فيه عن تعريف علوم الفقه واصوله ومقاصد الشريعة والتأصيل لها. 

يشير الباحث إلى أن ابن باديس لم يقدم تعريفا لعلم الفقه فيما وصلنا عنه من آثار 
رغم كونه فقيها متضلعًا في المذهب المالكي؛ وفي معرفة أحوال مجتمعه» جامعا لشروط 
الإمامة والفتوىء عالمًا بمذاهب أهل السنة والجماعةء عارقا بمقتضيات الحياة. أما ابن عاشور 
فقد عرف الفقه بأنه «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية». 


وحن 


أما التأصيل لنشأة علم الفقه» فيرى ابن عاشور أن الفقه الإسلامي نشأ مع نزول 
القرآن. وأول ما وجد منه طائفة من الأحكام والفتاوى صدرت عن النبي # فيما عرض عليه 
من قضاياء وما استفتي فيه من مسائل» ثم ما صدر من مثل ذلك عن فقهاء الصحابة ئم 
اتباعهم بالمدينة ومكة والكوفة وبلاد الشام وغيرها. 

وقد عرأف ابن باديس علم أصول الفقه بأنه «معرفة القواعد التي يعرف بها كيفا 
تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام». بينما يعرفه ابن عاشور بقوله: «تقصد من علم 
الأصول ضبط القواعد التي يستطيع العالم بها فهم الأدلة الشرعية؛ ليأخذ منها الأحكام 
التفريعية». 

أما عن المقاصد.ء فيرى الباحث أن ابن باديس لم يتطرق لتعريف المقاصد 
ولا التأصيل لهاء أما ابن عاشور فيرى أن مقاصد الشريعة متعددة» فمنها المتاصد العامة 
جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
الشريعة». 

ويلاحظ أن ما ساقه ابن عاشور من تعريف يغلب عليه صفة البيان والتوضيح لحقيقة 
المقاصد أكثر من صفة التعريف. ونراه يزيد عند حديثه عن المعاملات قائلا: المقاصد ههي 
المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء والوسائل هي الطرق المفضية إليها. 

ويتحدث ابن عاشور عن المقاصد والوسائل؛ فالمقاصد .هي الأعمال والتصرفات 
للشرع ومقاصد للناس في تصرفاتهم. 

أما الوسائل فهي الأحكام التي شرعت لأنْ بها تحصيل أحكام أخرى؛ فهي غير 
مقصودة لذاتهاء بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل؛ اذ بدونها قد لا يحصل 
المقصدء أو يحصل معرضنا للاختلال والانحلال. 

ويرى ابن عاشور أنه يدخل في الوسائل الأسباب المعرفات للأحكام؛ والشروطء 
وانتفاء الموائع» ويدخل فيها أيضنًا ما يفيد معنى كصيغ العقود؛ وألفاظ الواقفين في كونها 
وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شروطه. 
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الثانية بعد المقاصد. كما تحدّث ابن عاشور عن المقاصد الخاصة للتشريع. ويتفرع عنها 
حصر مقاصد الناس في تصرفائهمء وهي المعائي التي لأجلها تعاقدوا أو تعاطوا أو تغارموا 
أو تقاضوا أو تصالحواء ذلك أن ابن عاشور يرى أن المقاصد الخاصة في أبواب المعاملات 
قسمان: الأول: المقاصد العلياء وهي أنواع التصرفات التي اتفق عليها العقلاء؛ والثاني: 
المقاصد الدنياء وهي التي قصد إليها فريق من الناس. 

ويرى ابن عاشور أن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد شرعية؛ وهي حكم 
ومصالح ومنافع» وعلى العلماء التعرف على تلك المقاصدء ظاهرها وخفيها. 

وابن عاشور من الذين يعللون أحكام العبادات» ويجوزون وجود أحكام تعبدية لا علة 
لها في غير أبواب المعاملات. أما في المعاملات فلا. 

أما عن أسباب ضعف علمي الفقه وأصوله وكيفية إصلاحهماء فلم يتناول ابن باديس 
هذه المسائل؛ لكن ابن عاشور تناولها بالتفصيل؛ ومحدذا لأسبابها وكيفية الإأصلاح. ومن 
أسباب الضعف: التعصب المذهبيء؛ وإهمال النظر في الترجيح والتعديل» وعدم عناية الفقهاء 
بجمع النظائر والقواعد والفروع المتحدة؛ وإهمال فقه المعاملات والنوازلء والغفلة عن مقاصد 
الشرويية: 

ويرى ابن عاشور أن الغفلة عن مقاصد الشريعة والاكتفاء بإثبات شيء قليل منها في 
مسالك العلة» مثل مباحث: المناسبة والمصلحة المرسلة؛ مما أضعف علم الأصولء وكان 
الأولى أن تكون تلك هي الأصل الاول للأصول. وأن إصلاح هذا الخلل يكمن في العناية 
بالبحث في مقاصد الشريعة؛ لأن بها يرتفع الخلاف بين المجتهدين. 

ونادى ابن عاشور بالاتجاه المعتدل» أو مدرسة الوسط التي تجمع بين اتباع النصوص 
ورعاية مقاصد الشريعة؛ فلا يعارض الكلي بالجزئيء ولا القطعي بالظني» ويراعي مصالح 
البشر بشرط ألا تعارض نصا قطعي الثبوت صريح الدلالة» ولا قاعدة شرعية مجمعًا عليها؛ 
فهو يجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر . وهذا الاتجاه السليم هو الذي تحتاجه 
الأمةء ويمكن ترجيحهء وهو الذي يجب أن يسود في هذا العصر الذي ينتمي إليه الشيخان ابن 
باديس وابن عاشور. 

وعن جهود الشيخين في مجال علوم الفقه وأصوله والمقاصد يقدم الباحث نماذج من 
آراء الشيخين وفتاواهماء مثل: 
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-١‏ رأي ابن باديس في تجنيس المسلم المغاربي بالجنسية الفرنسية؛ وقد رفضها لآن 
التجئيس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفضه أحكام الشريعة الإسلامية. 

-١‏ رأي ابن باديس في تزويج الجزائري بالفرنسية» فقد أفتى بتحريمه لأنه يؤدي إلى 
توريط الأبناء في الخروج من حظيرة الإسلام» لأن القانون الفرنسي يقضي بأن أبناء 
الجزائري من الفرنسية يتبعون جنسية أمهم. 

أما عن جهودهما في مجال مقاصد الشريعة» فيشير الباحث إلى أن ابن باديس لم 
يترك لنا شيئا في هذا المجالء أما ابن عاشور فقد كان أهم جهوده في هذا المجال كتابه 
«مقاصد الشريعة الإسلامية». 

أما الباب الثالث والأخير فعنوانه: «الشيخان والفكر التربوي والاجتماعي والسياسي». 
ويضم ثلاثة فصول: الأول: الفكر التربوي للشيخينء, الثاني: الفكر السياسي للشيخينء الثالث: 
الفكر الاجتماعي ومنهجهما في الإصلاح الاجتماعي؛ وأسس إصلاح المجتمع» ومعوقات قيام 
النهضة وعوامل تحقيقها. 


اختلافات الصحابة فى فقه الأحوال الشخصية 
بين الأخذ بظاهر النص ومراعاة مقاصد الشريعة 
عطية حامد عطية أو النور 
رسائلة لنيل درجة الماجستير في قسم الشريعة الإسلامية- كلية دار العنوم- جامعة القاهرة. 
4 هملا١١آم.‏ 
عدد الصفحات : 5١11١‏ صفحة 
تتكوان الرسالة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة: وتدور حول الاختلافات 
الفقهية للصحابة» وأساليبهم لفهم كتاب الله وسنّة رسوله # وما كانوا عليه من أدب عند 
اختلافهم. وقد اقتصرت هذه الدراسة على أحكام الأسرة» لأن الأسرة المسلمة كانت وما زالت 
هدفا لأعداء الشريعة في الداخل والخارجء لأنها أساس بناء المجتمع» فإذا انهمارت انهار 
المجتمع كله. 
كما أن الأحوال الشخصية من المجالات التي يتجدد الكلام حولها من أن لآخر باسم 


حكن 


التجديد والمصلحة بغية انحسارهاء لا لشيء إلا لأنها البقية الباقية من القانون المسصطبغة 
بالصبغة الإسلامية. ولذلك كان الفقه مطالًا اليوم بتقديم العلاج الناجع لكل قضايا الأسرة 
ومشكلاتها قبل أن تتلاشى في ركام القوانين الوضعية. 

ويركز هذا البحث على المسائل الفقهية التي يرجع سبب الاختلاف فيها إلى وقفوف 
بعض الصحابة عند ظواهر النصوصء ومراعاة بعضهم الآأخر لمقاصد الشريعة؛ ليعلم أولئك 
المهووسون بالجمود على حرفية النصوص أن هناك وجها آخر أكثر إشراقا وأكشر تحقيقا 
للمصلح. وهو البحث عما ترمي إليه النتصوص من مقاصد مما يحقق المصلحة في العاجل 
والأجل. 


ويشير الباحث في هذه الرسالة إلى ضرورة التركيز على تلك المسائل لمحاولة تجنيب 
العقل المسلم من السقوط في ظاهرية الفهم» وحرقية التفسير للنصء وتمكينه من ترتيب 
الأولويات؛ ومراعاة المصالح؛ وفهم الظروف القائمة؛ حيث إن شريعة الإسلام تفوم على 
مراعاة مصالح الناس في الدارين. 

ويشير الباحث في المقدمة إلى أسباب اختياره هذا الموضوع.ء ومنها: أولا: أن منزلة 
الصحابة في الففه أعلى ممن بعدهم؛ لأنهم أفقه الناس بمقاصد الشريعة وأفهمهم لنصوصهاء 
لحسن معرفتهم باللغة وبأسباب نزول الآيات وورود الأحاديث. لذا كان في الوقوف على 
اختلافاتهم ومعرفة أسباب الاختلاف ما يعين على اتساع النظرة وشمولهاء ويساعد على ببث 
روح التسامح بين المسلمين في نظرتهم إلى الاختلاف. 

ثانيًا : أن معرفة مقاصد الأحكام الشرعية ضرورة لابد منها لمن يريد أن يدرس 
الشريعة» ويتعرف حقيقة مواقفها وأسرارهاء فقد كان الصحابة أفقه الناس بمقاصد الشريعة 
وروح الإسلام. 

ثالثا : أن الأسرة المسلمة مستهدفة من قِبَل أعداء الشريعة» مما يستدعي تضافر 
الجهود للوقوف على مشكلاتهاء ووضع الحلول الناجعة لها» وعلاج بعض مشكلات الأسرة 
من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. 

رابعًا : أن المسائل الفقهية التي تناولتها هذه الدراسة ترتكز في أحد جائبيها على 
المصلحة؛ وهذه المصلحة التي اتكأ عليها الصحابة لا تخرج بحال عن مضمون النص» ومن 
ثم فليس في الأخذ بها تعطيل للنص أو وقف للعمل به. وعليه فهي تبطل ما ذهب إليه اتباع 


وان 


الفكر الغربي الذين يريدون من التحلل من أحكام الشريعة باسم المصلحة تغير الأحكام بتغير 
الزمان والمكان والأحوال؛ دون تمييز بين الثوابت والمتغيرات:؛ ودون دراية بضوابط 
المصلحة المعتبرة شرعا. 

فالأحكام- كما يذهب ابن القيم- نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء 
لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود 
المقررة بالشرع على الجرائم» فهذا لا يتطرق إليه تغير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمائا ومكاثا وحالاء كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشرع ينوع منها بحسب المصلحة. وهذا باب واسع اشتبه 
فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزايرت التابعة للمصالح 
وجوذا وعدما. 

وقد خصص الباحث التمهيد لإلقاء الضوء على مرادات عنوان بحثشهه؛ فأشار إلى 
اختلاف الصحابة في الأحكام وأسباب هذا الاختلاف» ومقاصد الشريعة الإسلامية» وتقسيماتها 
ومسالك الكشف عنهاء ومصطلح فقه الأحوال الشخصية. 

ويرجع الباحث اسباب اختلاف الصحابة في الأحكام إلى أسباب رئيسية هي: 


-١‏ اختلافهم في فهم النصوص وما تدل عليه. "- اختلافهم في العلم بالحديث أو في 
الوثوق به. "- اختلافهم في الاجتهاد فيما لا نص فيه. 

أما عن مراعاة الصحابة للمقاصد الشرعية»ء فيؤكد الباحث على أن المتأامل في 
اجتهادات الصحابة يدرك مدى حرصهم على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية؛ فقد كانت 
رعايتهم للمقاصد أو المصالح بمثابة المظلة التى يستظلون بظلها في آرائهم واجتهاداتهم رغم 
تعدد وتنوع الأسباب التي ادت إلى اختلافهم وجل اجتهاداتهم الفقهية ترجع إلى وقوف بعضهم 
عند ظواهر النصوصء ومراعاة بعضهم الآخر للمقاصد الشرعية. 

الفصل الأول عنوانه: «اختلافات الصحابة في أحكام الزواج بين الأخذ بظاهر النص 
ومراعاة مقاصد الشريعة». وينقسم إلى خمسة مباحث: الأول في الخطبة؛ وقد نظر عمر #ه 
إلى المقاصد الشرعية للنكاح من السكن والمودة والرحمة والإعفاف واستدامة العشرة بين 
الزوجين» فرأى أن السبيل لتحقيق ذلك أن ينظر الخاطب منها ما يدعوه إلى نكاحها ويرغبه 


المبحث الثاني في الحقوق الزوجية. وقد اختلف الصحابة في مساألتين بين الأخذ 

بالظاهر ومراعاة المقاصد» وهما: 
- هل الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملة. 
- جماع المستحاضة. 

المبحث الثالث في الولي في النكاح؛ وقد اشترطت الشريعة الإسلامية وليًا للمرأة؛ لأنه 
يحقق فوائد في صالح المرأة وأهلها من وجهة الشريعة: منها ألا تظهر بمباشرتها بنفسها عقد 
النكاح؛ وتحقق الشهود منها أمام جمع الناس بمظهر التائقة إلى النكاح كمظهر من مظاهر 
إكرام الشريعة لها. وكذلك لآن المرأة تتجه إلى تحكيم عاطفتها في هذه الأمور. 

المبحث الرابع عن المحرمات في النكاح. وحكمة تحريم المحرمات بالمصاهرة أن 
بنت الزوجة وأمها أولى بالتحريم؛ لأن زوجة الرجل شقيقة روحه؛ء بل مقومة ماهيته 
الإنسانية» فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الاحترام» ويقبح جذا أن تكون ضرة لهاء فإن 
لحمة المصاهرة كلحمة النسب. 

وعن حكمة التحريم بالرضاع أن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع 
أمشاج (أخلاط) بنيته وقيام هيكله» كما تحدث الباحث عن حكمة المحرمات مؤقثا. 

أما المبحث الخامس فهو عن موجبات الخيار في النكاح. وتناول الباحث فيه مسألتين. 
وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم من الأئمة في هذا ألباب في مسائل بين الوقوف عند ظواهر 
النصوصء ومراعاة مقاصد الشريعة في مسائل: هل تترتب حرمة المصاهرة على الوطء 
الحرام؟ وحكم الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمهاء والشهادة على الرضاع وغيرها. 

وأما الفصل الثاني فهو عن اختلافات الصحابة في أحكام الفرقة بين الأخذ بظاهر 
النص ومراعاة مقاصد الشريعة. ويشتمل على ثلاثة مباحث عن الطلاق؛ وأن الشارع ينادي 
في الناس بأن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله ولكنه لا يخضع امرأة ضعيفة لسلطان زوج 
ظالم يمتهن كرامتها ويمحق إنسانيتهاء» ولا يخضع رجلا لزوجة تمكر به وتكيد لهء وتخونه في 
ماله وعرضه وولده. 

إن الشريعة العادلة هي التي جعلت للإنسان مخرجا إذا وقعت به شدائد الحيساةء 
والمخرج هو الطلاق؛ فقد تجد الزوجة بغيتها في زوج آخرء ويحقق الزوج قصده في امرأة 
أخرى. 
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والفصل الثالث عنوائه: «اختلافات الصحابة في أحكام الميراث بين الأخذ بظاهر 
النص ومراعاة مقاصد الشريعة». وتكمن أهمية علم الميراث وحكمته في أنه يُعد نظامًا دعت 
إليه الحياة الاجتماعية» وحفزت نحوه الحكمة الإلهية؛ لعمران الكون والتوازن بين أفراد 
المجتمع» وفيه توزيع تركة المورث الواحد على وارثين عدة. وانتقالها من جيل إلى جيل يفت 
الملكية ويحارب الأثرة؛ والشريعة الإسلامية تدعو دائمًا إلى عدم تركيز المال في يد بعسض 
الناس وحرمان غيرهم منه. 

ولقد جاء تشريع الميراث مفصلا ووحيًا يُتلى؛ لأن توزيع التركات لا يتأثر بتغيسر 
البيئات ولا الأزمان» وهذا ما اقتضته حكمة العليم الخبير في كل أمر يشبه الميراث؛ مثل 
الزواج والطلاق والرضاعة والحدود والجنايات. 

ويختم الباحث دراسته بأن الاختلاف الفقهي ضرورة لغوية» وسيرة سلفية وله أسباب 
تبررهء فلا ينبغي أن تضيق صدورنا به. 

- وقد تحلى الصحابة بالأدب الجم عندما اختلفوا. 

- إن المصلحة الشرعية هي محور الأحكام في الشريعة الإسلامية» وعندما رأى 
الصحابة تلك المصلحة لم يغفلوا النظر إلى النصوص الشرعية؛ فهي مصلحة مضبوطة 
بالضوابط الشرعية للمصلحة في الشريعة الإسلامية. 

- إن الوقوف عند ظواهر بعض النصوص الشرعية قد يحقق المصلحة المعتبرة 
شرعاء لذا ترجحت بعض مسائل هذا البحث استنادًا إلى هذا الظاهر. 


مقاصد الشريعة في زكاة المعادن وتطبيقاتها في العصر الحاضر 
رسالة لنيل درجة الماجستير في قسم الشريعة الإسسلامية- كلية دار العلوم- جامعمة القاهرة؛ 
6 هالا. ام 
عدد الصفحات : ١7١8م‏ صفحة 
تتكوان الرسالة من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة؛ وهي تتناول المعادن ومسدى 


ان 


الشرعية فيها. فكل هذه الأحكام شرعت لجلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد. 


والكلام في 'هذه الرسالة يرتكز حول مقاصد الشريعة في الحصة الشرعية التي حددها 
الله عز وجل في المعادن- وهي الزكاة كما هو الراجح- ثم حاول الباحث إيراز الحم 
والمصالح من وراء تشريعها مقارنة بالسلبيات المتعددة من وراء إهمالها. 

فالزكاة ركن الإسلام الذي يكفل لكل فسرد بالمجتمع حل مشاكله الاقتصادية 
والاجتماعية» ومنها التزام الجماعة بكفالة المستوى المعيشي للإنسان على أرضه. والمق أن 
الزكاة نظام مالي واقتصادي واجتماعيء ومورد دائم لخزينة الدولةء فتحقق الرخاء الاقتصادي 
للإنسان» وتعالج مشكلة الفقر بتهيئة العمل للعاطلء. بالإضافة إلى كفالة العاجز عن العمل. 

وتعرض الدراسة الأدلة الشرعية المتعلقة بالزكاة» وخاصة زكاة المعادن؛ لتستخرج 
منها المقاصد الشرعية حتى تستطيع أن تطبق الأحكام الشرعية في العصر الراهن طبقا 
للمقاصد س وراء تشريع أحكام الزكاة» وذلك لأن المقاصد لها دور هام في تطبيق الأحكام 
الشرعية. 

ويشير الباحث إلى أن الأمور المعاصرة تتجدد من زمان إلى زمان: والننصوص 
القطعية محدودةء والمنصوص عليه من الأصناف الزكوية محدودة» كالذهب والفقضة والمعادن 
والثمارء وهكذاء فالنقود الذهبية والفضية- مثلا- ليست موجودة في العصر الراهن» وقد حل 
محلهما النقود الورقية المعاصرة؛ وكل هذه الأمور تحتاج إلى فهم المقاصد من وراء تشريع 
أحكام زكاة المعادن» ثم تطبيقها على هذه الأمور المعاصرة. 

وبتحقيق المقاصد من وراء تشريع الأحكام المتعلقة بالمعادن يتحقق عدم استغلال غير 
المسلمين لثروة مثل الثروة المعدنيةء وخاصة البترول منهاء فالنظام الغربي المعمول به 
والمتداول بين الدول العألمية يستنزف مواردنا وطاقاتنا فيما لا يعود على ديننا ولا دنيانا بنفع» 
وهذا يعتبر أبرز المقاصد من تشريع الأحكام المتعلقة بالاقتصاد. 

ويؤكد الباحث على أن دراسته عن موضوع مقاصد الشريعة في زكة المعادن 
وتطبيقاتها في العصر الحاضرء جاءت تلبية لمتطلبات العصر؛ لآن الناس اليوم في حاجة 
ماسة إلى هذا الموضوعء ومعرفة أحكامه الفقهية لتطبيقه على المجتمع. 

أما التمهيد فهو مدخل لفهم الموضوع. وهو بمثابة توطئة للموضوعات الرئيسية؛ فقد 


ا كيل 


والتفريق بينها وبين العلل والحكم؛ وكذلك التعريف بالمعادن. 

والمبحث الثاني: أبرز فيه الباحث أهمية المقاصد المشرعية ومكانتهسا في تطبيق 
الأحكام الشرعية حين سيطرت على الفكر الاقتصادي عند الخلفاء الراشدين. 

والمبحث الثالث: تكلم فيه الباحث عن الفرق بين المعدن والركاز والكنزء وبين المراد 
بهذه المصطلحات حيث يتور الخلافات الو اسعة حول المراد بها. 

والمبحث الرابع: عن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في المعادن» لأن الإيجاب لابد 
من دليل عليه. 

والمبحث الخامس: ثناول تفسيمات المعادن عند الفقهاء باعتبارات مختلقة؛ وذلك 
تمهيدًا للبحث الاتي الذي قد يتوقف أحياثا على معرفة هذه التقسيمات الفقهية. 

أما الباب الأول فعنوانه: «ملكية المعادن ومقاصد الشارع فيها», وقسم الباب السى 
أربعة فصول: الفصل الأول: عن بيان حكم ملكية المعادن والدفين عند الفقهاءء. إمافي 
الأراضي التابعة لملكية الدولة أو غير التابعة لها. 

والفصل الثاني عن ملكية المعادن والدفين في القانون الوضعيء والمقارنة بينه وبين 
النقه الإسلامي. 

والفصل الثالث عن حكم إقطاع المعادنء» وذلك إتمامًا للكلام السابق عن ملكيتهاء لآن 
الكلام عن ملكية المعادن يتعلق بالكلام عن الإقطاع لما فيه من تمليك من قبل الحكومة. 

والفصل الرابع يعتبر كخاتمة للباب» وقد أبرز فيه المقاصد من تفويض حقوق الملكية 
من قبل الشارع. 

والباب الثاني يعتبر لب الرسالةء وهو يتعرض للمقاصد من خلال تشريع احكام 
الزكاة» وخاصة زكاة المعادن. ويشتمل هذا الباب على أربعة فمصول: الفسصل الأول عن 
المفاصد الملحوظة من تشريع الزكاة نفسها باعتبارها ركثا مسن أركان الإسلام الخنمسة» 
وضرورة تشريعهاء وحاجة المسلمين والدولة الإسلامية إليها. 

وفي هذا الفصل أيضنا عرض للمبررات الشرعية- وهي شكر النعم- لإخراج 
المسلمين بعض أموالهم وإعطائها للمحتاجين. وفي هذا الفصل أيضنًا بحث بيان لعدالة الإسلام 


لهم 


في تشريع الزكاة- ومنها زكاة المعادن- وخاصة من حيث تحديد الشروط المتعلقة بالمزكى 
والمزكى عليه والمال الزكويء وكذلك نوعية المعادن الخاضعة للزكاة» وما تولد منها في 
العصر الحاضر. 

وأما الفصل الثاني فهو عن مقاصد زكاة المعادن وأثرها في حياة الفردء سواء كان 
هذا الفرد هو المزكي أو المزكى إليه. وفي الفصل الثالث حديث عن مقاصد زكاة المعادن 
وأثرها في حياة المجتمع؛ سواء كانت أثارًا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. 

وفي الفصل الرابع عرض المؤلف قضايا تطبيقية» تتعلق بالمقاصد من تشريع الزكاة 
لبيان حكم دفع القيمة بدل العين» وتعجيل زكاة المعادن وتأخيرهاء وموقع الضرائب المعاصرة 
من الزكاة» وعلاقة التأمين بالزكاة» وكفاية الزكاة لتغطية الحاجات الأساسية للإنسان:؛ وحكم 
زكاة النقود الورقية ونصابها الذهبي» وتقويم نصاب زكاة النقود الورقية» وغيرها على أساس 
الذهب. / 

وأما الباب الثالث فهو مخصص للحديث عن تحقيق المقاصد الشرعية» ومكافحة الحيل 
الممنوعة لتعطيلها المقاصد الشرعية. ويشتمل هذا الباب على فصلين. الأول: للحديث عن 
أهمية قوى السلطة لتحقيق مقاصد تشريع الزكاة؛ لأن الزكاة ليست عبادة فردية؛ بل هي نظام 
شامل للدولة الإسلامية. 

والفصل الثاني خصصه الباحث للحديث عن مكافحة الحيل؛ لتعطيلها المقاصد 
الشرعية في زكاة المعادن» وهذا يعتبر غاية عظمى في نجاح تطبيق الزكاة وقيام نظامهاء 
ومن ثم تحقيق المقاصد من ورائه. 

وأما الباب الرابع فعنوانه «المعادن وتطبيقاتها المعاصرة». وهو عن تطبيق مقاصد 
زكاة المعادن على النفط في العصر الحاضر. ويشتمل هذا الباب على تمهيد وثلاثئة فصول. 
التمهيد عبارة عن لمحة سريعة عن تاريخ المعادن وتأثير التطورات الحضارية حتى يسصل 
إلى عصرنا الذي يتأثر بأهمية النفطء وتعلق الناس به. 

أما الفصل الأول ففيه حديث عن النفط وتطبيقاته المعاصرة. وفي هذا الفصل حديثا 
عن حقيقة البترول وتاريخ نشأته ومركزيته في الشرق الأوسطهء والأحكام المتعلقة بالبترول 
في العصر الحاضرء وإعادة النظر في بعض أحكامه؛ واستغلال البترول في العصر الحاضر 
وحكمه الشرعي. 


م 


وفي الفصل الثاني حديث عن البترول في ماليزيا بنظرة مقاصدية تحليلية. وهذا 
الفصل يتضمن الحديث عن ملكية البترول في القانون الماليزيء والمقارنة بين القانون وبين 
الفقكه الإسلامي؛ وواقعية زكاة البترول على الشركة المختصة هناك» وحقيقة استغلال البترول 
بين الحكومة والشركة في ماليزيا. 

وأما الفصل الثالث؛ ففيه عرض لآثار إهمال الأحكام الشرعية» واستشهاد بالأزمة 
البترولية في ماليزيا كنموذج لإبراز دور المقاصد في تشريع الأحكام المتعلقة بالمعادن- 
وخاصة الزكاة صنها- ومدى تعلفها بمصالح العباد, وبيان المقاسد العظمى الني تنجم -0 
إهمالها. 

ويختم الباحث دراسته بأن الله عز وجل هو خالق البشرء وهو أعلم بما يحقق مصالح 
العباد في العاجل والأجل؛. ولذلك شرع الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. 
وهو- سبحانه- لم يشرع الأحكام إلا لتحقيق مقاصد معينة سواء اتضحت للبشر أم لم تتسضح 
لهم. وقد شرع الله الأحكام المتعلقة بالزكاة لتحقيق مصالح المسلمين فرديًا واجتماعيًا وسياسيًا. 
وتطبيق الأحكام المتعلقة بالمعادن يحقق صيانة هذه المعادن من استغلال الأجانب. 

ولكي تتحقق المقاصد من وراء تشريع زكاة المعادن لابد من تنفيذها من السلطة 
الحاكمة لهذه الدول؛ لآن نجاح الزكاة وتحقيق مقاصدها العظمى يتوقفان في المقام الأول 
على الدولة. 


لحان 


رابعا : الأبحاث 


حكمسة التشريع 
عبد الوهاب خلاف 


بحث ضمن مجلة «لواء الإسلام»؛ العدد العاشر. بتاريخ ١‏ جمادى الآخرة 1757107هم/ ٠١‏ إبريل 
6امم. 


عدد الصفحات : 4 صفحات من ص ه ؟ : صغم ؟ 

يبدأ الباحث بحثه بأن القاعدة الأولى من القواعد الخمس التي بُني عليها الإسسلام 
تحقق خير الناس ومصالحهم. 

وهذا البحث لبيان بعخص الحكم التشريعية العامة التي اشتركت فيها العبادات كلهاء 
وحكمة التشريع العامة للعبادات: 

الحدكمت الأولى: أن هذه العبادات تقوي عقيدة المؤمن وتدعمها؛ وذلك أن المؤمن 
هو الذي شهد بأن لا معبود بحق إلا الله؛ وبان محمذا رسول الله. وليس المراد بذكر الله مجرد 
ترديد اللسان» وانما المراد بذكر الله تذكر ألوهيته وامتثال أوامره خضوعًا لألوهيته. 

فالعقائد الفطرية الحقة التي تضمنتها الشهادات هي أساس الإسلام. وهذه العبادات هي 
التي تبت هدا الأساس وتزيده قوة. 

الحصكمت الثانيت: أن هذه العبادات امتحان من الله للمؤمن واختبار يظهر به درجة 
إيمانه؛ وذلك لأن هذه العبادات فيها مشقات على النفس الأمارة بالسوء. ولا ريب أن تكليف 
وامتثال أوامره. 

فالعقائد الفطرية التي تضمنتها الشهادتان سر قلبي» وهذه العبادات امتحان يعرف يبه 
هذا السرء كما أن الأخلاق ملكات نفسية؛ والأعمال دلائل هذه الملكات. 


همهم 


الحصكمم الثالثت: أن هذه العبادات هي الشكر الحق للمنعمء وذلك أن الله سيبحانه 
أنعم على عباده بنعم لا نحصى؛ وفرض عليهم أن يعبدوه شكرًا على نعمه وتقديرً! لها. 

والشكر هو عبادة المنئعم حق عبادته؛ والوقوف عند حدوده؛. والكف عما يسخطه. 
والشكر بهذا المعنى أكثر الناس لا يقومون بهه وقليل من الناس الشاكرون. 

فالعقيدة الإسلامية ا تضمنتها الشهادتان نعمة على من وفقه الله إليهاء وهي الى 
سائر نعم الله على الإنسان تستوجب الشكر والتفديرء ولا شكر ولا تقدير أفضل من عبادة 
المنعم والتوجه إليه» ومن أجل هذا بُني الإسلام على العقائد والعبادات. 

الحدكمت الرابعت: أن هذه العبادات هي شعار الموحدين وأية المسلمين. وكل عفيدة 


لابد لها من شعار يعليهاء ويدل عليهاء لأن الإيمان سر قلبي؛ والأعمال هي عنوانه؛ والبرهان 
عليه. 


فهذه المساجد والجماعات والجمع والأذان» وهذه الظواهر عن الفطور والسحورء 
وهذه الجموع في الحج, وكل ما ثقام به هذه العبادات هي شعائر ودلائل تدل على عقيدة 
خاصة:؛ وتميز أمة خاصة؛ وهي شعائر الدين. والعقيدة مصباح وهذه العبادات نوره؛ والعقيدة 
ينبوع؛ وهذه العبادات فيضه» ومن أجل هذا بني الإمبلام على العقائد والعبادات. 


تغير الأحكام بتة بتغير الأزمان 
الشيخ مصطفى الزرقا 
بحث ضمن مجلة «المسلمون». العدد الثامن. السنة الثالثة. بتاريخ شوال 7107 1ه/ يونيه 58614ام, 
مطابع الكتاب العربي - مصر. 
عدد الصفحات : 6 صفحات من ص 4" : ص 4١‏ 
يؤكد الباحث في مستهل بحثه أن من المقرر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع 
والأحوال الزمنية تأثير؛ كبيرًا في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية» وأن هذه الأحكام 
تنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد؛ فهي ذات ارتباط 
وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة. 


أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما افتى 
حكن 


به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون» وصرّح هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن 
سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق» ولو وجد الأئمة الأولون في عصر المتأخرين. 
ورأوا اختلاف الزمان والأخلاقء لعدلوا إلى ما قال المتأخرون. 

وعلى هذا الأساس أسست القاعدة الفقهية القائلة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان». وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق 
الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية: أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس 
أو على دواعي المصلحة. 

أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية 
الآأمرة الناهية» كحرمة المحرمات المطلقة» وكوجوب التراضي في العقود؛ والتزام الإنسان 
بعقده وضمان الضرر الذي يلحفه بغيره» وسريان إقراره على نفسه دون غيره؛ ووجوب منع 
الأذى وقمع الإجرامء وسد الذرائع إلى الفساد وحماية الحقوق؛ ومسئولية كل مكلف عن عمله 
وتقصيرهء وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيرهء إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية 
الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلاقهاء فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان» بل هي 
الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال» ولكن وسائل تحقيقها وأساليب 
تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة والمحدثات. 

فالقضاء- مثلا- وهو وسيلة حماية الحقوق كانت محاكمه تقوم على أسلوب القاضمي 
الفرد» وقضاؤه على درجة واحدة قطعية؛ فيمكن أن تتبدل على أسلوب محكمة الجماعة» 
وتعدد درجات المحاكم بحسب المصلحة الزمنية التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط لفساد 
الذمم. 

فالحقيقة أن الأحكام الشرعية تتبدل بتبدل الزمان. ومهما تغيرت بتغيره» فإن المبدأ 
الشرعي فيها واحدء وهو إحقاق الحق؛ وجلب المصالح ودرء المفاسد. وما تبدل الأحكام إلا 
بتبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع» فإن تلك الوسائل والأساليب في الغاللب 
لم تحددها الشريعة الإسلامية؛ وذلك لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم 
نتاجاء وأنجح في التقويم علاجا. 

يقسم الباحث عوامل تغير الزمان إلى نوعين: فساد وتطورء ويرى أن تغير الزمان 
الموجب لتبديل الأحكام الفقهية الاجتهادية ناشئ عن فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف 


ونان 


الوازع؛ مما يسمونه: فساد الزمان. وقد يكون ناشئا عن حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل 
زمنية جديدة من أوامر قانونية مصلحية» وترتيبات إدارية؛ وأساليب اقتصادية. 

وهذا النوع الثاني أيضنا كالأول موجب لتغير الأحكام الفقهية الاجتهادية المقررة قبله. 
إذا أصبحت لا تتلاءم معه؛ لأنها تصبح عندئذ عبثا أو ضرراء والشريعة منزهة عن ذلك.» 
وأنه لا عبث في الشريعة. 

ويضرب الباحث أمثلة لتغيير الأحكام لتغير الأزمان بنوعيه: 

أولاً : تغير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان: من المسائل التي غير الفقهاء المتأخرون 
أحكامها التي قررها اجتهاد الائمة الأولين؛ وعللوا ذلك بفساد الزمان؛ أي بفساد الأخلاق 
العامةء ما يلي: 

- من المقرر في أصل المذهب الحنفي أن الديون تتعلق بذمة الشخص فتبقى أموال 
المدين حرة ينفذ تصرفه فيهاء ولو كانت ديونه أكثر من أمواله. فلما فسدت ذمم الناس 
وضعف حرصهم على أداء الحقوق أصبح المدين يلجأ إلى تهريب أمواله. وافتى «المولى أبو 
السعود» مفتي الروم بعدم نفاذ وقف المدين إلا فيما زيد عن وفاء الدين من أمواله خلاقا 
للأصل القياسي في المذهب. وهذا هو التدبير الذي لجأ إليه فقهاء الحنفية المتأخرون فسي 
صيانة حقوق الدائنين. 

ثانيًا : تغير الأحكام الاجتهادية لتطور الوسائل والأوضاع: قبل إنشاء السجلات 
العقارية الرسمية كان التعاقد على العقار- الغائب عن مجلس العقد- لابد لصحته من ذكر 
حدود العقار من جهاته الأربع» ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك 
والبلدان اليوم أصبح يُكتفى قانوئا في العقد بذكر رقم محضر العقار دون ذكر حدوده. 

فمن مجموع الأمثلة التي عرضها الباحث ينتهي إلى أن قضية تغير الأحكام لتغير 
الزمان لا يصح أن تعتبر من صميم نظرية العغرفء بل هي من نظرية المصالح المرسلة» فإن 
قعود الهمم وفساد الذمم؛ وقلة الورع: وكثرة الطمعء والمستحدثات الجديدة. ليست أعرافا 
يتعارفها الناس ويبنون عليها أعمالهم ومعاملاتهم؛ وإنما هي انحلال في الأخلاق: وكل ذلك 
يجعل الأحكام التي أسسها الاجتهاد في ظروف معينة غير صالحة لتحقيق الغاية الشرعية من 
تطبيقها عند تغير الزمان والأحوال. 


ممم 


نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي 


عيسوي امد عيسوىي 


- . 


بحث صمن مجلة «العلوم القانونية والاقتصادية»؛ إصدار كلية الحقوق- جامعة عين شمس. القاهرة. 


السنة الخامسة؛ العدد الأول؛ يناير لم. 
عدد الصفحات : ١١٠١‏ صفحة من ص١‏ : ص ١١١‏ 


يتكون البحث من تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. يشير الباأحث في التمهيد إلي أن 
نظرية سوء استعمال الحق التي اصطلح فقهاء القانون الوضعي على تسميتها بنظرية 
«التعسف في استعمال الحق» قديمة في التشريع الإسلامي يدم ذلك التشريع؛ فقد انبتقفت 
أنوارها الأولى؛ ووضعت أصولها المحكمة من أيات القران الكريم وسسثة الرسول 85 . 

ثم أخذت هذه النظرية تتطور وتحتل مكانها المرموق في التشريع الإسلامي على يد 
أعلام الفقهاء والأئمة المجتهدين من سلف هذه الأمة. 
النظر الدقيق والفهم العميق حتى استوت؛ وكان لها من معنى العموم والشمول ما لم يكن لها 
عند غيرهم من فقهاء التشريعات الوضعية التي نبتت فيها هذه النظرية. 

ويرى الباحث أن الفقهاء لم يتناولوا هذه النظرية بوصفها نظرية على النظسام 
المعروف في الفقه الغربي؛ لأن الفقه الإسلامي لم يُبن بوجه عام على النظريات العامة» بل 
هو بصورة خاصة وليد الاستقراء والاستخلاص من درس القضايا الفردية» تلك القضايا التي 
الفردية يستطيع أن يستخلص من أحكامها التي قررها الفقهاء نظرية عامة لسوء استعمال 

الباب الأول: في بيان معنى الحقء» والتمييز بين الحقوق والرخص العامة قي الشريعة 
الإسلامية والتشريع الوضعيء والأسس التي ترتكز عليها الحقوق في الفقه الإسلامي» وعلاقة 
ذلك بنظرية سوء استعمال الحق. 

الباب الثاني عنوانه: «نظرية سوء استعمال الحق» وهو يدور حول الفرق بين مسوء 
استعمال الحق وتجاوز حدود الحقء؛ والفرق بينه وبين الخطأ المولد للمسئولية» ثم بيان نظرية 

هه 


الْد لتعسف في التشريعات الوضعية» وذلك بالكلام على نشأتهاء ومراحل تطورها وتأصيلهاء ئم 
بيان نطاق تطبيقهاء والمعابير النى تحكم إساءة ١‏ ستعمال الحق» وجزاءات نلك الإساءةء وبيان 
ويشير الباحث إلى المعايير التي وؤضعت لبيان سوء استعمال الحق» ومنها: 
م المعيار الأول: تمحض قصد الاضرار بالغير. 
- المعيار الثاني: عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يحيق بالغير. 
- المعيار الثالث: عدم مشروعية المصلحة المقصود تحقيقها من استعمال الحق. 
- المعيار الرابع: التعارض مع استعمال حفوق أخرى على الوجه المعتاد أو الضرر 
الفاحش. 
الباب الثالث في منشأ نظرية الإساءة في استعمال الحقوق الشرعية الإسلامية» وذلك 
من خلال الكلام على المبادئ الأساسية في الدين الإسلامي التي توضح أصول هذه النظرية:» 
والأدلة المستفادة من القران الكريم. والسنّة النبوية التي تثبت هذه النظرية؛ ثم بيان موقفف 
الفقهاء ١‏ لمسلمين من تلك النظرية؛ من حيث المبادئ التي جرت عليها مختلف المذاهب الفقهية 
الإسلامية بوجه عام؛ ومن حيث المعايير التي حددتثت الإساءة في استعمال الحقفوق. 
أما عن هذه المبادئ التي وُضعت في الدين الإسلامي وتوضح أصول هذه النظرية 
فهي: 
- المبدأ الأول: تغليب روح الخير على روح العدالة. 
- المبدأ الثاني: مراعاة التوسط في الأمور. 
- المبدأ الثالث: التضدامن والتكامل ورعاية مصلحة الجماعة. 
- المبدأ الرابع: تحريم كل أمر يكون ضرره أكثر من نفعه. 
أما المبادئ الشرعية والقواعد الفقهية التي دعمت هذه النظرية؛ فهي مبادئ عامة 
وقواعد كلية استنبطها الفقهاء من عمومات الشريعة ونصوصصسها النفصيلية» وبنوا علبها 
ما يكون مشروعا منهاء وما لا يكون. 


الل 


وهذه المبادئ اعتمد عليها الفقهاء في بناء الأحكام؛ وجعلوها ضوابط كلية وقوانين 
عامة» وقد استخلصوها من عموميات الشريعة وأدلتها التفصيلية؛: كقاعدة سد الذرائع» وقاعدة 
الضرر الخاص يتحمل لأجل الضرر العامء وقاعدة الضرر يزال ونحوها. 

والقاعدة الخاصة بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» تعني أنه إذا تعارضت 
مفسدة ومصلحة ثدم دفع المفسدة غالبّاء لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه 
بالمأمورات. وقد وضعت ضوابط يُرجع إليها في جلب المصلحة ودرء المفسدة. هذه الضوابط 
منها: 

الأول: أن يكون جلب المصلحة لا يلزم عنه إضرار الغير مطلقا. 

الثاني: أن يقصد جلب المصلحة ويقصد مع ذلك الإضرار بالغير. 

الثالث: ألا يقصد جالب المصلحة الإضرار بأحدء ولكن يترتب على جلبه مصلحة 
نفسه وقوع ضرر عام. 

والقاعدة الخاصة بانه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرامء ومن تطبيقاتها منع 
تصرف الراهن والمؤجر في المرهون. 

والقاعدة الخاصة بأن الأمور بمقاصدها. وقد تظاهرت أدلة: الشرع وقواعده على أن 
القصود في العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده» وفي حله وحرمته؛ وكل 
ممارسة للحق يكون المقصود منها الضرر بالغير تكون غير مشروعة:ء وتكون الممارسة على 
هذا الوجه تعسفا في استعمال الحقء فيُمنع صاحبه منه ويستوجب المؤاخذة. 

والباب الرابع في مجال تطبيق هذه النظرية؛ وبيان الجزاء القضائي والدياني الذي 
يترتب على سوء استعمال الحق. وقد اختلف فقهاء القانون في تحديد نطاق نظرية الإساءة في 
استعمال الحق ومجال تطبيقها. فمنهم من يرى أن مجال تطبيقها هو الحقوق كلها والحريات 
والرخص العامة. ومنهم من يرى أن سوء الاستعمال يرد على بعض الحقوق دون البعض 
الآخرء ومنهم من يرى أنه يرد على كافة الحقوق دون الرخص العامة. 

أما في الشريعة الإسلامية» فكل ما يرد سوء الاستعمال على الحق بمعناه الخاص يرد 
كذلك على الحريات والرخص العامة. بل أكثر من ذلك فإنه يرد أيضًا على السلطة التي 
يملكها ولي الأمر وعمال الدولة؛ وكل من ولي أمرًا من أمور الناس. 

ويترتب على إساءة استعمال الحق في الشريعة الإسلامية جزاء دنيوي وجزاء 
أخرويء والجزاء الدنيوي قد يكون ماليّاء وقد يكون عينيّاء وقد يكون عقوبة تعزيرية. 


ان 


التعسف في استعمال الحق 


بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» الذي عقده المجلس الأعلسى 
لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية بدمشقء في المدة من ١1‏ إلى "١‏ شوال 20 
الموافق ١‏ إلى ” من نيسان (إبريل) ١57١م‏ ونشر بالقاهرة سنة 1785ه/؟157م. 
عدد الصفحات : 8٠١‏ صفحة من ص ؟١‏ : ص48 
يبدأ الباحث دراسته بذكر قوله تعالى: (ومَا أرسلئاك إل رّخمة للعسالمين». ويرى 
الياحث أن هذا النص الكريم يدل على أن الشريعة الإسلامية قامت للرحمة»ء وقانونها العادل 
المستقيم قوامه الرحمة» والعدل في ذاته باب من أبواب الرحمة؛ بل هو أعظم أبوابها. وحيث 
كان الفساد لا تكون الرحمة. والرحمة بالكافة هي بلا شك المصلحة ودفع الفساد في الأرض» 
فكل ما فيه مصلحة للعباد فهو من قانون الرحمة» وكل ما فيه مفسدة للعباد فدفعه من قبيل 
الررتكية: 
ويرى الباحث أن المصلحة العامة الشاملة هي الغاية الدنيوية من هذا الشرع 
الإسلامي» فكل أمر فيه مصلحة فهو مطلوبء وكل أمر تكثر منافعه وتقل مسضاره فهو 
مطلوب. وكل أمر تكثر مفاسده وتقل منافعه فهو مدفوعء؛ وكل أمر فيه نفع لعددء وضرر لعدد 
كبير مدفوع ممنوع. 
وهكذا نجد أن المقصد الا ول من الشرع الإسلامي هو المصلحة الإنسانية العالية» وان 
ذلك مقتضى الرحمة التي بُعث لأجلها النبي ف وقد اتفق على ذلك العلماء الذين أدركوا 
مقاصد الشريعة ومرماها وغايتهاء وكل نصوص الشريعة جاءت بهذه الغاية السامية» فما من 
نص شرعي إلا وقد تحققت فيه المصلحة وإن غابت عن بعض الأذهان. 
ويرى الباحث أنه إذا كان الإسلام قد دعا إلى تتبع أوجه المصلحة وطلبهاء وثبت من 
استقراء أحكام الشرع أنها أولى مقصد الشارع؛ وأن النصوص ) الصريحة قد جاءت بها محققة 
لأسماهاء وأن هذه المصالح نسبية» فقد يكون الأمر مصلحة في بلد وليس مصلحة في غيره. 
والمصالح غالبة في أكثر الأحوال. 
وتحت عنوان: «الحقوق ودفع المضار» يشير الباحث إلى أن الحقوق في الشرع 


بحس 


الإسلامي تصدر عن الشرع. فالعقود لا تنتج الآثار إلا بحكم الشارع؛ وهي في إتيائها لهذه 
الآثار أسباب جعلية وليست أسبابا حفيقية طبيعية. وترتيب هذه الأسباب للمسببات مسن 
المششرع. ومعطي الحقوق هو الله تعالى» وكل الحقوق في الإسلام مقيدة بعدم الضرر بالغير. 

وتحت عنوان: «التعسف في استعمال الحق ومداه» يبيّن الباحث أن هذا تعبير يستعمله 
الآن القانونيون فيمن يتجاوز الاستعمال الشرعي» وإلحاق الاضرار بالغيره وأن التعبيير 
الشرعي المأثور الذي يقابله هو المضارة في الحقوق. 

ثم يتحدث الباحث عن مراتب الضرر ومراتب النفع» ويقسمها إلى أربعة أقسام: 
ضرر مؤكد الوقوع؛» وضرر نادر الوقوع؛ وضرر كثير غالب بحيث يغلب على الظن الوقوع 
عند استعمال الحقء وضرر كثير ولكن لا يغلب على الظن الوقوع. 

ويعرض الباحث تطبيقا لنظرية التعسف في الفروع إذا أدى استعمال الحقوق إلى 
ضرر عام مهما يكن نوع الحقء, فإن الفعل ينتقل من مأذون فيه إلى ممنوع منه؛ لأن الضرر 
العام ضرر كبيرء والضرر الكبير يتحمل معه الضرر القليل» ويتحمل الضرر الخاص في 
سبيل دفع الضرر العام. ولذلك قرروا منع مزاولة بعض الصناعات في أماكن معينة إذا ترتب 
عليها ضرر عامء فيُغلق محل الحداد الذي ينشا في أسواق الحريرء ويُهدم البيت الذي أصيب 
بحريق خشية أن يسري الحريق إلى جيرانه. 

ويقدم الباحث الأضرار العامة التي لا يلاحظ فيها القصد. ويذكر أن الأصل في 
الأفعال التي تمنع للأضرار العامة» ويكون الأصل مأذونا فيه هو مجرد النظر إلى المألات 
بالنسبة للأفعال. والنظر في هذه المألات لا تكون العبرة فيه إلى مقصد العامل ونيته» بل إلى 
نتيجة العمل وثمرته؛ وبحسب النية يُثاب أو يعاقب. 

ثم يتحدث الباحث عن الأضرار التي تنزل بالآحادء ويقدم أمثلة للتعسف بالنسبة 
لحقوق الأفراد؛ ثم أقسام التعسف في استعمال الحقء ومن هذه الأمثلة الجدار المشتركء العلو 
والسفل. الشركة في الارتفاق والتعسف في استعمالها في العقود والتعسف في أثارهاء حقوق 
الجوار وتعلقها بحق الملكية» وإساءة استعمال الحق في تعدد الزوجات والطلاق والخطبة في 
الزواج وإساءة استعمالها فيها. 


اوحاطان 


نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي 
بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» الذي عقده المجلس الأعلسى 
لرعابة الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية بدمشق؛ في المدة من 1١‏ إلى ١؟‏ شوال ١8اهس/‏ 
الموافق ١‏ إلى ١‏ من نيسان (إبريل) 1551م ونشر بالقاهرة سنة ؟1485ه/1579م. 
عدد الصفحات : >"" صفحة من ص ؟5؟ : ص ١١‏ 
يتكوان البحث من مقدمة وعدة أفكار. يشير الباحث في المقدمة إلى أن نظرية التعسف 
في استعمال الحق منقولة باسمها عن رجال الحقوق الغربيين» ولكن هذه النظرية عرفها 
الإسلام منذ أرسل الله رسوله» مبيئا الحق ومصادره وأنواع التعدي عليه مباشرة وتسببًا وعمدا 
وخطأ وعن طريق التحايل والذريعة» فلم يترك قانونه قضية من غير حكم. 
يُعرف الباحث معنى التعسف في استعمال الحق. ويذكر أن علماء؛ الشريعة قسموا 
الحقوق إلى قسمين: الأول: ما هو حق عامء وضابطه ما يتعلق به النفع العام للمجتمع من 
غير اختصاص باحد؛ كالانتفاع بالطريق العام والأئهار العامة والمساجدء وهذا حق للناس 
جميعاء يحق لهم الانتفاع به والدفاع عنه. والثاني: الحق الخاصء وهو ما يتعلق به مصلحة 
خاصة» وميزوا بين الحقين. 
والتعسف في استعمال الحق يشمل القسمين» ويمكن إدماجهما في تعريف واحدء سواء 
أكان الحق عامًا أو خاصنا. والتعسف في استعمال الحق تعبير وارد إلينا عن الحقوقيين 
الغربيين» ومع ذلك فله ما يقابله في الفقه الإسلامي. فالتعسف عندهم هو استعمال الحق علسى 
وجه غير مشروع؛ وفرق بين التعسف والفعل الضار. أما التعسف فهو استعمال الحق 
المشروع على وجه غير مشروع. 
وهذه النظرية مسطورة في صميم الفقه الإسلامي» وبارزة في أيات الكتاب وأحاديث 
السنّة بأوسع من معناها في القانون» وهي من المبادئ الكبرى التي حفظت بها الحقسوق في 
الإسلام؛ فقد اهتم بالحقوق العامة كما اهتم بالحقوق الخاصة. بل الواقع أن للجماعة حقًا عامًا 
مشتركًا وذلك من ناحيتين: 


الأولى: أن تصرف الشخص فيها مشروع بشرط سلامة الجماعة من ضرر ينشأ عن 


الف 


استعمال هذا الحق. فصاحب الحق يجب أن ينظر ألى النتائج الناجمة عن استعماله إن قصد 
الضررء أو ترك الاحتراسء أو أراد تحقيق مصلحة لا تتكافا مع ضرر الغير أو مصلحة غير 
مشروعة. 

الناحية الثانية: أن الحق كما جعل الله فيه مصلحة فردية لصاحبه»؛ جعل فيه مصلحة 
اجتماعية لصالح الجماعة؛ لأنه من ثروة الامة التي تعتمد عليهاء ولهذا نهى الشخص عسن 
إتلاف ماله؛ لأنه إن لم يصبه هذا بالخسارة أصاب الجماعة؛» ولآن الله جعل فيه نصيبًا معلوما 
للجماعة كما في الزكاة والعشر والخراج. ويدل على هذا النهي عن الاحتكارء والنهمي عن 
رفع الأسعارء وحق الجماعة في بيع المحتاج إليه على صاحبه عند الغلاء الشديد أو المجاعة. 

ولذا قرر الفقهاء أن للإنسان أن يتسرف في ملكه تصرفا معتاذاء ولا يُسأل 
عما يترتب عليه من ضرر حينئذء وإنما يُسأل عن الضرر إذا كان التصرف في ملكه غير 
معتاد. وفرّعوا على هذا الأصل أمورا منها: إذا سقى زرعه فنزت أرض جاره وتلف بذلك 
زرعء ومنها إذا أحرق حصائده في أرض مملوكة أو مستاجرة فاحترق بذلك شيء لجاره؛ أو 
حفر برا في ملكه فغاض الماء من بئر جارهء أو أدار آلة إدارة معتادة فتأذى السكان 
بضوضائها. هذا هو جماع مسائل التعسف في استعمال الحق. 

ويحصر الباحث أصول مسائل التعسف في استعمال الحق في أربعة: 

الأصل الأول: أن يستعمل حته لا يقصد من ذلك إلا الإضرار بغيرهء وليست له 
مصلحة فيه. ومن ذلك أن يتعمد الزوج السفر بزوجه إلى بلد بعيد وهو غير مأمون عليهاء 
لا يريد بذلك إلا الإضرار بها وإيذاءها أو سلب مالها. 

الأصل الثافي: أن يستعمل الإنسان حفًا يقصد به تحقيق مصلحة فيترتب عليه مفاسد 
وأضرار لاحقة بالغيرء وهي أعظم من هذه المصلحة أو مساوية لهاء وذلك كاحتكار ما يحتاج 
إليه الناس في أوقات الغلاء. 

الأصل الثالك: أن يستعمل حقه المشروع في عقد أو غيره يقصد به تحقيق غرض 
غير مشروع مغاير للغرض الذي وضعه له الشارعء؛ وهذا كالبيع الذي يُقصد به الربا. 

الأصل الرابع: أن يستعمل الإنسان حقه لكن دون احتراس؛ فيفسضي هذا إلى 
الإضرار بالغيرء وذلك كما إذا أراد أن يصيد طيرًا فطاش سهمه وأصاب إنسائا أو حيوانا 


بضرر. 


وان 


ثم يتناول الباحث فكرة التعسف في استعمال السلطة والتكييف الفقهي للتعسف في 
انيتكبال:الحق::ووغطي:يعطنالتطبرقات الميدا إسناعة اتتتعمال. الحق شل هق الوكيل: في :عَرَل 
نفسه. وحق الخطيب في فسخ الخطبة؛ وحق الطلاق» وحق تعدد الزوجات؛ وغيرها من 
مسائل يتعسف أصحابها في استعمال الحقء وينهاهم الشرع عن هذاء ويطالبهم بالعدل في 
استخدام حقوقهم. 


نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي مع المقارنة بالفقه 
الغربي والقانون 
عند المفصود شلوت 


بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» الذي عقده المجلس الأعلسى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشقء في المدة من ١١‏ إلى ١؟‏ شوال ١٠8١هس/‏ 
الموافق ١‏ إلى ” من نيسان (إبريل) ١55١م‏ ونشر بالقاهرة سنة 11785هف/157ام. 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة من ص ١7١‏ : ص ٠٠٠١‏ 
بدو البحث في هذه الدراسة حول إقامة الكيان للوجودي لنظرية التعسك في استعمال 
الحق في الفقه الإسلاميء مع مقارنتها بالفقه الغربي» وما تفرع عنه من قوانين كلما تيسر 
السبيل إلى ذلك. 
ويتكون البحث من ثلاثة مباحث: الأول عن الأسس التي ارتكزت عليها الحقوق 
وأثارها في تكييف طبيعة الحق ومفهومه؛ مع بيان بعض أوجه الموافقة والمخالفة بين الحق 
في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. 
ويحدد الباحث الأسس الاجتماعية والاقتصادية التي ارتكزت عليها الحقوق في 
الشريعة الإسلامية» وهذه الأسس هي: 
الأساس الأول: تقرير المصدرية الإلهية للحقوق. فهو يقضي بأن مصدر الحقوق هو 
الله فترجع إليه باعتبار إيجادها. أما في الفقه الأجنبي فإن الحقوق الفردية مسن مستلزمات 
الطبع الإنساني. وقد قسم فقهاء الإسلام الحق باعتبار نفعه تعميمًا وتخصيصاا؛ أي باعتبار 
شمول هذا النفع وخصوصه إلى أقسامء إما أن يكون حقا لله تعالى» وإما أن يكون حقا للعبدء 
وإما أن يجتمع فيه حق الرب وحق العبد» وحق الرب غالب على حق العبد؛ وإما أن يجتمسع 


فيه حق الرب وحق العبدء وحق العبد غالب على حق الرب. 
9 


الأساس الثاني تقرير الخلافة الإنسانية في الأرضء ويقرر هذا الأساس خلافة 
الإنسان عن ربه في الأرض خلافة عامة؛ وهو خليفة عن الله في بيان أحكامه وشرائعه 
وتنفيذهاء وبهذا يكون اية من أياته في إظهار منافع شريعته» وهو خليفة على نفسه ثم على 
أهله» ثم على كل من تعلقت له به مصلحة. 

الأساس الثالث: تقرير الوظيفة الاجتماعية للأموال. ويقرر التشريع الإسلامي 
الوظيفة الاجتماعية للأموال: أولا بإسناد ملكيتها لللهء واثيات خلقها لمنفعة الناس جميئًا 
واستخلاف الإنسان فيها. وثانيًا ببيان أن طبيعة الخلافة الإنسانية في هذه الأموال تفيد ملكية 
خاصة للمالك وملكية عامة للمجتمع؛ وذلك بإضافة المال الخاص إلى الجماعة» وبتحريم عزل 
المال الخاص عن وظيفته الاجتماعية. وبتخويل ولي الأمر حق التدخل لحماية المجتمع؛ لمنع 
الإضرار العام أو لجلب النفع العام فيما له مصلحة بالمجتمع. مثل: حق تحديد الملكيات. وحق 
تسعير الحاجيات» وحق تحديد الأجورء وحق التدخل لتوجيه وتنسيق مجالات الحياة: الزراعة 
والتجارة والصناعة بما يحقق مصلحة الأمة وقوتها. 

الأساس الرايع: تقرير جزئية الفرد في المجتمع؛ وقد برزت جزئية القرد في 
المجتمع في الأحكام العملية للفقه الإسلاميء فجرت قواعده على اعتبار الإنسان خلية في 
الأسرة الكبيرة له حقوق وعليه واجبات» وأن هذه الحقوق يجري فيها تقديم النفع العام على 
النفع الخاصء وتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام لتحقيق وجهتها الاجتماعية وحفظ 
التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي يتمثل في مقاصد الشريعة. 

الأساس الخامس: تقرير التكافل والتضامن الاجتماعيء وجعله من المقومات 
الطبيعية للجماعة البشريةء وجعل هذه العلاقات من المقومات الطبيعية للجماعة البشرية. 
فيقرر المسئولية الإنسانية عنها مسئولية تضامنية في جلب الخير ودفع الشر إيجابا وسلبًا. 

المبحث الثاني عن منشأ النظرية ووضعها وتطورها في الفقه الإسلامي والأجنبي» 
وتقوم هذه النظرية في الشريعة على تحديد مقاصد وأغراض تشريعية تحقق العدل 
الاجتماعي» وتنأى عن الجور والتعسف. وقد شرعت بعض المبادئ لتحقيق هذه المقاصدء 
ووضعت لها قواعد عامة ونصوص تطبيقية خاصة تنهى عن التعسف والجور في استعمال 
الحقوق. 

المبحث الثالث عن نطاق النظرية: نطاق ارتكازها. نطاق مجالها. نطاق معاييرها. 


يكن 


ونطاق أثارها. أما نطاق ارتكازها فهي تستند على الأسس الإسلامية في تفرير الحقوق» 
وعلى مقاصد الشريعة» وعلى مبادئها الأخلاقية» وعلى القواعد التشريعية السماويةء» وعلى 
القواعد التشريعية الفقهية. 

ترتكز هذه النظرية على المقاصد العامة التي ترمي إليها الشريعة الإسلامية. 
وتحرص على بقائها بين النوع الإنساني؛ وتتوخاها في كل ما جرت به أحكامها أمرًا ونهيًا أو 
إباحة» وهي للضروريات والحاجيات والتحسينيات. 

إن هذه المقاصد تقيد استعمال الحق بوجوب اتفاق قصد المكلف مع قصد الشارع؛ 
وملاءمة الحقوق لمؤداها العام ووظيفتها الاجتماعية؛ فلا يحتج بالمقاصد والحقوق للإأضرار 
بالغير» ولا يميل بها إلى البواعث غير المشروعة:» فيتابع الضمير الإنساني هذه المقاأصدء 
وبذلك يصبح منبع خير ومغلق شر. 

اما القواعد التشريعية الفقهية التي استمدت هذه النظرية منها أحكامها فهي: 

أ - الضرر يزال: ويبتدئي على هذه القاعدة كثير من أبو اب الفقهء فمنها الرد بالعيب. 
والرد بجميع أنواع الخيارات» والحجر بسائر أنواعه, وشفعة الشريك لدفع صررزن الفسمة؛ 
وشفعة الجار لدفع ضرر الجار السوء و غيرها. 

ب - الضرورات تبيح المحظورات: ومما يبتني على هذه القاعدة أخذ مال الممتنتع 
عن أداء الدين بغير إذنه»؛ ومنها نزع الملكيات والاستيلاء عليها لضرورة النفع العام والسلامة 
العامة. 

ج - يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام: ويبتني 6 هذه القاعدة فروع 
كثيرة؛ منها جواز الرمي إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين. ووجوب النقض علسى مالك 
الحائط إذا مال إلى طريق العامة دفعًا للضرر العام. 

دن - يُزال الضرر الأشد بالضرر الأخف: ويتفرع على هذه القاعدة الإجيبار علبي 
فإن كانت قيمة البناء أكثر يملكها صاحبه بالقيمة.» وإن كانت قيمة الخشبة أكثر من قيمته لم 
ينقطع حق المالك عنها. 

هف- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وجلب ١‏ لمصلحة ودفع ١‏ لمفسدة المسأذون 


لون 


فيه إما أن يتسبب عنه ضرر أو لا يتسبب عنه ضرر. فإذا كان جلب المصلحة أو دفع 
المفسدة لا يحدث ضرر! للغير فلا إشكال في ذلك؛ وإذا كان يتسبب عنه ضرر للغير: فإن 
كان الضرر عاما فيمنع الجالب أو الدافع» وإن كان الضرر خاصنا فإن حق الجالب أو الدافع 
في هذه الحالة مقدم» وإن حصل لغيره ضرر. 

أما عن مجال هذه النظرية؛ فتُطبق في روابط الأحوال الشخصية؛. وفي المعاملات 
المدنية والتجارية وفي أحكام المرافعات وفي السلطة الإدارية وفي العلاقات الدولية» لا فرق 
في سريانها في جميع ذلك بين حقوق عينية وحقوق شخصية وعلاقات مدنية وعلاقات 
تعزيرية وبين قانون عام وقانون خاص. 

وأما معايير النظرية فهي: الواجب والمباح؛ وقصد الضرر وعدمه؛ ووجود المصلحة 
المشروعة وانعدامهاء ووجود البواعث المشروعة وعدمهاء والأضرار التي تلحق بمصلحة 
عامة أو خاصة:» والتعارض مع المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. 

أما عن نطاق أثرها الجزائي؛ فيرتب الفقه الإسلامي على الإساءة في استعمال الحقوق 
آثارًا دنيوية» مثل الجزاء المالي عن الضرر الماديء والجزاء عن الضرر الأدبي» والجزاء 
العيني والجزاء التعزيريء والآثار الجزائية الأخروية التي هي الأصل للمسئولية؛» وهسي 
مسئولية المخلوقين أمام الخالق عن جميع تصرفاتهم. 


الاستحسان والمصالح المرسلة 
١‏ 

عبد الله الفلسلو 

بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» الذي عقده المجلسس الأعلى 

لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشق. في المدة من ١١‏ إلى "١‏ شوال ١1786ه/‏ 

الموافق ١‏ إلى ” من نيسان (إبريل) ١571١مء‏ ونشر بالقاهرة سنة ؟1585ه/1577م. 

عدد الصفحات : ١"‏ صفحة من ص١>”؟‏ : ص؟”7؟ 

يشير الباحث في بداية بحثه إلى أن الاستحسان قد اشتهر عن أبي حنيفة كما اشتهرت 

المصالح المرسلة عن مالكء وإنهما في المأخذ لمتدانيان وإلى غاية واحدة منتهيان. 


فأما الاستحسان فقد قالوا في حده أقوالا عديدة» منها أن المراد به العدول بحكم 
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المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سئنْة» ومنها أنه ما بستحسنه المجتهد بعقله. وأما 
المعنى الثالث وهو أن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. 

أما المصالح المرسلة أو الاستصلاح فهي الأخذ بالمصلحة التي أرسلت عن النص. 
والمصلحة في شريعتنا الحكمة الضالة المنشودة والغاية المقصودة. فان الله سبحانه لم يبعث 
محمذا ف بهذا الدين كافة للناس تعبا لا معنى له؛ بل هو في عقائده القلبية وأحكامه البدنية 
بالتعليل» ولا إلى حكم إلا قرنه بالدليل. فهذا منه فيما يسمى عبادات مما هو مظنة التعبد 
والإعنات في سالف الملل والديانات نسمع الأمر به معللا. وإن تصرف الإمام على الرعية 

لكن لابد من معرفة المصلحة وتفصيلها وبيان ما الذي يُتخذ مدارًا للحكم. فالمصلحة 
هي جلب المنفعة أو دفع المضرة؛ لأن قوام الإنسان في دبنه ودنياه ومعاشه ومعاده بحصول 
الخير واندفاع الشر. وهذه قسمها علماء الأصول ثلاثة أقسام» وذلك باعتبار موافقتها للشرع 
ومخالفثهاء وهم يعبرون عن ذلك بشهادة الشرع وهي: 

القسم الأول شهد له الشرعء وذلك كما في مثالهم من تحريم شحم الخنزير. 

والقسم الثاني ما شهد الشرع ببطلانه» وقد مثلوا له بمثال يُستفاد منه أنه لا اعتبار 
بالمصلحة إن كانت تخالف النص. 
ما دونها من الكماليات؛ وهو ما يعبّر عنه الأصوليون بالتحسين والتزيين. 

ويرى الباحث المصلحة التي ينبغي أن تكون أصلا من أصول الشرح: 

أولا : أن تكون في نطاق النصوص والادلة الأخرى المعتبرة في الكتاب والمئئة 
والإجماع والقياس. وإن لم تدخل في نص معين أو دليل واحد. 

ثانياء أن تكون مصلحة عامة وكلية غير جزئية. ولما كان الاستحسان والمصلحة في 
إطلاقهما ليسا من الأدلة الشرعية» ولا من الحجج المرعية في إعطاء الأحكام الفقهية:؛ فقد 
عدهما الغزالي في مستصفاه من الأصول الموهومة. أما الباحث فيرئ أن المصلحة إذا عرفت 
من الأدلة والقرائن» فهي داخلة فيما هو من مقاصد الشريعة؛ أو أنها لا تعسارض أصولها 


ران 


جملة؛ ولا تصادم نصوصا ألبتة فإنها يؤخذ بهاء وينبغي أن تكون حجة؛ والعمل بهامن 
الشريعة؛ لأن الشريعة قامت على حفظ المصالح؛ وكل حكم من أحكامها فإن قصد به ذلك 
فيجب أن يعمل بها. 
ويرى الباحث أن في أصول الدين الأربعة» وهي الكتاب والمئثة والإجماع والقياس 
ما يفي بكل ما يتجدد من النوازل ويحدث من الوقائع؛ ذلك لأنه الدين الخاتم» ومن أجل ذلك 
فقد اختصه الله سبحانه بأصول جامعة كلية يُستخرج منها حكم كل جزئية. 
وقد حصر بعض العلماء هذه الأصول في خمس قواعد وهي: 
- اليقين لا يزول بالشك. 
- المشقة تجلب التيسير. 
- الضرر يزال. 
- ما رآه المسلمون حسثئا فهو عند اله حسن. 
- الأمور بمقأصدها. 
و رد بعض العلماء هذه القواعد كلها إلى اعتبار المصالح. وهذا يؤيد القول بان الدين 
قام على رعاية المصالح؛ وأنه اشتمل على أصول هذه المصالح. وان الشار ع- وهو الله 
سبحانه- أعلم بمصالح البشر على اختلاف الأمكنة وتقلب الأزمنة. 


الاستحسان والمصلحه المرسله 
د . حودة هلال 
بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» الذي عقده المجلس الأعلسى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشقء في المدة من ١١‏ إلى "١‏ شوال ٠8؟ا1هل/‏ 
الموافق ١‏ إلى ” من نيسان (إبريل) ١551١مء‏ ونشر بالقاهرة سنة ؟117485ه/1577م. 
عدد الصفحات : 14© صفحة من ص”7١؟‏ : ص 857" 


يتكون البحث من تمهيد وعدة أفكار. يشير الباحث في التمهيد إلى أن الشريعة 
الإسلامية قد اهتمت بوضع النظم والقوانين الصالحة لحياة الفرد وحياة الجماعة» وهذه النظم 


فض 


وتلك القوانين قد أربت على الغاية والكمال؛ ذلك أنها وضعت الناس جميعا في إطار واحد في 
المعاملات بما يحقق مصلحة الإنسان في جميع أحواله وشئونه. لا فرق في ذلك بين المسلمين 
وغيرهم. وهناك أصول ومصادر لهذا الدين: أولها القرآن الكريم؛ وثانيها المئنّة المطهرة: 
فهذان هما الأصلان العظيمان اللذان انبنى عليهما التشريع الإسلامي. وهناك أصول أخرى 
بعضها متفق عليه من الفقهاء الأربعة وتلامذتهم. وبعضها مختلف فيها. فالمتفق عليه بينهم 
الإجماع والقياس. أما ما اختلف فيه فمنه المقبول والمردود. ومن هذه الأصول يأخذ الباحث 
في دراسته أصلين هما: الاستحسان والمصالح المرسلة. 

يعرف الباحث الاستحسان لغة واصطلاحاء ويعرض مذاهب العلماء في الاستحسان: 
إذ اختلف الأصوليون في الأخذ بالاستحسان؛ فذهب الشافعية إلى أنه لا يعتبر حجة؛ وذهب 
الأحناف إلى أنه حجة» واختلف النقل عن الحنابلة؛ فنقل عن الآمدي وابن الحاجب أنه يعتبسر 
حجة كالحنفية» ونقل عن غيرهم أنه لا يعتبر حجة كالشافعية. وأخذت به المالكية؛ حيث يوافق 
مذهب مالك ما ذهب إليه الحنفية من اعتبار الاستحسان حجة. بل إن مالكا اعتد بهذا المبداأء 
واعتبره المبدأ القائم على رعاية المصلحة؛ وقد أكثر من الفتيا بالاستحسان الذي قال فيه: 
تسعة أعشار العلم «الاستحسان». 

أما المصلحة المرسلة فيقدم الباحث تعريقا لغويًا واصطلاحيًا لها. ويعرض لتعريف 
الغزالي في أنها في الاصل عوازاة عن جلف ممه 11 دفع مضرة:؛ وهي المصلحة المحافظة 
على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة»ء وهي أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» 
وعقلهم» ونسلهم؛ ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة. 

كما يعرض الباحث تعريفات أخرى للخوارزمي وعز الدين بن عبد السلام وابن تيمية 
والإمام الطوفي: وينتهي من عرض هذه التعريفات في المصلحة إلى أن علماء الأصول لم 
يتففوا على تعريف جامع لها. وقد يعني هذا الاختلاف في تعريف المصلحة اختلاقا في موقفهم 
منهاء ولكن الصحيح أن هؤلاء العلماء مهما بلغ الخلاف بينهم حول اعتبار المصلحة كمصدر 
من مصادر التشريع, فإنهم لم يختلفوا في التعرف على المصلحة حيث وجدت,. ولم يخلطوا 
بينها وبين المفسدة قط. 

وينتهي الباحث إلى بعض الحقائق عن المصلحة؛ منها: 

الحقيقي الأولى: أن المصلحة ليست هي الهوى أو الشهوة أو الغرض الشخسصي. 
ويؤكد ذلك قول الغزالي إنها المحافظة على مقصود الشرعح. 


يفيض 


الحقيقي الثانيت: أن دفع المفسدة كجلب المنفعة: كلاهما سواء في أن كلا منهما 
تشمله كلمة المصلحة. والمحافظة على مقصود الشرع يتبادر منها لأول وهلة ذلك الجانب 
الإيجابي الذي يتمثل في جلب المنفعة. 

الحقيقيٌ الثالكت: أن كل مصلحة قد ظفرت برعاية من الشارع لها ضرورة أن 
المصالح جميعها متصلة- من قريب أو بعيد- بحفظ خمسة أصول هي: الدين؛ العقل» النسل؛ 
المال؛ النفس. 

ويتناول الباحث مذاهب العلماء في المصلحة. ويرى أن كلمة الفقهاء قد اتفقت على أن 
الأمور التعبدية الخالصة يقتصر فيها على ما ورد النص به؛ ولا يصح العمل فيهاء بقاعدة 
المصالح المرسلة؛ لأن فتّح باب العمل بالمصلحة فيها يفتح باب الابتداع في الدين وتتغير به 
شعائره بمرور الزمان. 

ويعرض لأقسام المصالح التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية؛ ومصالح 
حاجية؛ ومصالح تحسينية» وأن العلماء اختلفوا في اعتبار المصلحة وعدم اعتبارها إلى 
مذاهب ثلاثة: إما المنع مطلقاء أو الجواز بشروطء أو الجواز مطلقا. ثم قدم أدلة جواز العمل 
بالمصلحة؛ إذ إن وسائل الناس إلى مصالحهم الدنيوية تتغير بتغير الزمان. ولا سبيل إلى 
حصرها. فإذا لم يتغير منها إلا ما وقع له نظير في عهد التنزيل» وما بني الحكم فيه على 
أوصاف مناسبة شهد الشارع باعتبارهاء وقفوا من الأعمال في محيط ضيقء وحيل بينهم وبين 
التفكير في تيسير سبل العيشء والتماس أفضل الوسائل إلى الأغراض الشريفة والمصالح 
المشروعة؛ وذلك إضرار عظيم بهمء فلابد من التوسع في التشريع بمراعاة شواهد الشريعة 
العامة» وعدم الوفوف عند الشواهد الخاصة. وهذا من محاسن الشريعة ومن أسباب مرونتها 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 

ومن الأدلة أيضنا أن رعاية المصلحة لا تعدو- في الواقع- أن تكون قياسًا على 
الأعمال التي أقرها الشارع لتحقيق هذه المصالح. وقد جرى السلف من أصحاب رسول الله 
# ومن جاء بعدهم على مراعاة مصالح الخلق من غير قياس على حوادث سابقة فيما لا 
يُحصى من المسائل: فأبو بكر 4# استخلف عمر مع أن الرسول © لم يستخلف بعدهء وجمع 
صحف القرأن المتفرقة؛ ولم يجمعها رسول اله #©#؛ وحارب مانعي الزكاة ولم يقع له نظلير 
من قبل: وهذه مصلحة. وعمر ذه أسقط سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات؛ وهو ثابت 
بالنص» وأسقط حد السرقة عام المجاعة وهو منصوصء وجعل حد الشرب ثمائين ولم يكن 


كذلك من قبلء وغيرها من أدلة. 
فض 


ويختم الباحث بأن الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل 
وتلامذتهم قد اتفقوا على القول برعاية المصلحةء وإن كانوا يختلفون في تطبيقهاء ويتفاوتون 
في مقدار الأخذ بها. فأما مالك فهو أكثرهم أخذا بهاء ويليه أحمد ثم الحنفية والشافعية. 
ويطرح الباحث سؤالا عن مدى الاعتداد بالمصلحة المرسلة والعمل بهاء ويجيب أن 
اعتبار المصلحة لا يتناول الأمور التعبدية» أما المعاملات» فمثئى كان الاعتداد بالمصلحة فيها 
لا يعارض نصنًا من النصوص فلا وجه للمنع منه؛ وعند التعارض يتسع مجال الننظر 
والاختلاف. والعلماء في هذا على ثلاثة أقسام: 
-١‏ فريق يرى عدم الاعتداد بالمصلحة في مقابلة النص مطلهقا. 
؟- وفريق يرى تقديم المصلحة على النص وجعلها كالمخصص له. 
"- وفريق ثالث يرى الموازنة بين النص والمصلحة:؛ فيحكم بها إذا كانت راجحة 
ومقطوعا بها. 


الاستحسان والمصالح المرسلة 
د. صبحي الصاح 


بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام اين تيمية» الذي عقده المجلس الأعلسى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشق. في المدة من ١١5‏ إلى "١‏ شوال ٠8اهم/‏ 
الموافق ١‏ إلى " من نيسان (إبريل) ١١5١م؛‏ وئشر بالقاهرة سنة 45؟11ه/1577م. 
عدد الصفحات : 4 صفحات من ص77 : ص 4 ١١‏ 
يشير الباحث في مقدمة بحثه إلى أن علماء السلف الصالح قد أثبتوا أن الفقه الإسلامي 
يلبي ضرورات الحياة» وينسجم مع أحكام العقل؛ ويستجيب لنداء الفظرة:؛ ولاايضع حذا 
للرقي؛ لآن المعقول الصريح مطابق - في الإسلام- لما نطق به الوحي. 
وأكثر العلماء المحققين جنحوا إلى تأييد قضايا النقل بالعقل؛ وأن يكن أهمل الظاهر 
أنفسهم- على تشددهم في إبطال القياس- إنما يبنون مذهبهم الورع على الاعتراف بأن هذه 
الشريعة لم توضع إلا لمصالح العباد. وأن أئمة الإسلام جميعًا استحسنوا حين اتبعوا أحسن ما 


أنزل إليهم من ربهمء واستصلحوا إذ حرصوا على ما ينفعهم. 


0 


ويرى الباحث أن أصل الاستحسان قائم على دليل عام من الشرع بضرورة مراعاة 
ممدالك الفقائع ,و الخموو :كاوهي ولا شيبااقي النعاماتة 1و1 ها انيديا لعل اي 
بأصلين آخرين أقرهما الإسلام: أحدهما سلبي وهو دفع المفسدة المعبّر عنها بلغة القانون 
بالتعسف في استعمال الحقء والثاني إيجابي وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة التي تعد تتميمًا 
وتوضيحا وتفصيلا للاستحسان. 

وينهي الباحث دراسته بأن المصلحة الحقيقية التي يجدر بنا أن ندعو علماءنا ورجالنا 
إلى استحسانها هي «المحافظة على قصد الشرع» كما قال الإمام الغزالي. ومقاصد الشرع من 
الخلق خمسة؛ وهي أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم؛ فكل ما يتنضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه 
مصلحة. 

ويرى الباحث أنه يجب توسيع أفاق الاستصلاح؛ فلا نقتصر على هذه المقاصد 
الخمسة التي سردها الإمام الغزالي» بل نحرص على جلب المنفعة الراجحة» ودفع المفسدة 


الأكيدة في كل أمر عارض من أمور دنيانا. 


بحث في الاستحسان 
محمود عمد القادر مكاوي 


بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» الذي عقده المجلس الأعلسى 
لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية بدمشقء في المدة من ١١‏ إلى "١‏ شوال ١8١١اهم/‏ 
الموافق ١‏ إلى ”5 من نيسان (إبريل) ١117١م؛‏ ونشر بالقاهرة سنة ؟185ه/1577م. 
عدد الصفحات : 6٠‏ صفحة من ص6 5؟ : ص ؛ ؛ " 
يتكون البحث من مقدمة وعدة أبواب. في المقدمة يشير الباحث الى أن الاستحسان من 
الشوامخ الخلافية في المباحث الأصولية؛ وكل عنصر من عناصره محفوف بأنظار متباينة» 
وجدل طويل» ففي تحديد معناه أقوال وأقوال» وفي تقسيمه تضطرب الأنواع والأمثال» وفي 
الاستدلال به يتنازع الأئمة بين الإعمال والإبطال. 
يدور الباب الأول حول تعريف الاستحسان حسب وضعه اللغويء وفي اصطلاح 


وا؟ 


الفقهاء والأصوليين؛ فقد أخذ علماء الأصول يبحثون الاستحسان عند الكلام على المصادر 
التبعية للفقه الإسلامي» ويذكرون في معناه وحقيقته عبارات مختلفة» واتجاهات شتى. 

وإذا تتبعنا مذاهب القائلين بالاستحسان وتفاصيلهم لأنواعه وجدنا مجاله عندهم هو 
العدول عن دلائل عموم النص أو القياس أو القواعد الكلية إلى اتباع نص خاص أو إجماع أو 
قياس خفي أو ضرورة أو عرف أو مصلحة. 

ويلاحظ أن علماء الحنفية يعبرون بالقياس والاستحسان للتمييز بين الدليلين 
المتعارضين»؛ وخصصوا أحدهما بالاستحسان؛ لأن العمل به مستحسنء وليس القياس 
الاصطلاحي هو المقصود دائماء فإن القياس الذي يقابل الاستحسان قد يراد به كثيرًا الدليل 
العام أو القاعدة المعهودة من الشارع. 

الباب الثاني عن تقاسيم الاستحسان التي تتقسم باعتبار السند إلى نوعين لا غير هما: 
الاستحسان القياسي واستحسان الضرورة:؛ وهناك أنواع أخرى للاستحسان وضعها الحنفية:. 
من أهمها: استحسان الأثرء واستحسان الإجماع. 

ويضيف المذهب المالكي أنواعًا أخرئى من الاستحسان» مثل ترك الدليل للغرفء 
وترك الدليل للمصلحة؛ وترك الدليل للإجماع» وترك مقتضى الدليل في اليسسير لتفاهته 
ونزارته. 

ومن هذا التفسيم وأمثلته ونظائرها في الفقه الحنفي» يتضح لنا أن استحسان المالكية 
يتمثل في الاتجاه إلى تحكيم المصلحة» ورفع الحرج في المسائل الجزئية للخروج عما تؤدي 
إليه القواعد العامة من عسر ومشقة؛ وذلك هو جوهر استحسان الضرورة عند الحنفية. 

الباب الثالث عن حجية الاستحسان. ويشير الباحث إلى أن المسافة قد اتسعت بين 
العلماء في الاحتجاج بالاستحسان. فهناك من أنكره وأبطله» ومن أعلام هذا الفريق الإمام 
الشافعي وابن حزم والشيعة الإمامية. وهناك من أخذ به؛ فقد كان أبو حنيفة إمام المستحسنين؛ 
يقيس ما دام القياس سائغاء ويناظر أصحابه فينازعونه المقاييس» وينتصفون منه ويعارضونه. 

ويرى الباحث أن الذين طرحوا الاستحسان إنما طرحوا استحسان المجتهد بعقله 
وهواهء وهو بهذا المعنى لا يجادل في بطلانه من عنده أثارة من علم؛ فضلا عن مجتهد عنده 
علم الكتاب. كما يتجلى أن المحتجين بالاستحسان لم يخرجوا عن زمرة الأدلة المتفق عليها. 
فهم يهذبون القياسء؛ ويرفعون الحرج عن الناس ويعملون بقوله تعالى: (وما جَعل عَلَيْكُم في 
الين بن حرج). 


اشضن 


الباب الرابع عن الاستحسان التشريعي. ويؤكد الباحث أن حسن الاستحسان يتجلى 
عندما يهذب به المجتهد غلو القياسء أو ما يؤدي إليه تطبيق القواعد الفقهية العامة في بعدض 
المسائل؛ فيحقق بذلك المصلحة ويقيم العدل. على حين ينعدم التيسير ويسيطر الجور لو جمد 
الفقيه فاطرد القياسء واستمر العموم. 

ويضرب الباحث أمثلة للتشريع الإسلامي في مشكلاتها الاجتماعية» يرى أنها تدور 
في فلك قاعدة الاستحسانء؛ واختار أن تكون من قسمين: أولهما: يتضمن تشريعين قائمين» 
والثاني: يعالج أحكامًا ضج منها المصلحون والقضاة والمتقاضون. 

ومن أمثلة التشريع الاستحساني: توجيه اعمال الهدم والبناء. ويعرض أمثلة 
للاستحسان وبعض مشاكل الأسرة مثل: تطبيب الزوجة حيث إن بعض الفقهاء لم يلزموا 
الزوج بعلاج زوجته المريضة قياسا على الدار المستاجرة: ولذا ينادي الباحث بالنظر إلسى 
العلاج على أنه يراد به إحياء المهج والمحافظة على الحياة» وهو أشبه ما يكون بالطعسام» 


الدولة عند ابن تيمية 
عدنان الخطليب 


.بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام اين تيمية» الذي عقده المجلسس الأعلسى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشق: في المدة من ١١5‏ إلى ١؟‏ شوال ١٠8“اهم/‏ 
الموافق ١‏ إلى ١‏ من نيسان (إيريل) ١57١مء‏ ونشر بالقاهرة سنة 1585ه/1577م. 
عدد الصفحات : 4" صفحة من ص 845 : ص8/ا/ 
يشير الباحث في مقدمة دراسته إلى وجود مناسبات كبيرة تربط بين ابن تيمية 
وظروفنا الحاضرة:؛ فقد كانت مصر والشام دولة واحدةء وكانت هذه الدولة بقطريها واقفة أمام 
غزوات التتارء وكان ابن تيمية حامل لواء ثورة فكرية هامة؛ أهم عناصرها: الثذورة على 
التقاليد المبتدعة والأوضاع الدخيلة على الإسلامء والرجوع بالفقه من شكلياته وجزئياته إالسى 
كلياته ومقاصده: وتأمين مصلحة سواد الشعب بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية تدخلا يكفل 
العدل والاستقرارء ويمنع الظلم والاستئثار. وجميع هذه القضايا والأوضاع بارزة في ظروف 


نفس 


حياتنا الحاضرة؛ ضرورية لنهضتنا وقوة كياننا. 

لقد ظهر ابن تيمية وعاش في وقت كان الإسلام قد آلت دولته إلى دول متعددة يستقل 
بكل منها حاكمء واتخذ فقهه الحيوي النامي طرقا محددة ومذاهب تقوم على التقليد واققصار 
كل مذهب على أقوال أئمته؛ واعتبار الأحكام والنصوص منفصلة عن غاياتها المقصودة في 
الشرع؛ وظروف تطبيقها في السثة. وتوارث الناس تقاليد وعادات حجبت عنهم أنوار 
التوحيد. 

وكان ابن تيمية المجدد للإسلام في نظراته الفقهية الهادفة إلى تأسيس المجتمع على 
العدل. والباعث لروح التوحيد الأصيلة» والمكافح لكل انحراف عن جادة الإسلام الواسعة. 
وكان موضوع الدولة والحكم له خطورة خاصة بالنسبة لعصر ابن تيمية ولظروفه السياسية. 

وكان لابن تيمية موقفه الحكيم الموافق لمصلحة الجماعة؛ والذي ينادي بوحدة الأمة» 
ويقوي كيانها ويدفع عنها العدو. ومن جهة أخرى كان معلثا رأيه في وظائف الدولة ومدى 
سلطتها ومبيئا حقوق الراعي وواجباته ومسئولياته وحقوق الرعية وواجباتهم. 

وقد عالج ابن تيمية موضوع الدولة والحكم أو الإمامة والولاية والسياسة في ثلائة 
مؤلفات بوجه خاص: رسالة في السياسة الشرعية»: كتاب الحسبة؛ منهاج السنة. ومن هذه 
الكتب الثلاثة يستخرج الباحث رأي ابن تيمية في الدولة والحكم. 

فتحدث ابن تيمية عن الولاية وضرورتهاء وأنه لابد للناس من حاكمء وأن الولاية- 
أي قيام نظام الحكم- واجب شرعًا وعقلا وضرورية للناس. ويرى أنه يجب أن يعرف أن 
ولاية الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني أدم لا تتم مصلحتهم 
إلا بالاجتماع؛ ولابد لهم عند الاجتماع من رأس. 

وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون 
والتناصر؟؛ فالتعاون والتناصر لجلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم؛ فإذا اجتمعوا فلابد لهم 
من أمور يفعلونها يجلبون بها المصلحة؛ وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة. ويكونون 
مطيعين للأمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. 

وتحت عنوان «مقاصد الولاية وغاية الحكم والدولة» يرى الباحث أن ابن تيمية قد 
عبر عن رأيه في هذه المقاصد بعبارات متنوعة في الحسبة وفي السياسة الشرعية. 

قال في الحسبة: إن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لللهء وأن 
تكون كلمة الله هي العليا. 


مكيل 


وقال في السياسة الشرعية: إن المقصود الواجب بالو لايات إصلاح دين الخلق الذي 
مثى فاتهم فإنهم خسروا خسرانئا مبيث», ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقسوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان 
من أفضل أهل زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. 


وتكلم ابن تيمية عن أولي الأمرء والإمامة الكبرى أو رياسة الدولة» ورأى أن تعيين 
الإمام يكون بالاختيار لا بالنص أو العهد ممن قبلهء والإمام هو منفذ وليس بمشرع. وأن 
طاعة الإمام مقيدة» وهو غير معصوم. 

وعرض ابن تيمية لوظائف الدولة في الإسلام» وأنها تقوم بعمل ما يؤدي إلى جلب 
المصالح ودفع المضارء وإلى إقامة القسط في حقوق الله وحقوق العبادء ولتكون كلمة الله هي 
العليا. وليكون الدين كله لله. ومن أجل ذلك تمارس الدولة أو ولاة الأمر عددا من الأعمال 
يمكن توزيعها في عدة ولايات: كولاية الحرب والقضاء والمال وغيرها. 

وتكلم عن الوظيفة المالية» وذكر مصارف الأموال» ومنها: المصالح العامة كتحصين 
الثغور وعمارة الطرقات والجسور. وعرض وظيفة إقامة العدل وهي أوسع من الوظيفة 
القضائية وتشملهاء ورأى أن العدل هو قوام العالمين» لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن 
العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله» ومنها ما هو خفي جاءت به الشرائع؛ ومنها 
شزيعة الاسام 

وذكر أن للأعمال جميعها قيمة اجتماعية تكافلية» ولذلك كان لولي الأمر- أي للدولة- 
أن تجبر عليها إذا كانت ضرورية للمجتمع؛ إذ هي في هذه الحالة فرض كفاية؛ وولي الأمر 
هو الذي يحدد من تقع عليه مسئولية القيام بهاء وهو الذي يوزع هذه الأعمال» ويخصص بها 
أناسًا معينين يقومون بها. 

ومن القضايا التي أوضح فيها تدخل الدولة لمنع الظلم الاحتكار: سائر المعاملات 
المتضمنة للغشء والتغرير من العقود المحرمة والمعاملات الربوية. وغيرهاء وغش 
الصناعات المختلفة. 

وإذا كان ابن تيمية مع كثير من الفقهاء قبله يجيزون إجبار الإنسان على العمل في 
أحوال خاصة يتعين فيها العمل لضرورة اجتماعية؛ فمن الأولى قبولهم لفكرة استملاك المال 
لمصلحة ضرورية أو لدفع الضررء وهذا ما أقره ابن تيمية وناقشه واستند فيه إلى نصوص 
من السئة. 


خض 


والدولة- كما يراها ابن تيمية- في الإسلام ليست ضابطة أمن فحسبء ولكنها جهاز 
اجتماعي فعال. وظيفته تنمية الحياة الإنسانية في الاتجاهات الخيرة التي رسمها الإسلام. 
والتنسيق بين الفعاليات الفردية لتأمين مصلحة الجماعة بالتدخل في توجيهها وضبطها. 


الفكر القانوني عند ابن تيمية 
عدنان الخطيب 


بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» الذي عقده المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية بدمشق. في المدة من ١5‏ إلى ا' شوال ٠‏ 78اهم/ 
الموافق ١‏ إلى " من نيسان (إبريل) ١1571مء‏ ونشر بالقاهرة سنة 154851ه/577١ام.‏ 
عدد الصفحات : ؟؟ صفحة من ص 8/6 : ص 1٠٠١‏ 
يتكؤن البحث من مقدمة وعدة أفكار. يشير الباحث في المقدمة إلى أن معرفة الإنسان 
بالقانون قديمة» حيث بدأت بمعرفة كل واحد لحقوقه وواجباته؛ وهذه الحدود كانت نواة لقواعد 
أصبحت بمرور الزمن قواعد ملزمة لكل إنسان. 
هكذا عرف الإنسان القانون الذي يشكل مجموعة من القواعد الني تنظم الروابط 
الاجتماعية لتلائم بينها وبين الحياة التي يحياها الناس. وإذا كان كل قانون عرفه البشر قد 
وجد من يصوغه ويتعهده بالرعاية والتهذيب, فإن الله سبحانه وتعالى قيض لشريعته رجالا 
يحفظونها خالصة صافية» ومن هؤلاء تفي الدين بن تيمية. 
لقد كان الإمام ابن تيمية حنبليًا في مذهبهء ولكنه كان حرا في تفكيره؛ له منهجه في 
الاستقراء والاستنتاج» فإذا صحت عنده المقدماتء؛ فلابد من أن تصح النتائج؛ ولو خالف بها 
رأي من سبقه من ذوي الأفكار الثاقبة. 
ويقدم الباحث نماذج من مؤلفات ابن تيمية» لا مترجمة إلى لغة القانون في العسصر 
الحديث» بل موضوعة في أطر اصطلح عليها علمساء القانون المعاصرون؛ ومن هذه 
الموضوعات: 
-١‏ تقسيم القانون إلى فروع: يقسم رجال القانون الأن القانون إلى فرعين أساسسيين 
هما؛ القانون العام والقانون الخاص»؛ وضابط التمييز بينهما هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة 


نا 


السلطان؛ وكان هذا التقسيم في ذهن الإمام ابن تيمية عند ألف بعض كتبه؛» حتى خص أهم 
مسائل القانون العام بكتاب مستقل أسماه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 

”- في القانون الإداري: يستشهد ابن تيمية بقول عمر نه «من ولي من أمر 
المسلمين شيئاء فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين». ويضيف 
ابن تيمية: بل يجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من النواب على الأمصار. 

"- في القانون المالي: يتناول ابن تيمية الحديث في القانون المالي وكيفية صرف 
الأموال في المصالح العامة؛ ويذكر بكلمات معدودات أهم واجبات الدولة» فيقول: «إن الواجب 
تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضصت كان تحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع». 

5 - في القانون الإجرائي: وضع أبن تيمية دستورا يشتمل على المبادئ العامة لجميع 
العلوم الجزائية» واستدل من نصوص ذكرها على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه 
يُقتلء وهذا لآن المفسد كالصائلء؛ فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل كُتل. والصائل هوء من يقصد 
الاعتداء على النفس أو المال» ويسمى حق دفعه في قانون العقوبات «حق الدفاع المشروع». 

ه- في القانون العام: وقد تعرض ابن تيمية إلى مسألة من أهم مسائل القانون الدولي؛ 
وهي مشروعية الحربء فألف «رسالة القتال»؛ وأثبت فيها أن الاصل في علاقة المسلمين 
بغيرهم من الأمم هو السلم؛ ولا يصح قتال غير المسلمين لأنهم «كفار» إنما شرع الله الققال 
لرد الاعتداء. 

-١‏ حجية النصوص أو دستورية القوانين: إن المصادر الأساسية التي تستنبط منها 
الأحكام الشرعية الكتاب والمنُنّة. وابن تيمية من أشد الأئمة دعوة للتمسك بالسّئة. لأن طلب 
علم الكتاب لا يكون إلا عن طريق السُنةء فالسنة وإن تاخرت رتبة عن الكتاب فهي جزء متمم 
لهء وعلى المسلم أن يقبلها متى ثبت صحتها. 

والمصدر الثالث من مصادر الشريعة هو الإجماع. ويقول ابن تيمية إن الإجماع إذا 
خالفه نص معروف فلابد أن يكون مع الإجماع نص معروف عليه انعقد الإجماع» وبمدلوله 
أفتى المجتمعون. 

أما القياس؛ فقد كان له عند ابن تيمية شأن كبيرء فقد ألف فيه رسالة خاصة وكان له 
ردود على مسائل تدخل في المسئولية الجزائية والأحوال الشخصية. وقد أخذ برأيه في مسألة 


كل 


الطلاق وعدم إيقاع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره. ورد حكم الطلاق إلى الأصل 
الذي أراده الإسلام متفقا مع الحكمة التي هدفت الشريعة إليها من نظام الطلاق. 


العقل ومجاله عند ابن تيمية 
محمد إبراهيم دكروري 


بحث ضمن كتاب «أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» الذي عقده' المجلس الأعلسى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشق, في المدة من ١5‏ إلى ١؟‏ شوال ١1778اهس/‏ 
الموافق ١‏ إلى ١‏ من نيسان (إبريل) 55١‏ امء ونشر بالقاهرة سنة ؟1745ه/1557م.. 


عدد الصفحات : © ١‏ صفحة من ص 5١١‏ : ص 47١‏ 


يشير الباحث إلى أن ظهور ابن تيمية كان في جو يسوده الاضطراب الفكريء 
وعاصر أخطار! خارجية هددت العالم الإسلامي في العصور الوسطى إلى جانب الانقسسام 
والفرقة وتفرق الكلمة؛ فكان ظهوره بداية نهضة فكرية إسلامية. 

واتجه ابن تيمية أول ما اتجه إلى المنطق الأرسطي. ووضع إلسى جانب المنطق 
الأرسطوطاليسي منطقا إسلاميًا. ويتمثل منطقه الجديد في أرائه في مبحث الحدء وفي صورة 
الاستدلالات القرأنية التي قصد بها دفع التناقض والتضاربء مما دفع بالمتكلمين إلى إضافة 
أمور ليست من الدين في شيء» أو نفي أشياء أثبتها الدين. ومن ذلك الباب وجدت البدع 
طريقها إلى الدين مما أدى إلى الشبهة واللبس. 

ولهذا نجد ابن تيمية لا يقبل فكرة القياس يمعناه الخاصء» وهو قياس الغائب علسى 
الحاضرء أو ما لا ندركه على ما ندركه. ورأى أن هذا النوع من الاستدلال فاسد وباطل حيث 
لا يؤدي إلى يقين» لأن ما بُني على باطل فهو باطل. 

على أن ابن تيمية وإن كان قد أنكر القياس المنطقيء إلا أنه مع ذلك لم ينكر القياس 
بالمعنى الفقهي» وإن كان قد ضيق دائرته. وقد عارض ابن حزم الظاهري الذي أنكر القياس 
إنكارا تاماء واعتبر ابن تيمية القياس من أصول الفقه بعد أن وضح حدوده. 

وبعد أن عالج ابن تيمية ألة الفكر المتمثلة في المنطق اتجه إلى فحوى ذلك الفكر 
فعارض هؤلاء العقليين في العقيدة» وبين فسادها وبُعدها عن منهج القرآن. كذلك ذم الغلاة من 


ا 


الحرفيين الذين يهملون جانب العقل بالكلية» ويقفون عند حرفية النصء ويقول إنهم قد يخلطون 
الآثار صحيحها بسقيمهاء وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوبء وإنهم إنما يستدلون بالقرآن 
من جهة أخباره لا من جهة دلالاتهء فلا يذكرون ما فيه من الأدلة العقلية» بل ولا يعرفون أنه 
قد بيّن الأدلة العقلية الدالة على الأصول؛ فلا العقل ولا الشرع بقادر بذاته على الوصول إلى 
معرفة يقينية» ولابد في نظره أن يعملا متلازمين. وإن الحقيقة الدينية لا تقوم إلا بتكاملهماء 
فيصرح بوحدة تقوم من العقل والشرع.؛ وأن الحقيقة الدينية تفوم في تألف العقل والنقل. 
والقرآن مملوء بذكر الأيات العقلية التي يستدل بها العقل» وهي شرعية لأن الشرع دل عليها 
وأرشد إليها. 

كما ينقد ابن تيمية من أسرف في تفاؤله بقدرة العقل وحده على الوصول إلى الحقائق 
الإلهية» ولذلك نجده ينادي بالتحرز من استعمال العقل فيما وراء المعقول إلا عندما يؤيده 
شواهد المنقول من الكتاب والسئة والمأثور عن الصحابة دون تأويل يلجئه إليه الافتراض 
العقلى. 

إن مذهب ابن تيمية كان محاولة للتوفيق بين الشريعة الثابتة والمعقولات الصريحة لا 
التأويلية أو الوهمية. واستطاع أن يوفق بين نصوص الشريعة الثابتة وبين المعقولات 
الصريحة؛ وأن يزيل ما بينها من خلاف؛ وأن يحل العقد القوية التي عُقدت حول أمور اللدين 
الإعتقادية. 

وبذلك نجد العقل وحده يقف عند ابن تيمية موقف القصور في مجال الحقيقة: ولابد أن 
يسانده الشرع لتقوم الأسس الدينية الشرعية السليمة. 


مقام المصلحة والعرف في التشريع الإسلامي 
1 زكي الدين شعبان 
بحث ضمن ندوة «التشريع الإسلامي» المنعقدة في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية البيمضاء- 
ليبياء في الفترة من 58-1١1“‏ ربيع الأول "1*54هم/ الموافق ١١-١‏ مايو 517١م.‏ 
عدد الصفحات : 717 صفحة 
يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث. تتناول المقدمة مصادر الشريعة الإسلامية 


انين 


ووفاء هذه المصادر بمطالب الناس وحاجاتهم: وقدرة رجال الصدر الأول على إيجاد الحلول 
الوافية للمشاكل التي واجهتهم وسببهاء والمنهج الذي سار عليه الصحابة ومن بعدهم في 
استنباط الأحكامء وأن الفهم العميق لمصادر التشريع الإسلامي كفيل بجعلها وافية بتحقيق 
مصالح الناس في كل زمان ومكان. 

المبحث الأول عن المصلحة؛ ويتناول معنى المصلحة وتعريفها عند الفقهاء 
والأصوليين» وتحديد المفهوم من المصلحة التي تكون مصدرًا! للتشريعء وأنواع المعنى 
المناسب؛ والسبب في إلغاء الشارع لبعض المصالحء وحجية المصلحة المرسلة وشسروط 
اعتبار المصلحة مصدرا للتشريع؛ والأدلة على اعتبار المصلحة مصدر! للتشريع. 

وقد اشترط الجمهور لاعتبار المصلحة مصدرا! للتشريع الشروط الأتية: 

أولاً ؛ أن تكون المصلحة ملائمة لتصرفات الشارع؛ وذلك بأن تكون داخلة تحت 
جئس اعتبره الشارع بغير دليل معين» أو راجعة إلى أصل كلي مأخوذ من استفراء الشريعة. 

ثائيّاه أن تكون المصلحة محققة» فلو كانت متوهمة» فلا يصح الأخذ بهاء ولا بناء 
الحكم على وققها. 

أما الأدلة على اعتبار المصلحة مصدر! للتشريع فمنها: 

أولاً : أن النبي في أقر معاذ بن جبل على الاجتهاد بالرأي إذا لم يجد حكمًا يقضي به 
من الكتاب والسنة. 

ثانيا : أن الصحابة وهم أعرف الناس بمقاصد السشريعة وأسرارها ومراميها 
واعتمدوا على المصلحة في بناء الأحكام من غير أن ينكر عليهم أحد ذلك. 

ثالثًا ؛ أن المقصود من التشريع تحقيق المصالح والمنافع للناسء ودفمع المفاسد 
والمضار عنهم. ومن المعلوم أن المصالح تتجدد بتجدد الزمان» وتختلف باختلاف البيئات فإذا 
لم تتغير المصالح؛ ولم تشرع لها الأحكام الملائمة وقفنا دون المصالح؛ وهذا يعني وقسف 
التشريع عن مسايرة ضرورات الحياة» وهذا لا يتفق مع مقاصد الشريعة من تحقيق مصالح 
الناس ودرء المفاسد عنهم. 

المبحث الثاني عن العرف»ء ويتناول الباحث معنى العغرف والفرق بينه وبين العادة 
وأنواعه؛ وحجيته وشروط اعتباره. 

وقد اشترط العلماء لاعتبار الغعرف والاعتداد به في التشريع وبناء الأحكام عليه توافر 
الشروط الآتية: 


0 


أولا ٠‏ أن يكون الغرف مطروحا في جميع تصرفات الذين جروا عليه أو غالبًا فيهم. 

ثانيا : أن يكون العغرف المراد تحكيمه في التصرف موجوذا عند إنشائه. 

ثالثًا : ألا يعارض العرف تصريحا بخلافه. 

رابعًا : ألا يكون العرف مخالقا لدليل من أدلة الشرع القطعية» أو قاعدة من« قواعده 
الأساسية. 

ثم يفرق الباحث بين الغعرف والمصلحة»ء ويبين أن المصلحة أعم من العرفء فإذا وجد 
العرف الصحيح وجدت المصلحةء أما المصلحة فإنها إذا ؤجدت فقد يوجد معها العرف وقد لا 
يوجد. 

المبحث الثالث: مقام المصلحة والعرف في التشريع. وفي هذا المبحث يعرض الباحث 
مقام المصلحة والعغرف في التشريع الإسلامي في فرعين: 

الفرع الأول: مقام المصلحة من التشريع؛ ويورد بعض الفروع والأحكام التي قررها 
الائمة السابقون أو بعضمهم بناء على المصلحة:؛ والمسائل أو الأحكام التي بُنيت أو يمكن أن 
ثبنى على هذا المصدر في التشريعات الحديثة. 

الفرع الثاني: خصصه الباحث لبيان مقام العغرف في التشريعء والأحكام والفتاوى التي 
اعتمد الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على العغرف في إصدارها. 


مقسام المصلحة والعرف في التشريع الإسلامي وعلاقة ذلك بالقواعد 
الأساسية في الشريعة الإسلامية 
د . حسين حامد حسان 


بحث ضمن ندوة «التشريع الإسلامي» المنعقدة في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية البيمضاء- 
ليبياء في الفترة من “78-59 ربيع الأول ؟"74١هم/‏ الموافق ١١-5١‏ مايو 517 ام. 
عدد الصفحات : ج١١ ١4‏ صفحة ج؟., "5 صفحة 
يبدأ هذا البحث بمقدمة تتناول عظمة الإسلام وسمو شريعته؛ ويرجع هذا إلى وفاء 
نظامه بتلبية حاجات الأمم ومصالح الشعوبء وقدرته على مسايرة مصالح الناس وتلبية 
حاجتهم. 
صن 


ويطرح الباحث في المقدمة عدة تساؤلات: هل يعني كمال الشريعة ووفاء نظامها 
بحاجة الجماعة» أنها جاءت بالأحكام المحققة لهذه المصالح في كل ما يجد من الوقائع» يحدث 
من المشاكل بحيث يجد الفقه نصًا بإزاء كل واقعة تعرض عليه؟ أم أن الشريعة لم تنص على 
حكم كل واقعة عيئا؟ وإذا لم تكن الشريعة قد نصت على كل واقعة عيثاء فكيف يبحث الفقيه 
عن الحكم الذي يحقق المصلحة في النوازل والوقائع التي ليس فيها حكم شرعي؟ وهل يسع 
الفقيه في التعرف على هذا الحكم أن يعتمد على العقل وحدهء أم أنه ملزم بالرجوع إلى 
النصوص بشكل ما؟ وهل يمكن القول باآن نصوص الشريعة تتقاعد عن إفادة المصالح؛ أو 
تأتي مضادة لهذه المصالح أحيائا؟ وما هي طرق الاستدلال والضوابط التي يتقيد بها المجتهد 
في شرع الأحكام التي تحقق المصالح في الوقائع التي لم يرد فيها نص حكم شرعي؟ 

ونتحيب الباأحث بأن «نظرية المصلحة» قد تكفلت بوضع الإجايات الصحيحة لهذه 
الأسئلة» وأن مجموع هذه الإجابات يشكل العناصر المختلفة لهذه النظرية. 

والأساس الذي تقوم عليه النظرية هو أن الشارع- سبحائه وتعالى- قصد بشريعته 
تحقيق مصالح العباد. ودفع الضرر والفساد عنهمخ. وكل نص أنزله وكل حكم شرعي قصد به 
تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. وعلى الفقيه أن يسلك طرق الاجتهاد المختلفة للتعرف على هذه 
النص لحمايتهاء أو الحكمة التي قصد بشرع الحكم تحقيقها. 

ويتكون البحث من ثلاثة فصول: الأول: فيه حديث موجز عن المصلحة باعتبارها 
أساسا لتفسير النصوص الشرعية. ذلك أنه من القواعد الهامة التي تترتب على أصل اعتبار 
المصالح في الأحكام التي تتخذ منه نظرية المصلحة نقطة بداية لها أن النص يجب أن يُفسر 
ويحدد نطاق تطبيقه ومجال إعماله في ضوء المصلحة التي قصد بها رعايتهاء أو الحكمة التي 
أريد بشرع الحكم تحقيقها. 

ويقدم الباحث أمثلة لتفسير النص بالمصلحة؛ مثل: جواز التسعير عند الحاجة» جواز 
تلقي الركبان إذا كثرت السلع. عدم قبول توبة الزنديق» عدة من تباعدت حيضتهاء جواز 
الغرر اليسير. 
الذي يقضي باعتبار المصلحة مصدرا! شرعدرًا لحكم كل ما يجد من النوازل؛ ويحسدث من 


بحسن 


الوقائع دون أن يدل النص الشرعي على حكمه. 

ويتكوآن هذا الفصل من عدة مباحث: الأول عن تعريف المصلحة المرسلة؛ وبيان 
خصائصها كما تؤخذ من هذا التعريفء ثم إجراء طريقة الاستدلال المرسل على بعض 
فروعها التي اشتهر بين الفقهاء أن سند الدعوى فيها هو المصلحة المرسلة. 

المبحث الثاني عن حجية المصلحة المرسلة. المبحث الثالث عن علاقة المصلحة 
بالنتصوص الشرعية. 

وعنوان الفصل الثالث: «قواعد الاستدلال المبني على أصل اعتبار المصالح في 
الأحكام». ويعرض الباحث في هذا الفصل أهم القواعد التشريعية التي تعتمد على أصل 
اعتبار المصالح في الأحكام. ويبين هذا الفصل أن هذه القواعد والطرق تشارك المسصلحة 
المرسلة في الأساس الذي بنيت عليهء وهو اعتبار المصالح في الأحكام. 

ويتكؤن هذا الفصل من عدة مباحث: المبحث الأول عن الاستحسان. وهنا يعسرض 
الباحث الاستحسان في المذهبين المالكي والحنفي ويحدد معناه؛ ثم يذكر أقسامه؛ ويقيم الأدلة 
على اعتباره طريقة استدلال ترجع إلى الأدلة الشرعية؛ وأنها ليست شيئا زائذا عليها 
ولا خارجا عنها. 

المبحث الثاني عن «قاعدة الذرائع». وقد اشتهر القول بسد الذرائع عن الإمام مالك» 
حتى أصبحت هذه القاعدة تذكر به ويذكر بهاء وعند التحقيق يظهر أن جميع الأئمة يقولون 
بهذه القاعدة» وأن الخلاف بينهم في شروطهاء أو في مقدار الأخذ بهاء أو في تحقيق مناطها 
وتطبيقها على بعض الجزئيات. 

والباحث في فقه الأئمة يجدهم جميعًا يسدون الذرائع» ويمنعون طرق الفساد ووسائله 
في الجملة» وإن جاءت نتائج تطبيقهم لهذه القاعدة في بعض الجزئيات مختلفة. 

ودراسة قاعدة الذرائع تبدأ بتعريف معناهاء وإقامة الأدلة على اعتبارها طريقا من 
طرق الاستدلال بالنتصوص في ضوء المصلحة التي جاءت النصوص لحمايتها أو الحفساظ 
عليهاء وأخيرا عرض الباحث بعض تطبيقاتها عند الائمة. 


م 


مقام المصلحة والعرف في التشريع الإسلامي 
عيد الجيد عبد الحميد الدبباني 


بحث ضمن ندوة «التشريع الإسلامي» المنعقدة في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية البيضاء- 
ليبياء في الفترة من 58-1١‏ ربيع الأول 57١اهم/‏ الموافق ١١-١‏ مايو 5175ام. 
عدد الصفحات : 14" صفحة 
يتكون هذا البحث من مقدمة وعدة مباحث. يؤكد الباحث في المقدمة على أن التشريع 
الحنيف إنما شرعه الله لصالح الإنسانية جمعاء؛ فهو من أثار رحمة الله تعالى بعباده» ولطفه 
بهم في معاشهم ومعادهم. ' 
وإن ما من منفعة أو مصلحة إلا ساقها إلى الناس وساق الناس إليهاء وما من مفسدة 
أو مضار إلا وقد حال بينهم وبينها بحصون منيعة. 
والتشريع الإسلامي بهذا الاعتبار إنما يهدف إلى غاية سامية نبيلة هي تزكية النفوس 
بإزالة النقائئص عنهاء وغرس الفضيلة فيهاء وإن مقاصد التشريع إدراك حكمة المشروعية 
للاحكامء والتعليل لها وبيان وجه المصلحة فيها هي مقام الفقه في الدين. 
ثم يعرض معنى المقاصد الشرعية؛ وأن منها ما هو جلي وصريح.ء وفيها ما اقتصر 
على التعريف بوحي اللفظ ورمز الإشارة؛ لذلك تفاوتت مراتبهاء فكان من المقاصد ما بلسغ 
درجة العلم واليقين كالمحافظة على الضرورياتء حتى صار اعتبارها مقطوعا به. وكان من 
المقاصد ما لم يعد منزلة الظن؛ لأنه يقصر عن الشاهد والدليل لخفائه وإبهامه أو إجماله لا أنه 
يعتبر وسيلة للمقاصد المقطوع بها. وهذا الميدان مجال البحث والاجتهاد واستنباط الأحكام. 
وقد دعت هذه الشريعة الخالدة على مرْ العصور والأزمان إلى ما يرفع الحرج عن 
الناس بجلب المنفعة ودرء المفسدة تمكيذا لهم من استيفاء حاجاتهم في الحياة من المعاملات 
دون 0 أو ضجرء وهذا ما يسمى بالحاجيات. 
كما شرعت ما يستحسن من العاداتء وما يليق بالمروءات» وهو مبحث علم الأخلاق» 
وهو ما يسمى بالتحسينيات. 
هذه هي الأقسام الثلاثة التي تعتبر المركز الذي تدور عليه جزئيات الشريعة التسي 
تعني في المقام الأول بغاية المحافظة على مصالح المجتمع الإسسلامي؛ بل ومصالح 
المجتمعات الإنسانية قاطبة. 


م 


ثم عرض الباحث للمصلحة؛. وتحدث عن معناهاء وأن الأعمال انما عرف بمقاصدهاء 
وهذا هو مناط المصلحة؛ واعتيار المصلحة مصدرا تشريعيًا. 

وقد قسم الفقهاء المصلحة إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية.ء ومصالح كمالية أو 
تحسينية» ومصالح حاجية. 

والمتفق عليه عند جمهور العلماء في اعتبار المصلحة إنما هي المصلحة الحقيقية التي 
لا تعارض نصنا من النصوص اذا كان قطعي الدلالة. ثم عرض للمصالح المرسلة في 
التشريع؛ وان نظرية المصلحة هي هدف الشريعة الإسلامية في نطاق معاني النصوصء ومن 
ثم فإن الشارع أوجب على ولاة الأمور رعاية المصلحة في سياسة أمور الأمة بشكلها العسام 
والخاص. 

وتناول الباحث فكرة المصلحة ومبدا فصل السلطتين التشريعية والقضائية فسي الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي. كما عرض فكرة المسصلحة المرسلة في الفقه الإسلامي 
وما يقابلها في القانون الوضعي. 

وتحدث الباحث عن المصلحة وتطور الحاجيات باختلاف العصرء ومن الثابت أن 
طرق سد الحاجيات تختلف من يوم إلى يومء وإن كانت الحاجيات في ذاتها لا تتعدى دائرة 
مقاصد الشريعة الخمس التي حددها الشارع. والحياة تتجدد بما لم يكن مألوفا أو معتاذا في 
المعاملات السابقة» الأمر الذي يستلزم الدراسة الشاملة لأوجه تلك المسائل والأمور المستحدثة 
ثم تطبيق أحكام الشريعة عليها برد تلك المعاملات إلى القواعد الكلية. 

ويضرب أمثلة على ذلك من بعض المعاملات الحديثة خاصة ما كان منها بشأن 
العلاقات الدولية» وهو موضوع القانون الدوليء» كاختلاف الدول على تحديد مدى المياه 
الإقليمية. والذي يفسر هذا الاختلاف في التقدير هو التمييز بين المصلحة كغاية للتشريع أي 
أساسه غير المباشرء وبين الأسس المباشرة للتشريع. 

ثم يختم الباحث بحثه عن اعتبار المصلحة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء 
مبيئا أن إعمال العقل في المصلحة المرسلة مثلا تقيده مقاصد الشرعء أما إعمال العقل في 
القانون الوضعي فغير مقيد بضابط أو معيار معلوم. 

وفي الختام يناشد الباحث العلماء أن يهبوا حياتهم لخدمة شريعة الله في أرضه وبين 
عباده بأعمال الفكرء والنظر في المشاكل المعاصرة والمعاملات اليومية المتجددة؛ وإيجاد 
الحكم لتلك المسائل بما يتفق مع مقاصد الشرع الحنيف» وأهدافه» فما من مسألة تنزل بمسلم 
إلا وفيها حكم لله تعالى. 


لق 


القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية 
. عباس مولى حمادة 


بحث ضمن ندوة «للتشريع الإسلامي» المنعقدة في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية البيسضاء- 
ليبياء في الفترة من 8-177 ربيع الأول ؟755١1هم/‏ الموافق ١١-5‏ مايو ؟ا51١م.‏ 
عدد الصفحات : 4" صفحة 
يتناول الباحث في مقدمة بحثه التعريف بعلم الفقهء وأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها التفصيلية» وهو من أجل العلوم قدراء به صان الحقوق وتحفظ الأنفس؛ وعليه يبتئنى 
قوام المسلم بعد تصحيح عقائده. 
أما علم الأصول فهو علم استنباط القواعد الأصولية العامة التي يتفرع عنها الأحكام 
الشرعية الفرعية. وهذا العلم وإن لم يكن معروقفا في عصر الصحابة إلا أن اس تنباطاتهم 
للأحكام الفرعية. كانت تسير على منهجه وضوابطه؛ وذلك اعلمهم التام بلغتهم وسلامة فطرهم 
فلم يحتاجوا إليه. ثم جاء من بعدهم عصر كثرت فيه الوقائع الناجمة وفسد فيه اللسان العربي 
فبدات تلك القواعد والضوابط تجري على ألسنتهم أثناء جدلهم ودفاعهم عن آرائهم. 
وأما علم القواعد الفقهية الذي هو موضوع هذا البحث فهو المسائل الكلية التي يندرج 
فيها مجموعة من الأحكام الشرعية العملية. وهذه القواعد تشبه أصول الفقه في جهة وتخالفه 
في جهة أخرى. وقواعد الفقه عبارة عن القواعد الكلية التي تندرج تحتها أحكام الفروع. 
ثم عرض الباحث للقواعد الأصولية» وعرض في هذا الجزء بعض هده القواعد . 
وكان رائده في هذا الإمامان الجليلان الزنجاني والقرافي. 
وتناول مسألة سد الذرائع والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أجمعت الأمة على سده وحسمه ومنعه. 
القسم الثاني: أجمعت الأمة على تركه وعدم سده؛ لأنه علم أن الأحكام المترتبة عليه 
لا سد ووسيلتها لا تحسم. 
القسم الثالث: قسم اختلفت فيه أنظار الفقهاء» ولم تجتمع فيه على رأي. 
ثم يخصص الباحث القسم الثاني من بحثه للقواعد الفقهية: ويحدد القواعد الخمسة التي 
يرجع جميع أحكام الفروع إليهاء ومنها: 


لذن 


قاعدة «الأمور بمقاصدها». والأصل فئ هذه القاعدة ما رواه الأئمة الستة وغيرهم 
عن عمر بن الخطاب © أنه قال: قال رسول الله # : «إنما الأعمال بالنيات». وتدخل هذه 
القاعدة في ربع العبادات بكماله» كالوضوء والعُسل فرضنا أو نفلا أو غير ذلك. وتدخل هذه 
القاعدة كذلك في جميع أبواب الفقه. والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر. 

ومنها قاعدة «المشقة تجلب التيسير». والأاصل في هذه القاعدة الكتاب والسئة. وقد 
فرع الشافعي على هذه القاعدة قاعدة أخرى تكاد تكون قريبة منهاء وهي قاعدة «إذا ضاق 
الأمر اتسع». 

ومن هذه القواعد قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». ومن القواعد المتفرعة عنها قاعدة 
«الضرر يزال»» وقاعدة «الضرر لا يزال بالضرر» أي لا يجوز للإنسان أن يدفع النار عن 
منزله بإحراق دار غيره. وقاعدة «الضرر يزال» وما تفرع عنها قاعدة «الضرر يُزال» وما 
تفرع عنها من القواعد إنما ترجع إلى المصالح المرسلة. 

ثم تحدث الباحث عن قاعدة «العادة محكمة». وأصل هذه القاعدة قوله © «ما رآه 
المسلمون حسئا فهو عند الله حسن». وهذه القاعدة اعتبارها يرجع إلى اعتبار العرف والعادة 
في مسائل الفقه. 


القواعد الأساسية في التشريع الإسلامي 
د . عيد الجليل سعد المرنشاوي 


بحث ضمن ندوة «التشريع الإسلامي» المنعقدة في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية البيسضاء- 
ليبياء في الفترة من *58-17 رييع الأول 17451ه/ الموافق ١١-5‏ مايو 51/17ام. 
عدد الصفحات : 4" صفحة 
يتناول البحث في مقدمته التعريف بالقواعد الفقهية من خلال تعريف القاعدة» وبيان 
بعض القواعد الفقهية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ثم يحدد المصادر التي أخذت منها 
هذه القواعد. ويقسمها إلى مطردة وأغلبية. 
ويتحدث الباحث عن القيمة الفقهية لهذه القواعد حيث تلقي نوا كاشئا على الشرع 
ومبائيه» وتضبط الكثير من الفروع الجزئية بضوابط تبين في كل زمرة من هذه الفروع وحدة 
المناط وجهة الارتباط. 
١م‏ 


ويبين الباحث الفرق بين القواعد الفقهية وبين النظريات الأساسية والقواعد الأصولية. 
ويحدد هذه القواعد الفقهية وتقعيدها وافرادها بالتدوين» ويذكر أن هذه القواعد هي المفاهيم 
والمبادئ الفقهية التي يتضمن كل منها حكما عامًا يعتبر ضابطا لما يندرج تحت موضوعها 
من جزئيات. 

ثم يعرضص الياحث هذه القواعد ويحصر ها في خمس أساسية هي: 

-١‏ الأمور بمقاصدها. 
؟- اليقين لا يزول بالشك. 
9- لااضرر ولا ضرار. 
5 - المشقة تجلب التيسير. 
ه- العادة محكمة. 

القاعدة الأولى: «الأمور بمقاصدها»» وتعني أن أعمال الشخص وتصرفاته تختلف 
أحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال والتصرفات. 
ويتفرع عن هذه القاعدة بعض القواعد الأخرى؛: منها: 


-١‏ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 


؟- لا ثواب إلا بالنية. 
القاعدة الثائنية: «اليقين لا يزول بالشك». معنى هذه القاعدة أن الشك الطارئ لا يغير 
حكم اليقين السابق. فاليقين لا يبطرح حكمه بالشك. ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة. 
منها: 
١‏ - الاصل بقاء ما كان على ما كان. 
؟- الأصل في الأمور العارضة العدم. 
*- الأصل براءة الذمة. 
4 - لا عبرة بالتوهم. 
- لا عبرة بالظن البين خطؤه. 


ا ا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. 
5 


القاعدة الثالثة: «لا ضرر ولا ضرار». والضرر الحاق مفسدة بالغيرء والضرار 
مقابلة الضرر بالضررء فهو فعال بين اثنين كالصراع والقتال. ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد 
كثيرة؛ منها: 
-١‏ الضرر يدفع بقدر الإمكان. 
5ت الشيون بال 
"- الضرر لا يُزال بمثله. 
5 - الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف. 
4- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 
-1١‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
القاعدة الرابعة: «المشقة تجلب التيسير». وهذه القاعدة من القواعد الكبرى التي تعتير 


من أسس الشريعة في جميع المذاهب» وتتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته» وههي 
ماسب العمل يذلل النشلكة: 


وأسباب التيسير في الأحكام من عبادات ومعاملات هي العسر وعموم البلوى والإكراه 


والمرض والنسيان والسفر والجهل والنقص المادي أو المعنويء وهذه الأمور كلها ترجع إلى 
المشسقة. 


وأشار الباحث إلى أنه يندرج تحت هذه القاعدة قواعد فرعية مثل: 
-١‏ الضرورات نبيح المحظورات. 
-١‏ الضرورة تقدر بقدرها. 
"- الاضطرار لا يُبطل حق الغير. 
؛ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 

القاعدة الخامسة: «العادة محكمة». ومعنى القاعدة أن ما اعتاده الناس وألفوه مما 
لا يعارض نصنًا ولا إجماعنا معتبر في نظر الشارع بحيث يرجع إليه في بناء أحكام لم يرد 
بها نص أو إجماع. ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد العملء منها: 


-١‏ استعمال الناس حجة يجب العمل به. 


رذحي 


*- العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 
-'٠“‏ المعروف عرقا كالمشروط شرطا. 
4- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 
5- الحفيقة تترك بدلالة العادة. 
5- لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

ويختم الباحث دراسته بأن الفقه الإسلامي قائم على قواعد كلية عامة تحكم جزئياته 
الكثيرة مما تثبته كلية الشريعة الإسلامية وعمومها لجميع المكلفين في كل زمان ومكان. وبهذا 
يتضح بطلان الزعم الذي يزعمه الطاعنون- أي على الفقيه- بأنه حلول جزئية لمسائل 
فردية؛ وأنه لا يقوم على قواعد تحكمهء ليصلوا من وراء ذلك إلى عسدم صلاحيته اساسا 


ومصدرا! للتقنين. وليس ذلك إلا جهلا منهم بأصوله وقواعده؛ وما فيها من مرونة وصسلاحية 
تحتل قائلة لاسلوو و الاستككانة السلالك: الحزاة كيت هات النائن اللنتحيدة: 


روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي 
الإمام موسى الصدر 


بحث ضمن «الملتقى السابع للتعرف على الفكر الإسلامي»» المنعقد في الفترة من "1-٠١١‏ جمادى 
الثانية 7551١1هم/‏ الموافق 56-٠١‏ يوليو 51717١مء‏ منشورات وزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية 
بالجزائر: مج١.‏ طبع قسنطينة- الجزائر:ء ط 526" اه/ 518 ام. 
عدد الصفحات : 4 ١‏ صفحة من ص ١١؟:‏ ص" ؟؟ 
يتكوّن البحث من سبع أفكار أساسية؛ يشير الباحث في أولها إلى أن واقع التشريع في 
العالم الإسلامي في هذا الوقت كان بعيد كل البُعد عن روح الشريعة الإسلامية في التفكير 
وفي المصادر وفي المبادئ العامة» وحتى في كثير من التفاصيل. 
وإذا كان بينهما من لقاء فهو محصور! في بعض الفروع وفي كثير من المظاهر. 
وهذا التشابه قائم بنفس المقدار أو أكثر بين تشريعاتنا وبين مختلف التشريعات المدنية 
المعاصرة والسابقة. 


امنا 


ويشير الباحث إلى أن الأحكام في الشريعة الإسلامية- مثل جميع الشرائع السماوية- 
جزء لا يتجزأ من الوحدة المتكاملة التي نسميها ب«الإسلام». والإسلام رغم تنوع تعاليمه 
وحدة متماسكة مترابطة؛ فالثقافة أو الرؤية الإسلامية للوجود قاعدة لعقيدته؛ وكلتاهما أساس 
للشريعة في فقهها وأخلاقها. ومن جائب أخر فالشريعة تصون العقيدة وتوضح الرؤيةء وكل 
قسم من الشريعة ذو تاثير عميق على القسم الآخر. 

والإيمان بالله الواحد الذي ينعكس على موقف المسلم من أخيه المسلم ومن الإنسان- 
كل إنسان- ومن مجتمعهء والعبادات بما لها من شروط وفي مقدمتها الإخلاص لله في النية 
نتيجة طبيعية لهذا الإيمان وفي نفس الوقت تصون الإيمان وتنميه في النفس» وتقلص النزعات 
الدافعة للشر في نفس الإنسان المسلم. 

الفكرة الثانية وعنوانها «التفاوت في الأساس»» وفيها يبين الباحث أن الفارق المميز 
بين الحكم الديني والحكم الوضعي هو الإيمان بالغيب. ويوضح مفهوم الاجتهاد في الشريعة 
والفرق بينه وبين التشريع المتعارف .عليه في المؤسسات المخصصة للتشريع. 

ويرى الباحث أن الاجتهاد تحرك وتطور ونظر إلى الأرض ضمن الإطار الغيبي 
والمطلق السماوي للحكم؛ فالإطلاق والغيبة لا يفقدان الحكم تطوره وانطباقه على حاجات 
الإنسان؛ كما أن التطور والاهتمام بالحاجات لا يفقدان الحكم قدسيته وغيبيته. 

أما التشريع فهو دراسة الموضوع وأبعاده والظروف المحيطة به» ووضع حكم له 
مستند إلى مصلحة عامة أو خاصة. والتشريع على هذا يضم جزءًا من فهم المشرع إلى 
المصالح المتوافرة في الموضوع. وهو أي التشريع نظرة إلى الأرض بينما الاجتهاد انتباه إلى 
السماء. 

الفكرة الثالثة عنوانها «التطور في الشريعة»» ويرى الباحث أن الإسلام قد وضع 
ضمن شريعته مبادئ تمكن الإنسان من تطوير الحكم الشرعي حسب مقتضيات الزمان 
والمكان» وغيرهما دون أن يفقد الحكم قداسته وغيبيته. 

وبذور التطور هذه على أنواع؛ 

النوع الأول: موضوعات الأحكام وأجزاؤها وشروطها التي تقبل التطوير في 
مدلولاتها عند مختلف الظروف والأحوال؛ وذلك مثل موضوع حكم تعدد الزوجات في القران 
الكريم (وإن خقثم أل تشسبطوا فِي اليَتامَي6. وهذا الشرط قابل للتعميم في الحالات الاجتماعية 
المتنوعة. كظروف ما بعد الحرب وفي بعض المجتمعات الخاصة. 

م 


والأمثلة على هذا كثيرة جذاء وأبرزها مبدأ تطبيق الزكاة؛ فبإمكاننا اليوم أن نرفع 
مستوى حياة الفقراء بواسطة تأمين العلاج والعلم والضنمان الاجتماعي لهمء وهذا أقرب 
للكرامةء وأدق في هذا العصر. 

النوع الثاني: مبادئ موضوعة لأجل التطوير بالذات. ومن خلال هذه القواعد يمكن 
تطوير صور الزواج وشروط الطلاق وإدخال تعديلات واسعة في قانون الأحوال الشخصية. 

النوع الثالث: مراعاة العناوين الثانوية؛ فإنها من أهم شؤون الاكتشاف وتطوير 
الأحكام الشرعية؛ فالتأميم مثلا لا يمكن قبوله كمبدأ في الشريعة الإسلامية» حيث أنه يقسوم 
على أساس عدم الاعتراف بالملكية الشخصية. ولكن الشريعة عندما تلاحظ أن مصالح الأمة 
تعرضت للخطر فلا تتخلف لحظة واحدة عن حفظ مصالح المجتمع» فتحكم عندئذ بالتأميم أو 
حتى المصادرةء وهنا ينفتح باب واسع آخر لأجل تلبية الحالات الحادة والمستعجلة وغيرها 
ضمن الإطار الشرعي. 

وهذه التطورات ضمن الإطار العام للحكم الديني تمكن المسلم من معايشة التعلورات 
الحديثة» ومعالجة الحالات والمشكلات الاجتماعية المتزايدة دون أن يشعر بأنه ينفذ حكمًا غير 
حكم الله؛ ومع احتفاظ الحكم بقداسته الكاملة. 


وهنا يتضح الفرق في الأساس بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي وما عليه عالمنا 
الإسلامي اليوم؛ حيث إن الأحكام والتشريعات فقدت قداستها لأنها لم تستند إلى أساس غيبي. 

الفكرة الرابعة: عنوانها «الفرق في المصادر»»؛ وفيه ييصرح الباحمث أن مصادر 
الأحكام الإسلامية تختلف كليًا عن المصادر المعتمدة لتشريع القوانين في العالم الإسلاميء 
رغم ما يوجد في كافة الدساتير من عبارة «أن دين الدولة الإسسلام؛ وأن الإسلام مصدر 
رئيسي من مصادر التشريع»» فهذا كله لا يغير حقيقة الأمر. 

الفكرة الخامسة: عنوانها «المبادئ العامة»» وتبين الفارق بين التشريعات المعاصرة 
وروح الشريعةء وذلك لاختلاف المبادئ العامة وأيضنًا نتيجة طبيعية للتفاوت في الأساس. 

فالفقه الإسلامي يعتمد في عباداته ومعاملاته على النية إلى حد كبير اعتمادًا مطلقاء 
بينما التشريعات الحديثة تقلص من دور النية بشكل ملموسء والنية في الإسلام هدف وروح 
للعمل. 

والفكرة السادسة تقدم مثالا يوضح ما حدث في الواقع الإسلامي» مثل محاولة إصدار 


حض 


فتاوى بالسماح بالربا في الإنتاج لا في الاستهلاك؛ وتقديم صور غير صريحة للربا مثئل 
أوراق الاستثمار في بعض الدول الإسلامية؛ ومحاولة اكتشاف بديل عن الربا كالمضاربة. 

والفكرة السابعة تدور حول كيف يمكننا أن نسلك خطا يصل التشريع المعاصر بروح 
الشريعة الإسلامية؟ 

ويجيب الباحث بأن هذا المسلك صعب ولابد من قيام هيئة من علماء الدين تضع 
الهيكل التشريعي العام » نم تلتفي مع الخبراء في القانون ومع المعنيين بالشآن العام لتبحث 
معهم تطبيق المبادئ العامة ووضع التفاصيل على ضوء الواقع والنفروف المحيطة به 
واستنباط الأحكام الأولية للأمورء وإصدار الأحكام المرحلية لدى الحاجة:؛ والطرق رغم 
وعورتها سالكة؛ والمشكلة رغم صعوبتها لا تسئعصي على الحل. 


روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي 
بحث ضمن «الملتقى السابع للتعرف على الفكر الإسلامي»: المنعقد في الفترة من 55-٠١١‏ جمادى 
الثانية 7557 ١هم/‏ الموافق 55-٠١١‏ يوليو 577١م,‏ منشورات وزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية 
بالجزائرء مج١؛‏ طبع قسنطينة- الجزائرء ط ©54*١ه/‏ 6ا15م. 
عدد الصفحات : 51؟ صفحة من ص7١”:‏ ص١7‏ 2" 
يدور البحث حول ثلاثة جوانب: الجائب الأول يتعلق بالشريعة الإسلامية في ذاتها 
بقطع النظر عن حظها من التطبيق في واقع حياة المسلمين اليوم عمليا. الجانب الثاني: 
ما يسود الحياة فعلا في البلاد الإسلامية من ألوان التشريع القائم النافذ فيهاء ومدى علاقته 
بشريعتهم الإسلامية. الجانب الثالث: الاتجاه الجديد في البلاد الإسلامية اليوم نحو التشريع 
الإسلامي وفقهه؛ والطريق الواجبة فيه. 
الجانب الأول: روح الشريعة الإسلامية. ويرى الباحث أن النظام الإسلامي قائم على 
أسس ثلاثة هي : 
الأساس الأول: تحرير العقل البشري من رق التقليد والخرافات» وذلك عن طريق 
العقيدة العقلية الحرة القائمة على النظر والاستنتاج. 


قم 


الأساس الثاني: إصلاح الفرد روحيًا ونفسا وخْلقيَاء وتوجيهه نحو الخير والإحسسان 
والواجب. 

والوسيلة التي يعتمدها الإسلام لتحقيق هذا الأساس مزدوجة: 
-١‏ الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة. 
١‏ - ممارسة العبادة المتكررة وأداء فروضها العينية كما حددها الله. 

الأساس الثالث: صيانة الأمن والحقوق وإقامة العدل في المجتمع» ومن ذلك صيانة 
الحريات المعقولة والكرامة الإنسانية. ولتحقيق هذا الأساس جاء الإسلام بنظام قانوني حقوقي 
يتضصمن شريعة كاملة وشاملة لجميع الأسس القانونية اللتزمة لإقامة حياة اجتماعية في دولة 
مثالية نموذجية. 

أما المراد بروح الشريعة» فيتطلب التمييز بين نصوص الشرع وروح الشرع؛ 
والتعرف على روح الشريعة الإسلامية ورسم ملامجهاء وتتبع النصوص التوجيهية الأمرة في 
الكتاب والسنةء لنطالع منها المقاصد الغائية من تلك النصوصء. واستعراض الخطعوط 
العريضة لأحكام الشريعة والمبادئ القانونية العامة التأسيسية» لكي نرى صورة واضحة لروم 
الشريعة الإسلامية. 

ويرى الباحث أن روح الشريعة وغرض الشارع منها هو إقامة النظام الأكممل 
والسلوك الأمثل في حياة الإنسان فرذا وجماعة؛ مع مراعاة قدرته وظروفه كلها من غرائز 
وحاجات ودوافع وموانع وأعراف وعوامل نفسية واجتماعية وبيئية. 

وروح الشريعة الإسلامية تهدف إلى إحقاق الحقوقء وتقيم من العقيدة بالله تعالى 
واليوم الآخر وازعًا داخليَا يضمن احترام أحكامها ضماثا لا تتمتع بمثله القوانين الوضعية. 

ومن الخطوط الهامة التي توضح روح الشريعة الإسلامية ثلاثة هي: 
- قاعدة الاستحسان والمصالح المرسلة وبناء الأحكام على وفق المقاصد العامة للشريعة في 

جلب المصالح ودرء المفاسد. 
- المبادئ الإنسانية التي تتبناها الشريعة وتلتزمها في جميع أحكامها وفروع قانونها. 
- التمسك بالحفاظ على الغايات والمقاصد الجوهرية والتسامح في الوسسائل المنطورة 
والمتغيرة فيقبل من هذه الوسائل كل ما يحقق المقصود والغاية الشرعية. 


املك 


الجانب الثاني: واقع التشريع في العالم الإسلامي. ويلخصه الباحث في عدهَ نقاط: 


| -في الأحوال الشخصية؛ تعمل معظم البلاد الإسلامية باحكام الشريعة الإسلامية إما 


مقننة من مختلف المذاهب»؛ أو غير مقئنة مع التقيد بمذهب معين. 


ب - الحقوق المدنية» البلاد الإسلامية تنقسم فيها إلى مجموعات: مجموعة تعمل 
بقالون دكن الجتعى:«المضدن»:ومجموطة تمل بالتقه الإتبلاتي متكا ويتجموقة تقل بالفكنه 
الإسلامي غير مقنن ومن مذهب معينء وبلد تعمل بقانون وضعي المصدر ولكنه مطعم إلى 
حد ما بالفقه الإسلامي. 

الجانب الثالث: اتجاه جديد في البلاد العربية نحو التشريع الإسلامي وفقهه؛ والطريق 
الواجبة فيه. يشير الباحث إلى ظهور اتجاه اليوم في البلاد العربية يتحرك باتجاه السشريعة 
الإسلامية وفقهها مع شعور بالتفريط السابقء وبوجوب الرجوع إلى الخط الإسلامي الذي لا 
ينفع المسلمين سواه ولا يصلح لهم غيره. وهذا التحرك اليوم نحو الشريعة الإسلامية وفقهها 
هو في معظم البلاد مطلب شعبيء وفي بعضها حكومي رسمي. 

وإذا كان توحيد التشريع في البلاد العربية كلها يعتبر مصلحة أساسية وواجِيًا 
محتومًا- وهو كذلك- فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع هذه البلاد على قانون أجنبي 
المصدرء وإنما تجتمع على شيء مستنبت من ملتها الخالدة» ونابع من أعماق شريعتها الغراء. 


روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي 
الشيخ محمد ابو زهرة 
بحث ضمن ندوة «الملتقى السابع للتعرف على الفكر الإسلامي» . المنعقد في الفترةٌ من 59-٠١١‏ 
جمادى الثانية "74١هم/‏ الموافق 7١-٠١١‏ يوليو 57١مء‏ منشورات وزارة التعليم الأصلي والشئون 
الدينية بالجزائره مج١.»‏ طبع قسنطينة- الجزائر: ط 1756اه/ 6ا5ام. 
عدد الصفحات : 47 صفحة من ص 755: ص 15 4 
يبدا الباحث بحثه بأن الوحدة الإسلامية يجب أن تكون هي المقصد الأسمى؛ فيجب أن 
تضم القاصي والداني وتجتمع على الفكرة الإسلامية أولاء والشعور بان المسلمين أمة واحدة 
ثانيَاء حتى تجتمع للعمل جماعة مؤتلفة موحدة. 
ويتكون البحث من ثلاثة موضوعات: 
الكل 


الأول: مقام الشريعة من التطبيق؛ وفيه يرى الباحث أنه بالموازنة بين الفوانين المدنية 
والشريعة الإسلامية نجد المفارقة واضحة بين نظام يقرر الحقوق والواجبات من غير تفرقة 
بين قوي وضعيفء وهو ما تقرره الشريعة» بينما القانون الروماني لا يعرفه. 

وعن مقاصد الشريعة الإسلامية» يرى الباحث أن تكريم الإنسان هو أول مقصد من 
مقاصد الشريعة الإسلامية التي روحها ومغزاها هو الكرامة الإنسانية. وقد بدأ تكريمها 
للإنسان في عقيدته وفي تكوينه وفيما له من حقوق وما عليه من واجبات؛ فالعقيدة تربي 
العزةء ولو كان المؤمن في سجن الرق. 

ولأن الكرامة حق فطري للإئسان» سؤى الإسلام في استحقاقها بين أهل الأديان 
المختلفة» لا فرق بين مسلم وكافر. 

والعدالة قلب الإسلام وشعاره؛ والشريعة الإسلامية ميزانها العدالةء وقد جاءت بهما 
وقررتها مع العدو والولي على السواء. وإن من أبرز صور العدالة: العدالة بين الحاكم 
والمحكوم. ومن المقرر في الفقه حقيقتان يجب ذكرهما لمعرفة مدى العدالة الإسلامية: 

الحقيقة الأولى: أنه إذا ارتكب الإمام الأعظم ما يوجب حذا وجبت إقامته عليه. 

الحقيقة الثانية: أن الفقهاء أجمعوا على أنه إذا ارتكب الإمام الأعظم أو عماله 
ما يوجب قصاصا وجب القصاص فيه. 


الموضوع الثاني عن «مؤدى تطبيق الشريعة أو مغزاه». ويشير الباحث إلى أن 
الشريعة كانت مطبقة تطبيقا كاملا في عهد الرسول # وكانت مطبقة في عهد الراشدين 
الأربعة» ثم في عهد الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز. وبذلك قام مجتمع صالح تختفي 
فيه الرذيلة. وقد استمرت الشريعة محفوظة بحفظ الله مع فساد الحكم الإسلامي. 

أما الموضوع الثالث فهو عن الطريق السوي لإعادة الشريعة لمكانتها عن طريق 
العودة إلى أسباب قوتها في عهد النبي © وأصحابه الكرام بالشورى في الحكم. ولا يتم ذلك 
إلا عند تطبيق الشريعة كلها لا بعضها. 


لعفا 
- 


الشريعة ومفهوم التطور 
ن. ككمل العروسي 


بحث ضمن مجلة «أضواء الشريعة»: كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة 
العربية السعودية؛ العدد التاسع.:757اه. 


عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة من ص87١:‏ ص ١ ١5‏ 


يبدأ الباحث دراسته بالحديث عن مراحل الدعوة ومراحل التشريع؛ وأن هذه المراحل 
التي رسمها الوحي في تبليغ الرسالة طبعت الإسلام بطابع التدرج في تنزيل الأحكام لمعالجة 
القضايا ومشاكل الحياة العامة. ولعل هذا التدرج في تشريع الأحكام التكليفية كان مراعساة 
لطبائع البشر من حيث اليسر وكراهية المشقة. وقد كان نزول الأحكام على هذا الوجه لكيلا 
يخرج المكلف إلى مشقة يمل منهاء وتؤدي إلى تعطيل مصالحه؛ أو إلى النفور من هذه 
التكاليف الجديدة. 

وتحت عنوان «ثبات الدين وخلود أحكامه»؛ يرى الباحث أن الأحكام التي ورد فيها 
النص الثابت بالنهي أو الإيجاب أو الندبء فثابتة أيذا. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان نسذا 
للاحكام المستقرة. ولا يملك نسخ الوحي إلا وحي مثله؛ فالأحكام الواردة في كتاب الله وسُئة 
رسوله © محمولة على الدوام. 


وتحت عنوان «تغيير الفتوى بتغير الزمان» يشير الباحث إلى أن ماورد من 
لا تأباها قواعد الشريعة؛ وأن ما يُنسب من الأراء الفقهية لبعض أئمة العلم فليست هذه الآراء 
إلا اجتهادًا في تطبيق المنصوص في كتاب الله ومدئة نبيه # على النازلة أو القضيةء وليست 
أراء تنشئ أحكامًا جديدة في شرع الله. 

وما يجري بين الناس من بعض الآداب الاجتماعية المستحدثة فلا يمكن أن نطلق 
عليها أنها بدعة مذمومة و تشريع جديدء بسبب أنها لم تكن في زمن النبي © ولا في زمن 
السلف الصالح. 

ويستشهد الباحث برأي القرافي في فروقه: من أن الذي يُباح في مكارمة الناس 
قسمان: الأول: ما وردت به نصوص الشريعة مما هو مبسوط في كتب الفقهء والثاني: ما لسم 


يرد في النصوص» ولا كان في السلف» لأنه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ» وتجددت 
1١‏ 


في عصرنا. والشرع موضوع على أنه دائم أبدي؛ لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية 
والتكليف كذلك؛ لم يحتج الشرع إلى مزيد. وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت 
رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها. 

وعن «عموم الشريعة وشمولها» يبين الباحث أن تنزل بعض الأحكام في زمن النبسي 
لبعض النوازل؛ لا يعني أنها كانت أحكامًا خاصة تتعلق بتلك الحادثة أو النازلة» ولكنها 
عامة في حكمها. ولم يأت القرآن في أكثر أحكامه بالتفصيلء بل كان يؤثر الإجمال مشيرا إلى 
مقاصد التشريع وقواعده الكلية» ليترك لأهل العلم ما يمكن لهم استنباطه من هذه القواعد في 
دائرة مفاصد التشريع. 

والقرآن في جميع ذلك؛. جاء بكليات تشريعية وتهذيبية؛ فكما لا يجوز حمل كلماته 
على خصوصيات جزئية» لأن ذلك معطل لمراد الله تعالى؛ فكذلك لا يجوز تعميم ما قصد منه 
الخصوصء ولا إطلاق ما قصد منه التقييد لأن ذلك يؤدي إلى التخليط أو إبطال مراد الله من 
الحكم. 

واعتناء الشارع في الأحكام إنما ينصبرف إلى الكليات التي ترجع إلى حفظ المقاصد 
التي فيها مصالح الناس في الدنيا والأخرة. فليس هناك من أمر أو نهي إلا ويقتضي تحقيق 
مصلحة أو دفع مفسدة. وإدراك هذه المصلحة أو المفسدة يتوقف على فهم المراد من النص. 
وقد وجدت اجتهادات من الصحابة في اعتبار هذه المصالح أو درء المفاسد. 

واستطاع الفقهاء في عصور الفقه الزاهية أن يقدموا الحلول لكل ما واجه البشرية من 
مشاكلء وأن يفتوا في كل نازلة أو واقعة عرضت عليهم. فالأحكام الشرعية التي جاءعت بها 
نصوص الشريعة ثابتة لا تتغير حتى تقوم الساعة؛ ذلك أن هذه الأحكام شرعت لإقامة العدل 
وتحقيق مصالح الناس وتلبية حاجاتهم. وما كان حقًا وعدلا ومصلحة لا يصير بمرور الزمن 
أو اختلاف البلاد وتغير الأعراف باطلا ومفسذا. 

وقد وردت في كتب -المتأخرين من الفقهاء عبارات يفيد ظاهرها أن الأحكام الشرعية 
تتغير بتغير المصالح واختلاف الأعراف. وظاهر هذه العبارات غير مراد؛ فالحكم الشرعي لم 
يتغير ولم يتبدل» بل هو باقء» والذي تغير هو تحقيق مناط هذا الحكم-في بعض الوقائع 
والنوازلء بمعنى أن مناط الحكم في هذه الوقائع غير موجود فلا يُطبق الحكم؛ لأن الشارع 
أناط الحكم بأمر معين إذا وجد جد الحكم, وإذا انتفى انتفى. 


وثبات الأحكام الشرعية وعدم قبولها للتغيير يؤكد الحقيقة التي لا جدال فيهسا وهسي 
كمال هذه الشريعةء وقدرتها على وضع الحلول العادلة لكل ما يواجه البشرية من مشاكل؛: 
ويثور في العالم من قضايا. ذلك أن كمال الشريعة يعني أن الأحكام التي جاءت في الكتاب 
والسدّة كافية لوضع الأحكام لكل واقعة أو نازلة» وأن هذه الأحكام وتلك الحلول هي وحدها 
التي تقيم العدل وتحقق المصلحة وتلبي الحاجة. 

وعن قضية التطور يرى الباحث أن بعض المشتغلين بالدراسات الإسلامية يقولون بأن 
الشريعة الإسلامية قابلة للتطورء ويعنون بذلك أن بوسعها وضع الحلول لكل قضايا العصرء 
وما يقع للناس من نوازل؛ ويواجههم من مشكلات. ويرفض الباحث زعم هؤلاء؛ لأآن وصف 
الشريعة بذلك يعني أنها قانون تتغير أحكامه بتغير الزمان إلى ما هو أحسن بطبيعة الحال. أما 
الشريعة فهي لا يغيرها إلا الوحي؛ وقد انقطع الوحيء؛ وهي ثابتة لا يلحقها تغيير ولا تبديل» 
ولا يتأتى بالنسبة لها تطوير. 

أما إذا كان مراد هؤلاء بالتطوير طرق الاجتهاد» ووسائل الاستنباظ التي وضعها 
العلماء» وسار عليها المجتهدونء فهذا جائز. وللمجتهد أن يجتهد في استخراج العلل التي 
شرعت لها هذه الأحكام؛ والمصالح التي قصد بها تحقيقهاء واستنباط أحكام جديدة من تلك 
النصوصء ثم تطبيق ذلك كله على واقع الأمة الإسلامية في كل مجالات الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وغيرها. 


نظر الأصوليين في الاستصحاب والاستحسان 
د الحليم سليمان رغم 
بحث ضمن مجلة «الزهراء». الصادرة عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع البنات- جامعة 


الأزهر. العدد الخامسء جمادى الأخرة ١1٠14١1ه/‏ يناير 1581١م.‏ 
عدد الصفحات : 51 صفحة من ص7 7١؟:‏ ص8١"‏ 
يتكون البحث من مقدمة وعدة أفكار. يعرضن الباحث في المقدمة إلى مصادر 
التشريعء ويرى أن أساسها هما القرآن والسنةء وأضاف البعض مصدرين أخرين هما الإجماع 
والقياس. وأصبح القول بالاتفاق على الادلة الأربعة هو المعمول به. 
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أخرى عرفت لدى الأصوليين باستصحاب الحالء والاستدلال بالتلازم بين الحكمين من غير 
تعيين العلة وهو قياس الدلالة» وشرع من قبلنا. 

وزاد غير هم الاستحسان ونسبوه للحنفية: والمصالح المرسلة ونسبوها الون المالكية. 
وجاءت جملة من الكتب الأصولية تعرض هذه الاسئدلالات بطريقة موسعة؛ فتضيف الغرف 
وسد الذرائع والبراءة الأصلية والعمل بالظاهر أو الأظهر ومذهب كبار التابعين وعموم 
البلوى... الخ. 

ويقتصر الباحث في دراسته هذه على المشهور من هذه الأدلة عند الأنمة؛ وهو 
الاستصحاب والاستحسان؛ لأنها قد بُنيت عليها جملة من الأحكام في المذاهب. 

ويُعرّف الباحث معنى الاستصحاب لغة واصطلاحاء وموقف الأصوليين من الاحتجاج 
بهء سواء الأخذين به أو الرافضين؛ ثم طرح سؤالا: هل الاستصحاب ياتي بحكم جديد؟ 

ويجيب بأنه عند تدقيق النظر في حقيقة الاستصحاب وأقسامه نعلم أن حقيقة 
الاستصحاب اعمال لدليل سابق لم يحصل له تغيير؛ فغايته الكشف عن وجود الحكم السابق» 
والكشف عن استمراره؛ لأن الاستمرار ملازم للوجود. 

وينتقل الباحث إلى بحث موضوع آخر» وهو الاستحسان» فيُعرقفه لغة واصطلاحاء 
ويرى أن الأصوليين قد اختلفوا في معناه اختلافا بيئاء وتعددت فيه أقوالهم بحسب اختلافهم في 
عبارته» وما تدل عليه» وعرفه كل منهم بحسب نظرته إلى ذلك. 

وقد اختلف موقف الفقهاء حول الاستحسان» فهو اما مقبول» أو مردوده؛ أو متردد بين 
القبول والرذ» ومعناه عند الحنفية يختلف عن معناه عند المالكية؛ إذ هو عند الأحناف قائم على 
اطراد العلة المستنبطة؛ بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول» لكن في بعسض المسائل 
توجد العلة المطردة في محل ولا يوجد الحكم بوجود نص أو إجماع. 
القياس» ويقصدون بها المصلحة المرسلة. 
المرسلة؛ لأنه لا يقول بها. وهذا عند التحقيق غير دقيق؛ لأن من أنواع الاستحسان عند 


الحنفية الاستحسان بالعرف والعادة؛ والشافعي لا بقول بهما أيضنا. وقد يقال إن الشافعي ينكر 
الاستحسان مطلقاء سواء في ذلك استحسان الأحناف أو المالكية. 

وذهب ابن حزم إلى إبطال القول بالاستحسان؛ وكذنك الشيعة الإمامية؛ حيث جاء في 
أصول الاستنباط للسيد علي تفي الحيدري انكاره للاستحسان» حكاه عن أهل البيست وعلماء 
روي عن الشافعي وابن حزم وما ذكر في ذم الرأي. 

ويحدد الباحث أنواع الاستحسان عند القائلين به ممن يعتبرونه أحد أدلة الإثبات» 
ويحصر هذه الأنواع في أربعة: 

الأول: الاستحسان بالنصء ومعناه أن يرد نص في مسألة يتضمن حكمًا مخالقًا للحكم 
الكلي الثابت بالدليل العام. وهذا النص قد يكون قرأنا وقد يكون منْتّة. 

الثاني: الاستحسان بالإجماع؛ وهو انعقاد الإجماع بطريق التصريح أو السكوت على 
حكم مسألة تخالف قياسا أو قاعدة عامة. ومثلوا لهذا النوع من الاستحسان بعقد الاستصناع. 

الكثالث: استحسان الضرورة أو المصلحة: وهو عدول المجتهد عن حكم قياس لوجود 
ضرورة توجب اتباع ما تقتضيه؛ وأمثلته كثيرة. 

الراييع: الاستحسان بالعرف والعادةء ومعناه ما تعارف عليه الناس وصار عادة لهم 
فيترك المجتهد القياس الجلي إلى هذا الغرفء وتلك العادة؛ سواء أكان العرف قولا أو عملا. 


أثر القاضي عياض في فقه العمليات 
د. عمر الجيدي 
بحث ضمن مجلة «دار الحديث الحسنية»»: المملكة المغربية» العدد الثالث» 1145ه/1587م. 
عدد الصفحات : >1" صفحة من ص 7١؟:‏ ص8١‏ 
يبدأ الباحث دراسته بتعريف مكانة القاضي عياض؛ وتضلعه فسي مختلف العلوم 
ومشاركته الواسعة في كثير من فنون الثقافة والفكر» من حدديث» وأدب. ولغة. وتاريخ» 
وسيرء إلا أن السمة البارزة في القاضي عياض هي سمة الفقيه» حيث طغى الجانب الفقهي 


وعلى الرغم من أنه لم يبلغ في الفقه درجة شيوخه أمثال: زعيم الفقهاء أبي الوليد 
ابن رشد الجدء والحافظ أبي بكر بن العربيء وأبي عبد الله بن عتابء. وغيرهم إلا أنه كان 
يقاربهم. ويبقى بالنسبة لمن سياتي بعده؛ فقيها يُستنار بفكره ويعول عليه في هذا الميدان. 

ثم يعرض الباحث لفقه العمليات؛ كيف بدأ؟ وكيف نشا وتطور؟ وما هي الحالة التسي 
استقر عليها لدى متأخري الفقهاء؟ 

فالعمل في أبسط تعريف له هو: اختيار قول ضعيف والحكم والافقاء به وتمالوؤ 
الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها رعاية للمصلحة. ذلك أن 
بعض المسائل يكون فيها خلاف بين فقهاء المذهب, فيعمد بعض القضاة إلى الحكم بقول 
يخالف المشهور لسبب من الأسباب» كدرء مفسدةء أو خوف فننة» أو جريان عرف في 
الأحكام التي مستندها الغرفء أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك. فياتي من بعده ويقتدي به ما 
دام المسوغ الذي لأجله خولف المشهور قائمًا. وليس في هذا مخالفة للأصول كما يظنء لأن 
العمل بالضعيف إذا كان لدرء مفسدة؛ فهو على أصل مذهب مالك في سد الذرائع» وإذا كان 
لجلب مصلحة؛ فهو على أصله في اعتبار المصلحة المرسلة. 

ونفس الأمر بالنسبة للعرفء إذ هو من جملة القواعد التي بُني الفقه عليها. وكل هذا 
إذا لم يخالف نصصاء أو يصادم مصلحة أقوىء بحيث لو زال ذلك المسوغ كان سبيًا لوقف 
العمل وعودة الحكم للمشهور حتما. 

وأصل ابتداء العمل بالشاذ وترك المشهورء الاستناد إلى اختيارات شيوخ المذهب 
المتأخرين» وتصحيحهم لبعض الروايات والأقوال الموجبة لذلك. 

ويتناول الباحث «ثبوت العمل» وأن الفقهاء قد اتفقوا على أنه لكي يصبح للعمل قوة 
النفوذ والاعتبارء لابد من توافر الأركان الأتية: 
أ - أن يكون العمل المذكور صدر ممن يُقتدى به في الأحكام. 
ب - أن يثبت بشهادة العدول المثبتين في المسائل الفقهية. 
ج - أن يكون جاريًا على قواعد الشرع. 


كه 


التخريج والاستنباط» حاول أن يبرز أثر القاضي عياض في هذا اللثون من التشريعء وعرض مسألة 
واحدة جرى العمل فيها برأيهء وهي مسألة «بيع الصفقة» ليرى أثره في غيرها. 

ويورد الباحث الإشكالات التي أثيرت حول هذه المسألة؛ فقد حيرت بال الققهاء كتيراء 
وذهبوا فيها مذاهب مختلفة ما بين مجوز ومانع. 
يرفع الأمر إلى القاضي ليجبر له الممننع» ويبيعا دفعة واحدة؛ ويكلفه القاضي بإنبات موجبات 
ذلك وهي ثبوت الشركةء وأن ذلك المشترك مما لا يقبل القسمة؛ وأنه مما يراد لللخخصاص 
بالانتفاع لا لمجرد الغلة؛ وان على من يريد البيع غبئا البيع في الصفقة مفردة:. وان من 
شتاركة امطغ :عن البيع معد ومن اعظائه :ما :تتقضية حضكه او بيعت مفدووة> على افتشوفى 
اللخمي- وأن مدخلهم في المبيع واحد على قول عياض الجاري به العمل؛ فإن ثبت أمرهم 
يعرضه للبيع» فإن أراده بعض الشركاء ممن دعا إلى البيع أو غيره فعلى ما تقفدمء وان لم 
يرده أحد الشركاء بيع لأجنبي» واخذ كل واحد نصيبه من الثمن. 

ولم يجر العمل بشيء مما ذكرء وإنما الذي جرى به العمل أن من أراد البيسع من 
الشركاء باع جميع ذلك الشيء المشترك لأجنبي صفقة واحدة من غير رفع للحاكم ولا إثبات 
شيء مما ذكرء بل يبيع أحد الشركاء الشيء المشترك صفقة واحدة:؛ ثم يذهب إلى بفية شركائه 
فيلزمهم أحد أمرين: إما أن يضموا أي يأخذوا حصة البائع بما نابهم من الثمن ويضموها إلى 
حصصهم, أو يكملوا للمشتري البيع بحسب ما باعه له فإن ضموا طولبوا بالثمن» وإن لم 

وجريان العمل بقول عياض ومخالفة غيره- كاللخمي مثلا- يؤيد وجهة النظر من أن 
متأخري الفقهاء كانوا يقبلون ترجيحه بدون ترددء يأخذونه مُسَلمًا لا ينساقش- غالا- متى 


عورض بغيره. 


لام 


هل تقدم المصلحة على النص الشرعي؟ 
بحث ضمن مجلة «دار الحديث الحسنية». المملكة المغربية؛ العدد الثالث, ؟"٠11ه/؟158١م.‏ 


عدد الصفحات : "4 صفحة من ص ؟*١:‏ ص 77١‏ 
يتكون البحث من تمهيد وعدة أفكار. يشير الباحث في التمهيد إلى أن المصلحة غاية 
فطرية للإنسان من وراء كل تصرفاته؛ فلا غرو- والإسلام دين الفطرة- أن تكون المصلحة 
هي مناط الأحكام التشريعية في الشريعة الإسلامية. الا أن المسلمين أجمعوا على أن تلك 
المصلحة منضبطة بنصوص الوحي- من كتاب ومئنّة- كما أجمعوا على أنه لا اجتهاد مع 
ورود النص. 
نصوص الشرع- متى ثبت عنده- اتباعا لمجرد مصلحة بدت له. 
الشرعية؛ بحيث إذا تعارضت المصلحة والنص الشرعي- من كتاب وسنّة- قدمت المصطحة 
على النص. 
ويرى الباحث في هذه الدعوى خطورة؛ فهي بالإضافة لمعارضتها لما أجمع عليه 
علماء الأمة- تعتبر افتئاثا على حق الله في الحاكمية؛ وخروجا عما يجب له من العبودية, 
وتعريضا للنصوص الشرعية للعبث والانحرافات البشرية؛ وفتحا للباب على مصراعيه لكقل 
الموبقات التي تدنت اليها الحضارة الغربية لنسف القيم الإنسانية؛» بل انها لتؤدي إلى استيعاد 
النظر في النصوص الشرعية بالكلية؛ ما دامت المصلحة في الأخير هي المعتبرة. 
ويحصر الباحث محاور هذه الدعوى في النقاط الأتية: 
-١‏ أن في فقه عمر 4# كثيرا من القضايا التي قدم فيها- وحاشاه- المسصلحة علسى 
النصوص الشرعية. 
ا أن هناك فتاوى في كل المذاهب الفقهية قُدمت فيها المصلحة على النص الشرعي. 
4ه 


ويتكوان هذا البحث من ثلاثة أسئلة: 
السؤال الأول: هل قدم عمر ذه المصلحة على النص الشرعي؟ 
السؤال الثاني: هل في المذاهب الفقهية فتاوى قدمت فيها المصلحة غلى النص الشرعي؟ 
السؤال الثالث: هل يخصص المالكية النص الشر عي بالمصلحة المرسلة؟ 

ويجيب على هذه الأسئلة» بأنه ليس في فقه عمر ولا في فقه مختلف المذاهب الفقهية 
الشرعي ولا يقيدون إطلاقه بالمصلحة المرسلة. والنتيجة التي يصل إليها الباحث هي نفس ما 
أجمع عليه المسلمون من أن المصلحة في الشريعة الإسلامية منضبطة بالنصوص الشرعية. 

فكل مصلحة تعارض نصا شرعيًا تعتبر ملغاة لا يصح أن يبنى عليها حكم شرعي. 
والمصلحة الحق هي في اتباع النتصوص الشرعية- بعد التثبت من صحة ورودها وفهمها حق 
الفهم+ حتى ولو لم يبد لعقولنا القاصرة ما تنطوي عليه من مصلحة. وذلك لأن هذه المنهجية 
هي مقتضى الشهادة بأن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله» ومقتضضنى الإيمان بأن 
العملي لقوله تعالى: وما كان لِمُؤمن ولا مُؤمئة إذا قضى اللهُ ورسولة أمْرا أن يكون لهم 
الخيرةُ بن أمْرهِمْ ومن يَغص الله وَرَسسُولهُ فقذ ضَلّ ضبلالا ميينا». 

ولذا لا يصح أن نتبع الهوى باسم المصلحة فنضل عن سبيل الله؛ أو أن نلقي بمقاليسد 
أمورنا إلى الطواغيت البشرية تحلل وتحرم باسم المصلحة. 


الاستثمار المحظور في الاقتصاد الإسلامي 
علال الخياري 
بحث ضمن مجلئة «دار الحديث الحسنية»: المملكة المغربية:؛ العدد الثالث» "5 154ه/؟578ام, 
عدد الصفحات : 5٠‏ صفحة من ص" 1414: ص >" 45 


تلقي هذه الدراسة الضوء على ظواهر اقتصادية هي موضوع الساعة» وتعتبر بحسق 
من أخطر المشاكل التي تحتاج إلى إيجاد حلول لها. ويشير الباحث إلى أنه رغم الأعمال 


والدراسات السابقة؛ فإنها لم تتناول هذه الظواهر الاقتصادية المحظورة كموضوع مستقلء. بل 
جزأت تلك الظواهر في أبو اب متفرقة» أو اقتصرت على ظاهرة واحدة منها. وتظهر صعوبة 
التناول الشامل لهذا المووضوع في كثرة المشاكل التي يثير هاء والقضايا التي بنسحب عليها. 

ويحلل الباحث بنية الاستثمار المحظور في الجوائب السلبية للاستثمار في نقطتين 
رائد نيمسشين هما : 
5 الإخلال بالجانب التنظيمي في أحكامه وقواعده الإلزامية. 
- الإخلال بالجانب الاجتماعي في فلسفته الإنسانية وأهدافه الشرعية. 

المبحث الأولء» عنوانه «الإخلال بالجائب التنظيمي في أحكامه وقواعده الإلزامية». 
ويشين الناحث إلى ان الانتشان المعظور َهَو ماافية إكلال بالكانب الكظليم »و يقتصضة ينه 
الجائب المبني على قواعد وأحكام شرعية ومعايير اعتقادية وأخلاقية تنشد الخير للجميع ضمن 
علاقات اقتصادية سليمة؛ وعدالة اجتماعية صميمة. 

أما عناصر الاستثمار المشروع التي هي أساس بنائه التنظيمي المتميز فهسي: المال 
بالمفهوم الشرعي؛ والملكية. والعمل. وكل عملية استثمارية لا تشتمل على هذه العناصر 
مجتمعة تكون من قبيل الاستثمار المحظور. والقاعدة في ذلك أن فقدان أحد عناصر الاستثمار 
يفسد العملية الاستثمارية» وحيث تكون العملية الاستثمارية فاسدة من الوجهة الشرعية يكون 
الربح غير مشروع. وهذا التلازم له صور متعددةء يختار منها الباحث نمودذجين: 
- النموذج الأول: الاستثمار في المحرمات حسب طبيعتها او تناولها. 
- النموذج الثاني: الاستثمار الربوي. 

المبحث 0 الإخلال بالجانب 0 في فل فلسفته الإنسانية وأهدافه | 1 عية. 
0 بل 0 أساس جعل الحياة الإنسانية ده دقوم ا 56 والمشاركة 50 0 
والخبرات. وهذا أنجع حل للمشاكل الاقتصادية وأكبر دافع يحفز العناصر الاقتصادية علسى 

وهذا المبدأ الإسلامي المبني على اعتبار القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية» قد يكون من 
تفسيراته إثارة الشعور بالمسئولية» وايقاظ الإحساس بالمصلحة الاجتماعية. ويظهر هذا في 


5٠ 


الأسلوب القرآني من خلال معالجته لقضايا تشريع الأحكام التنظيمية وتفصيلها. والأمثللة 
متعددة في الأيات القرائية. 

ففي أيات الربا من سورة البقرة نجد أن هذه الأيات في معالجتها لمشكلة الربا قد 
قامت بتغطية جانبين أساسيين: جانب تنظيمي وجانئب اجتماعيء فاهتمت أولا بتشريع الأحكام 
التنظيمية» حيث أقرت قانوثا ينص على تحريم عمليات الرباء وإلغاء الديون المترتبة عليهاء 
والتي لم يحن استحقاقها بعدء وأن الدائن ليس له إلا استرداد رأس ماله فقط. وبما أن هذا 
القانون يطبق اعتبارا من يوم صدوره بدون أثر رجعيء فإن العمليات الربوية التي وقعمت 
تصفيتها قبل صدوره لا يتناولها حكم هذا التقنين الجديد. 

لكن هذا الاهتمام تبعه اهتمام آخر بالجانب الاجتماعي المتصل بالإنسان في تصوره 
واتجاهه؛ لأنه الفاية والمنطلق الحقيقي لكل تشريع تنظيمي؛ إذ يلاحظ في آخر آيات الربا أن 
الأهمية الاجتماعية اصبحت هي المركز الرئيسي الذي يؤول إليه التغيير الذي يحدث في 
حالتي الاستجابة أو الإعراض. 

فالإسلام في تشريعه الاقتصاديء وفي تنظيمه لعمليات الاستثمار يقيم توازنا عادلا 
بين الجانب التنظيمي الذي تتحكم قوانينه في سير المعاملات الاققصاديةء وبين الجانب 
الاجتماعي الذي تجب حماية حركته وحريته من الاستغلال والغبنء واغتيال الحقوق؛: 
والاحتكار في شتى صوره؛ سواء كان ذلك ناشئًا عن جشع القطاع الخاص؛ كما مو عليه 
الحال في النظام الرأسماليء أو ناشئا عن استبداد القطاع العام» كما هو عليه في النظسام 
الاشتراكي. 

وعلى هذا الأساس فالتشريع الاقتصادي الإسلامي يفوق التبريرات الاقتصادية 
والتعليلات المادية للآشياء؛ ويتجاوز المظاهر في شكلها الخارجي إلى ما وراءها من قيم 
إنسانية رفيعة ومثّل أخلاقية عليا. ومن ثم يصبح الفرد والمجتمع بعيدين عن الجشع 
والاستبداد. 

إن الإخلال بالجانب التنظيمي للاستثمار لا يؤدي وحده إلى تحويله إلى استتثمار 
محظورهء بل إن الإخلال بالجائنب الاجتماعي هو أيضنا يؤدي إلى هذا التحول؛ نظرًا لارتباط 
التشريع التنظيمي بحكمة أو مناسبة قصدها الشرع؛ وجعل إصدار الحكم بالأمر أو النهي 
أمارة عليها. وهذه الحكمة هي المصلحة الاجتماعية التي قيل عنها «أينما وجدت فثمة شرع 
الله». 


غ١‎ 


ويقدم الباحث أربعة نماذج» يرى أنها تعكس الأثر الواضسح لظطواهر الإخلال 
الاجتماعي في عمليات الاستثمار المحظورء سواء في مجال تطورها وتجددهاء أو في مجال 
تطبيقها العملي. 

النموذج الأول: الاستثمار المتعارض مع الإرادة الجماعية والمصالح المرسلة. ويؤكد 
على اتفاق العلماء على أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي رعاية المصالح الاجتماعية العامة 
للإنسان. وهذا هو الإطار الشامل لكل أنظمة الحياة في الإسلام؛ فكل حكم تنظيمي يرتبط 
بمصلحة اجتماعية دعت إلى تقريره. 

والمصلحة الاجتماعية هي التي عبّر عنها الأصوليون بالحكمة أو المناسبة التي 
قصدها الشرع. وجعل الأحكام التنظيمية أمارة عليها. ويطرح الباحث سؤالا: ما هي المصلحة 
الاجتماعية في النظرة الرأسمالية والنظرة الاشتراكية؟ 

ويرى الباحث أن التقنين العلمي الرأسمالي يثبت أن المصلحة الاجتماعية تكمن في 
القانون الطبيعي» وترك الأفراد يستثمرون بالطريقة التي يرونها أكثر ربحًاء وتمستجيب 
لدوافعهم الذاتية في الاستغلال والاحتكار واغتيال الحقوق بواسطة المعاملات الربوية. 

والتقنين العلمي الاشتراكي يثبت أن المصلحة الاجتماعية تكمن في تاأميم رؤوس 
الأموال؛ وتجميع وسائل الإنتاج في يد جهاز حكومي منبثق عن شعب الحزب الواحد» والأمة 
محرومة من ثمار مواردها وقوة عملها. وهذه مصلحة ليست ذات قيمة روحية أو أخلاقية. 
وإنما هي مصلحة مادية محضة. 

النموذج الثاني: الاحتكار كمثال للممارسات التجارية التي تضر بالمصلحة 
الاجتماعية. 

النموذج الثالث: ممارسة الغش في العمليات الاستثمارية. 


النموذج الرابع: ممارسة عمليات الغبن المتسبب عن الغرر. 


ع١‎ 


الحكمة من مشروعية الحدود 
الشيخ صالح ناصر الخَزيم 
بحث ضمن مجلة «كلية الشريعة وأصول الدين» بالقصيم- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
المملكة العربية السعودية؛ للعدد الثالث» 04-١14٠‏ 4اله. 
عدد الصفحات : "٠١‏ صفحة من ص :١51١‏ ص "1١١‏ 
يبدأ الباحث دراسته عن الحكمة من مشروعية الحدود بشكل عام؛ ثم يتكلم عن حكمة 
كل حد من هذه الحدود. وحكمة مشروعية الحدود أنها تحقق قق مصالح عظيمة» ومنافع جمة؛: 
ينعم بجناها المجتمع الإنساني وتعود عليه بالاستقرار والراحة؛ فيعيش الإنسان أمثا في سربه؛ 
مرتاح الضميرء روحه مصونة ودمه محقون. 
أما عن الحكمة من إقامة القصاص فانه إذا علم مرتكب جريمة القتل أنه إذا أقدم على 
الجريمة اقتص منه انكف عن القثل يد ا ات 0 
(وَلكُمْ فِي القصاص حياةٌ6. فإذا تيقن من تُسول له نفسه الشريرة اقتراف القتل أنه يقتل 
قصاصنا قهر نفسه الأمارة بالسوءء وكبح جماحها وزجرها عن التسرع إلى فعلته الشنيعة. 
وفي إقامة القتصاص قضاء مبرم على الضغائنء وتربية للجناة الذين تأصل فيهم حب 
الفتك وإراقة الدماء البريئة وإزهاق الأرواحء وفيه قضاء على الفتن في مهدها. فإذا هُمّ أحد 
بقتل أخيه وسفك دمه فكف عن ذلك أحيا نفسين: أحيا نفسه ونفس من هم بقتله. 
والااقاف 'يشقى غرظ المكدى خلية: ويل كنم ومسشله غين: التضاعن الأغتالال »اي 
يشفيه سجن مهما يكن مقداره» ولا يذهبه نفي أو تشريد ولو طال مداهما. ولكن شفاؤه تمكينه 
من رقبة الجاني فيعفو أو يقتص. 
وأما حكمة حد السرقة فهي المحافظة على مال الغير واحترامه واستتباب الأمسن» 
والحث على العمل المجدي النافع؛ فإنه مما لا شك فيه أن ذوي الجد والعمل إذا ما رأوا أن 
أموالهم التي يحصلونها بكسبهم لا تمتد إليها أيدي المغتالين ذوي الأطماع الخبيثة:؛ وأنهم 
وحدهم هم الذين ينتفعون بهاء ثابروا على العمل وبذلوا اقصى ما يملكون من جهود وطاقات 
في استثمارها وتنميتها. 
وهذه اليد التي قُطعت إنما هي عضو أشل تأصل فيها الداء والمسرض؛» وليس من 
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المصلحة أن نتركها حتى يسري المرض إلى جميع الجسدء ولكن الرحمة أن نبترها ليسسلم 
سائر البدن. ويد واحدة تقطع كفيلة بردع المجرمين وكف عدوانهم؛ وتأمين الأمن والاستقرار 

والسرقة جريمة تنتج عنها أقسى الجرائم المباشرة» والسّراق إنما يتسلحون دائئما 
لينالوا المال عن طريق قتل النفس. وفشوها في المجتمع إزعاج للامنين الوادعين» وحافز لهم 
إلى إقامة الحراس الأشداء. وإذا تقاعس الحاكم في بلد ما عن إقامة حد الله فيها استمرأ 
اللصوص مال الجماعة» وتكالبوا عليه واشتدوا في طلبه غير وانين. وكلما اشئد العقاب قوي 
المنع؛ فإذا رأى الذين عندهم استعداد للسرقة يذا مقطوعة ترددوا في ارتكاب الجريمة 
وارهبهم العقاب» وجانبهم الارتكاب» ويؤدي التردد إلى الامتناع المطلق. 

وعن الحكمة في حد الزنى يشير الباحث إلى أن الزتى جريمة الجرائم؛ وأمصل 
المفاسدء وحرم لوجوه؛ء منها: حفظ الأنساب؛ لأنها إذا ضاعت انعدمت الأسرة؛: وفقد التعارف 
الذي أراده الله جل وعلا. ومنها صيانة الأعراض من أن تنتهك وحمايتها من الاختلاط. ومنها 
انتظام الأحوال في أمور تدبير المنزلء لأن المرأة إذا رات زوجها يميل إلى الزنى قل ميلها 
إليه» وتكون هذه الأفعال مدعاة للبغض الشديد والنفور الأشد. ومنها حفظ الأنساب لأن الزانية 
لا ترغب في الولد الذي يمنعها عاشقاء ويكون عائقا لها عن نيل رغبتها. ومنهها انتشار 
الأمراض الفتاكة» لأن الزائية في الأكثر تجهل صحة من يخالطها ويباشرها. 

ويتناول الباحث الحكمة في حد الشرب. فالخمر أم الخبائث ومثيرة للعداوة والبغضاءء 
ومؤججة نار الحقد والضغينة؛ ومقطعة أوصال المجتمع؛ ومولدة لجرائم أخرى كالقتل 
والضرب والعدوان. ولهذا شدد الشارع عقوبة متعاطي السكر ومعاقر الخمر حتى يرتدع عنها 
ويكف عن معاقرتهاء بل جعلها قرينة للانصاب والازلام. 

أما الحكمة في حد قطاع الطريق فتاتي من أن الدين الإسلامي كرم الإنسان» واعتبر 
أن الاعتداء عليه في النفس والمال جريمة خطيرة تستحق أقصى أنواع العقوبات» فالعيث في 
الارض بالفساد قتلا وسلبًا وإرهابًا للآمنين يجب أن يعالج بقوة حتى تعيش الأمة جماعات 
وفرادى بأمن واستقرار. 

وأنهى الباحث دراسته عن الحكمة في حد البغاة. والبغاة هم قوم قاموا في وجه الإمام 
ينازعونه السلطان. واغراض البغاة سياسيةء والقصد منها في عقيدتهم الإصلاح. والمقصود 
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من شرع العقوبة عودتهم إلى الطاعة ليس غير. والباغي مهدر الدم فمن قتله لا قنصاص 
عليه. والإسلام جاء أمرًا بطاعة ولي الامر لاستقرار الحال. 


نظرية الضرورة والحاجة في المذهب المالكي وتطبيقها على 
شهادة غير العدول 
احا ادر 


بحث ضمن مجلة «دار الحديث الحسنية»؛ المملكة المغربية؛ العدد الرابع» 15 1150ه/484ام. 
عدد الصفحات : >" ؟ صفحة من ص ١6؟:‏ ص ؟7؟ 

تتكون هذه الدراسة من أربعة مباحث. يتناول الباحث في المبحث الأول التعريف 
بالضرورة والحاجة والفرق بينهما. والضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو 
المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذئ بالنفس أو بأحد الأعضاء أو بالعيرض أو 
بالعقل أو بالمال أو توابعها. وتعين حينئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته 
دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. 

والحاجة هي ما يترتب على عدم إزالتها عسر وصعوبة؛ فهي دون الضرورة» 
ولا يتأتى معها الهلاك؛ فالفرق بين الضرورة والحاجة هو أن الضرورة أشد باعثا من 
الحاجة» فالضرورة مبنية على فعل ما لا بد منه للتخلص من المسؤولية. والملاحظ أن فقهاء 
المالكية يطلقون لفظ الضرورة ويريدون به ما يشمل الحاجة والضرورة. 

ونظرية الضرورة والحاجة في الفقه الإسلامي واسعة» تتسع لما يُعغرف في الفقه 
الغربي بنظرية القوة القاهرة» ونظرية الظروف الطارئة والدفاع عن النفس. ونظرية 
الضرورة من النظريات الإسلامية وهي تماشي أحدث النظريات في هذا الموضوع. 

ويرى الباحث أن الفقه الإسلامي بفضل اعتماده على الوحي الإلهي في الكتاب والسسثّة 
كان سباقا إلى النظريات القانونية التي فيها الرفق بالناس قبل أن تظهر عند الغربيين بزمسان 
طويل. 

وَالمبحث الثاني عن أدلة مشروعية رعاية حالة الضرورة والحاجة. ويؤكد الباحث أن 
من الأصول العامة المقطوع بهاء والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية مبدأ اليسر والتسهيل 
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والتسامح والاعتدال ودفع الحرج والمشقة في الأحكام الشرعية؛ فخااصية الإسلام الرفق 
بالناس» حتى إنه لا يجوز لأحد أن يعرض عن الأحكام الإسلامية متذرعًا بالعسر والضيق؛ 
لأن الله سبحانه وضع في حالة العسر والضيق أحكاما استثنائية ورخصًا مناسبة للظروف التي 
أصبح الإنسان مكرها عليها. وبذلك تميزت الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع 
السماوية والوضعية. 

ونطاق التيسير ودفع المشاق وإزالة حالة الضرورة لا يقتصر في الإسلام على شؤون 
العبادات» بل يتسع لجميع الأحكام؛ من معاملات مدنية وتصرفات شخصية وعقوبات جزائية 
وتشريعات قضائية ونحوها. وهناك العديد من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على كون 
الشريعة الإسلامية قد راعت حالة الضرورة والحاجة فاباحت الممنوع ورخصت في ترك الواجب» 
منها ما يُفهم من إباحة المحرمات كلها عند وجود ضرورة الغذاء. وهناك عدة أحاديث تفيد أن 
الإسلام يسرء منها قوله © «بُعثت بالحنيفية السمحاء». 

المبحث الثالث يتناول حدود مراعاة حالة الضرورة والحاجة في المذهب المالكي. 
ويشير الباحث إلى أن فقهاء المالكية لهم حدان في مراعاة حالات الضرورة والحاجة: جانب 
يتوسع فيها بالقياس (فرع أول)؛ وأخر يضيّق منها ويقصرها على الحالات المنصوصة (فرع 
ثان). 

الفرع الأول: التوسع في حالة الضرورة والحاجة. والاتجاه العام الذي عليه أكثر 
الفقهاء يقول بجواز التوسع في حالات الضرورة والحاجة عن طريق القياس على الرخص 
المباحة للضرورة. مثال ذلك ما إذا أصبحت جميع المعاملات في الأسواق لا تجري الا 
بطريق الحرامء ولا سبيل إلى الاستغناء عن ذلك الحرام. 

الفرع الثاني: التضييق من حالات الضرورة والحاجة. ويوجد فريق من المالكية 
كالإمام المازري يضيقون من حالات الضرورة في باب الربا. ويقولون إنه يجب الاقتصار 
عل خالات الختزورة المتستوصية. 

ونجد للإمام الشاطبي مقياسا يعتمده في التوسع أو التضييق من حالات الضرورة» 
وهو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة؛ ومن أجل هذا اختلف النقل عنه مرة بالتوسع في 
«الاعتصام»؛ ومرة بالتضييق في «الموافقات». 

ويقدم المبحث الرابع دراسة تطبيقية لمراعاة حالة الضرورة والحاجة في شهادة غير 


املف 


العدول (شهادة اللفيف). ويلقي الباحث نظرة على تطور الإثبات بالسشهادة وظهور العمل 
بشهادة اللفيف (فرع أول)؛ ثم الأساس الذي بُنيت عليه هذه الشهادة (فرع ثان)؛ ثم قيمة شهادة 
اللفيف في الوقت الحاضز (فرع ثالث). 


الضروريات والحاجيات والتحسينيات 
الشيتخ عبد الرحمن بن بلال 


بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي. المنعقد بابي ظبي في "١-1١١‏ رجب 114.07ه/ لا- 
؟ نيسان (إبريل) 585١م.‏ 
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عدد الصفحات : ٠١‏ صقحه من ص؟؟5: ص ؟ 4 ه 
يبدأ الباحث دراسته بتحديد مقصود الشارع من وضع الشرائع المختلفة والتكليف بهاء 
وهي ترجع إلى جلب المنافع للعباد ودفع الضرر عنهم ليفوزوا بالسعادة في الدنيا والأخرة. 
وينحصر ذلك المقصود في ثلاثة أقسام هي: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وأن 
مصالح الدين والدنيا كلها تدور على الحفاظ على هذه الأقسام الثلاثة. 


ويبين الباحث أن علماء أصول الفقه تعرضوا لتعريفها في باب القياس عند ذكر 
الطرق الدالة على العلية» ويسمونها مسالك العلة. فبينوها لدى الكلام على مسلك المناسبة. 
والإحالة المسمى أيضنًا تخريج المناط. والمناسب له انقسام باعتبارات: أحدها: باعتبار إفضائه 
إلى المقصود وعدم إفضائه إليه» والثاني: باعتبار نفس المقصودء والثالث بحسب اعتبار 
الشرع له وعدم اعتباره. وانقسام المناسب بالاعتببار الثاني هو المراد بالضروريات 
والتحسينيات. 

وإن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معًا. وهذه دعوى لابد 
من إقامة البرهان عليها صحة أو فساذا. وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام. وزعم الرازي 
أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة» كما أن أفعاله كذلك؛ وأما المعتزلة فيرون أن أحكامه 
تعالى معللة برعاية مصالح العبادء وهو اختيار أكثر الفقهاء المتآخرين. ولما اضطر في علم 
أصول الفقه إلى إثبات العلل للاحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلاقات 
المعرفة للأحكام خاصة:؛ ولا 35 إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة. 
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ويشير الباحث إلى أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مصالحها في الخلقء وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون «ضرورية»»؛ والثاني أن تكون «حاجية»» 
والثالث أن تكون «تحسينية». 

فأما الضرورية فمعناها أنه لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت 
لم تجر مصالح الدنيا على استقامة. والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت 
قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقفع 
أو المتوقع منهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلسى 
حفظ الدين من جانئب الوجودء كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج 
وما أشبه ذلك. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضناء كتناول المأكولات 
والمشروبات. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود» وإلى حفظ النفس 
والعقل أيضنا. والمعاملات ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره:؛ كانتقال الأملاك 
بعوض أو بغير عوض. ْ 

وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. وإذا لم تراع دخل على المكلفين في 
الجملة الحرج والمشقة. ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وههي 
جارية في العبادات والمعاملات والجنايات. 

وأما التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. وهي جارية فيما 
جرى فيها الأوليان. ففي العبادة كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارة كلهاء وستر العورة وأخذ 
الزينة والتفرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات. 

وكل مرتبة من هذه المراتب ينضم ليها ما هو كالتتمة والتكملة لو فرضنا فقده لم يخل 
بحكمتها الأصلية. فأما الأولى فنحو التمائل في القصاصء فإنه لا تدعو إليه ضرورة:؛ ولا 
تظهر فيه شدة حاجة ولكنه تكميليء: وكذلك نفقة المثل واجرة المثل وقراض المثل. 

ولو در حصول المصلحة التكميلية مع فوات المصلحة الأصلية لكان حصول 
الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت. وبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم كلي» وحفظ المروءات 


ماع 


مستحسنء فحرمت النجاسات حفظا للمروءات وإجراء لأهلها على محاسن العادات. فإن دعت 
الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى. 


المصالح المرسلة تعريفها وحجيتها 
الشيخ محمد بن أحمد حسن الحزرجي 
بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكيء المنعقد بأبي ظبي في "١-1١‏ رجب 1:05اه/ /- 
؟ نيسان (إبريل) 1585م. 
عدد الصفحات : "؛ صفحة من ص ”147 ©: ص 88ه 
يقسم الباحث دراسته إلى ست أفكار رئيسية: الأولى يتحدث فيها عن كون المسصالح 
المرسلة واحذا من أبرز مصادر الاجتهاد بالرأيء ويبين فيها المصادر المتفق عليها والأخرى 
المختلف فيهاء وأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس من المصادر المتفق عليها لدى جماهير 
علماء المسلمين» وأن الثلاثة الأولى من مصادر الاستدلال بالنصء وأن الرابعة من مسصادر 
الاستدلال بالرأي. 
أما ما وراء ذلك من وجوه الاستدلال بالرأي فقد قام حوله خلاف العلماء. وقد ذكروا 
من وجوهه «الاستدلال». ويبين الباحث أنه ليس دليلا خاصا مستقلا عن باقي الأدلة» فهو إما 
أن يكون اسما لنوع واحد أو لعدد من الأدلة» وقد يكون بيائا لكيفية الاستدلال بأحد من الأدلة» 
وقد يكون استخدامًا لقاعدة منطفية متعلقة بدليل شرعي. وجميع ما ذكره العلماء من الأدلة إما 
أن يرجع إلى النقل وأدلته الكتاب والسئّة والإجماع؛ وإما إلى المظهرين الأساسيين من 
مصادر الاجتهاد بالرأي وهما: القياس والمصالح المرسلة. 
الفكرة الثانية يتناول فيها الباحث تعريف المصالح المرسلة لغة واصطلاحًا. ورعرض 
فيها اختلاف التعريفات الاصطلاحية تبعًا لاختلاف العلماء في موقفهم من هذا الأصل. فذكر 
تعريف نجم الدين الطوفيء ثم الغزالي والخوارزمي وصفي الدين الهندي والأمدي وابن تيمية» 
وانتهى إلى: 
-١‏ أن العلماء لم يختلفوا في التعرف على المصلحة حيث وجدتء ولم يقع الخلط 
بينها وبين المفقسدة. 
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- أنهم متفقون على أن الأمور التعبدية الخالصة لا يصح العمل فيها بأصل 
المصلحة المرسلة؛ لأن المقصود بها إرضاء الله تعالى: فيقتصر فيها على ما ورد به النص 
حتى لا يُفتح باب الابتداع في الدين. وأما ما وراء الأمور التعبدية فهو مجال الاختلاف في 
اعتبار المصالح المرسلة. 

1 '- أن المصلحة عند من يأخذ بها ليست هي الهوى ولا الشهوة أو الغفسرض 
الشخصي. 

؛- أن العمل في المصالح المرسلة لا يقتصر على جلب المصلحة فقط بل يعم دفع 
المفسدة؛ فكلاهما وجهان متقابلان للعمل بالمصلحة المرسلة. 

5- اتفق العلماء على أنه ما من مصلحة إلا وقد ظفرت برعاية الشارع لها بالجملة 
أو بالتفصيل بوجه من وجوه الاعتباره ضرورة أن المصالح جميعها متصلة من قريب أو بعيد 
بحفظ أصول هي: الدين» والنفسء, والعقل» والنسلء والمال. 

الفكرة الثالثة» تناول فيها الباحث الكلام عن مراد العلماء من الإرسال في «المصالح 
المرسلة» وبيْن أن العلماء حين يذكرون المصالح لا يعنون بها المقاصد والغايات التسي هسي 
أهداف الشارع من وضع الأحكام؛ وهي المقاصد الضرورية الخمسة؛ لأنها بهذا المعنى لا 
يصح أن توصف بالإرسال لأنها مستوفاة من جهة الشارع. وإنما يعنون بها الوسائل المؤدية 
إليهاء والتي يصح أن توصف بالإرسالء فيْقال مصلحة مرسلة بمعنى أنه لم يرد عن الشارع 
دليل خاص يدل على اعتبارها ولا على إلغائها. 

وتتناول الفكرة الرابعة موقف العلماء من الاخذ بالمصالح المرسلة. وبيّن الباحث أن 
المصالح هي الغاية المنشودة للشريعة المطهرة» وعرض مراتب المصالح في تلبية المطالب 
الإنسانية» وهي تشمل المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التكميلية. وبين 
الباحث ان مذاهب العلماء في الاستدلال عليها بالرأي اختلفت إلى ثلاثة مذاهب؛ فمنهم من٠‏ رد 
العمل بالمصلحة أصلا وهم الظاهريةء ومنهم من لا يرد المصلحة من حيث هي مصلحة:؛ بل 
يحققون المصالح إما بتتبع النصوص أو القياس عليها وهم الحنفية والشافعية» ومنهم الذين 
يعدون المصلحة المرسلة مصدرا مستقلا لبناء الأحكام ولكن ضمن شروط. 

ويورد الباحث في الفكرة الخامسة أدلة المختلفين» ومنهم أدلة المنكرين للعمل» ثم أدلة 
الآخذين بالمصلحة من المنقول والمعقول» مع ذكر الشواهد والأمثلة من عمل الصحابة رضي 
الله عنهم. 


وفي الفكرة السادسة والأخيرة تكلم الباحث عن مدى الاعتداد بالمصلحة» وبيّن فيها 
اتفاق العلماء على عدم العمل بالمصلحة المرسلة في الأمور التعبدية الخالصة؛ واثفاقهم على 


المصالح المرسلة؛ تعريفها وحجيتها 
الشيخ محمد الأكحل الشرقا 


بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي؛ المنعقد بابي ظبي في "١-1١8‏ رجب 114.5ه/ |- 
؟ نيسان (إبريل) 15485١م.‏ 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة من ص 5845: صخ ١ ١.‏ 
يشير الباحث في مقدمة دراسته إلى أن المقصد العام من التشريع الإسلامي هو حفظ 
نظام الأمة الذي استهدف بناء حياتها على الأصلح لدنياها والأسعد لآخرتها. وذلك لا يتحقق 
إلا بتنوير العقل وتنظيم العمل؛ وحفظ الموجودات بين يدي الإنسان. ونظرة إلى ننصوص 
الكتاب والسئّة تثبت أن الهدف العام للتشريع هو الإصلاح وإزالة الفساد في محيطسي الفرد 
والمجتمع. 
أما مفهوم المصالح المرسلة فهو وزن ما يعرض من مسائل في حياة المجتمع بميزان 
المصلحة أو بأغراض الشارع العامة أو بالقواعد العامة التي جاءت الشريعة لإرساء الحياة 
الإنسانية عليهاء شرط ألا يكون هناك نص قاطع فصل في ذلكء من الكتاب أو المئثّة. 
وإن القول ب «المصالح المرسلة» يعتمد على أن الشارع يدور في تشريعه على حفظ 
أمور خمسة هي؛ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ولو استقرينا أوامر الشرع ونواعيس»ه 
لوجدناها لا تتعدى هذه الأمور. 
وقد انقسمت أقوال الفقهاء في القول بحجية المصالح المرسلة أو عدمها إلى اتجاههات 
أربعة: 
١‏ - يرى الشافعية ومن سار في خطهم أن لا يؤخذ بالمصالح المرسلة التي لا يقوم لها 
شاهد من الشارع معتبر؛ ذلك لأنهم لا يعتمدون الا على النصوص والحمل عليها. 
؟- أما الحنفية ومن انتهج خطهم ممن يعتمدون الاستحسان مع القياس فإنهم اعتمدوا 
على المصالح في استنباطهم أكثر من الشافعية. 
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*- فريق فعال في الأخذ بالمصالح المرسلة إلى درجة أنهم قدموا المصلحة على 
النص في معاملات الناس» واعتبروها مخصصة له. وزعيم هذا الرأي هو الطوفي وهو فقيه 
حنبلي توفي سنة 5١/اله.‏ 

4 - والقسم المعتدل بين الفئات المذكورة يتقدمهم الإمام مالك وأكثر المالكية؛ وقد 
اعتبروا المصالح المرسلة في غير موارد النص المقطوع به. 

ويبيّن الباحث أن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه؛ وقد أخذ بها المالكية في 
غير موارد النص المقطوع بهء واعتبروها أصلا شرعيًا في المعاملاتء وإذا عارضتها 
نصوص ضعيفة فهم يرجحون الأخذ بالمصالح باعتبار النص مخصصا أو ضعيف السند إن 
كان عاماء على أنه إن لم يكن هناك نص معارض أخذ بالمصالح. وقد رد الإمام الشاطبي في 
كتابه «الاعتصام» على القائلين بأن العمل بالمصالح المرسلة بدعة. 

أما حجية العمل بالمصالح المرسلة بالنسبة للقائلين بهاء وخاصة أصحاب الإمام مالك 
كك تشتف كل عقاف در اقيق مقهاء«حديت مرعات المشووو دعلدنا أقضنه سيول اله عن 
الاجتهاد عندما لا يجد نصا قطعي الدلالة من كتاب أو سنّة. [ 

وكذلك اتفاق أصحاب رسول الله وي على جمع المصحفء, وليس ثمّ نص على جمعه 
أو كتابته. كذلك ما فعله الخليفة الثالث عثمان ذَيِه عندما بعث في كل أفق بمصحف من تلك 
المصاحف التي نسخوهاء ثم أمر بما سوى ذلك عند القراء في كل ص حيفة أو مصحف أن 
يحرق. إن في هذا إجماعًا آخر على كتابة المصحف وجمع الناس على قراءة لم يحصل منها 
في الغالب اختلاف. هذا لم يرد نص من رسول الله #9 بما صنعوا من ذلكء؛ ولكنهم رأوه 
مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعاء وذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم. 

وينهي الباحث دراسته بأن العمل بالمصالح المرسلة هو من قبيل التيسير الذي جاء به 
هذا الدين القيم الذي شرع للخلق ما يصلح أمرهم في معاشهم ومعادهم؛ إذ لو ضسيق على 
الناس في حدود المنصوص عليه؛ لشق عليهم مواجهة الحالات المستجدة والظروف الطارئة؛ 
وهو ما يدل يقيثا على أن الشرع الإسلامي إنما هو منهج رباني موحى به من خبير محيط 
بأحوال الناس وتصاريف القدرء ممسك بزمام الكون مقدر لكل ما كان وما يكون. لذلك يجد 
العقل البشري في التشريع الإسلامي متسعًا رحبا لكل ما يجدء وعمقا بعيد الغور لكل ما يتفرع 
عن الأصل الثابت. 
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المصلحة المرسلة من حيث التعريف والتعارض 
الشيخ محمد المختار النيفر 
بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكيء المنعقد بأبي ظبي في "١-١‏ رجب 14057اه/ 0- 
١‏ نيسان (إبريل) 585ام. 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة من ص 5ة١5٠:‏ ص58 " 
يحدد الباحث في بداية دراسته مصادر التشريع الإسلامي» وهي بدون شك القرآن 
الكريم يليه حديث الرسول 8 . ويلي هذين المصدرين الإجماع؛ ثم القيساس. وعدا هذه 
المصادر الأربعة توجد مصادر أخرى خاصة ببعض المذاهب كالاستحسان عند الحنفية:؛ 
وكالعرف وعمل أهل المدينة وسد الذرائع والمصالح المرسلة عند الإمام مالك وهذه الأخيرة 
هي مناط هذه الدراسة. 
وقد قامت الشريعة الإسلامية محرضة على تحقيق المصالح لما فيها من منافع وفوائد 
جمة ترجع إلى عامة الناس» ومحرضة على تعطيل المفاسد ودرئها لما فيه من مضار. ونظرًا 
لتجدد المصالح وتنوعها وتعددها وتطورها من زمن إلى زمن جاءت الضرورة للبحث فيهاء 
سواء ظهرت لنا أو لم تظهر وخفيت علينا. 
فالشارع يدور في تشريعه على حفظ أمور ستة- على بعض الأقوال بالنسبة للأفراد 
والجماعات- هي: الدين والنفس والعقل والمال والأنساب والأعراض. 
ولو استقرينا أوامر الشرع ونواهيه لوجدناها لا تتعدى هذه الأمورء وأن تكاليف 
الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق, وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها أن 
تكون ضرورية؛ والثاني أن تكون حاجية؛ والثالث أن تكون تحسينية. 
فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام الدين والدنياء وأما الحاجيات فمعناها 
أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة. وأما 
التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها 
العقول الراجحات. وجميع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 


ويتجلى من ذلك أن الفقه الإسلامي أكثر العلوم استناذا للواقع؛ إذ هو يعالج قضايا 


نف 


واقعية تخص أمور الناس ومصالحهم المتجددة التي لا حصر لهاء مثال ذلك جمع القراآن» ثم 
جمع المسلمين على مصحف واحد. 

وهذا يدل على أن المسلمين حين يأخذون بالمصالح المرسلة لا يأخذونها إرضاء 
لرغبة وإنما يفعلون ذلك لمصلحة عظمى كهذه المصلحة التي جنبت المسلمين الاختلاف فسسي 
كتابهم حتى لا يتفرقوا. ومن الأمثلة البارزة والتي تبين بوضوح اعتبار الصحابة؛ للمصالح 
في تصرفاتهم ولاية العهد من أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب لما رأى من اختلاف 
المسلمين عند وفاة الرسول © » ولعله لو لم يفعل ذلك لحصل خلاف بين المسلمين فيمن 
يولونه عليهم بعده من المهاجرين والأنصارء ولتطاحنوا على ذلك. 

والفقه المالكي بالخصوص يغلب الاستدلال المرسل على القياس حيث أنه يجري من 
أصوله على منطقها. ذلك أن المصالح المرسلة بين الشارع بالنص أو الإجماع أو القياس 
اعتبارها أو بطلانها وجب اتباعه». ولكنه إذا سكت عنهاء أي إذا كانت الأدلة الشرعية لم تبين 
المصلحة في أمر من الأمور أو مسالة من المسائل؛ قال الإمام مالك بجواز اتخاذ التعليل 
والمصلحة دليلا من الأدلة الشرعيةء وسمي هذا الدليل الجديد بالمصالح المرسلة:؛ لآن هذه 
المصالح لم يرد فيها نص فأرسلت عنه. ومعنى التعليل هو أن يعتبر المعنى المعقول الموافق 
للمصلحة ولمقصد الشريعة ويُبنى عليه الحكم الذي يقتضيه. 

والمصالح المرسلة في المذهب المالكي تقتضي أنه إذا عرضت على القاضي مسألة 
للبت فيها فهو يلتمس لها الحل من الكتاب؛ فإن لم يجد فمن السنة» وإلا فمن الإجماع. فإذا بين 
الشرع بالنص أو بالإجماع أو بالقياس طريقة حلها وجب اتباعهاء ولكنه إذا سكت عنهاء أي 
إذا لم يرد فيها نصء ولم تبين الشريعة المصلحة فيها فالوجه اعتبار المصلحة الملائمة 
لمقاصد الشريعة» إذ تصبح هذه المصلحة شرع الله تعالى. 

والمصالح المرسلة تحمل في طياتها درء المفاسد وجلب المصالح, وكذلك نظرية 
الحسن والقبح الذي يحتل منزلة كيرى في أصول الفقه. وأول من قال به الإمام مالك- رحمه 
اش - ذلك أن ما يستحسن من المصالح هو ما عرف استحسان الشرع له؛ وما يستقبح منها هو 
ما عرف استقباح الشرع له. وعلى ذلك يقع تقدير الأحكام باعتبار ما يترتب عنها من مصالح 
ومضار ووزنها بميزان المصالح العامة وباغراض الشرع. 
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الاستصحاب تعريفه وحجيته 
الشيخ عبد الله إبراهيم الأتصاري 


بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي؛ المنعقد بأبي ظبي في "١-1١8‏ رجب 1405اه/ /ا- 
4 نيسان (إبريل) "158م. 


عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة من ص 5؟”: ص48 ١‏ 


يتناول الباحث في مقدمة دراسته أهمية علم أصول الفقه باعتباره من العلوم التي 
لا يستغني عنها باحث في علوم الشريعة» فبقواعده تُحفظ العقول من الزلل» ويكون الوققوف 
على مكنون العلل وجلاء الحقيقة» وأسباب اختلاف الفقهاء. وهو اختلاف قائم على الاجتهاد 
والاستنباط والاحتجاج والاستدلال في الفروع وليس اختلافا في المنبع والأصول. 

ومن فضل الله تبارك وتعالى أن جعل مصادر هذه الشريعة متعددة متنوعة: القرآن 
الكريم». وهو مصدر متفق عليه بالإجماع» وكذلك السنّة المطهرة» لأن القرآن الكريم جعلها 
محل الاتفاق» والإجماع؛ وأما ما عداهما من الأدلة فمختلف على الاحتجاج يها. فمن العلمساء 
من احتج بها وأخذ بها لما فيه من يسر ورفع حرجء ومن العلماء من رفض الاحتجاج بهاء 
لكنه في الاستنباط والأعمال أخذ بها رفعًا للحرج لما فيها من يسر. 

ولقد أثرت هذه الأدلة الفقه الإسلامي ثراء عظيماء وجعلته ينبوعًا يفيض باليسر على 
المسلمين. 

من هذه الأدلة «الاستصحاب»» وهو من الأدلة المختلف فيهاء وقد أثرى الفقه ثراءً 
عظيماء وتشعبت فروعه؛ وتتواعت أنواعه» وبنيت عليه مسائل وقواعد فقهية تلقافا العلماء 
بالقبول» إذ به تبرأ الذمة استصحابًا للأصل حتى يقوم الدليل. 

وبه تقرر أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على غير ذلك؛» وبه يتمسك 
التيسير على الناس ورفع الحرج المصالح المرسلة؛ فقد اعتبرت دليلا من الأدلة التي يرتب 
عليها المجتي الحكم في واقعة لا نص فيها لوجود مصلحة. 

وكذلك الاستحسانء لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس» وهو 
عماد العلم وسر ثرائه» وكذلك سد الذرائع» وهي الطرق الموصلة إلى مقصود الشرع. 


: 


أما العمل بقول الصحابيء فلاآن الصحابي برسول الله ألصقء؛ وكان للصحابة من 
المعرفة بروح التشريع ما ليس لغيرهم. 

أما عمل أهل المدينة فرأى من ذهب إلى العمل به أن المدينة شهدت هجرة الرسول 
إليهاء وتربية الصحابة في ربوعهاء وقد كرمها الله بذلك. 

لذا فقد قرر فقهاء المسلمين أن ما يكلف به المسلم إما أن يكون: 

| - عبادات: تنظم العلاقة بين العبد وربه» وهذه تعبدية يعبد المسلم ربه با أمر 
بلا زيادة ولا نقصان. 

ب - معاملات: وهي تنظم العلاقة بين الخلق» وهذا القسم يجد فيه العلة في التشريع. 
ومن هنا اشتدت عناية الفقهاء بالبحث في الاستصلاح. 

ويتناول البحث الحديث عن حجية الاستصحابء حيث قد اهتم به البعض حتى جعله 
دليلا رابعًا بعد الكتاب والسّثة والإجماع. وهناك من توسعوا في الرأي كالأحناف» وغيرهم قل 
أخذهم بالاستصحاب. ومن قل توسعه في الاستدلال بالراي أكثر من الأخذ بالاستصحاب؛ 
فالظاهرية- وقد شددوا على أنفسهم؛ وسدوا أبواب الرأي فسي وجسوههم- أكثروا من 
الاستصحاب حتى كانوا أكثر العلماء أخذا به. وكذلك الشافعية أخذوا بالاستصحاب لأنهم 
منعوا الاستحسان وسد الذرائع. وعلى مثل هذا الحنابلة. 

وقد اختلف العلماء حول حجية الاستصحاب: يقول الحنابلة وأكثر الشافعية بأنه حجة 
مطلقا في الإثبات وفي النفي. ويرى البزدوي والدبوسي من متأخري الأحناف وبعض المالكية 
أن الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات. وهناك من رأى أن الاستصحاب ليس بحجة مطلقا. 

ويعرض الباحث بعض المسائل الفقهية التي بُنيت على الاستصحاب, مثل مسألة إرث 
المفقودء ومسالة الشفعة لمجاور العين أو للشريك فيهاء ومسالة الصلح على الإنكار وغيرها 
من مسائل. 

وينهي الباحث دراسته بعرض القواعد الففهية التي بنيت على الاستصحاب وهي: 
القاعدة الأولى: بقاء ما كان على ما كان» إرث المفقودء الحكم بالطهارة لمن كان متوضئا يقيئًا. 
القاعدة الثانية: الأصل في الأشياء الإباحه ما لم يرد دليل على المنع. 
القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك. 


لحري 


القاعدة الرابعة: الأصل براءة الذمة حتى يُقام الدليل. 
القاعدة الخامسة: مختلف فيهاء هل يجب على النافي للحكم دليل أم لا. 


والاستصحاب لا يثبت حكمًا جديذا لأنه إعمال لدليل سابق. 


الاستحسان؛» تعريفه وحجيته 
الشيخ حسن الجنناوي 
بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي» المنعقد بابي ظبي في "١-1١4‏ رجب 11405ه/ !- 
4 نيسان (إبريل) 1585م. 
عدد الصفحات : ٠٠١‏ صفحة من ص 145”: ص ١7/8‏ 
يتكون البحث من مقدمة وسبعة فصول. في المقدمة يتحدث الباحث عن مصادر 
الشريعة التي تسمى لدى علماء الأصول «الأدلة». والأدلة هي التي توصل المجتهد بالنظر 
الصحيح إلى الأحكام. والأدلة الشرعية متنوعة وهي: الكتاب العظيمء والمئثة المشرفة 
والإجماع.ء والقياس» والاستحسانء والمصلحة المرسلة؛ والاستصحابء والعرف؛ وشرع من 
قبلناء وقول الصحابي. 
وبعض هذه الأدلة متفق عليه بين العلماء» ولا خلاف عليه لدى من يعتبر برأيه» وهي 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأما باقي الأدلة فهناك من اعتمدها وأخذ بها- كلها أو 
بعضها- وهناك من أنكرها وانتقدهاء كالاستحسان. 
ويتناول الباحث في الفصل الأول تعريف الاستحسان لدى الأحناف؛ ولدى المالكية 
ولدى الحنابلة. وبالرغم من أن الاستحسان معروف في هذه المذاهب, إلا أن تعاريفه تباينست 
من مذهب لآخر وفقا لنظرة كل جماعة له. وأكثر الاتجاهات اتساعًا في الأخذ بالاستحسان ما 
نجده في المذهب الحنفي. ولعل ذلك يفسر كثرة التعاريف القي وضعوها للاستحسان» 
واختلاف بعضها عن بعض ضيقا واتساعا. 
والفصل الثاني عن صورة الاستحسان:؛ حيث احتفل الفقه المالكي بالاستحسان احتفالا 
كبيرناء جريًا على أخذ عميد المذهب به حتى روى ابن القاسم عن الإمام مالك أنه قال 
«الاستحسان تسعة أعشار العلم». 


يفت 


وقد حاول بعض الفقهاء المحدثين تبويب الاستحسان إلى أقسام معينة تبعغا لسند 
الاستحسان؛ وهي: 

النوع الأول: الاستحسان بالنصء» وهذا النوع يشمل- بداهة- جميع الصور التسي 
استثناها الشارع الحكيم من حكم نظائرها. 

النوع الثاني: الاستحسان بالإجماع؛ وذلك يكون عند إفتاء جموع المجتهدين في حادثة 
على خلاف القياس في أمثالهاء أو على خلاف مقتضى الدليل العام. 

النوع الثالث: استحسان الضرورة ورفع الحرجء ومجال ذلك في الأحوال التي يظهر 
فيها أن الأخذ بالدليل العام في الواقعة يؤدي إلى حرج وضيق شديدين؛: ومن ثم تستثنى الواقعة 
من الحكم العام. وذلك استناذا إلى الأدلة العامة التي تنفي الحرج عن الناس لقوله 88 
«لا ضرر ولا ضرار». 

النوع الرابع: وهو الاستحسان بمصلحة عامة»ء ولكنها لم تبلغ مبلغ الضروريةء وذلك 
يتحقق في كل مسألة ثبت لها حكم بنص عام شامل لها ولأمثالها. 

النوع الخامس: الاستحسان بالعغرف» وهو يتحقق عندما تتواضع تعاملات الناس على 
غرف معين يستقر في وجدانهم ويرسخ في تعاملاتهم. 

ويرى الباحث أن الاستحسان للضرورة ورفع الحرج. وكذا الاستحسان لمصلحة عامة 
والاستحسان بالعرف هي الصور الحقيقية للاستحسان» إذ يتجلى فيها دور المجتهد. 

ويعرض الفصل الثالث لموضوع «هل الاستحسان دليل مستقل»؟ ويرى الباحث أن 
الاستحسان دليل شرعي مستقل يستنبط المجتهد منه- بشروطه- الأحكام الشرعية. 

ويتناول الفصل الرابع حجية الاستحسان» حيث إن الاستحسان قد حظي بالخلاف» فقد 
ثار الجدل حوله؛ بل إن الخلاف امتد إلى اصل الدليل فضلا عن أثره. ويرى الباحث أن 
الاستحسان من الأمور التي تدل دلالة واضحة على مرونة الشريعة وإمكان مسايرتها لكل 
زمان ومكان» لانه يتمشى في معظم الحالات مع حاجات الناس» ويرفع عنهم حرجاء ويدفع 
عنهم ضزراء أو يحقق لهم صالحاء أو يتبنى لهم غرفا. 

ويعقد الباحث في الفصل الخامس مقارنة بين الاستحسان والقياسء» وأنه لا يجب الخلط 
بينهماء فهما وإن جمع بينهما الهدف والغاية» إلا أنهما مختلفان. 


1:74 


والفصل السادس يثير تساؤلا حول: هل يمكن القياس على حكم مستحسن؟ 

ويختم الباحث دراسته بالفصل السابع. وهو عن أهمية الاستحسانء قسائلا: 
إن الاستحسان يكشف عن حنكة وذكاء المجتهد في تطبيق أدلة الشريعةء واستكشاف مقاصدها 
وغايتهاء وذلك عندما تجد للناس وقائع لها جزئيات تستدعي الوقوف والإمعان» فهو نافذة 
رحبة يرى منها الفقيه واقع الناس: ويستطيع من منطلق تلك الرؤية أن يحقق لهم المنافع 
المشروعة بتطبيق مبادئ الشريعة وأصولها. والاستحسان برهسان ساطع على أن الفقه 
الإسلامي فقه واقعي قابل في بعض فروعه للتطور الذي لا يتنافى مع أساسيات الشريعة. 


الاستحسان في المذهب المالكي 


بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي؛ المنعقد بأبي ظبي في 7١-14‏ رجب 1+05اه/ ا- 
4 نيسان (إيريل) 85 ام. 


عدد الصفحات : ١"‏ صفحة من ص 5/ا؟": ص ١1٠١‏ 


يبدأ الباحث دراسته بالإشارة إلى الأصول المتفق عليها مثل الكتاب والسُنّة والإجماع 
والقياس» والأصول المختلف عليها بين المذاهب؛» وهي في جملتها راجعة إلى إعمال العقسل 
ودرس علل الأحكام واتباع ما تقتضيه مصلحة الناس في حياتهم الاجتماعية؛ أو هي راجعة 
إلى «مراعاة أقرب الأشياء إلى الخير المطلق». 

وهذا البحث يعرض أصلاً من الأصول التي اختلفت المذاهب في اعتبارهاء وهذا 
الأصل هو الاستحسان. 

يُعرف الباحث الاستحسان لغة واصطلاحاء ويرى أن العلماء قد اختلفوا في التعبير 
عن مفهوم الاستحسان في الاصطلاح. ويختار تعريف السرخسي القائل إن «الاستحسان هو 
الدليل الذي يكون معارضنا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام» وإمعان النظر فيهء والتأمل 
يتضح به أن الذي عارضه فوقه في القوة». 

ويعرض الباحث للاستحسان في عهد الصحابة والتابعين» حيث أدى كثير منهم وظيفة 
الاجتهاد والإفتلء؛ ولم يكونوا يخوضون في بحث أصول الاجتهاد وقواعده؛ ولم تظهر في 


اع 


عهدهم أكثر المصطلحات التي عرفت بعد تأسيس الشافعي لعلم الأصول. وفي هذا العهد 
انبنت كثير من الأحكام على الاستحسان دون أن يقع التصريح به؛ وقبل أن يتبلور مفهومه. 

كما يعرض الباحث لموقف الأئمة من الاستحسانء إذ اشتهر الإمام أبو حنيفة أكثر من 
غيره بالعمل بالاستحسان. وثبت أنه يقول في بعض الفروع: أستحسن وأدع القياس» وذلك ما 
غرف به من براعة الاستنباط من الأقيسة. وكذلك اشتهر أصحابه باعتماد الاستحسان 
والتصريح به؛ ولعل هذه الشهرة هي التي حدت ببعضهم إلى أن يعتبر الاستحمسان من 
حَسدائسن المدورسة 'الحتفية: 

أما الإمام أحمد بن حنبل فقد اعتمد الاستحسان» وهو عنده ما يقتضي العدول عن 
موجب قياس لدليل أقوى. والمثال لذلك عنده التيمم لكل صلاة استحسانا. 


أما الإمام الشافعي؛ فقد حمل حملة شعواء على الاستحسان»؛ ورد على القائلين به في 
رسالته الأصولية؛ وفي الجزء السابع من «الأم». وان اعتبره البعضص مصرحا بالاستحسان» 
ومن هؤلاء صاحب «الإبهاج على المنهاج» إذ يؤول هذا الدليل. 

ويعرص الباحث للاستحسان عند علماء المذهب المالكي الذين جعلوه أصلة معتبيراء 
محققا للمصلحة جالبا للتيسيرء مسايرا للقواعد الشرعية العامة. 
قياس كلي» ومعنى هذا تغليب المصلحة المرسلة على القياس والقاعدة الكلية. 

وقد عرض الشاطبي لموضوع الاستحسان في موافقاته» واعتيره من الوسائل الناجحة 
التي ينظر بها في مالات الافعال التي هي مقصود الشارعء وذلك أن المجتهد لا يفتي في فعل 
من أفعال المكلفين إلا بعد أن ينظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. ولو لم تكن المآلات معتبرة 
لكان للأعمال مآلات مضادة للمقصودء وذلك غير صحيح؛» لأن التكاليف مصالح للعباد دنيوية 
وأخروية» ولا مصلحة يُعتد بها مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد. وعلى هذا انبنى 
الاستحسان الذي يكون مناظرا دقيقا يُرجح به الاستدلال المرسل. 

ومن هنا يكون المجتهد المستحسن بعيدًا عن هواه ناظرا إلى مألات الأفعال ومقاصد 
الشاطبي أمثلة لأحكام فقهية في المذهب المالكي استنبطت بأصل الاستحسانء وانبنت عليه. 


ثم إن الإمام الشاطبي خشي أن يكون لأهل البدع تعلق بالاستحسان؛ وأن يكون جرهم 
ار 


إلى الضلال» فتصدى في كتابه «الاعتصام» لتفنيد أن يكون الاستحسان مبنيْا على مجرد 
العقل والهوىء لأن استحسان الشرع واستقباحه راجعان إلى أدلته. 


الذرائنع 
الشيخ صلاح أبو إسماعيل 
بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي؛ المنعقد بأبي ظبي في "١-1١‏ رجب 14057اه/ -١‏ 
4 نيسان (إبريل) 1585١م.‏ 
عدد الصفحات : م صفحات من ص 55": ص ؛ ٠ ٠١‏ 
اعتمدها في استنباط الأحكام الفقهية. 
ومعنى الذريعة: الوسيلة إلى الغاية. 
وحكمها: أن الوسيلة إلى المحرم محرمة ويجب سدهاء وأن الوسيلة إلى الواجب 
واجبة. والأصل في اعتبار سد الذرائع هو النظر في مألات الأفعال وما تنتهي في جملتها 
إليه. فالذريعة مطلوبة إذا حققت مصلحة مشروعة:؛ وهي مرفوضة إذا حققت مفسدة. 
والمعتبر في ذلك نتيجة العمل وثمرته» لا قصد من أخذ بالذريعة ونيته؛ فققد يقصد 
الشخص الشر بفعل المباح فيكون أثمًا فيما بينه وبين اللهء ولكن ليس لأحد عليه سبيل. 
فمبدأ سد الذرائع يُنظر فيه إلى النية مع النفع العام ودفع الفساد العام والنية معتبرة 
في موازين الله جل وعلا. والنتائج في واقع الحياة معتبرة في موازين المصالح الدنيوية. 
والخلاصة أن الأصل في سد الذرائع هو النظر إلى الصالح العسام؛ فيجب اتخاذ 
الذريعة لتحفيق مصلحة عامة؛ ويمنع اتخاذ الذريعة درءا للمفاسد ؛ فالميزان هو جلب المصالح 
ودفع المفاسد ما أمكن الدفع والجلب. وليس لشخص أن يستمسك بمصلحة مباحة له إذا أدى 
الاستمساك بها إلى إحداث ضرر عام أو منع مصلحة عامة؛ فتلقي السلع قبل نزولها في 
الأسواق» واخذها للتحكم في الأسواق ممنوع.؛ لأنه وإن كان في أصله جائزًا- لأنه شراء- 
١‏ 


-١‏ ذريعة تفضي حتما إلى مفسدة. 
-١‏ ذريعة جائزة في ذاتها أو مستحبة لكنها مفضية إلى محرم. 
0 ذريعة جائزة لكن قد يكون فيها مفسدة وجانب المصلحة فيها أرجح. 
؛- ذريعة جائزة لكن قد يكون فيها مصلحة وجانب المفسدة فيها أرجح. 

ثم يتناول الباحث أقسام الذرائع عند الشاطبيء الذي قسمها من حيث ما يترتب عليها 
من المفاسد أو الضرر الذي يلحق الغير وإن كان مأذونا فيه إلى أربعة أقسام: 

قسم يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيّاء كحفر بئر خلف باب الدار في الظلام بحيث يقع 
الداخل فيه حتما. 

قسم يكون أداؤه إلى المفسدة نادراء كحفر البئر في موضع لا يؤدي غالبًا إلى وقوع 
أحد فيه. وهذا باق على أصل الإذن ما دام الفعل مأذوئا فيه» وذلك لأن الأعمال ثناط بغالبها 
لا بنادرها. 

قسم يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرًا بحيث يغلب على الظن الراجح أنه مفسدة. 

قسم يكون أداؤه إلى المفسدة كثير! لكن كثرته لم تبلغ مبلعًا يحمل العقل على ظلن 
المفسدة فيه دائصا. 

ثم يقدم الباحث شروط سد الذرائع عند ابن العربي» وأنه يجب سد الذرائع إذا أدت 
إلى محظور منصوص عليه لا إلى مطلق محظور. ثم يتناول الحكم إذا ما تعارض المحظور 
مع المصلحة. والمصلحة هي الغرض المقصود من الشرائع فيُبٍاح المحظور إذا أدى إلى 
مصلحة مؤكدة تكون أكبر من الضرر الناسئ من المحظور. وفي ضوء ذلك يصير ذلك 
المحظور في أصله في مرتبة الماذون فيه لتتحقق تلك المصلحة؛ أو ليتحقق دفع الضرر 
الأكبرء وذلك كدفع مال للمحاربين فداء للأسرى من المسلمين» ودفع رشوة لظالم ليصرفه عن 
معصية يريد ارتكابها. وضررها أشد من ضرر الرشوة؛ ودفع مال لدولة محاربة لدفع أذاها 
الذي تعجز جماعة من المسلمين عن دفعه. 


بض 


مكانة العرف في الفقه الإسلامي 
الدكور الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سعد الجمير 


بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي؛ المنعقد بأبي ظبي في "١-58‏ رجب 1.05اه/ /ا- 
4 نيسان (إبريل) 1585م. 


عدد الصفحات : 14" صفحة من صه ٠.‏ لا: ص78 

يبدأ الباحث مقدمة دراسته بالحديث عن العرف من الناحية التاريخية مشيرًا إلى أنه 
قديم قِدْم المجتمع البشري؛ فقد ذكر المؤرخون لمصادر القانون أن الغعرف من أقدم المصادر 
لإثبات الحق بعد شريعة الله تعالى. 

والغرف له منزلته السامية في الفقه الإسلامي» وهي منزلة رفيعة». والفقه يحافظ على 
الغعرف ويرعاه ما دام يحقق المصلحة العامة ويدفع المضرة ولا يعارض النصوص الشرعية. 

ويُعرف الباحث معنى «العرف» في اللغة والاصطلاح الفقهيء فهو يطلق في اللغة 
على معان كثيرة» منها أنه يطلق على كل شيء عرفته النفس واطمأنت إليه» وهذا الإطلاق 
أنسبها لموضوع بحثه. ومن التعاريف الفقهية اختار الباحث تعريف الدكتور أحمد سيد مباركي 
لكونه جامعًا ومانعًا بخلاف غيره من التعريفات التي لا تسلم من النقدء وهو التعريف القائسل: 
«العرف ما اعتاده الناس وساروا عليه في جميع البلدان أو بعضهاء سواء كان ذلك في جميع 
العصور أو في عصر معين». 

ويتناول الباحث أقسام العرف من حيث الصحة والفساد؛ وممن حيسث العموم 
والخصوصء ومن حيث إنه قولي وعملي. والعرف الصحيح هو الذي يجلب المصلحة ويدفع 
المضرة ولا يتصادم مع النصوصء بمعنى أنه العغرف الذي توفرت فيه الشروطهء أما الفاسسد 
فعكس الصحيح. بمعنى أنه العرف الذي لم تتوافر فيه الشروط. 

ويبيّن كذلك العغرف القولي بأنه خاص بالالفاظء وهو تعارف أناس على إطلاق لفظ 
لغير ما وضع له بحيث يتبادر المعنى عند سماع اللفظ من غير قرينة. وهذا العف ينقسم من 
حيث ذاته إلى مفردات ومركبات:؛ فالمفردات هي ما تقابل الجمل كلفظة «ولد» للذكر في 
غرف الناس» وهي في الأصل لفظ وُضع للذكر والأنثى. والمركبات هسي الجملء كتعلق 
التحريم المنصبة أحكامه على الأعيان بالأفعال المتعلقة بالأعيان» مثل تحريم الاستمتاع بنكاح 
الأم والانتفاع بالميتة. 


نفد 


ويبيّن الباحث أن العرف القولي ينقسم من حيث مصدره إلى قسمين: شرعي 
واستعمالي. فالشرعي مثل الصلاة؛ فهي في الأصل بمعنى الدعاء؛ وفي عرف الشرع بمعنى 
الهيئة المخصوصة:؛ ققد استعملها فى معنى خاص. 

والغرف الاستعمالي ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون الاسم في الأصل اللغوي 
وضع لمعنى عام ثم خصصه العرف الاستعمالي ببعض أفراده. والثاني أن يشيع استعماله في 
معناه المجازي. 

ثم يعرض الباحث لشروط العرف, ويحددها في ستة هي: 

أ - أن يكون العرف مطرذا أو غالباء وإلا فلا يعمل به. 

ب - أن يكون الغرف عامًا. وقد اختلف فيه الفقهاء. وأخذت المالكية بالعرف الخاص 
عندما قالت بغرف أهل المدينة. 

ج - أن لا يكون الغعرف مخالفا لنص شرعيء لان العرف هنا بمنزلة الإجماع 
العملي. 

د - أن يكون الغرف قائمًا موجودًا عند إنشاء التصرف. 

ه- أن لا يعارض العرف تصريحا بخلافه. 

و - أن يكون العغرف ملزما. 

ويتناول الباحث حجية العغرف وأنه دليل شرعي تبنى عليه كثير من الأحكام الفرعيسة 
العملية» ولابد أن يستند على دليل شرعي يعضده حتى يكون عرفا صحيحًا محكماء والأدلة 
في هذا المقام أربعة هي: 


-١‏ السثة التفريرية. ؟- الإجماع العملي. 
'- المصلحة المرسلة. 4- الأدلة المطلقة التي أحالت على العرف. 


ويشير الباحث إلى تعارض العرف مع الادلة الشرعية؛ فإذا كانت المعارضة من كل 
الوجوه فيهمل العرف. وإذا تعارض العرف العام مع الخاص وجب العمل بالعرف الخاص. 
أما إذا تعارض مع الاجتهاد فإنه يُعمل بالعٌرف الحاضر. 


ويختم الباحث دراسته عن أهمية العرف بالنسبة للقاضي والمفتي لأن من شروط 


5 


الفقيه المجتهد الإلمام بالعغعرف لبناء الأحكام عليه؛ والأحكام المبنية على الغعرف تتغير بتغير 
الزمان والمكان. والفقيه يتأثر بالوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه؛ فعلى سبيل المشال تأثر 
الشافعي بالبيئة العراقية فصار له فيها أراء تغيرت عندما رحل إلى صر وتاأئر بالبيئة 
الكستوية 


الاجتهاد. تعريفه ومتى يلجأ إليه القاضي والمفتي 


بحث ضمن بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي؛ المنعقد بأبي ظبي في 5١-1١‏ رجب 05٠14١اه/‏ ا- 
5 نيسان (إبريل) 1585م. 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة من ص 5 ”/,: ص ؛ هلا 
نبدأ الباحث مقدمته بالحديث عن أهمية الاجتهادء وأنه ضرورة يحتمها واقع الحياة 
المتجددة المتطورة. ويقول إن هناك ثوابت ومتغيرات» فأما بالنسبة للثوابت فالاجتهاد يكقون 
في فهمها ومحاولة تطبيقهاء وأما بالنسبة للمتغيرات فإنها تحتاج إلى إعمال الفكر حسب 
الاسس الموضوعة للاجتهاد ولمعرفة الحكم الشرعي المناسب للحادثة. 
ويرى الباحث أن أخطر المشاكل التي تعوق التطور الحضاري للسير في طريقه 
الطبيعي هو تبادل المتغيرات والثوابت؛ فحين توضع الثوابت مكان المتغيرات فإن الحضارة 
البشرية تصاب بالانحلال والتدهور؛ وحين توضع المتغيرات مكان الثوابت فإن الحضارة 
تصاب بالعقم. أما حين يحدث الانسجام بين المتغيرات والثوابت» بان يوضع كل منهما فسي 
مكانه الطبيعي» سواء في نفسية الفرد أو في واقع المجتمع» فإن الحضارة الإنسسانية تحقفق 
للبشرية خيرا كثيراء وتحميها من الشرور والأفات. كذلك فإن الإدراك الواعي للمتغيرات 
وللثوابت يحتاج إلى جهود كثيرة تتضافر على وضع المعالم الثابتة لكل منهماء بحيث يؤدي 
كل منهما دوره دون أن يصطدم بالآخر. 
ويؤكد الباحث على أن الزمان عنصر متجددء وفي كل يوم جديد تظهر متغيرات 
جديدة وأفكار جديدة. ولا يمكن أن يظل الزمان راكذا كالماء لا يتحرك؛ فالركود أقرب إلى 
الموت. والحركة دليل الحياة والنمو والتقدم. 


ه22 


وفكرة الناس عن الثبات والتغير تختلف باختلاف الناسء فما هو الذي يجب أن يبقفى 
ثابئًا في حياة الناس» وما هو الذي يجب أن يتغير؟ فالإنسان قد يميل إلى الماضي ويُفتن به 
والذين يميلون إلى الماضي ويفتنون به يطلق عليهم غالبًا المحافظون. 


وأكثر ما يكون الجمود والركود في فترة العقم الحضاريء وأكثر ما يكون التغير 
وعدم الثبات في فترة القلق عندما تسيطر حضارة مادية على قيادة البشرية» فإنها تقفيس 
الأمور كلها بالمقاييس المادية. وأكثر ما يكون الاتزان بين القديم والثابت» والحديث والمتجدد 
إنما يكون في الفترة التي يتعادل فيها التجدد والثبات في نفسية الفرد حين يدرك معنى القيم 
الثابتة والقيم المتجددة» وفي واقع المجتمع حين يسيطر على المجتمع قيم تحفظ عليه الاتقزان 
بين التغير والنبوت. 

ونستطيع أن ندرك عظمة الشريعة الإسلامية إذا أدركنا الأسس التي وضعتها للثوابت 
والمتغيرات في مختلف مجالات الحياة؛ فهناك ثوابت لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال» وهي الواجبات والحلال والحرام والحدود المقررة. وأصل هذه الأشياء ثابت لا 
يتغير إلا ما اقتضته الضرورة: والضرورة ثقدر بقدرها. كما أن هناك متغيرات تختلف 
باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان» وهذه وضع لها الشارع ضوابط عامة بحيث لا يخرج 
الناس عما شرعه الله. 


وقد وضع القرآن الكريم أسس القواعد العامة في قوله تعالى: يريد الله يكم اليُسسئر 
ولا يُرِيدْ بكم الْعْسْر) وفي قوله تعالى: (وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الذين من خرج ملة أبيكم 
إنْرَاهِيم») وفي قوله تعالى: (فمن اضنطلٌ غَيْر بَاغ ولا عاد فلا ثم عَلَيْهِ4. والذي يمعن النظر 
في هذه الآيات القرآنية يجد أنها تراعي الظروف والأحوال للعباد. 

وإذا اتجهنا إلى السنة النبوية المطهرة فإننا نجد أنها تراعي الظروف النفسية والمكانية 
والزمانية بالنسبة لأفراد المجتمع؛ فالرسول فلك ينهى عن قطع أيدي المحاربين في الغزو إذا 
ثبتت عليهم تهمة الغلول؛ وذلك لأن المجاهد في ميدان المعركة أحوج ما يكون إلى تفوية . 
عزيمته ورفع روحه المعنوية؛ وذلك يكون بالتجاوز- إلى حين- عن بعض هفواته التي لا 
تؤدي إلى خلل في صفوف المجتمع العسكري. 

إن الرسول هل يراعي الهدف من إقامة الحدودء وهو حفظ حق الله وحق العبادء ودفع 
الفساد عن الأرضء وإزالة الشر عن المجتمع المسلم؛ وأما الحروب فإنها ظروف استتثنائية؛ 


6.22 


وإقامة الحد فيها بالجلد أو قطع اليد قد يؤثر تأثير! نفسيًا على من يُقام عليه الحد وعلى أفراد 
المسلمين في مواجهة العدوء ولئلا ُتخذ الحدود ذريعة للتأثير على معنويات الجند أو التأثير 
على من يقام عليه الحدء لذا منع المسلمون من إقامة الحد في فترات الجهاد. وليس في هذا 
إسقاط للحد في ذاته» إنما هو تاخير له إلى حين عودة الجند من ميدان المعركة. 

يرى الباحث أنه إذا وجدت ظروف استثنائية تشبه ظروف الحرب ورأى ولاة الأمر 
أن المصلحة تقتضي تأخير الحد فإن هذا أمر يجيزه الإسلام؛ لأنه يحقق المصلحة العامة 
والتي من أجلها شرعت الحدود. 


من المخارج الشرعية المعتمدة في المعاملات المالية 


بحث ضمن أعمال «الندوة الفقهية الأولى» لبيت التمويل الكويتي؛ المنعقدة بالكويت في الفترة من -1١‏ 
١‏ رجب 114.07١همم/‏ الموافق ١١-١!‏ ملرس 5810١ام.‏ 
عدد الصفحات : ٠‏ ؛ صفحة من ص 784: ص7" 
يبدأ الباحث دراسته بتعريف الشريعةء وأن الله تعالى قد شرع لخلقه من التكاليف ما 
يكفل المصالح ويحقق المقاصدء ويرفع عن عباده الإصر والعنت؛ ويسلك بهم مسالك السعة 
واليسرء فحببهم فيه ومكنه لهم وجعلهم به متمسكين وبأحكامه لائذين. 
فقد جعل الشارع الدين سهلا سمحًا ولم يجعله ضيقا. وقد بحث الأصوليون والفقهاء 
قضايا الضرورة الشرعية» والمصالح المعتبرة والرخص وأسبابهاء والتلفيقات وصورهاء كما 
بحث الأئمة والعلماء المخارج الفقهية أو الحيل التي يقع بها الهرب من الحرام والتخلص منه؛ 
فأشاروا إليهاء وأفتوا بها في المجالات المختلفة العبادية والتعاملية. كما في النكاح والخلع 
والأيمان والوقف والصدقة والهبة والبيع والشراء والإيجارات والشراكة والمضاربة والشفعة 
والوكالة والكفالة والرهن والوصايا والاستبراء والمداينات ونحو ذلك. 
وهناك كتابات قديمة في الحيل. وكذلك هناك دراسات معاصرة شرعية مختصة بهذا 
الموضوع. 
ويُعرف الباحث معنى كلمة «حيل» لغوياء فهي تعني الحول والتحول والاحتيال 


يح 


والتحيل» وعن هذا المعنى اللغوي عبّْر ابن القيم قائلا: إن مباشرة الأسباب حيلة على حصول 
مسبباتهاء فالأكل والشرب واللبس والسفر حيلة على المقصود منه» والعقود الشرعية كلها حيل 
على حصول المعقود عليه. والأسباب المحرمة كلها حيل على حصول مقاصدها منها. 

أما الحيل عُرقا فهي عبارة عن الطريق الخفي الذي يتوصل به إلى حصول الغرض؛ 
وهي عند أكثر المحدثين الطريق الخفي الذي يتوصل به إلى الغرض المذموم شرعًا أو عفلا 
أو عادة. وفي الاصطلاح الشرعي تطلق الحيلة بإزاء الطريق الخفي الذي يتوصل به إلى 
حصول الغرضء وقد تستعمل فيما فيه حكمة. وعرفها ابن عاشور بأنها تفيد إبراز عمل 
ممنوع شرعا في صورة عمل جائز. 

وقد يراد بالحيلة الانتقال من الأخذ بالأقوال المشددة للائمة في الأحكام إلى العمل 
بالأقوال المخففة لهم فيها طلبًا للتيسير على ضعاف النفسء ورفعًا للحرج عنهم. 

وقد عد بعض العلماء من الحيلة أيضنًا الترخص أو الرخصة لما هو مقرر عند 
الأصوليين من الانتقال بها من الأشد إلى الأخف في الأحكام لضرورة أو حاجة تقتضي 
أحكاما استثنائية تناسبها من إباحة المحظور. 


والحيلة بوجه عام مختلف فيها بحسب الظاهر بين العلماء؛ فمنهم من أبطلها وذمها 
وأسرف في التنديد بالآخذين بهاء ومنهم من قبلها وصنف فيهاء ومنهم من قسمها بحسب أقسام 
الحكم الشرعي؛ فمنها الشرعي وغير الشرعي. 

والقاعدة المعتمدة عند الجمهور في التمييز بين الحيل أنها طريق مشروع يترتب على 
سلوكه تحقيق مقاصد الشارع من فعل ما أمر الله به» واجتناب ما نهى عنه؛ وإحياء الحقوق 
ونصر المظلوم. 

وقد يتسع القول بالحيل الجائزة ويضيق بين المذاهب بحسب ما يقتضيه الانتقال 
بالحيلة إلى الأخف من إهمال للقصود والمعاني. والمعتمد من المذاهب عند المضيقين أن 
العمل يتبع النية» والتصرفات تتبع المقاصدء والأحكام تتبع الحقائق لا الظواهر. 

وقد قسم العلماء الحيل باعتبارات مختلفة المعنى: 

فالقسم الأول من الحيل ما كان المقصود منها جائزًا غير محظور من إثبات حق أو 


لوق 


والقسم الثاني من الحيل ما كان المقصود منها محرمًا محظوراء وهو كالقسم الأول 
الأصلي يتنوع بحسب طرقه المفضية إلى المقصود. 

والمعاملات المالية أكثر القضايا التي يلتبس فيها الحق بالباطل والحلال بالحرام. ومن 
أبرز هذه المعاملات والتحيلات العينة بكسر العين. واعتان التاجر أي باع سلعته إلى أجل ثم 
اشتراها بأقل من ذلك الثمن. وقريب من هذه الصورة أن يكون التبايع بين مقرض 
ومستقرض. 

ومن صور الممنوع أو الحرام أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة التي 
يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنها الذي يشتريها منه بعد ذلك نقداء أو يراوضه 
على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره. 

ومن صور الجائز أن يمر بالرجل من أهل العينة فيقول له عندك سلعة كذا أبتاعها 
منك بدينء فيقول له لاء فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة؛ ومن هذه الصور كذلك 
المكروه والمختلف فيه. 

وقد اجتمعت كلمة الأئمة على جواز القراض للرخصة؛ وعلى عدم تضمين العامل فيه 
عند عدم التعدي والتفريط» وعلى أن لا يقترن العقد بشرط غرر واضح. وأن يكون بالدراهم 
والدنانيرء ومواضع الاتفاق هذه لا تنفي قطعًا جواز بعض الصور والأحوال المختلف فيها 

وأجاز الفقهاء التحيل في قضايا الشفعة من أجل إسقاط لزومها لسبب من الأسباب 
يحول دون ثبوت هذا الحق. والملاحظ أن ما ورد من الحيل عند القائلين بها هو من أجل 
إبطال حق الشفيع قبل لزومه؛ يعم ذلك الشريك والجار معا. 


حت 


المخارج الشرعية والحيل 
الشيخ جاسم مهلهل الياسين 


بحث ضمن أعمال «الندوة الفقهية الأولى» لبيت التمويل الكويتي؛ المنعقدة بالكويت في الفترة من -1٠‏ 
١‏ رجب 107١هم‏ الموافق ١١-1!‏ مارس 54817ام. 


عدد الصفحات : ٠‏ ؛ صفحة من ص4؟": ص5/8” 


يتحدث الباحث في مستهل دراسته عن أن الشريعة الإسلامية منهج يسر وسماحة؛ فقد 
كان رسول الله © عندما يُخيّر بين أمرين يختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا. 

وانطلاقا من هذه الأصول قال أهل العلم إن المشقة تجلب التيسيرء وإن الحرج 
مرفوع؛ وكل ما أدى إليه فهو ساقط» وإذا ضاق الأمر اتسع. 

ثم تكلم الباحث عن أن يسر الشريعة هو منهج يتعلق بعامة أهل الملة الرفيعة. 
فالاحتياج إذا كان شاملا جميع الأمةء ومتعلقا بمصالحهم العامة يلج إلى التيسير الذي هو من 
خصائص الدين. 

ويضرب الباحث أمثلة على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛ منها: 

أ -ما ورد النص بإباحته من بعض العقود استثناء من القواعد العامةء وعلى خلاف 
القياس» وذلك لحاجة الناس إليهاء كالإجارة والسلم والوصية والصلح عن تراض وأمثال ذلك 
من العقود. والحاجة العامة في الشريعة الإسلامية ليست مطلقة» بل تقدر بقدرها كمافي 
وصية المسلم لأعمال الخير عند مرضه فإنها لا تتجاوز الثلث. 

وتحت عنوان «الشريعة بين التيسير والعبودية» يشير الباحث إلى أن المقصد العام 
من التشريع هو حفظ نظام العالم. واستدامة صلاحه لصلاح المستخلفين في عقيدتهم وعبادتهم 
وكافة شؤونهمء ومن بين أيديهم من موجودات العالم الذين يعيشون فيه. 

والذي يتلمس التخفيفات ويتتبع مواطن الرخص ورفع الحرج بعيذا عن الغاية الحقيقية 
من تمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة لله وحده والسعي فسي جلب المصالح ودرء 
المفاسد وإنما غايته أن يأخذ بالسهل من الأمور الذي قد يؤدي إلى الانسلاخ من الأحكسام 
والابتعاد عن الشرع والتهاون في مسائل الحلال والحرام؛ مدعيًا ألا حرج في الدين فقد أخطأ 
وضل السبيلء فلا يجوز أن تنقلب الوسائل غايات» أو أن تتغلب الوسائل على الغايات. 


لحف 


ويُعرف الباحث مقصوده من «المخارج والحيل» بان الحيسل من الحول؛ وهو 
التصرف من حال إلى حال. وكل من حاول أمر'ا يريد فعله أو الخلاص منهء فما يحاول به 
حيلة يتوصل بها إليه» فهي تعني الحذق وجودة النظر والقدرة على وجه التصرف, والمخرج 
يكون من كل شيء ضاق على الناس» وتحول المرء عما يكره إلى ما يحب. 

والحيل أنواع؛ تنقسم من حيث الجواز وعدمه إلى: 

-١‏ ما هو محرمء وهي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه. 

7- ما هو جائزء وهذا فيمن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل. وهذا القسم المباح 
إما أن يكون الطريق فيه نصب ليفضي إلى مقصوده؛ وإما أن يكون الطريق لم يوضع إلى 
المقصود بالظاهرء فيتخذها الفقيه طريقفا إلى مقصوده الصحيح. 

إذن هناك فرق بين الحيل الثي تخلص من الظلم والعدوان؛ والحيل التي يحتال بها 
على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات» وإن جمعهما اسم الحيلة والوسيلة. فإذا عرف ذلك فلا 
إشكال في أنه يجوز للإنسان أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالحء وإن كان 
ظاهره خلاف ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية» مثل دفع الظلم عن نفسه أو غيره أو 
إبطال حيلة محرمة. 

إذا عرف هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين والذُب عسن الدين»؛ ونصر 
المظلومينء وإغاثة الملهوفين» ومعارضة المحتالين بالباطل ليدحضوا به الحسق» من أنفسع 
الطرق وأجلها علمًا وعملا وتعليمّاء فليس كل ما يسمى حيلة حراما. 

فالحيلة معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقا ومنعاء ومصلحة ومفسدةء وطاعة 
ومعصية؛ فإن كان المقصود أمرًا حسئًا كانت الحيلة حسنةء وإن كان قبيحًا كانت 

ثم يتحدث الباحث عن الذرائع الموصلة للحيل» وأقسامها ثلاثة: 

١‏ - ما يسد باتفاق. كسب الأصنام مع العلم بأنه مؤد إلى سب الله تعالى. 


-١‏ ما لا يسد باتفاق» مثل الإنسان الذي يتحيل بيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى مقصود 


-'٠‏ ما هو مختلق فيه؛ وهو مدار البحث في هذه الدراسة» حيث اختلاف الأنظار في 
المسألة؛ هل هي من المصالح أو من المفاسد. 
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وتحت عنوان «سد الذرائع طريق لحفظ الدين» يرى الباحث أن الشارع يسد الطريق 
إلى المفاسد بكل ممكن. والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله. لذلك فإن الشرع قد أبطل أنواعا 
من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سذا لذريعة الزناء ولم يبح إلا عقذا مؤبذا يقصد فيه كل 
من الزوجين المقام مع صاحبه. فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها رأيت تحريم هذه الأنواع 
من باب سد الذرائع؛ وهي من محاسن الشريعة وكمالها. 

وقدم الباحث صورً! من سد الذرائع في البيوع: وقدم أدلة على تحريم الحيل خاصة. 
وإذا احتال العبد على تحليل ما حرم الله. وإسقاط ما فرض الله؛ وتعطيل ما شرع الله كان 
ساعيًا في دين الله بالفساد. لآن فيه إبطالا لحكمة التشريع. 

وقد أجمع اصحاب رسول الله قل على تحريم الحيل وإيبطالهاء ومرجعهم في ذلك 
القواعد الشرعية؛ وهي بناء الشريعة على مصالح العباد» وسد الذرائع للفسادء واعتبار 
المقاصد في التصرفات. كما أن صاحب الحيل طريقه اتباع الهوى في الأحكام الشرعية 
ليحتال بها على أغراضه فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه:. كالمرائي يتخذ الأعمال 
الصالحة سلما لما في أيدي الناس. 

ويرى الباحث أن الأحكام التي شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ 
لأن مقصود الشارع فيها. فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا 
إشكال. وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع. لأن 
الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيهاء وهفي 
المصالح التي شرعت لأجلها. فعلى ذلك ينبغي أن يُنظر إلى الألفاظ على وجه لايغل 
بالمعاني» وإلى المعاني على وجه لا يخل بالألفاظ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف 
فيها ولا تناقض. 


ويضع الباحث ضوابط في المخارج من المضايق» ومن هذه الضوابط: 
- الضابط الأول : أن لا يتضمن المخرج تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضه. 
- الضابط الثاني: أن يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به. 


- الضابط الثالث: أن يكون فيه تخليص الحق من الظالم المانع لهء وتخليص المظلوم من يد 
الظالم. 


- الضابط الرابع: أن لا يكون فيه إبطال حق لمسلم؛ أو إبطال حقوق وجبت أو إيجاب 
حقوق لاا تجب. 

- الضابط الخامس: أن يترتب عليها تحقيق مقاصد الشارع من فعل ما أمر الله به؛ واجتناب 
مانهى عنه. فلا تهدم أصلا شرعيّاء ولا تناقض مصلحة شرعية. 

- الضابط السادس: أن لا يتوصل صاحب المخارج إلى غير ما قصده الشارع؛ وإلى ما هو 


ممنوع منه» وجعل الحيلة سترة يستتر بها. 


المصالح المرسلة وضعًا واستعمالاً 
53. حمادي الورباغلي 


بحث ضمن أعمال «دار الحديث الحسنية» المملكة المغربيةء العدد السابع» 14٠65‏ ١1ه/1584١م.‏ 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة من ص 5": ص ٠5‏ 
يبدأ الباحث دراسته بتعريف معنى المصلحة لغة» وأنها من الصلاح وهو حسن 
الحال؛ والمرسلة جاءت من الإرسال ضد التقييد. وفي اصطلاح الأصوليين هي الوصف 
المناسب لتعليل حكم غير مستند إلى أصل معين في الشرع؛ بل إلى المصلحة العامة اللاأزنمة 
في نظر العقل قطعا أو ظئًا قريبًا منه» أو هي المعاني التي تربط بها الأحكامء وتبنى عليها 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدة من الخلق على وجه يخدم المقصد الشرعي في المحافظة علي 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات؛ ولم يقم دليل معين على اعتبارها أو إلغائها. 
وعليه فالمصالح المرسلة لا تكون إلا فيما سكت عنه الشارعء» وليس له أصل معين 
تقاس عليه. والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام: 
أ - ما يشهد الشرع باعتباره؛ وهو القياس. 
ب- وما يشهد الشرع بعدم اعتباره. 
ج- وما لم يشهد له باعتبار ولا إلغاء» وهو المصلحة المرسلة. وهو حجة عند 
الإمام مالك. 
ويُشترط للعمل بالمصلحة ثلاثة شروط: 


-١‏ أن تكون في غير مرتبة التحسين. 


ودف 


؟١-‏ وأن لا يعارضها دليل شرعي أو مقصد من مقاصد الشريعة. 

إلا أن الباحث يرى أن التعريف السابق للمصالح المرسلة إنما هو تعريف لنوع منها 
أو للاستعمال المشهور فيهاء وهي لها إطلاقات أخرى وبمعان أخرى. وهي كما يلي: 

١‏ - أن يُراد من الإرسال فيها أن يوكل أمر تقديرها إلى العقل البشريء؛ وذلك عندما 
يعمل على تأويل ظاهر النص لصالح المصلحة» نظرًا للأحوال المتجددة. 

-١‏ قد يراد بالإرسال ألا يتقيد المجتهد في حكمه على ما يستجد من الأحداث بقيام 
شاهد من النصوص أو من تصرفات الشرع بالاعتبار على مناسب القياس أو لعلة القياس» 
مثل التعليل بمناقضة القصد أو المعاملة بنقيض القصد. 

"- قد تطلق المصالح المرسلة ويُراد بها أنها مرسلة من النص والقياس مغاء أي لم 
يرد لها ذكر في كتاب ولا سنّة» ولم يوجد نص تقاس عليه. 

- قد يُطلق الإرسال ويراد به عدم التقيد بنص جزئي في الكتاب أو السنة. وهسي 
داخلة فيها بالمعني العام. وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوذا 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ فليس خارجًا من هذه الأصولء لكنه لا يسمى قياسناء بل مصلحة 
مرسلة. 

- قد تُطلق باسم الاستحسان وهو الحكم على غيسر مثال في الكتاب والسنة 
والإجماع؛ وهذا ما هاجمه الإمام الشافعي في رسالته بشدة. 

1- وقد تُطلق باسم (غير المخالف) فيدخل فيه الملائم وغير المخالف, لأن غيم 
المخالف موافق عند المالكية» والملائم يسمى قياساء وغير,.المخالف يسمى مصلحة مر سلة 
وكلاهما يعمل به في العاديات لا في العبادات. 

- وقد تطلق باسم القياس ١‏ لميسر. 

4- وقد تطلق باسم القياس؛ كما جاء في «بداية المجتهد». 

4- وقد تطلق باسم تخصيص العام بالمصلحة. وتخصيص العام بالمصلحة لا نزاع 
فيه بين الأئمة. قال الغزالي في المستصفى «استعمال مصلحة في تخصيص العموم لا ينكره 
أحد». 
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-٠‏ وقد تطلق باسم التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية؛ أي في إطار السياسة 


الشرعية. 
-١‏ وقد تُطلق باسم تخصيص العام بالعقل» على أساس أن العقل مقدم على النقل إذا 
تعارضا. 


17- وقد يراد بالإرسال الإرسال في الأخذ من المصالح بالاولي؛ فالأولى دائمًا عدم 
التفيد بالحكم الشرعي الأصلي عندما تغيب فيه المصلحة الشرعية التي شرع لأجلها في 
ظروف معينة. 

والمصالح تتجددء وما يكون منكرًا في حال قد يكون مسصلحة في حال أخرى؛ 
وما يكون مصلحة في حال قد يكون منكرا في حال أخرى. وعليه فالإرسال على هذا المعنى 
يراد به جواز التحرك نحو تحقيق المصلحة الشرعية في كل وقت على أرض الواقع. 


مرونة الفقه الإسلامي 
الشيخ حاد الح علي جاد الح 


بحث ضمن «ندوة الفقه الإسلامي» المنعقدة بجامعة السلطان قابوس في الفترة من ؟5؟5-١؟‏ شعبان 
هم ١١-4‏ إبريل 155/8١م:‏ طبعة وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية- سلطنة عمان: 
طلا ١٠4اهم/199.0م.‏ 
عدد الصفحات : 75 صفحة من ص90١":‏ ص ”5 
يهدف هذا البحث إلى عرض أهم مزايا الشريعةء وأبرز خصائص الفكر الإسلامي 
وقدرته على الاستجابة لمتطلبات الحياة المعاصرة. 
ويتكوّن البحث من تمهيد وعدة أفكار. يشير الإمام الأكبر في التمهيد إلى أن السمة 
الغالبة للقرآن أنه قد جاء بمبادئ وقوانين محكمة ثابتة لا تختلف» ولا يسوغ الإخلال بشيء 
منهاء عامة وكلية يمكن أن تتمشى مع اختلاف الظروف والأحوال. 
والقرآن باعتباره المصدر الأول للتشريع الإسلاميء جاء مبيئا لكل شيء؛ بمعنى أنه 
قد أحاط في الجملة بجميع الأصول والقواعد التي لابد منها كاساس لكل قانون ونظام؛ فتراه 


قد أوجب العدلء والشورىء ورفع الحرج؛ ودفع الضررء ورعاية الحقوق لأصحابهاء وأداء 
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الأمانات إلى أهلهاء والرجوع بالأمر إلى أهل الذكر والاختصاص بهاء وذلك دون حدود أو 
قيود على هذه القواعد.ء حيث أحاط بأصول ما يلزم لحفظ المقاصد التي من أجلها جاءت 
شرائع الله المتعاقبة؛ إذ على هذه المقاصد يقوم أمر الدين والدنياء وبالمحافظة عليها ينتظم 
شأن الأفراد والجماعات. 

ثم جاءت السثة تشرح وتفصل وتبين وتكمل؛ وتضع للاجتهاد والاستنباط نماذج 
يحتذيها أولو الأمر فيما يجد من الواقعات. وكان عليه السلام يقيس ويجتهد فقد جمع بسين 
المتمائلات؛. وفرّق بين المختلفات؛ وربط الأشياء بنظائرهاء وألحق الفروع بأصولهاء منبهها- 
كما هو صنيع القرآن- إلى علل الأحكام؛ وأسرار التشريع لتحتذى. وهذه سعة ومرونة في 
الشريعة الإسلامية ضمنت لها الخلود لتحتوي بحكمها كل جديد. 

ويتناول الإمام ثبات الأصول التشريعية في القرآن والمئنّة» وقد جاء بهما قواعد عامة 
تشريعية تهدف إلى مقاصد؛ فالأصول التشريعية الإسلامية قد تميزت بالشات والبُعد عن 
مجالات التغيير. التي يضطرب لها التعامل» وصيغت على وجه يجعلها مرنة قابلة لحسن 
مواحية حفيزات الظوو فكو الاو ال 

ولا شك أن الشريعة الإسلامية بهذا تحافظ على الأصولء وتحمي المجتمسع من 
الانطلاق في التطور إلى ما لا يتفق مع المصالح الأصلية؛ وأن المرونة إنما هي مسائل 
فرعية توائم ملاءمات الزمان وتغيّر الأعراف. 

ولا يظن أحد أن مرونة الشريعة وقابليتها للتطور تعني أنها تسوغ كل ما يظهر في 
الحياة» من عادات وأعراف ومعاملاتء إذ إن في بعض هذا ما يجب القضاء عليه» وما تنفيه 
الشريعة لخروجه عن مقاصدهاء ومنافاته لمصلحة الأمة. 

فمرونة الشريعة على سعتها منضبطة محكمة» وهي بذلك تحقق للمجتمع سبيل التطور 
وتحول دون الهدم والانفلات: فتحقق الصالح» وتمنع الطالح. على أن ثبات أصول الشريعة لم 
يؤد إلى التزمت والتشدد في التطبيق؛» وذلك لما فيها من المرونة» ولما يأمر به الإسسلام من 
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ويتحدث الشيخ الإمام عن أهم خصائص التشريع الإسلامي؛ ويذكر منها: 

أولاً: أن ما سئه الله سبحانه في القرأن؛ أو ألهمه رسول الله # أو أقره عليه إذا كان 
باجتهاد منه يعتبر تشريعًا خالصا. ومن ثم كانت أحكام الشريعة إما إلهية المصدر أو معتبرة 
كذلك تبعًا للمصدر والمرجع. 


ثافيا: أن الأحكام التي جاءت في القرآن أغلبها دائمة عامة. أي بضورة كلية مستمرة 
دون التعرض للجزئيات. ويفرق بين نوعين من الأحكام الشرعية: 

- العبادات» وما يلحق بها من الأحوال الشخصية»ء والمواريث؛: وبعض العقود» حيث 
جاءت أحكامها في القران مفصلة» أو مستكملا تفصيلها في السئة الشريفة؛ فأكثر هذه الأحكام 
تعبدية» لا مجال للعقل فيهاء ولا تتطور بتطور البيئات؛ أو تؤثر فيها الأعراف والعادات. 

- المعاملات؛ وهي ما عدا ذلك من الأحكام المدنية والدستورية والإدارية 
والاقتصادية والدولية؛ فقد جاءت في قواعد وأصول عامة ومبادئ أساسية؛ ولم تتعسرض 
نصوصها لتفصيلات جزئية إلا في القليل النادرء لأن هذه الأحكام تتطور بتطور المصالح 
والبيئات؛ ومن ثم اقتصرت نصوص القرأن في شأنها على المبادئ الأساسية والقواعد العامة 
ليكون لولاة الأمر في كل عصرء وفي كل مصر سعة سن القوانين بما يتواءم مع المسصالح 
في نطاق أسس القرآن ومقاصد الشرعء دون اصطدام بحكم جزئي منصوص عليه. 

ويتحدث الإمام الأكبر عن مرونة الشريعة» فيرى أنه ليس: من المقبول عقلاً ولا نقلة 
أن تعرض شريعة- جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم- لتفصيل أحكام الجزئيات 
التي تقع في الحاضر والمستقبل؛ فهذه الجزئيات مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل متجددة 
بتجدد الزمان وصور الحياة» فلا مناص اذن من هذا الإجمال اكتفاء بالقواعد العامة والمقاصد 
التي تنشدها للعالم. 

ثم يعرض البحث الأدلة على مرونة الشريعة الإسلامية في أحكام القرآن في ميدان 
المعاملات: وما ألحق بها أنها عامة أي دائنمة مستمرة تقرر الكليات دون الجزئيات 
والتفصيلات» اللهم إلا في القليل النادر. وهذا أيضا ما حرصت السلئة النبوية الشريفة عليه. 

وكذلك في شأن العقوبات» نرى القرآن قد نص على تحديد عقوبات لبعض الجرائم 
وفرض الدية في بعض صور القتل؛ ولكنه لم يذكر قيمة المسروق في حد السرقة؛ ولا مقدار 
الدية ولم يفصل إجراءات التقاضي وطرق الإثبات. 

وسلطة ولي أمر المسلمين في العقوبات ليست مطلقة» بل مقيدة بأمور استقاها الفقهاء 
من قواعد الشريعة العامةء منها: 

- أن يكون الباعث على تحديد العقوبة وتقديرها حماية المصالح الإسلامية المقفررة. 

- أن تكون العقوبة ذات فاعلية في القضاء على الفساد دون إهدار لأدمية الفرد 

وكرامكه. 


7 بع 


- أن يكون هناك تناسق بين الجريمة والعقوبة المقررة لها. 

- المساواة بين الناس في تطبيق العقوبة التعزيرية بحيث يسري حكمها على جميع 
من تساوت مراكزهم القانونية دون استثناء؛ فلا يكون السجن لمجرد التعذيب؛ بل لحماية 
المجتمع من الأشرار الخطيرين على الأموال والأعراف. 

وهدف سياسة العقاب في الشريعة الإسلامية حماية المصلحة العامة» وحماية الفضيلة 
ودفع الفساد. كما تناول البحث عدة أفكار اخرى مثل: تغير الأحكام لمواجهة ظروف طارئة؛ 
وتَغيّر الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة» والغعرف ومرونة الشريعة» وأن من مرونة الشريعة : 
تبدل الأحكام بتبدل المصالح. وقد كانت سمة التدرج في التشريع من خصائص الشريعة 
الإسلامية. والتدرج أيضا صورة من صور مراعاة روح الاعتدال» وفي التدرج رفع للحرج: 
وتيسير على الناسء؛ وكفالة لنجاح الدعوة ونظام الحكم. وفي القرآن والسئة الأمثلة الوفيرة 
على حقيقة التدرج في التشريع. 


الاجتهاد في مجالاته 
الشيخ الدكئور بكر بن عبد الله أبو زيد 


بحث ضمن «ندوة الفقه الإسلامي» المنعقدة بجامعة السلطان قابوس في الفترة من ١١-7"‏ شعبان 
هم ١5-4‏ إبريل 45448١م:‏ طيعة وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية- سلطنة عمسانء 
طن ٠‏ ١4'هم/.155م.‏ 


عدد الصفحات : / صفحات من ص 4/ا: ص 85 


يدور هذا البحث عن الاجتهادء الاجتهاد في مجالاته» وهو أصل اصيل في الفقه 
الإسلامي» والضرورة داعية إليه في كل عصرء للقضايا المستجدة المتنوعة» ولأجل الننظفر 
أيضنًا في ظروف العصر وملابساته. 

يبدأ الباحث دراسته بقوله إن من سمات الشرع صلاحيته لكل زمان ومكان؛ إذ جاءت 
أحكامه رحمة للناس مبنية على رعاية المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء ورفع 
الحرج والمشقة عمن أتم الله عليهم النعمة بالإيمان لتحقيق غاية الشرع في إقامة 
القسط والعدل. 
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وتأسيسا على هذا أعطى الشرع من انبسطت يداه منصب إعمال الفكرء والتدبر في 
فهم النصوص وتطبيقها على الواقعات المستجدة» واستخراج الدليل للواقعة من الكتاب والسثة. 
وإلحاق ما لا نص فيه منها بما ورد به النص. 
وبالاجتهاد استمرت حلقات الحياة مثرابطة بحلقات الدين» وصار جسرًا ممكدا فسسي 
الإسلام معلثا الخلود. واستلهام الحوادث والواقعات والصمود أمام ظروف الحياق. ومواجهات 
العصر. 
والأصل الأخذ بالنصس عند ظهوره:؛ فيسقط معه كل اجتهاد أو قياس أو تقليد»ء وهذه 
لا تكون إلا عند الاضطرار. ولذا كان الاصل في شأن الفقيه أن يكون مستقلا لا يتقيد بمذهب 
معين» وإنما يتقيد بنصوص الكتاب والسنّة وما يؤدي إليه اجتهاد المجتهد المقبول» وهو 
وقد علم على سبيل اليقين والقطع» حاجة الحياة وسياسة العمران الضرورية إلى قيام 
منصب الاجتهاد الشرعي؛ إذ الواقعات متجددة لا تقبل الحصرء والنص لم يرد في كل حادثة: 
والحوادث غير متناهية؛ فصار نص القياس والتفقه واجبا. 
وهذا الواجب لا يتم إلا بآأن يسعى من بسط الله يده إلى وجود سبل التعلم؛ التي تؤهل 
الكفايات العلمية في مهد عنايتهاء إلى تنمية مداركهم على يد من استقامت موازينه وخلصت 
وقد صنّف أهل العلم أصحاب المدارك الفقهية إلى طبقات ومراتب بين الاجتهاد 
-١‏ طبقة المجتهدين المستقلين ويقال لهم: المجتهدون بإطلاق. 
؟- طبقة المجتهدين في المذهب. 
'- طبقة أرباب الترجيح. 
5 - طبقة الحافظين في المذهب. 
ه-- طبقة المقلدة. 
والذي له حق الاجتهاد وبذل الوسع هو من يملك أسبابه ممن كان فقيه النفس متبحرا 
في الكتاب والسئثّة والأحكام الشرعية المشتركة بينهماء راسمًا في أصول الفقه بالبينة 
51؛ 


لا بالتبعية المذهبية» بصيرً! بمواطن الإجماع والخلاف الفقهي ومداركه؛ قائلا بالقياس عالما 
به» عارفا بوجوه دلالة اللفظ المختلفة وعلوم الآلة» صدرا في اللغة العربية. ومتى كان كذلك 
صح وصفه بالعالم المجتهد» وصحج اجتهاده» وصح قبوله متى كان عدلا مقيما للفرائض 
والسكن: 

ويشير الباحث إلى أن ,الأحكام تدور في قالبين: 

الأول: ما كان من كتاب أو سئّةء أو إجماع قطعي الثبوت والدلالة» أو معلوا من 
الدين بالضرورة: فهذه لا مجال للاجتهاد فيها بإجماع. 

الثاني: ما سوى ذلك؛ وهو ما كان بنص قطعي الثبوت»؛ ظني الدلالة أو عكسه؛ أو 
طرفاه ظنيان» أو لا نص فيه منطلقاء فهذه محل الاجتهاد في أطره الشرعية» وعلى هذا معظم 
أحكام الشريعة. فهذا محل الاجتهاد ومجاله. 

وهناك قالب ثالث هو مجال نظر الفقيه» وذلك في فهم النص ومدى انطباقه على 
الواقعة» ومن جهة ما يرد عليه من إطلاق أو تقييد» أو ربطه بعلة وتحرير قيامها أو زوالهاء 
إلى غير ذلك من وجوه التفقه والأدلة» وما ترمي إليه مقاصد الشرع من حفظ المصالح ودرء 
المفاسد في مصادره الأصلية وقؤاعده ومصادره التبعية؛ كالاستحمسانء أو الاسنتصلاح. 
والعٌرفء والمصالح المرسلة؛ وسد الذرائع» وغيرها. 

وفي نهاية الدراسة ينبّه الباحث إلى خطأ فادح يقع فيه البعض؛ وهو القول بشمول 
تغير النصوص بتغير الزمان للقالبين المذكورينء فإنها بالنسبة للآول ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. 
وقد اندفع بعض المعاصرين إلى فتح باب الاجتهاد في هذه الأحكام الثابتة التي ليست مجالا 
للاجتهاد. 


المصالح المرسلة عند الفقهاء 
5. وهمة الزحيلي 


بحث ضمن «ندوة الفقه الإسلامي» المنعقدة بجامعة السلطان قابوس في الفترة من ؟؟1-5؟ شعبان 
هم 15-4 إبريل 159/8١م؛‏ طبعة وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية- سلطنة عمان: 
طلا ١٠1اهمء؟5ام.‏ 


عدد الصفحات : 4" صفحة من ص 0 75: ص 7" 

موضوع هذه الدراسة هو الاستصلاح أو المصالح المرسلة. ويبدأ الباأحث دراسته 
بالتعريف بها قائلا بأن المتأمل في مسالك العلة في بحث القياس يتبين أن المناسبة وهي 
الملاعمة بين الوصف والحكمء مسلك مفيد للعلةء وذلك إذا اعتبرها الشارع. واعتباره للمناسبة 
يكون باعتبار الوصف المناسب. واعتباره إما بالإلغاء» أي أن يلغيه الشارع بإيراد فروع على 
عكسه؛ أو بالإقرار أي بإيراد فروع على وفقه بغير نص أو إيماء. 

وبناء عليه فإن الوصف المناسب ينقسم من حيث اعتبار الشارع له إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ المناسب المعتبرء هو ما شهد الشارع باعتباره» بأن وضع من الأحكام التفصيلية 
ما يوصل أليه؛ مثل جميع الأحكام الشرعية الموضوعة للمحافظة على مقاصد الشرع الكلية 
الخمسة؛ أو غايات الأحكام. وهذه الأحكام شرعت لجلب المصلحة أو دفع المفسدة. 

-١‏ المناسب الملغيء هو ما شهد الشارع بإلغائه» بأن وضع أحكامًا تدل على عدم 
الاعتداد به. 

"- المناسب المرسلء» هو الوصف الذي لم يعلم من الشارع إلغاؤه ولا اعتيارهء 
لا بنص ولا بإجماعء أي لم يوجد في الأحكام الشرعية ما يوافقه أو يخالفه. وهذا الذي يختلف 
العلماء في جواز التعليل به؛ وقد سماه المالكية بالمصالح المرسلة؛ والغزالي بالاستصلاح: 
ومتكلمو الأصوليين بالمناسب المرسل الملائم؛ وبعضهم بالاستدلال المرسل. 

ويتناول الباحث تقسيم المصالح إلى ضروريات وجاجيات وتحسينيات. ثم يُعرف 
المصالح المرسلة؛ وحجيتها. وفيها يقول: إن في مجال الدين أحكامًا تعبدية لم تتمكن العقول 
من إدراك معنى تمعين قاطع لها؛ فهذه الأحكام لا مجال للقياس عليهاء فضلاً عن القول 
بالفنصتلحة الموسلة: 


وأما الأحوال المدنية أو المعاملات؛ فهي ميدان مقبول للاجتهاد فيها عن طريق 
القياس والمصالح المرسلة ونحوها. وقد اختلف العلماء في الأخذ بالمصلحة بوص فها دليلة 
مستقلا في تشريع الأحكام على ثلاثة مذاهب. إلا أن الشوكاني أضاف مذهبًا رابعاء هو الأخذ 
بالمصالح إن كانت ملائمة لأصل شرعي كلي أو جزئي. 

ويعر ص الباحث أدلة نفاة المصالح المرسلة؛. وأدلة الجمهور القائلين بحجية المسصالح 
المرسلة. وصس هذه الأدلة: 

-١‏ ثبت بالاستقراء أن أحكام الشرع روعي فيها الأخذ بمصالح الناس واعتبار جنس 
المصالح في جملة الأحكام. 

-١‏ أن الحياة في تطور مستمرء وأساليب الناس للوصول إلى مصالحهم تتغير في كل 
زمن وبيئة» وفي أثناء التطور تتجدد مصالح الناسء؛ فلو اقتصرنا على الأحكام المبنية علسى 
مصالح نهى الشارع عن اعتبارها لتعطل كثير من مصالح الناسء وجمد التشريع؛» ووقف عن 
مسايرة الزمن. وهذا لا يتفق مع قصد التشريع من تحقيق المصالح ودفع المفاسد. 

"- أن من يتتبع اجتهادات الصحابة ومن جاء بعدهم يجد أنهم كانوا يفتون في كثير 
من الوقائع؛ بمجرد اشتمال. الواقعة على مصلحة راجحة. 

والعلماء متفاوتون في مقدار الأخذ بهاء فاكثرهم أخذا بها الإمام مالك؛ ويليه الإمام 
أحمد» ثم يليه الحنفية» ثم الشافعي. ويقدم الباحث أدلة الشافعي لاعتبار المصالح المرسلة. 
ونظرية المصلحة عند الغزالي وعند الحنفية ثم عند الحنابلة والمالكية. 

ثم عرض الباحث شروط العمل بالمصالح المرسلة التي حددها المالكية والحنابلة وهي 
ثلاثة: 


ع أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع؛ ولا تعارض نصنًا أو دليلا من أدلته القطعية. 


- أن تكون معقولة في ذاتها. 
- أن تكون المصلحة التي يوضع الحكم بسببها عامة للناس: وليس لمصلحة فردية أو طائفة 
0 ف 


و 


ويطرح الباحث تساؤلا حول تعارض المصالح مع النصوصء ويرى أنه يجسب أن 
يقدم النص في كل الحالات على ما تقتضيه المصلحة:؛ إذ أن العلماء اشترطوا في العمل 


"همع 


بالمصالح المرسلة أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع؛ غير مصادمة لنص له. وصع هذا وجد 
خلاف بين العلماء في هذا الموضوع.؛ وانقسموا إلى ثلاث طوائف: 

-١‏ طائفة لا ترى مطلقا الأخذ بالمصلحة في مقابلة النص. 

؟- يرى الغزالي والآمدي أنه يحكم بمقتضى المصلحة في مقابلة النص إذا كانت 
هناك ضرورة قطعية كلية؛, أي ليست مجرد حاجة؛ ولا مظنونة أو متوهمة:؛ ولا خاصة 


الاستصلاح والمصالح المرسلة في المذاهب الفقهية والفقه الإباضي 
بحث ضمن «ندوة الفقه الإسلامي» المنعقدة بجامعة السلطان قابوس في الفترة من ؟؟-1؟ شعيان 
هم ١8-5‏ إبريل 558ام» طبعة وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية- سلطنة عمان» 
ل ٠11هم/.154م.‏ 
عدد الصفحات : 4١‏ صفحة من ص :551١‏ 1.ل/ا 
يتكون البحث من ست أفكار رئيسية: الفكفرة الأولى عن تعريف الاستصلاح 
والمصالح المرسلة؛ فالاستصلاح هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة. 
والمصالح المرسلة هي كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارعء ولم يرد في الشرع نص على 
تجتلب بها المنافع؛ وتجتنب بها المضار. والتي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام. 
ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة. 
وسميت «مرسلة» أي مطلقة غير محددة. 
الفكرة الثانية عن «إيضاح فكرة المسصالح والمفاسد»» ويشير الباحث إلى أن 
إيضاحهما سيكون من جهتين: 
- من جهة المعنى الذاتي للمصلحة والمفسدة. 
- ومن جهة اعتبارهما في نظر الشارع. 
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الفكرة الثالثة عن «الغايات والبواعث الداعية إلى سلوك طريق الاستصلاح» ويقسم 
الباحث الغايات والبواعث التي توجب على الفقيه الشرعيء أو على الحاكم الأمر أن يلجأ إلى 
قاعدة الاستصلاح لاستحداث أحكام جديدة ذات صفة تنفيذية لأوامر الشريعة الإسلامية إلسى 
أربعة بواعث: أ - جلب المصالح.؛ ب - درء المفاسدء ج- سد الذرائع» 
د > تغير الزمان. 

وكل واحد من هذه البواعث أو الغايات الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح. 
باستحداث الأحكام الاجتماعية على أصاح منهاج ليكون منها المجتمع أحسن نتاج. 

وعن تغير الزمان يشير الباحث إلى أن من اسباب تبديل الأحكام الاجتهادية في فقه 
الشريعة الإسلامية اختلاف الأوضاع والأحوال والوسائل الزمنية عما كانت عليه في السابق» 
حينما قررت تلك الأحكامء وذلك إما لتبدل الوسائل الحيوية؛ كحدوث"الكهرباء» والمعامل الآلية 
التي غيرت مجرى الحياة كلها في عصرنا الحاضرء وإما لفساد طارئ على أخخلاق الناس 
العامة. وقد قرر الفقهاء في هذا المقام تلك القاعدة الشهيرة القائلة: «لا يُنكر تغير الأحكام 
بتغير الزمان». 

الفكرة الرابعة عن الترتيب التاريخي لظهور الألفاظ الاصطلاحية المستعملة في هذا 
المقام. وأول لفظ استعمل في هذا المقام هو لفظ (الرأي) للدلالة على الاجتهاد في الفتوى 
الفقهية» على أساس النظر إلى قواعد الشريعة ومقاصدها. 

ثم استعمل الإمام مالك لفظ «الاستحسان» تعبيرًا عن طريفة الرايء ثم استحدث فقهاء 
المذهب المالكي كلمة «المصالح المرسلة». وبعد شيوع هذا اللفظ بقي لفظ «الاستحسان» 
مقصورا على ما يخالف القواعد القياسية» ثم ظهر لفظ «المناسب» بمعنى الحكمة أو العلة أو 
المصلحة. ويقال أيضنا «المناسب المرسل» في معنى المصلحة المرسلة. 

ثم جاء الغزالي في القرن الخامس الهجري فاستحدث اصطلاحات جديدة؛: منها لفظ 
«الاستصلاح» للدلالة على قاعدة المصالح المرسلة. واستقر مصطلح «الاستحسان» كفرع من 
قاعدة المصالح المرسلة. وظهر عند الحنفية أيضًا وغيرهم استعمال كلمة «السياسة الشرعية» 
فدلوا بها على ما يشمل مفهوم الاستحسان والاستصلاح. 

الفكرة الخامسة بعنوان «الاستحسان والاستصلاح في الموازين الاجتهادية وموقف 
الأئمة منها». ويرى الباحث أن الأنظار الاجتهادية اختلفت في اعتبارات الاستحسان 
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والاستصلاح. وجميع المذاهب كان لها موقفها الإيجابي أو السلبي منهاء إلا المذهب الشافعي 
فموقفه مضطرب. 

ويبدي الباحث ملاحظة؛ وهي أن هناك من يرى من الأساتذة المحققين المعاصرين أن 
الحنفية كالشافعية لا يعتمدون المصالح المرسلةء وليس في الاستدلال عندهم اعتبار» وإن كان 
الاستحسان عند الحنفية يفتح بابًّا قليلا. ولكن الباحث يخالف هذا الرأيء لأن الحقيقة بالنسبة 
إلى الحنفية واضحة:؛ وإن كانت بالنسبة إلى' الشافعية. محل شبهة. 

الفكرة السادسة عن المذاهب ذات الموقف السلبي من الاستحسان والاستصلاح. 
ويعرض الباحث مذهب الشيعة الإمامية؛ فهم- لأنهم يرفضون القياس- يرفضون الاستحسان 
والاستصلاح بطريق الأولوية؛ وذلك لأنهم يضعون تفسير أئمتهم واجتهاداتهم في مقسام 
نصوص الشريعة. 

كذلك مذهب الظاهرية؛ فإن موقفهم من الاستحسان والاستصلاح كمذهب الشيعة 
الاثنى عشرية من حيث النتيجة» وإن اختلفت البواعث الفكرية. فالظاهرية يرفضون القيساس: 
وباعثهم على هذا الموقف هو التزامهم بحرفية النصوصء وإهدارهم قيمة العقل في معرفة 
غايات الشارع: ذلك لأن أساس الفقه عندهم هو عدم تعليل نصوص الشارع. 0 


الاجتهاد في الإسلام «مجالاته وحدوده» 
الشيخ محمد بن باه الشيتخ بالخايج 
بحث صمن «ندوة الفقه الإسلامي» المنعقدة بجامعة السلطان قابوس في الفتئزة من 55-517" شعبان 
هم 5-"1 إبريل 55/8 ١م؛‏ طبعة وزارة العدل والأقاف والشئون الإسلامية- سلطنة عمسان. 
طلا اهمه 5ام,. 
عدد الصفحات : ؟"؛ صقفحة من ص”87: ص 4 1١‏ 5. 
يبدأ الباحث دراسته بعرض أصول شرعية إسلامية لا يرى مسلما مؤمئا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر يحيد عنها. ويلخص هذه الأصول فيما يلي: 
المحمدية لكافة الإنسانية» ولكافة العالمين على اختلاف الأزمنة والأمكنة. 
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ثانياه مبنى الشريعة كلها من أولها إلى أخرهاء فيما شُرعت للناسء أن تجلب 
للمكلفين بها كل ما يحقق لهم الخير والمصالح والمنافع العاجلة في معاشهم الدنيوي» والمنافع 
الآجلة البعيدة في الحياة الأخروية الخالدة بالنعيم. كما أن الشريعة أيضًا قائتمة على دفع 
الشرور والمفاسد والمضار العاجلة والأجلة» فردية أو جماعية» مادية أو روحية:؛ دنيوية 
وأخروية. 

كائقًا ه علم الإنسان ومداركه ومعارفه ومعلوماته. مهما اتسعت نسبيًّا» فهي محدودة 
متناهية إزاء علم الله الذي أحاط بكل شيء علما. ومن هنا كان الخير والمصالح والمنافع إنما 
تعتبر فعلا كذلك وفق اعتبار الشارع لهاء فالحسن ما حسنه الشرع؛ والقبيح ما قبحه الشرع. 

رابها: أن هذا الإسلام قد ارتضاه الله لكافة خلقه ديثاء وأنه أعظم نعمة أتمها الله على 
عباده بعد أن أكمله لهم. وأن كماله بكمال أصوله ومبادئه وقواعده وكلياته» فكان بذلك تبيائا 
لكل انيه 

خامساه: أن النصوص الشرعية الواردة عن طريق الوحي المتلو- القران- أو عن 
طريق الوحي غير المتلو- المئة- نتصوص محدودة متناهية. 

سادسا؛ تقابل هذه الحقيقة حقيقة عكسية لها وهي لا نهائية متطلبات الحيساق 
ومستجدات الأمور؛ فهي في توالد وتجددء وتزايد مستمر في كل زمان وكل مكانء وبالنسبة 
لكل فرد. قما السبيل للجمع بين هاتين الحقيقتين؟ 

سايعاه لم يقدر الله تعالى لشيء من مخلوقاته الخلود والدوام واستمرار الحياة» فيتعين 
من ثم أن يكون لكل جيل ولكل زمان ومكان هداة مرشدون. 

ثامنًا : قضت سلنّة الله في خلق الناس أن يجعلهم مختلفين إلا من رحم ربك؛ وما من 
عالم إلا وفي علمه ماخوذ ومتروك ما عدا النبي 8 . 

تاسعاء كرم الله هذه الأمة بأن جعلها وسطا بين الأمم» وجعلها شهيدة على غيرهاء ثم 
عصمها في جملتها ومجموعها من الخطأ. كما كرم أفراد علمائها المجتهدين فأمرهم بالتشاور 
بينهم» فإذا بذلوا أقصى جهدهم وفق ما تبين لهم أنه الحقء كان حقا عند اللهء يؤجرون عليه 
أجرين إن أصابواء ويؤجرون أجرًا كاملا ولا يؤزرون لعدم إصابة كبد الحقيقة والصواب. 

عاشرا: أن الأمور التي من شأنها أن تستجد على الناسء إنما هي أمور فرعية جزئية 


عملية» وهي محل الاجتهاد والنظر وإعمال الرأي. وهذه المسائل من شأنها أن تبني على 


5ه 


رعاية المصلحة وجلبهاء ودرء المفسدة ودفعها. والمصلحة والمفسدة نسبيتان تتغيران من 
زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكانء بينما القضايا والأحكام الأصولية الثابتة قطعيًا يقيئاء 
أو المتعلقة بحقائق ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بحسب الأزمنة والأمكنة. 

حادي عشر: الدعوة إلى الله وسبيله» وما يتعين أنه الحق من دينهء منوط أو مرهون 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ومهما بلغت حدة الخلاف وانتهت إلى التقاتل» فقد أمروا في ذلك 
بالإصلاح والصلح. 

ثاني عشر: الاختلاف في الأراء والقدرات والمواهب سنّة إلهية في عبادهء وظاهرة 
فطرية في مخلوقاته. ومن ثم قيل: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية؛ ومن هنا يتعين 
على جميع المسلمين مهما تباينت مداركهم أن يتعاونوا فيما بينهم على ما اتفقوا عليه 
ويتسامحوا فيما بينهم فيما اختلفوا فيه. 

ثالث عشره العدالة الإلهية في الإسلام؛ وفي غير الإسلام في الدنيا والآخرة اقتضت 
من الإنسان السعي لتحصيل الحق. 

رابع عشر: الحكمة هبة الله عز وجل يقذفها في قلب من يشاء من عباده. 

خامس عشر: للاجتهاد في الشريعة وإبداء الرأي والنظر فيها عن طريق الاجتهادء 
شروط ومؤهلات أجملها الله. وللوصول إليها مراحل وأسباب ووسائل هي مناط الاجتهاد. 

تحت اغنوان «ظلهون الاجنهاذ في التشريع» يشير الباحثه إلى أن من تع تاريخ 
التشريع الإسلامي» وتاريخ الفقه الإسلامي؛ يرى أن الاجتهاد كان أصلا من أصوله الكبرى 
منذ فجر الإسلام» إذ كان مسايرا لموكب الوحي ومعاصرا له ومن ثم استمد منه مشروعيته. 
وبمجرد أن انقطع الوحي بنوعيه- المتلو وغير المتلو- أغلق باب الوحي بصفة نهائية قطعية. 
ثم طرح على المسلمين قضايا لا يوجد نص عليها مثل من سيخلف النبي فل » ثم طرأت 
مشكلة الردة ومنع الزكاة» فظهرت اجتهادات الصحابة . وإذا كان النبي #8 ومن بعده من 
الصحابة بحاجة إلى إعمال العقل والرأي والاجتهاد على قربهم من النبي © فإن من جاء أو 
سيأتي بعدهم يكونون أحوج وأكثر اضطرارا للاجتهاد وإعمال الرأيء للفارق الزماني 
والمكاني بينهم وبين مصدر التشريع زمائا ومكانا. 

وعن مجالات الاجتهاد. يرى الباحث أنه إذا كان القياس الشرعي هو أجلى مظهر 
للاجتهاد وإعمال الرأي والعقل والفكرء فقد ذهب البعض إلى أن القياس لا يجري في الحدود 
والكفارات والرخصء ولا في العقليات» وأنه لا قياس مع نص. 
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وطرق الاجتهاد هي المصالح المرسلة؛ والاستحسانء والاستقراء؛ وقيساس العكسء» 
وسد الذرائع» ومبدأ الخروج من الخلاف» وغير ذلك من أنواع الاستدلال. ولبعض أنواع 
الاستدلال» مثل المصالح المرسلة والاستحسان أهمية بالغة في حياة الناس مسلمين وغير 

وقد سبق الصحابة- رضي الله عنهم- إلى اعتبار المصلحة المرسلة؛ وهي كل 
مصلحة لم يرد عن الشارع ما يقتضي اعتبارها وجلبهاء ولا ما.يقتضي إلغاءها وإهدارها. أما 
حدود الاجتهادء فهي الحدود الحصينة التي يجب أن يحدد بها القياس» وهسي الحدود التسي 
رسمها النبي 8 ؛ فالفرائض المفروضة لا يجوز الاجتهاد فيها بزيادة ولا نقصان. 
والمحرمات التي حرمها الله بالنص يجب الوقوف عندها وليقع الاجتهاد في تحقيق وجهة 
الشرح. فالعلماء المجتهدون سايروا بعقولهم واجتهاداتهم الأحداث والفكوحات”والتوسعات لتبليغ 
الرسالة وأداء الأمانة» وكانوا متعاونين كل في مجاله الزماني والمكاني. 

ويؤكد الباحث على أن أهم عوامل إصلاح الأمة هو الاجتهاد الصحيح الصائب 
المستنير بالأصول. وعلى علماء المسلمين أن يبعثوا من جديد هذا العامل الأساسي- عامل 
الاجتهاد- ولتكن الانتماءات المذهبية للتعارف لا للتناكرء وللتعاون لا للتخاذل والتنابز. 


المصلحة المعتبرة شرعًا وضوابطها وتطبيقاتها في المعاملات المصرفية 
بحث ضمن أعمال «الندوة الفقهية الثانية» لبيث التمويل الكويتيء المنعقدة في الكويت في الفترة مسن 
5 - ذي القعدة ١٠114اهم/‏ الموافق "١-1548‏ مايو ٠155م.‏ 
عدد الصفحات : ١8‏ صفحة من ص7 :١‏ ص ؛ ” 
يبدأ الباحث دراسته بتحديد معنى المصلحة؛ فهي تعني من ناحية اللغة الدلالة على ما 
كان الصلاح فيه واضحًا وقويًا. ويقابل المصلحة المفسدة؛ وتجمع على المصالح والمفاسد. 
وقد تعددت المفاهيم “الاصطلاحية للمصلحة: وحدث بينها تداخل؛: ولكن يرى الباحث 
أن التشريع الإسلامي قد راعى المصالح؛ فكل من تتبع ما جاء عن الله وعن رسوله وجد أن 


كل ما أمر الله به فيه مصلاحة للعباد في دنياهم وأخراهمء وأن كل ما نهى الشارع عنه فيه 
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وقد ثبت أن الشريعة الإسلامية معنية بجلب المصالح ودفع المفاسد بطرقء منها: 
الطريقي الأولى: طريقة عامة بقينية» إذ يحصل في نفس المتتبع للتشريع ولنصوص 
الوحي أن إصلاح الفرد والجماعة إصلاحًا عامًا وخاصًا هو قاعدة التشريع. ولم يت ذلك 
بنص واحد ولكن بنصوص متعددة متكاثرة» وفي مواقع مختلفة شملت الأوامر والنواهي؛ 
والقصص والتعليل والأمثال. 
الطريقت الثانيتّ: التتصيص على مصالح التعيين. والتتنصيص على المصالج 
والمفاسد مرتبط بالأوامر والنواهي. والنصوص لم تستوعب كل ذلك قطعا بالتعيين. فدعوى 
وإن كان معنى ذلك هو الاطمئئان إلى أن التشريع الإسلامي قد اعتنى بجلب المسصالح ودرء 
المفاسد فصحيح. 
ويتناول الباحث طريقة اعتبار المصالح من خلال التقسيم العقلي الذي يقضي بأنها: 
-١‏ اما مصلحة خالصة. 
؟- أو مفسدة خالصة. 
"ا وقد يجتمع فيها الأمران على التساوي. 
4- وقد تترجح المصلحة. 
6- وقد تترجح المفسدة. 
5- أما الفرض السادس هو انثفاؤهما فغير ممكن. 
وينتهي الباحث من هذا إلى وجود أمرين أساسيين: 
- الأول : أن الشريعة راعت المصالح في التشريع قطعا. 
- الثاني: أن الاعتماد على المصلحة كدليل للإذن في الفعل1 والاعتماد على المفسدة 
كدليل على المنع ليس أمنًا سهلا. 
وبناء على ذلك فإنا نجد علماء الشريعة وقفوا من المصلحة والمفسدة كدليل من أدلة 
الشريعة مواقف متباينة. وقد اعتنى الشيخ ابن عاشور في كتابه «مقاصد الشريعة» بضبط 
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-١‏ أن هذه المصالح لا تستند إلى متابعة ما استقر في ذهن الجماعات البشرية» وإنما 
المعول في إدراكها على مخالطة الشريعة؛ والاطمئنان إلى مرعيات في بناء الأحكام وإصلاح 
أحوال الأنام. وقد جاءت الشريعة بمقاصد تنفي كثيرا من الأحوال التي اعتبرها العقلاء في 
بعض الأزمان مصالح. 

-١‏ أن هذه المصالح حاجة ماسة لا غنى للفقيه عنها» وضرورة من ضرورات 
مسايرة الشريعة لتطور البشرية؛ء ومصداقا لخلود الشريعة وعمومها. 

"- أن هذه المصالح هي مصالح كلية لا مصالح جزئية. 

4 - أن الاعتماد على المقاصد الكلية أولى بالاعتبار من القياسء إذ القياس دائمًا ظئي 
في كل أو معظم حالاته؛ أمًا المصالح الكلية فهي يقينية. 

- أن مقاصد الشريعة تشمل العبادات والمعاملات والقضاء. فما من باب من أبواب 
التشريع إلا وللمقاصد الشرعية مدخل في استنباط الأحكام للقضايا المستجدة. 

١‏ - أن مقاصد الشريعة لا تقضي على التصء وإنما هي خادمة للنص. 

ويشير الباحث إلى أن كثير! من الأقلام قد تحركت للدعوة باعتماد المصلحة بسبب 
قضية الربا الذي قامت به البنوك الربوية التابعة للاستعمار وهيمنته على الاقتصاد العالمي 
هيمنة كاملة» وأصبح جزءًا من الحياة المالية وأسواق المال والسلع والمعاملات. وبناء على 
ذلك اندفع علماء ساءتهم أوضاع العالم الإسلامي اقتصاديّاء ورأوا أن طريق الخلاص لا يكون 
إلا بإقدام المسلمين دون تردد على النسج على منوال الاقتصاد الغربي؛ وفتح أبواب التعامل 
الربوي على المنهج الغربي بدون تقييد اعتبارًا للمصلحة العامة. 

وخلا صة القول أن [١‏ لمصلحة راعاها الشارع في تشريعه يقيثاء وأنه قد صرح بد ببعص 
المصالح؛ وأومأ إلى البعض الآخرء. واوكل لعلماء الامة أمر التدبر في شرع الله ليستنبطوا 
مقاصد التشريعء لكي تكون هذه المقاصد مسعفة للفقيه فيما يجد من القضايا التي لم يجد لها 
الدليل الشر عي الخاص» وأن تلهمه الحدود عدد الضرورة استكئناء محدوذاء وأن النصس 

ود يطبق الباحث تصوره هذا على البنوك الإساا مية فيتتبع مجموعة الفتاوى الصادرة 
عن بيت التمويل الكويتي وعن بنك فيصل الإسلامي السوداني. وتبيّن له أن بيت التمويل 


٠ 


الكويتي كان منهجه في الإفتاء اتباع النص من الكتاب أو السنّةء والتقيد بما جاء فيهما تقيذا 
كاملا. فإن لم يكن هناك نص فإن الترجيح بين الأقوال هو الأخذ بايسرها. 
فالمصلحة أساس الفتوى في القضايا التي لم يتسبق فيها رأي للفقهاء السابقين» 
كما تدخل المصلحة كمرجح عند اختلاف السابقين» لكن عند التطبيق اعتمدت الفتاوى مطلق 
أما فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني- إذا تجاوزنا قضايا التأمين التي فيها نوع 
من اعتبار المصلحة- فإنه لم يتبين أن الفتاوى اعتمدت المصلحة. 


دراسة في مدى جعل المصلحة دليلاً على الحكم الشرعي 
د . حمد شرف أحمد 
بحث ضمن أعمال «الندوة الفقهية الثانية» لبيت التمويل الكويتي؛ المنعقدة في الكويت في الفترة مسن 
4 -ل ذي القعدة ٠14١1هم/‏ الموافق "١-1948‏ مايو ٠155م.‏ 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة من ص * ؟: ص ٠‏ ه 
يشير الباحث في مقدمة دراسته إلى أن الجدل قد حسم أو كاد حول مسألة التعليل 
الشرعي؛ إذ أدى استقراء مقاصد التشريع إلى حقيقة أن أحكام التشريع تهدف إلى مصالح 
العباد. ولم يعد للرأي القائل بأن أحكام الشرع غير معللة أثر في الفقه الإسلامي المعاصر. 
وأن حقيقة أن الحكم الشرعي معلل هي الأساس المكين لمشروعية الاجتهاد في الفقسه؛ 
فلو وقف الرأي عند حدود النص لجمد الفقه. 
يعني بها المعنى المناسب الذي قدر الشارع بحكمته أن يحمله الحكم الشرعي لمصلحة الإنسان 
في ذاته» أو في مجتمعه في دنياه ولآخرته» وليكون دليلا يسترشد به فيما يستجد من الأحداث 
والوقائع عبر تطور الإنسان. 
ويؤكد الباحث على أن اله سبحانه هو الكمال المطلق والغنى المطلق؛ ولا حاجة يه 
قطعًا إلى مصلحة تعود إليهء فلا مناص من الإقرار بأن الحكم الشرعي مقرر لمصلحة تعود 
إلى الإنسان» والشريعة هي عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه. 
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ومعنى هذا أن نصوص الشريعة هي العدل والرحمة؛ وأي تطبيق جائر لها هو 
انحراف عن معانيها وإيعاد لها عن روحها الكلية. وليس معنى هذا أن المصلحة هي الحاكمة 
على النص. ولا يعني أيضنًا أن المصلحة هي معيار الأحكام دون التفات إلى المسصادر 
الشرعية لها؛ فالمصلحة تكون معيانا لحسن تطبيق النص كما تكون معيارًا حين لا يوجد 
النص. 

ويسلم الباحث وفقا لمنطق الإسلام بان لكل فعل أو أمر حكما شرعيًا يستفاد إما من 
الوحي أو من السئة؛ أو من العقل الذي عليه أن يلتمس اتجاه الحكمم الشرعي في ضوء 
التسيو سن رنقاضيق الشريفة: والأغير ,شيل الاجثهاة الفقهن::ونانكراء الأحكام الشرغية لعل 
أن المصلحة هي الملاك الجامع لعللها وحكمها. 

وما دامت فكرة المصلحة مستنبطة من النصوص المعللة بالمصالح»؛ ومن مقاصد 
التشريعء فالمفروض أن لا يثار الجدل حول صفة المصلحة المعثبرة وحقيقتها. فالذي يتفق مع 
منطق الموضوع أن تكون المصلحة شرعية حين تكون متصلة بنوع المصالح المعتبرة في 
الشرعء أما المصلحة التي ألغاها الشرع فهي ليست بمصلحة شرعية» وإن كانت مصلحة 
بالمعنى المادي. 

ويرىئ الباحث أننا لكي نضع المصلحة في إطار شرعي في ضوء أصول الشريعة 
وقواعد الأصول لابد من مقدمات تصلنا بالمدخل الشرعي للمصلحة المعتبرة» وهي: 

المقدممّ الأولى: أن الإسلام نظام كامل لحياة المسلم. يستمد المسلم منه منهج جياته 
في عبادته وفي نفسه وفي مجتمعه؛ ووسيلة استمداده هو العقل. 

المقدم”ٌ الثانيم: عند تفقه وتدبر القرأن الكريم تبرز حقيقة أن الإسلام لم يعد 
يضيق حياة المسلم بتعاليمه المنهجية المحددة؛ فلم يحصرها في نطاق محبوسء بل وسسع 
مجالات الفكر والعمل بسعة الكون كله. 

المقدمي الثالكم: أن القرآن هو كلام عربي تميز بإعجازهء فلا يستكنه معناه 
ومقاصده إلا بفهم عميق لقواعد اللغة والبيان وفقا لما كان متعارقا لدى العرب. 

المقدمت الرابعم»: أن النصوص الشرعية لم تعالج المسسائل التفصيلية للاأحكام 
الشرعية العملية إلا في الأمور والعلاقات التي تتطلب الثبات والدوام؛ واكتفت بوضع القواعد 
العامة والأصول الكلية والخطوط العريضة للأحكام الشرعية. فالنصوص الشرعية هسي 
موجهات ومرشدات للعمل والاجتهاد الفقهي. 
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ومن هنا انطلق علماء الشريعة صوب كل ناحية من كتاب الله وأحاديث نبيه و8 
ينشدون منهما طريقا للحكم؛ أو يلتمسون قاعدة شرعية» أو مبداأ عامًا يستخلصونه من 
استقرائهم للمقاصد الشرعية. 

المقدميّ الخامسم: أن الشريعة تبتغي الإحسان».وهي قانون عام خالد يهدف إلسى 
ضبط سلوك الإنسان بالعدل في كل مجالات الحياة؛ وإلى ضمان تحصينه ضد الانحرافات 
التي تخل بالنظام الاجتماعيء أو بالمعنى المقصود لتحقيق إنسانيته. 

المقدمت السادسة: أن الحكم الشرعي المنبثق من نص قاطع في ثبوته ودلالته في 
الكتاب أو السنّة هو الحكم الذي يتعين الوقوف عنده وجوبًا أو ندبّاء ولا اجتهاد في مضماره. 
وعندما لا يوجد النصء 95-7 الأشباه والنظائر بدلالة العلة» وهي المصلحة والحكمة. 

ومن ضوابط المصلحة. الشرعية: 
-١‏ اندراج المصلحة في مقاصد الشارعء وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ فكل ما 

يحفظ هذه الأصول فهو مصلحة:؛ وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة. 

؟- عدم معارضة المصلحة للكتاب. 
'- عدم معارضة المصلحة للسئة. 
4 - عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساؤية لها. 

وأخير! يختم الباحث دراسته بان المصلحة المعتبرة هي المصلحة الموزونة بميزان 
اتروع مامد سوا كانت معتبرة بنص شرعي أو بأصل الإباحة. 


سبل التحديث ومسالك الاجتهاد 
وقفات في أصول الفكر السلفي في المغرب 
سعيد بن سعيد العلوي 
بحث صمن مجلة «الاجتهاد» العددان العاشر والحادي عشر من ملف «الاجتهاد والتجديد في المجال 


الحضاري العربي الإسلامي» (4-7) هموم الحاضر والمستقبل؛ السنة الثالثة» شتاء وربيع العام 
ذ0هم/3١56ام.‏ 


عدد الصفحات : ٠٠١‏ صفحة من ص ”/ا١:‏ ص ؟ ١‏ "2 
يبدأ الباحث دراسته بالتفريق بين «التحديث» و«الاجتهاد»» ويرى أنهما مفهومان 
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ينتميان إلى حقلين دلاليين متمايزين من حيث موضوع كل منهماء ومختلفين من حيسث 
الأهداف التي يتوخاها كل منهما والوسائل التي يسخرها لخدمة تلك الأهداف. 

فالتحديث يتعلق بالوجود الاجتماعي؛ وما يرتبط به من أنماط الوجود السياسي 
والاقتصادي والقانوني والفكريء كما أنه يتعلق بما يحصل من الوعي من النظر في تلك 
الأنماط المختلفة من الوجود في صلتها بالأحداث المستجدة والظاهرة في مستويات السياسة 
والاجتماع والاقتصاد. 

وبالجملة فالتحديث عملية تتعلق بالمجتمع من جهة أولى: وترتبط بالتاريخ من جهة 
ثانية» وترجع إلى الأيديولوجيا وفعاليتها من جهة ثالثة. وبالتالي فإن التحديث من وجهة نتظفر 
مؤرخ الفكر السياسي والاجتماعي؛ هو مجموع الكيفيات التي يسلكها الفكقر والمجتمع فسي 
النظر إلى التحول الاجتماعي الحادثء وفي التغير السياسي المواكب لذلك التحول أو الناتج 
عنه. كما أن التحديث» في الوقت ذاتهه هو مجموع الحلول المقترحة في الرد على الإشكالات 
الحاصلة وحصيلة الإجابات النوعية على الأسئلة الحرجة التي تمثل تحديًا يريد أن يعصفك 
بالبناء الاجتماعي الموجودء ويطيح بالأنسجة الاقتصادية والسياسية والفكرية التي بها يكون 
قوام ذلك البناء ووجوده. 


والاجتهاد هو نظر في الدين والشريعة بغية تقديم الحلول والأجوبة الشرعية على 
المستجدات التي تحدث في المجتمع الإسلامي؛ وتتعلق بصور الوجود في ذلك المجتمع 
وشروط العيش فيه عيشا يواكب مستلزمات التغير ومقتضيات التطور. والمسلم يجد في الدين 
الأجوبة الملائمة لما يعرض له في معاملاته من قضايا وما يجابهه من أسئلة. 

وللفقيه في تقديم تلك الأجوبة برنامج معلوم يخطط لمبادئه وكلياته علم دقيق فسي 
منهجه وواضح في موضوعه وهدفه, وهو علم «أصول الفقه»؛ فالجواب إما أن يكون جليا 
في نص واضح من الكتاب أو من المنّة» أو يكون مما سبق تقريره والعمل به في إجماع 
المسلمين. 

لكن نصوص الكتاب والمئتّة محصورة مقصورة؛ ومواقع الإجماع معدودة مأثورة. 
ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها. ولهذا فإن الفقيه مدعو إلى 
استخلاص الأجوبة الشرعية المناسبة للحوادث الجديدة والمطابقة لأحكام الشريعة. وهو 
مطالب بإعمال العقل الفقهي بغية الحصول على تلك الأجوبة. 

وهذا الجهد العقلي الذي يبذله الفقيه في مجال الشريعة» أو إعمال العقل الفقهي هذا 
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قصد الحصول على الحكم الشرعي في «النازلة» هو ما يدعى في الاصطلاح الفقهي اجتهاذاء 
لأنه من جهة الاشتقاق اللغوي مأخوذ من بذل الجهد واستفراغ الطاقة. ثم إن للاجتهاد شروطا 
وطرائق وأحكاما. وللمجتهد منهجية دقيقة هو محمول على الالتزام بهاء وللشريعة أهداف 
ومقاصد هو مضطر إلى استيعابها أولاء وإلى مراعاتها والعمل بها ثانيًا. 

يرتبط الاجتهاد إذن بالحقل الدلالي الشرعيء ويرجع إلى الدين الإسلامي وأحكامه؛ 
فهو إذن نظر الدين في المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وهو جواب الشرع في 
مستلزمات التطور ومقتضيات التحول والتغير. ويرتبط بالتحديث. ولكن للتحديث منطقه الذي 
يجد تفسيره ومعناه في التاريخ والمجتمع. ولذا فإن الناظر في المفهومين «التحديث والاجتهاد» 
وفي الحقل الذي ينتمي إليه كل منهماء لا يجد بينهما اختلاقا وتغايرًا فحسب؛ ولكن نجد من 
الشريعة إعراضًا عن التحديث ونفورا من الحداثة واشتقاقاتها. 

يستشنع المسلم المحدثات ويستشنع البدعء ولكنه بالمقابل يستحسن السّثة الحسنة ويحبذ 
التجديد في أمر الدين» بل هو يرجوه ويطلبه. وعن التقابل بين البدعة/السّتّة الحسنة من جهة؛ 
والتحديث/ التجديد في أمر الدين من جهة أخرى نشا سؤال ما زال العقل الفقهسى يحاول 
الإجابة عنه: ما الحدود الفاصلة بين البدعة وبين السنّة الحسئة؟ السثّة الحسنة لا تكون كذلك 
إلا بإزاء خطة جديدة في السلوك لم تكن معلومة من قبل. وقد تباينت المواقف والمسذاهب 
الفتهية في النظر إلى العلاقة بين أحكام الشرع الإسلامي من جانبء وبين ما يحدث للناس في 
حياتهم الاجتماعية والسياسية من نوازل من جانب أخرء وهو اختلاف في الإقرار والموافقة أو 
في الإعراض والرفض. وفي الأزمنة الحديثة ظهرت نماذج من هذه البدعة منها الكفشوف 
و التقنيات العلمية. 


الاجتهادانية منهج المناهج وروية ضرامية للوجود والصحة العقلية 
إقامة علم الاجتهاد على السببية والقوانين والاستقلال 
على زعور 
بحث ضمن مجلة «الاجتهاد» العددان العاشر والحادي عشر من ملف «الاجتهاد والتجديد في المجال 
الحضاري العربي الإسلامي» (*-؛) هموم الحاضر والمستقبل» السنة الثالثة» شتاء وربيع العسام 
0١‏ هم ١95ام.‏ 
عدد الصفحات : 05 صفحة 
يتكون البحث من مقدمة وستة أقسام. يتناول الباحث في المقدمة دراسة لمسصطلح 
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الاجتهاد» وأن الاجتهاد المحدث سيظهر خطا ما في الصحة العفلية؛ أو في مقومات الشخصية 
المعاصرة والتكيف الإيجابي. 


والاجتهاد يحمل معنى موسعا يقترب من أن يكون في حالات العبادات وفي 
المعاملات قاصذا إلى هدف هو إعادة القراءة أو التأويل» وإلى هدف لاصق هو تعزيز روح 
العلم. فالاجتهاد أداة تكييف إيجابيء ويُّعد إعمالا للعقل والنظر للرأي والفكر في قضايا الحياة 
والواقع وإشكاليات القيم وتصارع الواجبات. 

والاجتهاد هو المنهج المميز للحضارة العربية الإسلامية» وهو الذي حرث في ميادين 
العلوم التي عرفتها تلك الحضارة والذي هو مجموعة من الوسائل أو الدروب الواقعة بين 
المنطلق والغاية المقصودة. وهو مجموعة الطرائق التي هي لجوء للكتاب والسنّة والإجماع 
واستعمال للقياس؛ وإعمال للعقل أو الرأي أو ترجيح لما هو نافع أو مصلحة أو ذريعة مؤكدة: 
وهو أيضنًا الوضع موضع التنفيذ لما هو استصحاب وشريعة عند أمم سابقة (شرع من قبلنا) 
ولما هو إنساني الغاية (وفيه منافع للناس). 

وقد احتل الاجتهاد في ميدان المعرفيات العربية الإسلامية مكانة مرموقة؛ فمنطق 
الاجتهاد من حيث هو منطق أصول الفقه» أو من حيث هو مجموعة المناهج (القرآن. السنة؛ 
القياس؛ الاستصحاب, الاستحسان, العقل) اشتهر كأداة تنتج وتحرك» تنتقد وتحاكم. 

يبدو الاجتهاد إذن عاما شاملا: اهتم بالمعاملات (العلائق الاجتماعية والاقتصادية) 
وبأمور العبادة والعلائقية منع الألوهية والغيب؛ واحتوى كل نشاطء وكل فعل أو ميدان. 

والاجتهاد كما يقصده الباحث هو نظر علمي ممنهج:؛ قائم على قوائين»؛ ومتحرك 
بالسببية؛ وبذلك فهو اجتهاد [مطلق] لا ينحصر بنص محددء وهو يهتم بكل نصء وبكل ما.في 
كل نص. 

القسم الأول عن ميدان الاجتهاد واصوله ووظائفه. ويرى الباحث أن مدوناتنا الكبرى 
حصرت الاجتهاد في موضوع واحد هو أصول الففه» ثم ألحفت تلك الثقافة على نسيج 
الاجتهاد. ولذا وجب إعادة الوعي بالاجتهاد في جميع مواقف الحياة؛ ففي الواقع لا يتوققف 
الإنسان عن الاجتهاد وإلا تحول إلى كائن سكوني. ولذا ينبغي إعادة فهم الاجتهاد وإعادة 
تحريكه في كافة المجالات. 


ويرى الباحث أن إلحاح الاجتهاد العربي الإسلامي على المنهجية لم ينتنظفر مجيء 


الشاطبي حتى ينتقل ذلك الاجتهاد إلى اجتهاد ينصب على المضمونء فقد كان معروقا راسحًا 
أن الدين منذ بدايات الوحي كان خطانا في توجيه الإنسان والحياة والمجتمع» ودعوة إلى إعادة 
الضبط في مجال الفعل والقيم ومصلحة الجماعة. 

ولا شك في أن مقاصد الوحي هي الاهتمام بمقاصد المكلف. وأن هدف النبوة هو 
تنظيم الحياة» والإعداد لرفع مستوى الإنسان في هذه الدنيا. 

ويشير الباحث إلى تكامل علم المقاصد وعلم الأصولء وأنهما يتعاونان. والمقاصد قد 
أضحت اليوم متنوعة؛. والمعاملات تعددت وصارت تدرس تحت اسم علوم المجتمع 
(كالاقتصاد والوظيفة التشريعية للدولة» وقوانين الأحوال الشخصية)؛ ولذا لابد من الاهتمام 
بوجهي علم الاجتهاد: الأصول (القواعد والمناهج) التي تهتم بالماضيء ثم المقاصد (أسرار 
التكليف) التي تهتم بالحاضر والمستقبل؛ والتي تغلب القطعي والضروري أو الحي والحتمي: 
والوقائع والمتغيرات. لذا لابد من التكامل مع الحياة والوقائع» مع المصالح والهموم» ولا نقول 
بأن المصالح يجب أن تتقدم على الأصول. 

القسم الثاني عن أصول الفقه. ويرى الباحث أن «الاجتهاد جهاز للمعرفة في 
الحضارة العربية الإسلامية؛ وأنه علم وفن وصناعة لم يتخصص بدراسة النصوص الدينية 
وأنه روح تحرك الفقهيات والكلاميات والفلسفة وشتى ميادين الوعي والسلوك. 

القسم الثالث عن «الاجتهاد معرفة وأساس إنتاج المعرفة». وفي القسم الرابع يتحسدث 
عن الاجتهاد والروح الجديدة.. والقسم الخامس عن السببية والقانون في الاجتهاد. أما القسم 
السادس والأخير فهو عن أن الحداثة في الاجتهاد دليل على الصحة النفسية العقلية. 


التنظير الأصولي وتطبيقاته عند الإمام الشافعي 
د . عبد الوهاب إبراهيم ابو سليمان 
بحث ضمن كتاب «الإمام الشافعي. الاحتفاء بذكرى مرور اثني عشر قرثا على وفاته», متنشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو, 82١141ه/1554م.‏ 
عدد الصفحات : 41 صفحة من ص 2 :١١5‏ ص5١"‏ 
يتكون البحث من مقدمة وعدة أفكار. ويشير الباحث في مقدمة دراسته إلى علاقفة 


1ع 


بدون أصولء لأنه يعدم الأسس والجذورء كما لا يتصور أصول دون فقه؛ وإلا كانت نظريات 
بحتة» وقواعد عقيمة غير منتجة. 

ويرى الباحث أن سد باب الاجتهاد كان له أثره الكبير في ترسيخ الانفصال بين الفقه 
والأصولء فأصبحت مادة أصول الفقه ألة جدل. وخرجت عن مقاصدهاء وجنحت عن 
أهدافها . ْ 

هذه هي المشكلة التي واكبت الفقه الإسلامي؛ بل الفكر الإسلامي بعامة قرونا عديدة. 
والتي تنتظر حلا جذريًا. 

وإن الأجواء الفكرية والتغيرات الاجتماعية في عالمنا المعاصر تلح على إيجاد منهج 
سوي يعيد إلى هذا العمل سابق أهدافه ومقاصده. أداة للاجتهاد وألة للاستنباط الصحيح. 

والحل قائم ماثل في منهج المرونة الأصولية الأولى التي أبدع نسجها وأحكم تأليفها 
الإمام الشافعي» حيث أخى فيها بين الأصول- نظريات وقواعد وضوابط- والفقه- فروعًما 
ومسائل وأحكامًا- في إطار منهجي كاملء فأقام في رسالتة جسورًا قوية متماسكة بين 
الأصول والفقه؛ وأثبت أنهما علمان متلازمان حسًا وذهئا في كل مرحلة من مراحل الاستنباط 
وتطبيق الأحكام. 

ويقتصر هذا البحث على فحص الجانب المنهجي وتتبعه في موضوع القياس مسن 
كتاب «الرسالة». والقياس من الموضوعات الأصولية التي نالت اهتمامًا كبيرًا من الإمام 
الشافعي تدويثئا وجدلاء فكثيرا ما كان يحج أهل الرأي والقياس بالقياس. 

وقد نظر الشافعي للقياس من حيث حجيته؛ وأنه ضرورة تشريعية قد دل علسى 
ضرورته وحجيته الكتاب والسُنّة والآثار. وللقياس عنده مفهوم أوسع مما هو عند الفقهاء 
والأصوليين المتأخرين» فهو عنده مرادف للاجتهاد كما جاء في تعبيره «الاجتهاد القياسي». 

ويستعرض الباحث معاني القياس» ووجوهه التي عناها الإمام بذلك في وجهين: 
أحدهها: أن يكون الشيء :في معنى الأصول فلا يختلف القياس فيه. 
ثانيهما: أن يكون الشيء له في الأصول أشباه؛ فذلك يلحق بأولاها به. وأكثرها شبها به. 

ويضع الإمام الشافعي شروطا ومواصفات علمية وعقلية وخلقية وفطرية لمن ينصب 
نفسه للقياس» ولابد من توافر هذه الشروط والمواصفات كاملة من دون نقص. وضرب أمثلة 


لما ينتج من خلل لنقص بعض منها. 
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أما عن كيفية الاجتهاد الذي عناه الإمام الشافعي: والذي أوجب له مواهب فطرية 
وقدرات ذهنية وعلمية: فقد أوضح أن أهم ما ينبغي لصاحبه معرفة الفرق بين المختلف. وأن 
عليه أن يبحث عن الدلالات ويتفحصها ويتكلف بالتعرف عليها ليبلغ عين الحقيقة. 

ثم يقدم الباحث دراسة وافية عن «ما لا يصح القياس عليه 'من الأخبار» ويعني بها 
منع القياس على الأخبار التي خرجت مخرج الرخصء لأن الرخصة بمثابة الاستثناء من 
القاعدة العامة» ولا قياس على مستثنى. 

وينهي بحث القياس بذكر زمرة من الشواهد والتطبيقات التي جمعت في طياتها 
(ما يقاس عليه ولا يقاس) في مسألة واحدة؛ ولكن من وجهين مختلفين» واستشهد على هذا 
بمن بلغها وفاة زوجها فتزوجتء ولكن تبين فيما بعد وجوده على قيد الحياة» والمرأة منكح 
في عدته. 

وهكذا يبلغ البحث.الأصولي تمامه عند الإمام الشافعي تنظير! وتقعيذا وتقريرًا وشرحًا 
وتحليلا مؤيدًا بالشواهد والتطبيقات الفقهية العديدة. وليس هذا في موضوع القياس فحسبء بل 
في كل موضوع أصولي في مدوناته الأصولية المعروفة. 

وينهي الباحث دراسته بان الأمة الإسلامية الآن أحوج ما تكون فيما تواجهه من 
تغيرات وتحديات إلى أن تستفيد من فكر الإمام الشافعي في الفقه والأصول والمنهج 
والأسلوب» بل من كل موروثه العلمي. وفي ظل هذا المنهج الأصولي تنشأ الأجيال القادرة 
على الاجتهاد الفقهي السليم في غير مجافاة أو مغالاة» ودون تطرف أو انحراف. 


المصلحة وأصول الإمام الشافعي 
د. محمد المحار ولد أباه 
بحث ضمن كتاب «الإمام الشافعي. الاحتفاء بذكرى مرور اثني عشر قرثا على وفاته», منشورات 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو. 6٠١114ه/5514ام.‏ 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة من ص :7١5١‏ ص ؟ 7 ؟ 
يبدأ الباحث بطرح السؤال الآتي: هل كان الإمام الشافعي يعتبْر المصلحة في أصوله؟ 
ويجيب بأن الرأي السائد عند جمهور العلماء أن الإمام الشافعي لا يعتبر المصلحة من 


ا 


أصول التشريع. وهذه المقولة لها ما يبررها من الناحية النظرية. وصحيح أن الإمام الشافعي 
لم يتحدث عن المصلحة في رسالته المشهورةء ولم يتعرض لتعليل الأحكام إلا من قبيل الخبر: 
كما أنه أبدى تحفظا معروقا تجاه الاستحسان الذي يعتمد أساسا على نظرية اختيار أهل الرأي 
والحكمة. 

وقد اجتهد الإمام في وضع ضوابط دقيقة لامتثال الطاعة؛ وذلك بالتأكيد على معنى 
الخير الوارد من الشارع. ودراسة معانيه اللفظية» والنظر في اتصال سنده وعدالة ناقله, وكان 


وفي هذه المناقشات لم يتعرض الإمام الشافعي في أي موضع للحكمة من الأوامرء أو 
للمقاصد العامة للتشريعء بل تراه حين يتعرض للخلاف في العرايا أو حول الضمان بالخراج؛» 
لا يعلل هذه الأحكام بمصلحة الناس؛ ولكنه يقتصر على المقارنة بين الروايات في الأخبار. 

ولم يكن الإمام الشافعي بدعًا في عدم اعتبار المصلحة أصلا مستقلا من أصول الفقه 
الإسلامي؛ فلا أحد من الأئمة يضعها في مصاف الأصول المعروفة»؛ بل إنهم جعلوها من 
المسالك التي توصل إلى علة الحكم في القياس تحت اصطلاح المناسبة. 

وتحت عنوان «نظرية المعاني والمقاصد العامة عند الشافعي» يشير الباحث إلى أن 
موقف الإمام الشافعي الحقيقي من المقاصد العامة للشريعة يتمثل في ثلائة مصادر: وهي في 
نظرته الأولى عن القياسء والثانية في أقوال أتباعهء والثالثة في بعض التطبيقات الفرعية في 
أقواله الفقهية. 

فقد كان الإمام الشافعي يدرك إدراكًا تامًا هذه المقاصدء وكانت أسس مذهبه على 
قواعد حرص أن تكون منضبطة؛ء وأن يكون منطلقها الأساسي هو اتباع الخبر الصحيح عن 
الشريعة نفسها. 

وقد حاول الشافعي التوسيع من مجال القياس ليشمل استنباط كل حكم لم يردفي 
الكتاب أو السنّة بالنصء؛ ثم الاعتماد على المعنى في هذا الاستنباط» وهو أوصاف معينة. 
وهذا هو ما أطلق عليه الأضسوليون فيما بعد اصطلاح «الحكمة» و«المناسبة» أو 
«الاستصلاةح». وسمأه أمام الحرمين بالاستدلال: وهو اعتماد المصلجة. 

ويعرض الباحث أنواع المصلحة ودرجاتها. وأنها تختلف صورها وشتفاوت درجاتها. 


لل 


وقد اهتم العلماء بوضع سلم المصالح؛ وأوضحوا أن منها ما هو من الضرورة:؛ وترمي 
عموما إلى حماية الدين والنفس والعقل والنسب والمالء وبينوا ترتب الأحكام عليها. 
ثم رأى العلماء كذلك من المصالح ما هو حاجيء كالتجارة والزراعة وأنواع الجرفء. 
وقد يصل بها الأمر إلى أن تكون من فروض الكفاية لما تتضمنه من المصالح العامة للأمسة. 
أما التحسينات فهي كثيرة تجمع المصالح الكمالية المعروفة. 
فكل هذه الأشياء مصالح منضبطة اعتبرها الشارع» ورتب عليها أحكاما معروفة؛ 
وكل ما كان في معناها حسب اصطلاح الشافعي فهو من المناسب الذي يدل عليه الحكم 
الشرعي. 
ومن القضايا المأثورة عن الإمام الشافعي والتي تستند أحكامها إلى المصالح المرسلة 
قوله ب: 
-١‏ قتل الجماعة بالواحدء وهي مسألة وردت فيها الآثار عن عمر بن الخطابء؛ لكن لم يرد 
فيها نص صريح من كتاب أو سنّة. 
؟- إتلاف الحيوان الذي يقاتل عليه الكفار لإضعافهم. 
'- جواز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم لما يلحق الحجيج. 
؛ - الأكل من الغنيمة في دار الحرب قبل قسمهاء مع ورود النهي عن الانتفاع بها قبل 
قسمهاء والاستناد في هذا الحكم يعود إلى الحاجة المُلحة للجهاد وظروفه التي تقتضي في 
بعض الحالات أحكامًا خاصة. 
ه- تضبيب الأواني بالفضة مع عموم النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة. 
وينهي الباحث دراسته بأن الإمام الشافعي قد استطاع أن يبرز معالم المبادئ الأساسية 
لمعاني الشريعة؛ فكان من أبرز هذه المعاني نظرية مصلحة أمة الإسلام أفرادًا وجماعة. 


خصائنص فقه النوازل في سوسء. ونمادج مختارة منها 
بحث ضمن مجلة «دار الحديث الحسنية»» المملكة المغربية؛ العدد 2١١‏ 2١4اهس/له55١ام.‏ 
عدد. الصفحات : ١١‏ صفحة من ص 86 :١‏ ص ه 4 "١‏ 

طبيعة هذه الشريعة هي الحركة والنشاط والاستزادة المستمرة من المعرفة؛ فليست شريعة 
جامدةء بل تساير الزمن والمكان» وتتطور إلى حركة دائمة لشريعة كاملة خالدة. 

وقد جاءت الشريعة لتنظيم حياة الإنسان المسلم تنظيمًا محكماء وهي تسايره في أطوار 
حياته منذ ولادته إلى أن تسلمه إلى الحياة الأخرى. ولحكمة الله في هذه الشريعة التي أنزلها 
واقعية عملية؛ لا فلسفية ونظرية ترددت كلمة «يسألونك» خلال كتاب الله خمس عشرة مرة. 
وتلك الأسئلة تتناول جميع شئون الحياة لافتّة نظر كل مفكر بتنوعها إلى التأمل والاعتبارء 
ومثيرة في القلوب الرغبة في الاسئزادة من العلم والبحث عن الحقيقة. 

تحت عنوان «هل النوازل تطبيق عملي للفقه المالكي؟» يشير الباحث إلى أن المذهب 
المالكي استقر وظهر على كل المذاهب الأخرى التي كانت منتشرة في مناطق من الغرب 
الإسلامي» وقد ازدهرت الفتيا والنوازل. ولم تمر إلا فترة وجيزة حتى أصبحت كل من 
القيروان وقرطبة وفاس ومراكش وسوس وغيرها من جهات الغرب الإسلامي مراكز علمية. 

فكان مما يثير الإعجاب أنهم خصوا شئون الفتوى والنوازل بعناية واهتمام تفوقان كل 
وصفء حتى إن الفقه المالكي التطبيقي العملي نجده كله ما زال حيًا بين طيات كتب النوازل» 
مما جاز معه القول بأن الفقه المالكي لم يمت بل تجده في الوقائع والنوازل أكثر مما تجده في 
الأمهات. 

وإن هذا الفقه المتمثل في النوازل هو شرع الله الحي السرمدي الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ وإن عبارة «وبه العمل» التي تقترن بأقوال المذهب لا تعني فقط 
العمل الوقتي بل تعني أيضنًا وجوب العمل به دائما. 

وقد أثرت كتب النوازل في الفقه المالكي أكثر من المؤلفات الأخرى العاديةء وفي 
مقدمة هذه الكتب؛» كتاب «المعيار» للونشريسي الدي قال فيه إن الاعتيار بالمعاني والمقاصد 


ا 


لا بالألفاظ والمباديء وهذا بالإضافة إلى قضايا تبادل العملات وسك النقود. وفي «المعيار» 
كذلك أجوبة عما يسمى.الأن بالتلوث وحماية الطبيعة» وأجوبة عمن يتملص من أداء واجبات 
الدولة» وأجوبة عمن يتعرض للناس في الطرقات بالشعوذة وضروب السحرء والتداوي؛ 
وضرب الفال والنظر في الكفء وأجوبة عما أحدثه بعض المسلمين من الاحتفال بليلة الميلاد. 

والكتاب الثاني كتاب «المعيار الجديد» للمهدي الوزاني؛ فقد اورد بدوره كثيرًا من 
قضايا وقته؛ منها أجوبة حول حكم شرب القهوة والشاي والتبغ» ومنها أن الهلال يثبت 
بالبارود وبالنار والتلغرافء؛ كما يثبت بالبينة الشرعيةء وكثير غيرها تجدها مبثوثة في كتنب 
النوازل مما يجيز القول بأنها عد صورة ناطقة عن المجتمع المغربي في فترة صدورها. 

وهناك نوازل أخرى تتناول مسائل خاصة؛ مثل جواب حفص الفاسي السلطان حول 
الاستعانة بالكفار في أمور الجهاد. ورسالة في الحسبة لأبي سعيد المزكلدي» ورسالة في 
الإمامة العظمى لأبي السعود الفاسيء وغيرها من مؤلفات. 

وهذا النوع يتناول مسائل معينة ترصد لأمر اقتضته ظروف الأمة؛ ويغلب عليه نوع 
الرسائل أو التقبيدء وهو كثير. 

والذي يستخلصه الباحث أن فقه النوازل هو أحد الميادين الفسيحة للتطبيق العملي 
للفقه المالكي في الغرب الإسلاميء كما أن لكتب النوازل- سواء العامة أو الخاصة- جانبًا 
آخر هاما قلما يُلتفت إليه؛ وهو الجانب الاجتماعي والتاريخي؛ فقد تتخلل النوازل إشارات إلى 
أحوال المجتمع الإسلامي في هذه المنطقة من الغرب الإسلامي» من عادات وتقاليد في 
الأفراح والأتراح» وأنواع الملبوسات والمطعومات؛ وحالات معينة في الحرب والسلم 
والغلاء والرخصء والخصب والجدبء وانتشار العمران وتقلصه.؛ وانتشار العدل والظلم بين 
أفراد المجتمع إلى غير ذلك من الأحوال؛» مما يجعل من كتب النوازل مصدرا وثيقا وواقعيًا 
للمؤرخ الاجتماعي كما هو للفقيه. 

ثم يعقد الباحث مقارنة بين التوازل السوسية والنوازل لدى علماء المغرب والاندلس. 
ويعرض أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بينهاء ويختار من الأندلس نوازل ابن رشدء ومسن 
إفريقية نوازل ابن عبد الرفيع التونسي» ومن المغرب نوازل العلميء لآن كل واحد من هؤلاء 
يمثل جهة لها مميزاتها وخصوصياتها. 

ويقارن الباحث بين نوازل سوس ونوازل ابن رشد. ويرى أن مسن أوجه الاتفاق 


ارفك 


والتشابه أن نوازل ابن رصد» رغم هذه الأهمية التي تكتسبها في الفقه النوازلي ظلت غير 
مرتبة على أبواب الفقه حتى طبعت أخيرًا (1401١1ه)‏ وكذلك جل النوازل السوسية. 

ومن أوجه الاتفاق كذلك أن نوازل ابن رشد ونوازل سوس تشتمل كل منهما على جل 
الفروع الفقهية من العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والحدود والجنايات. الا أن 
الغالب على النوازل السوسية هو قسم الأحوال الشخصية وياتي في الدرجة الثائية المعاملات. 

ثم يعقد الباحث مقارنة بين نوازل إفريقية لابن عبد الرفيع ونوازل سوسء فيشير إلى 
أن نوازل ابن عبد الرفيع تشتمل على أبواب الفقه كلها من عبادات وأحكام النكاح وأحكام 
البيوع والسلم والجعل والإجارة والقراض وغيرهاء وهي نفس الفروع الفقهية التي نجدها في 
النوازل السوسية. 

ومن حيث المقارنة مع محتويات نوازل سوس فهي أكثر موافقة وتشابهًا معهاء سواء 
فيما يتعلق باحكام الأسرة أو غيرهاء ربما لأن بيئة إفريقية أكثر شبها بالبيئة المغربية. 

ومن أوجه الاتفاق أيضا أن كثيرًا من نوازل العبادات تتعلق بالمجتمع الفلاحي؛ ولذلك 
نجد عند ابن عبد الرفيع- كما عند فقهاء سوس- مسائل تتعلق بالصلاة على التسبن أو على 
صبرة الزرع: أو مسائل تتعلق بالصصيام؛ مثل الغبار الذي يصيب الحصاد أو الدارسين للزرع. 

أخيرا يعقد الباحث مقارنة بين نوازل العلمي ونوازل سوسء ويرى أن أوجه الاتفاق 
بينهما كثيرة والفوارق نادرة بالمقارنة مع نوازل إفريقية والأندلس. 

أما عن خصائص النوازل السوسية؛ فهي متعددة: منها دفاعها عن الشريعة الإسلامية 
وصونها من التلاعب بأحكامهاء واستقلالها عن غيرها من النوازل ومراعاتها للوضعية 
السياسية لسوسء» وعنايته بالوضعية الاجتماعية. 

ومن هذه النوازل أن من خصوصيات النوازل السوسية رعايتها للوضع الاجتماعي» 
حيث رأوا أن عمل المرأة ومشاركتها في الإنتاج في سوس لا يوازيها عملها في المدينة؛ وإن 
قادرة لمرض أو عجز. ولذلك رأى الفقهاء أن حرمانهن من نصيبهن من هذا ظلم لهن؛ فلم 
يقع خلاف بين فقهاء سوس في شان إعطاء المرأة نصيبها من قيمة عملها. وهكذا تصبح كتب 
النوازل مرجعًا أصيلا في دراسة المقاصد الشرعية. 
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العقل وموقعه في المنهجية الإسلامية 
3. طه جاير العلواني 


بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة». يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي- بيروت, السنة الثانية؛ 
العدد السادسء ربيع الآخر 1١11هس/‏ سبتمبر 15557م. 
عدد الصفحات : 78" صفحة من ص؟ : ص 5" 
تتناول هذه الدراسة وظيفة العقل وموقعه في المنهجية الإسلامية. ويرى الباحث أنه ما 
من شيء اضطربت فيه الأقوال وتضاربت فيه الآراء وكثرت حول موقعه المناظرات 
فان العقل إن صلح واستقام صلح الأمر كله وإن فسد أو انحرف أو تخلف عن موقعه 
أو تجاوز حدوده فسد الأمر كله ولم ينفع بعد ذلك ضابط. 
فلا غرابة إذا ما وجدنا: القرآن يوليه العناية؛ ويتولى رسم سبل تقويته» وبيان طرق 
تربيته وتنميته» والحدود التي عليه أن يدخر دونها طاقته» وأن يحفظ فيها قدرته ليستفيد 
الإنسان منه الفوائد التي ربط الخالق العظيم استفادتها به. 
وردت مادة (عقل) وتصاريفها فقط في تسم وأربعين أية من آأيات الفراآن الكريم. 
وذلك عدا ما ورد بألفاظ أخرى تحتمل معانيها أن يكون المراد العقل. كذلك تعرضت السسئة 
النبوية لبيان فضله وشرفه وأهميته ومحاسبة الله العبد على مقدار ما لديه منه. 
وما اتفقت كلمة العلماء على شيء كاتفاقهم على أن ضرورات الحياة التي لا قيام لها 
بدونها خمسء» يقف العقل في مقدمتها. واجتمع الرأي على أن أهم مقاصد الشرائع على 
اختلافها حفظ الضرورات الخمس التي يُعد العقل أشدها ضرورة وأكثرها أهمية. 
نم يتناول الباأحث مفهوم العقل عند مفكري الإسلام؛ ومرائتب الإدراك. نم يعرض 
لمكانة العقل في عصر التنزيل والصدر الأول؛ حيث لم يكن هناك خط فاصل بين العقل 
والنقل؛ لأن القرآن قد استثار كل طاقات القوم العقلية والفكرية. وعالم الغيب تحكمه عقائد 
تستقر في القلوب», وعالم الشهادة يمارس العقل فيه وظيفته الاستكشافية التنظيمية مع سائر 
القوى التي هيأها الله تعالى في الوجود. 
وعن علاقة الوحي بالعقل عند سلف الأمة يشير الباحث إلى أن الوحي وتوجيهاته 


5و2 


الكلية وعناية الإسلام ومقاصد تشريعاته تتفق مع العقل المهتدي الفاحص والقلب المطمئن 
بالإيمان. ولا سبيل للوصول إلى الحق إلا بواسطة العقل الذي يلفت الانتباه إلى الكون 
وظواهر الطبيعة والخلق والإبداع المُشاهد. 

أما مسائل التشريعء؛ سواء تعلقت بالسياسة والمصالح العامة.أو المعاملات والأحوال 
المدنية» فقد كانت مسرحا لاختلافات في الاجتهادات والرأي كثيرة؛ لأنهم كانوا يدركون أن 
أحكام الفروع مبناها على العلل والمصالح وتنظيم شؤون الحياة» فلابد من استعمال العقل. 

ويعرض الباحث نماذج حية لمواقف السلف من العقل والوحي؛ وأن قضايا الغيب 
والمتشابه قد كفوها من خلال الوحي؛ فلا ينبغي أن يشغلوا عقولهم بها؛ فالانشغال بها وضع 
لأهم الطاقات في غير موضعهاء واستخدام للعقل في غير مجاله. 

ويحدد الباحث أول الوهن وبداية الفصام الذي وقع بين النص والعقلء وذلك فسي 
أعقاب الفتنة الكبرى التي اشتعلت إثر استشهاد الخليفة عثمان بن عفان ذه ٠‏ حيث ولدت في 
تلك الفترة فرق الشيعة والخوارج والمرجئة» وأدى هذا إلى تأويل النصوص وليّهاء لتدل على 
مذاهك تينوهاء ومواقق اتكذوها مسيقاء افجاؤو! في .هذا الأمن بالتفت التجات + بالإطاقة إلى 
وظيم العديك ةر العتك على .ساقت الرشالة لتتايم تصوضن صترودة الأزلالة على ها بويدوة: 

وتحت.عنوان «العقل والنقل في المجال الفقهي» يشير إلى جائب استطاع العقل فيه أن 
يقدم صورة مشرقة» بقي فيها العقل والنقل متكاتفين فأتيا أحسن الثمار وأفضل النتائجء تلك 
النتائج التي ستبقى منبها إلى أن هذا الدين 'لا تقوم دولته إلا على تلك الوحدة التي تجمع بين 
الوك بوالعقل» أن أي التفطنام اريقهما وفك يؤلاي كما الى "بياخ الآمانة وتعظيل الرسيئالة 
وانهيار الأمة. 20 

ويعرض الباحث نماذج من «ابداع. الوحي الإلهي والعقل المسلم» حين يتكاتفان 
ويتفاعلان» من أمثال الإمام أبي حنيفة ومالك والشافهي وأحمد»؛ وغيرهم. 

فأبو حنيفة كان من أولئك الأئمة الذين وضعوا قواعد القياسن الأصولي وأسسه. 
ويسجل له أصحابه قرابة نصف مليون مسألة من مسائل الفقه المختلفة قد أفتى فيهاء وبين 
الوحي الشرعي التصرف فيها. وأثرى الإمام مالك الفكر الإسلامي بقواعد أصولية ومسائل 
فقهية لا تزال حتى اليوم رقادرة. على التجاوب مع حاجات الناس ومشكلاتهم. وجمع الإمام 
الشافعي مسائل الأصول للمرةٍ الأولى في رسالته التي لا تزال مباحثهما محور الدراسات 


كلاخ 


الأصولية منذ وؤوضعت» ونحوه الإمام أحمد بن حنبل» وقبلهم جميعًا جعفر الصادق. 

ومع أن بعض الأئمة حاولوا حصر مجالات النظر العقلي فيما له أصل يرجع إليه 
كالإمام الشافعيء إلا أن كثيرين من الأئمة الآخرين رفضوا ذلك الشرطء فقالوا بالمصالح 
المرسلة» والاستحسان؛ وسد الذرائع» والعرفء والعادة» والأخذ بالأخف أو الأثقلء والأخذ 
بأقل ما قل أو لنسمه التوسط. 

وهناك الأصل الذي ميموه ب «الاسند لال » وهو عبارة عن اقامة دليل ليس بنصس ولا 
إجماع؛ ولا قياس شرعي. والاستدلال إنما يكون بأدلة قائمة على النظضر العقلي المحخض: 
كالقياس المنطقيء؛ والاستصحابٌ. والتلازم بين الحكمين من غير تعيين علة. 


نية الاتباع 
د. محمد بن محمد شا أبو سعد 


بحث ضمن مجلة «البحوث الإسلامية» الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الرياض» 
العدد الثامن والأربعونء ربيع الأول- ربيع الآخر/ جمادى الأولى- جمادى الآخرة: ١1411‏ فس. 
عدد الصفحات : 514 صفحة من ص 5/؟: ص "1" 
يتكون البحث من تمهيد وعدة أفكار. يرى الباحث في التمهيد أن النسلم الصادق هو 
مسلم متبع وليس مسلما مبتدعاء ولذلك فإنه لا يحتاج إلى صك يثبت صلاح ملته. ولا إلسى 
وصف يدلل به على صفاء عقيدته. 
وموضوع هذه الدراسة هو النية» وهي قضية عقديةء ويحاول الباحث الوقوف على 
حقيقة النية ودورها في حياة المسلم. ويضرب مثالا يبيّن به فكرته بشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب. ويتحدث عن نية الولي أو الصوفي مع بيان الفوارق الحقيقية بين الولي الحق 
والصوفي الحق. ويعالج هذا الموضوع من خلال مسالتين: 
المسائي الأولى: حقيقة نية الاتباع التي يجب أن يلتزمها الولي أو الصوفي. ويبدأ 
بتعريف معنى الولي الحقء الذي يوالي الطاعة والعبادة بنية لا يداخلها شرك وعقيدة 
لا يتطزق إليها ضلال. ويتحقق هذا بأمرين: الإيمان من جهةء والتقوى من جهة. 
والولي يعرف أن الإسلام دين عمل لا استغلال فيه؛ ودين توحيد لا شركء ودين 


“الا 


إخلاص لا مراءاةء ودين سر في العطاء وعلانية في الرجاء» دين صلاح الفرد والجماعة. 

وكذلك فإن من يزعم التصوف عليه أن يتقي الله تعالى؛ وملاك الأمر بالنسبة له أن 
يعرف أن الصوفية في حد ذاتها لا نص عليها في كتاب الله ولا في سُئة رسوله #8 » وأن 
الصوفية باشكالها الحالية تنطوي على تصرفات حمقاءء وأن الجنة لها مفتاح واحد هو الإيمان 
والتقوى بمنأى عن البدع. 

إن الإسلام دين لا يطالب الناس بما لا يقدرون عليه. وإذا كان الله قد أمرنا بالتقوى 
فقد قيدها بالاستطاعة. والإسلام هو دين النيات الحسنة ولا مكان فيه للنيات السيئة. ولذا فإن 
الولي الحقيقي لا يتظاهر بالولاية أبداء ولكن إذا شعر الناس بمكانته فلا يجوز لهم أن يرفعوه 
إلى مرتبة أعلى من مرتبة إنسانيته» لأن الغلو فيه شرك بالله. 

ويتناول الباحث موضوع النية» ويشير إلى كثرة المؤلفات في هذا الموضوع لأهميته. 
والدليل على ذلك أن الشرع خصص النية بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغساء مرضصة الله 
وامتثال حكمه. وهذا أمر يرتبط ببواعث الإنسان؛ فالنية إجابة للباعث؛ وكلما كان الباعث 
شريقا كانت النية نية اتباع لا نية ابتداع. 

وقد عالج الفقه علاقة النية بالإرادة» فقال إن النية أخص من الإرادة؛» فليس كل من 
يريد ينوي: ولكن كل من ينوي يريدء ولكن النية أعم من العزم والقصد. والنية لا تتحرك إلا 
استجابة لباعث معين. والنية بأخذها صورة من صور الإرادة» وهي في حالة كمسون في 
أعماق الإنسان ومحلها القلب؛ ولا حاجة لإظهارها في عبادات الإنسان إلا ما نص عليه. 
ولكن النية فيما عدا ذلك يجب أن تدل عليها أمارات خارجية تؤكد استجابة إرادة الإنسان لهاء 
بحيث تقترن بالقصد في الفعل المقدور. 

يترتب على هذا التعريف أن النية لا تؤثر في الإخلاصء وإنما تتأثر النية بالإخلاصء» 
وهي لا تتجه إلا لله. وكلما كان الإنسان مخلصا كانت النية سليمة» لأن النية بغير إخلاص 
رياء. 

ويتناول الباحث موضوع حقيقة النية من خلال عرضه لحديث «اتما الأعمال بالنيات» 
الذي قوامه الإخلاصء وهو مقصد قرآني بِيّنْء وهدف إسلامي كبير؛ فلا قوام للنية الحسنة 
بغير إخلاصء لذا كانت نية العبادة مقرونة به. 

كما أن الإخلاص يستلزم معرفة الإنسان حكم العمل قبل أن يقدم عليه. فالنية تستلزم 


ا 


العمل بالمنوي. والقصد يستلزم العلم بالمقصود. كما أن الإخللاص كاف لتحفق الثواب وإن لم 
يأت الإنسان العمل الذي انتواه» ومن يعمل عملة دون إخللاص فانه لا يتاب عليه. 

ويجمل الباحث أفكار هذه المسألة فيما يلي: 
-١‏ النية هي أساس الأعمال كلها. 
؟- الإخلاص هو جوهر النية. 
؛ - العمل الصالح هو ميزان النية. 
ه- الطاعة هي الحكمة الكامنة وراء النية» كما أن حبوط العمل تمرة فسادها. 

المسأليّ الثانية: عن الأحكام الشرعية التي لا قوام لها بغير النية. ويشير الباحث 
إلى أهمية هذا الموضوع وعظيم الفائدة فيه» حيث ترتبط النية ارتباطا وثيقا أولا في مجال 
العقيدة والتوحيد» وثائيا في مجال المعاملات الشرعية. 

فمن حيث أهمية النية في أمور العقيدة» فإن العقيدة الإسلامية تقوم على إخلاص العمل 
لله أي إفراده سبحاته بالعبادة. والعبرة في ذلك هي بصدق النية» ولذا ليا يجور صرف العبادة 
أن يلتمس كافة الطرق المؤدية لزيادة الإيمان» وذلك بالطاعات والاستغفار والتقليل من 
استعمال المباحات» والتورع من المشتبهات. 

من حيث أهمية النية في مجال العبادات» فإنه لا عبادة بلا نيةء ولا أداء للعبادة إلا 
على أساس الاتباع لا الابتداع. وفقه الشريعة هو المناط والأساس الذي تدور حوله عبسادات 
وعادات وأعمال وتصرفات الإنسان. 


حف 


دور الاجتهاد الجماعي في مواكبة المستجدات 
د . عبد العزيز مصطفى الالد 
بحث ضمن أبحاث ندوة «الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» التي تنظمها كلية الشريعة والقانون- 
جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ في الفترة من ١-١1‏ شعبان 114110اهم/ !55-9 ذيسسمير 
15ام. 
عدد الصفحات : 4 صفحة جل ١‏ من ص :4١‏ ص ١١14‏ 
موصوع البحث يربط بين عمل المجتهد في مستجدات الحيأة ومقاصد الشريعة؛ 
فالأحداث كل يوم في تجددء والأحكام كل يوم تطلب؛ وقضايا الناس كل يوم تتنوع؛ وكتاب الله 
ومّنّة نبيه هما الاستمداد والمستند بعد أن أتم الله الدين وأكمل الشريعة؛ فلا حكم إلا لدينه» ولا 
شرع إلا للقرآن وسثّة نبيه. 
وهذه الشريعة مبنئية على مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فالدين عدل كله ورحمة 
كلهء ومصالح كله؛ وحكمة كله. وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور؛ وعن الرحمة إلى 
ضدهشاء وعن المصلحة إلى المفسدةٌ؛ وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة. ومن هنا 
كانت تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. 
ويتكون الْد لبحث من : قصلين» الأول يندرج تحته ثلاثة مباحث: المبحث الأول عن معنى 
الإجتهاد لغة واصطلاحاء وكلاهما يعني بذل الجهد: ولكن في المعنى الاصطلاحي هو جهد 
مخصوص بأمر معين. والاجتهاد أنواع أحدها الاجتهاد بحسب التكليف والأخر أنواع 
الاجتهاد بحسب المجتهدء والثالث أنواع الاجتهاد بحسب الواقعة. 
والفصل الثاني عنوانه «مقاصد الشريعة والاجتهاد». وفيه يتحدث الباحث عن العلاقة 
بين الاجتهاد ومقاصد الشريعة؛ إذ إن من شروط المجتهد أن يكون عارقا بمقاصد الشريعة 
باعتبارها غاية الاجتهاد. ذلك أن النظر في مألات الأفعال معتبر مقصود شرعًا. فلا يصح 
إطلاق مشروعية أمر ما أو عدم مشروعيته إلا بعد فهم مقاصد الشريعة؛ لآن التكاليف أساسا 
شرعت لمصالح العباد الدنيوية والأخروية» ولأن مألات الأفعال إما أن تكون معتبرة شرعًا أو 


غير معتبرة. 


ال 


ولبيان صلة الاجتهاد بمقاصد الشريعة يتحدث الباحث ابتداء عن مقاصد الشريعة في 
مبحدين: الأول لما يرجع من المقاصد إلى قصد الشارعء والثاني لبيان أن قصد الشارع من 
وضع الشريعة للتكليف. ويختمها بالمبحث الثالث لبيان العلاقة بين الاجتهاد ومقاصد الشريعة. 

المبحث الأول: ما يرجع من المقاصد إلى قصد الشارع: وهذا البحث هدفه ينعصصر 
في معرفة قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء»ء وقصده من وض عها للتكليف والعمل 
بمقتضاها. 

وقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء ينقسم ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات 
وتحسينات. والضروريات تشمل: الدين» والنفس والعقل والنسل (أو العرض) والمال. 

وهذه المقاصد الثلاثة (الضروريات والحاجيات والتحسينات) تترابط فيما بينها» وهذا 
الترابط يؤكد العلاقة بين جميع مصالح العباد من نظر الإسلام؛ فالضروري من المقاصد أصل 
للحاجي والتحسينيء والتحسيني يعتبر كالتتمة للحاجيء والحاجي كالتكملة للضروري. 

والمبحث الثاني عن قصد الشارع من وضع الشريعة للتكليف. ولبيان قصد الشارع 
من وضع الشريعة للتكليف لابد من بيان شروط التكليفء. وهو القدرةء أي قدرة المكلف علي 
فعل ما كلف بهء ثم الانتقال بعد ذلك إلى بيان التكليف الشاق؛ والعلاقة بين المشقّة والاجتهاد 
وأنواع التخفيفات بسبب المشقة. 

ولما كانت المشقة مجلب ضيق وعنت للمكلفء فإن الشارع قد شرع من الأحكام ما 
يتلاءم مع رفعهاء فأوجد أحكامًا اصلية» وأوجد رخصا حتى يتناسب الحكم مع طاقة المكل.ف 
وقدرته. وهنا يبرز دور المجتهد في رفع العنت والكلفة عن المكلف. وما يقال بالنسبة 
للعبادات يشمل غيرها من تكاليف الشرع من باب أولى؛ إذ العبادة أساس كل تكليف. وأمور 
الحياة كلها إنما يُنظر إليها من ناحية تحقيق المصلحة باعتبارها هدف الشارع مسن وضع 
الأحكام. 

أما المبحث الثالث والأخيرء فهو عن العلاقة بين الاجتهاد ومقاصد الشريعة» ويدور 
حول شروط المجتهد أولاء الذي وصل إلى درجة الاجتهاد. وان يننظر في اجتهاده إلى 
مصلحة المكلف وقدرته على الأداء. وهذا يتحقق من وجهين: 

الأول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها؛ فالشريعة مبنية على اعتبار المصالح أساسياء 
وهذه المصالح تختلف بالنسب والإضافات. ذلك أن الأغراض في الأمر الواحد تختدف من 


م١‎ 


وقت لوقتء. ومن شخص لشخص؛ فوضع الشريعة لا يصح أن يكون تبعا لما يراه المكلسف 
مصلحة؛ بل يعود الى الشارع. والشارخ وحده هو القادر على أن يضبط مصالح النساس 


الوجه الثاني؛: التمكن من الاستنباط بناء على فهم الأول؛ فإنه لا يشترط للمجتهد في 
الأحكام الشرعية أن يكون مجتهذا في كل علم يتعلق به الاجتهاد بالجملة» فإن كان هناك علم 
لا يمكن أن يحصل للمجتهد وصف الاجتهاد حقيقة إلا به» فلابد أن يكون من أهله حتى يُعسد 
مجتهذا فيه. وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه. 

إن الفقيه بحاجة إلى معرفة وفهم مقاصد الشريعة حتى يتمكن من التصدي للوقائع 
والأحداث. ويجتهد فيها ويفتي. ويقول الشيخ ابن عاشور: «إن تصرف المجتهدين بفقههم في 
النحو الأول: فهم أقوالهم والاستفادة من مدلولات تلك الأقوال بحسب الاستعمال اللغوي. 
النحو الثاني: البحث عما يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد.. 
النحو الثالث: قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه بعد أن 
يعرف علل التشريعات الثابتة. 
النحو الرابع: إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه؛ بما لاح للمجتهد من 
أدلة الشريعةء وليس له نظير يقاس عليه. 
النحو الخامس: تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة تلقي مَنْ لم يعرف علل أحكامهاء ولا حكمة 
الشريعة في تشريعها؛ فهو يتهم نفسه بالقصور عن إدراك حكمة الشارع منها». 

وقد حفلت كتب الفقهاء والعلماء بالقواعد والضوابط التي تحدد مسار المجتهد في 
اجتهاده وما ذلك إلا لتحقيق المصلحة التي هي مقصد الشارع من شرع الأحكام؛ فما قاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات» أو غير ذلك من القواعد إلا موازين ومعايير للمجتهد في منحاه 
ومسلكه الاجثهادي. 


النص القرآني ومشكلة التأويل 
مصطفى تاج الدين 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة» يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ السنة الرابعة:؛ العدد 
الرابع عشر, خريف 54١1141ه/1558م.‏ 
عدد الصفحات : 7" صفحة من ص /,: ص ؟؟ 
الاعتراضات التي تثار حول قضية التأويل؛ ومنها أن القرآن الكريم قد فسر وأول وانتهى 
البحث في معانيه» وتوضحت طرق استخلاصها. وهناك من يعتقد أن كتاب الله قد فسره 
العلماء الراسخون في العلم تفسيرات أضاءت معانيه» وما علينا سوى أن نعكف على هذه 
المصنفات الجليلة لنرى ما فيها. 
وهناك في الطرف المقابل اتجاه يرى أن النص القرآني نص لغوي مفتوح على جميع 
التأويلات؛ ولهذا فمعنى النص يتعدد بتعدد قراءته ويتنوع بتنوعها. ويلتقي الاتجامان- مسن 
حيث اعتقدا التناقض- في غاية واحدة هي قتل المعنى واغتياله. 
المحور الأول: عنوانه «مفهوم التأويل». ويشير الباحث إلى أن مصطلح التأويل مر 
بمرحلتين: 
المرحلة الثانية: حمل فيها المصطلح علي دلالته الاصطلاحية الحادثة. 
ويمثل للمرحلة الأولى بما ورد في المعاجم اللغوية القديمة» حيث ركزت على التفسير 
اللغوي للمصطلح؛ ولم شر إلى معانيه الاصطلاحية الحادثة. 
أما المرحلة الثانية» فيمثل لها المؤلف بكتاب «لسان العرب» لابن منظورء حيث كان 
والأصول و غير هم. وفي هذه المرحلة أصبح التأويل على صلة كبيرة بالمجاز. ويظهر هذا 
عند الإمام الغزالي؛ ونجده عند الأمدي في «الإحكام», والباجي في «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» وغيرهما. 
وبالجملة فإن مفهوم التأويل يدور حول معان ثلاثة: التوضيح. ويكون التأويل فيه 


وك 


مرادقا للتفسيره والمقصود منه التحقق العيني للدلالة اللغوية في القرآن ومالها إلى فعل 
واقعي. الترجيحء ومداره حمل اللفظ على أحد محتملاته من المعاني بدليل يقترن به. 
في دلالته التاريخية يمثل خطر! على الفكر الإسلامي وعلى النص القرآني ذاته؛ فهو تجريد 
كلام الله من الشهادة الخالدة على الناس» والتحرك الإيجابي مع صيرورة التاريخ البشري. 

وقد حصر أصحاب هذا الاتجاه الدعوة لاعتبار المعنى التاريخي مهمة المنفسر فسي 
النقل والإسنادء وأنكروا استعمال الرأي في استخراج المعنى» لأنه- أي المعنى- معطى سلقاء 
وغاية ما يتحرك فيه عقل المفسر هو الترجيح بين المعاني التاريخية المختلفة؛ والاختيار بينها 
بوساطة الإسناد. وتحقيق النص» كالجرح والتعديل. 

والمحور الثالث عنوائه «المعنى الذاتي وانحراف التأويل». ويرى الباحث أنه إذا كان 
١‏ لمعنى التاريخي هو دلالة النص زمن نزوله؛ فإن محور ١‏ لمعنى الذاتي هو متلق ١‏ لنص 
بميولاته واعتقادائه وحتى أوهامه وشهواته. 

وقد عرف تاريخنا التفسيري أنصارًا للمعنى الذاتيء مثلتهم المسدارس الكلاميسة 
والفلسفية والتصوفية» حيث حملت القرآن على مقتضى النظر القبلي للمؤول؛ فبنى أتبسأعهم 
تفاسيرهم على أساس مذهبي خالص. 

وعنوان المحور الرابع «الأصول الدينية لنظرية التأويل». وما بقصده الباحث من هذا 
المحور هو الكشف عن الحلقات الواصلة بين التصورات النقدية في المجال الأدبي واأصولها 
الاعتقادية» حتى يكشف عن كيفية خلط مجالات التأويل الديني والأدبي بعضها ببعض. 

ويذهب أصحاب الاتجاه المعاصر المنادي بنظريات النقد الجديد إلى القول بالحزية في 
التأويل؛ وأصبح من السهل الادعاء بأن القرآن الكريم نص لغويء وأن المدخل اللغوي كاف 
لتفسيره واستخلاص معانيه. 

ويرى د. حسن حنفي أن معنى النص قد يتغير حسب الأحوال النفسية للقارئ الواحد: 
وحسب الفروق بين الأفراد» وتبعًا للبيئات الثقافية والحضارات والعصور. وقد يأخذ النص 
الواحد معاني مختلفة طبقا لمراحل العمر الواحدء وطبقًا للتجارب المكتسبة حتى ليبدو النص 
مساوقا وتابعًا لتطور الفردء وأن النض حامل للخبرةء والقراءة خلق جديد له؛ واكتشاف لأبعاد 
ربما لم تكن مقصودة في نشأته الأولى. ولهذا فإن المفسر لا يحتاج إلى فهم المعنى التاريخيء 
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بل يقرأ النص» ويفهم معناهء ويستعمله بوصفه حجة. فالنص بهذا المعنى ليست له ثوابتء» بل 
هو مجموعة من المتغيرات يقرأ كل عصر فيه نفسه» وهذه القراءة تلغي كل ثوابت النص. 

وفي المحور الخامس يضع الباحث ضوابط التأويل. ووظيفة هذه الضوابط تظهر في 
الحد من حرية المؤول؛ وخلق تاخ مثمر بين بنية النص ومقاصد المؤلف وافق انتظار 
المتلقي. 

ويقصر الباحث ضوابط التاويل على خمسة ضوابط هي: 

-١‏ المقصدية: وفي ترائثنا العربي توجد تصورات دافعمت بنحو جدي عن 
المقصدية؛ وكانت هي المهيمنة في مجالنا التداولي. وإعمال المقصدية في تأويل القرآن تعصم 
«القارئ» من إنتاج تأويلات تصطدم مع المقاصد الربايئة. ويصوغها الباحث في القاعدة 
التأويلية: «كل تأويل تعارض كلا أو جزءً! مع مقصد من مقاصد الشريعة فهو تأويل فاسد كلا 
أو جزءا». 

"- السياق المقامي. "- والسياق النصي. 4- والسياق الثقافي. ويقدم في هذا 
المجال ثلاث قواعدء وهي: «إذا تعارضت التاويلات» فإن أقربها إلى الصواب أكثرها انسجاما 
مع مقام الخطاب» و«إذا تعارضت التأويلات فإن أقربها إلى الصواب أكثر انسجامًا مع سياق 
الخطاب» و«كل تأويل بني على غير مقتضى التأويل العربي فهو تأويل فاسد». 

5- الانسجام الدلالي: 

كان علماء التفسير على وعي بقضية الانسجام؛ فجعلوا من أصول التفسير «تفسير 
القرآن بالقرآن»؛ فما غمض هنا توضح هناكء وما أجمل هنا فصل في آخر. ويعتمد الباأحث 
في بيان هذا على قاعدة «كل تأويل أدى إلى تعارض أجزاء النص هو تأويل فاسد». 


ممع 


الاجتهاد: حقيقته ومصادره 
د. إبرا ميم بن أحمد بن سليمان الكئدي 


بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من 0-17" شعبان 4١11اهم/‏ ؟١-؛١‏ 
ديسمبر 144/8, ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»: إشراف مؤسسة آل البيت» ووزارة الأوقاف 
والشئون الدينية - سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : 4١‏ صفحة من ص/5: ص ١7١‏ 
يبدأ الباحث دراسته بابراز بدء اشتقاق كلمة «الاجتهاد» ومدلولاتها اللغوية؛ معولا 
على الآيات القرآنيةء وما جاء من أقوال في المعاجم الأصلية» ثم ما أورده كثير من العلماء 
في بيان حقيقة الاجتهاد من تعريفات اصطلاحية. ثم أتبعها بعد إيرادها بمقارنسة وتحليل» 
وخلص باجتهاد سلف هذه الأمة إلى تعريف أكثر شمولية» وأدلة على المراد بكلمة «الاجتهاد» 
شرعا. 
ثم انتقل إلى أركان الاجتهادء وأن أركانه هي أجزاؤه التي يتألف منهاء وتتحقق بها 
ماهيتهء بحيث لو فقد أحدها لم توجد تلك الماهية أصلا. 
وكما اختف علماء الأصول في تعريف الاجتهادء اختلفوا كذلك في أركائه من حيث 
عددها؛ فمنهم من جعلها ركنين هما: المجتهد والمجتهد فيه؛ فالمجتهد هو العالِم بكيفية 
الاستنباطء الطالب لحكم المجتهد فيه. والمجتهد فيه ما يطلب الوصول إلى حكمه. ومنهم من 
أضاف إلى هذين الركنين ركنا ثالثاء وهو بذل الجهد أو الاجتهاد بالمعنى المصدري. ومنهم 
من ذهب إلى أن أركان الاجتهاد أربعة هي ؛ الاجتهاد؛ والمجتهدء والمجتهد فيهء والأدلة. 
ويعرض الباحث أهمية الاجتهاد ودواعيهء وأن الاجتهاد حياة التشريع؛ فمن مقتضيات 
النمو وتطور الحياة وانتشار التشريع إيجاد الحلول المناسبة وذلك بفتح باب الاجتهاده وخاصة 
في عصرنا الحالي» عصر تجدد الحوادث. وتدفق المشكلات وتعقد المعاملات؛ فلا بقاء لشرع 
ما لم يظل الاجتهاد فيه حيًّا مرا ذا فعالية وحركة. 
فالاجتهاد ضرورة لا محيص عنها؛ فهناك قضايا كثيرة تستدعي حلولا شرعية سليمة: 
ولا ملجا لحلها في غير الاجتهاد. فهو من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى» لأنه نقطة 
الارتكاز التي يقوم عليها الحكم بصلاحية شريعة الإسلام لكل زمان ومكان. 


لمع 


والخلاصة أن الاجتهاد الفقهي فريضة محكمة ينبغي على الأمة أن تحرص عليها كل 
الحرصء لأنه الوسيلة العملية للكشف عن أحكام الله في أفعال عبادهء وإثنات أن الشريعة 
صالحة للتطبيق الدائم: وأنها لا تقف أمام كل جديد موقفا سلبيّاء وأنها من ثم شريعة حية نامية 
تأبى الجمود والركود. 

ويتناول الباحث دواعي الاجتهاد وبواعئه؛ ومن أهمها ما يلي: 


-١‏ أن الأمة كلها مسئولة عن إيجاد طائفة من المجتهدين في كل عصر وبيئة؛ 
لتنهض بعبء الاجتهاد لاستنباط ما تقتضيه حياتها من معين هذا التشريع. 

؟- أن النصوص القرأنية التي تبين الأحكام الشرعية؛» مهما كثرت واتسسعت قد 
لا تغطي كل الأحداث حين تجيء. 

- من الذي يبصر الناس ويفتيهم فيما يحتاجون إليه في شتى مجالات حياتهم» ومن 
هم أهل الذكر إن لم يكونوا من ذوي الاجتهاد ! 

5- لا يتحقق العدل في الأمة دون وجود الاجتهاد في الشرع. والعدل في الإسلام 
ليس مفهوما مجرداء ولكنه غاية ومصلحة. ولذا كان من القواعد المقررة «حيثئما كانت 
المصلحة فثمة شرع الله ودينه». والمقصود بالمصلحة هنا المتمشية مع العدل المطلق الشامل» 
والحق القويم» لا المصلحة التي يُنظر إليها من منظور ضيقء أو تلك التي تتفق مع الأهواء 
والرغبات بصرف النظر عما يؤول إليه الأمر في مجال تطبيقها والحصول عليها. 

أما عن أنواع الاجتهادء فهو بمعناه المصدري واحد لا يتعددء غير أنه يمكن أن يتنوع 
أنواعًا من حيث درجته؛ وتعدد المجتهدين في القضية الواحدة وحكمه؛ فهناك اجتهاد مطلق» 
وهو قسمان: اجتهاد مستقل» وهو ما بُني على المقاصد الشرعية العامة من التشريعاتء وعلى 
الأصول والمدارك التي جعلها الشارع مصادر وأدلة دون التقيد فيها برأي إمام بعينه» وهو 
أعلى ذروة فيه. واجتهادات الصحابة وكبار التابعين من هذا النوع. 

ومنه اجتهاد المذهب الذي يتبع فيه المجتهد الأحكام التي استنبطها إمامه الذي تاأثر 
بمدرسته؛ ويتعرف أدلتهاء وتكون عنده المقدرة على الترجيح بينها بناء على ما يراه. 


ام 


الاجتهاد: حقيقته ومصادره 
السيد عبد الجيد الخوثي 


بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من ١5-17“‏ شعيان 15١14اه/ ١1-١7‏ 
ديسمبر ١153/8‏ ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»: إشراف مؤسسة آل البيت؛ ووزارة الأوقاف 
والشئون الدينية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : 5 ؟ صفحة من ص 4" :١‏ ص ١١”‏ 
يتكون البحث من مقدمة وعدة أفكار. يشير الباحث في المقدمة إلى أن الاجتهاد قد بدأ 
عند المسلمين بمناسبة الحكم على أساس الشورى؛ مستندين في ذلك إلى السنص القرآنسي 
«وأمرهم شورى بينهم» وباعتبار عدم وجود نص عن النبي ‏ على من يخلفه في نظرهمء 
وجواز الاجتهاد بالرأي. فكان هناك أئمة ومدازس فقهية متعددة لكل منهم اجتهاده فيما يراه. 
أما الشيعة الذين رفضوا الاجتهاد. ابتداء لاعتقادهم بوجود النصوص الدالة على ذكر 
الاوصياء من بعد الرسول © وهم الأئمة الاثنا عشر المعصومون؛ فهم الذين لهم الحسق 
وحدهم في بيان الأحكام؛ وعلى الآخرين جميعًا اتباعهم. 
فالاجتهاد بمعناه العام؛ هو إبداء الرأي والنظر فيما لا نص فيهء أو قياس حكم على 
حكم آخر قد بدأ عند المسلمين السّثة ثم توقفء ومن ثم بدأ عند الشيعة كوسيلة للحصول على 
الحكم الشرعي فيما لا نص فيهء أو فيما اختلفت النصوص حولههء واستمر على ما تجدد فيه. 
واستحدثت له قواعد وشروط؛ وهو من المسائل الهامة التي تفرض نفسها اليوم على واقع 
المسلمين في جميع جوانب الحياة. 
ويُعرف الباحث معنى الاجتهاد لغة» ومعناه اصطلاحًا عند علماء أهل السسئة وعند 
الشيعة الإمامية. وقد عرفه الخوئي ب «تحصيل الحجة على الحكم الشرعي». وبهذا التعريف 
أمكن الوفاق بين الأصوليين والإخباريين من الشيعة. 
ولما اعتقد الشيعة الإمامية بلزوم الوصي بعد النبي # وتعيين الإمسام علي بن 
أبي طالب في مقام الإمامة من قِبَل الرسول الأعظمء ثم من بعده أبناؤه الأئمة الأحد عشر مع 
الاعتقاد بعصمتهم» كما هو الحال مع النبي» فإنهم توقفوا عن إبداء الرأي والنظر والاجتهاد 
في الأحكام. 


ماع 


ومن بعد الأئمة بادر علماؤهم على جمع ما وصلهم من الأحاديث فسي موسوعات 
كبيرة مما ورد في الأصولء وأهمها مجموع في الكتب المعروفة عندهم بالكتب الأربعة» وهي 
«الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني؛ و«من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه» و«التهذيب» 
و«الاستبصار» للطوسي شيخ الطائفة. 


والمجتهد هو العالم العارف الواقف على أصول الأحكام الشرعية الذي يتمكن من- 
تحصيل الحجة على حكم شرعي فيما لم يرد فيه نص صريح واضح الدلالة وصحيح النسب. 


والشيعة الإمامية يشترطون في المجتهد المفتي الذي يجوز اتباعه» والمعروف عندهم 
ب(المرجع) أي من ترجع الامة إليه في أحكام الشرع- بالإضافة إلى اجتهاده- معرفته باللغة 
العربية والقرآن والسدّة» وأن يكون عارقا بأصول الفقه وقواعده؛ مُلَمًا بعلمي المنطق والكلام 
وغيرهما. 

والشيعة الإمامية لم يأخذوا بجميع الأصول والمصادر التي اعتبرها أهل الست فيما 
عدا الكتاب والسنّة فقطء وقد أضاف بعضهم عليها الإجماع والعقل» وقد قبلت من قبل علمائهم 
باعتبار أن مردها إلى الكتاب والسئة أيضا؛ حيث القرآن الكريم قد أمر بالتدبر واستخدام العقل 
الذي جعله الله مناطا للإيمان والتوحيدء وميزائا للثواب والعقاب» فلا يعقل أن يمنع الإنسان من 
الاستفادة منه لمعرفة الأحكام التي جعلها الله منهجا للحياة وبالتالي فلا يمكن للدين أن يأمر 
بما يخالفه العقل السليم. 

والاجتهاد هو النبع الفياضء والرافد الغزير الذي يمد الدين وأحكامه بالحياة» فلا حياة 
ولا بقاء لشرع لا يمكنه تلبية حاجات معتنقيه بما يتماشى مع تجدد العصور وتجدد الوقسائع 
والحوادث. 

ويقع على عاتق العلماء مسئولية إيجاد الحلول المناسبة» وبيان راي الشرع فيما يستجد 
على حياة المسلمين. بينما التجديد والتغيير في بعض الأحكام الاجتهادية من قبل بعض الفقهاء 
السابقين أصبحت معيبة ومهينة للمسلمين في عالم اليوم. وهذا لا يتاتى إلا بفضل فتح باب 
الاجتهاد الذي هو ركن عظيم من أركان الشريعة» حيث به دوامها وحيويتها وتفاعلها مسع 
التطورات المستجدة. 
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الاجتهاد عند الشيعة الإمامية» مصادره وضوابطه 
الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني 
بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من “!55-59 شعبان 1415اه/ ١4-١1‏ 
ديسمبر ١144/4‏ ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»: إشراف مؤسسة أل البيت؛ ووزارة الأوقساف 
والشئون الديئية - سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : 17" صفحة من ص5 :١‏ ص ١5”‏ 
يبدأ الباحث دراسته بتعريف معنى الفقه» وأنه علم الأحكام الشرعية» وأن التفقه يطلق 
على عملية استنباط الأحكام. والاجتهاد هو استفراغ الوسع لمعرفة الأحكام. 
وقد بدأ الاجتهاد منذ إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيّاء ثم توسع الاجتهاد في 
جميع العواصم الإسلامية. 
ولما توسعت رقعة الإسلام» وتنوؤعت الأعراف والعادات. وتضاعفت الحاجات في 
صعيد الشريعة والأحكام» أو في حقّل الأقضية والفققاوىء: توسع واس تكمل نطاق الآراء 
والأقوال» وبرزت المذاهب والمدارس الفقهية في البلاد» حتى أصبح علم الفقه والاجتهاد مسن 
أبسط العلوم وأطولهاء بل وأهمها في الإسلام. 
ثم يعرض الباحث مصادر الفقه عند الشيعة الإمامية» وفي مقدمتها: الكتاب» السنّة. 
والشيعة الإمامية يعتقدون حجية ما صح عن أي من أئمة آل البيت من الروايات والأقوال 
والفتاوى كمصدر للشريعة. ومن هذا المنطلق وسعوا في مفهوم السئّة لتشمل سّثئة النبي 
والإمام. 


ولدى الشيعة الإمامية كتب أساسية هي مصادرهم في هذا المجال» وهي «الكافي»» 
و«من لا يحضره الفقيه»؛ و«تهذيب الأحكام»»: و«الاستبصار». ويضاف إلى هذه الكتب ثلاثة 
كتب مطولات دونت في القرن الحادي عشرء وهي: «وسائل الشيعة في أحكام الشريعة» 
لمحمد بن الحسن الحر العاملي؛ وكتاب «الوافي» لمحمد محسن الفيض الكاشاني؛ و«بحار 
الأنوار» لمحمد باقر المجلسي. وقد ضمت إليها في القرن الرابع عشر الهجري موسوعة باسم 
«مستدرك الوسائل» للشيخ ميرزا حسين النوري. 


والإجماع عندهم هو المصدر الثالث للتشريع. ويقصدون به اجتماع جماعة يكون 
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الإمام أحدهم على حكم من الأحكام؛ فالإجماع عندهم يؤول إلى المسّنّة. وليس دليلا برأيه. 
ولهم أبحاث كثيرة في أقسام الإجماع. 

وألحقوا بالإجماع «الشهرة»؛ فبعضهم يفتي بما هو المشهور عند فقهاء الإماميسة 
ولا يتعداه. وقد بحثوا في علم الأصول حول «الشهرة» وما أريد بها. وكذلك ألحقوا بالإجماع 
«سيرة المسلمين» أو «سيرة المتشرعة» منهم بشرط. 

والدليل العقلي؛ هو المصدر الرابع من مصادر التشريع لدى الشيعة الإمامية. ويقول 
الباحث إنه ربما يظن من لا خبرة له بمصطلحات الإمامية أنهم يفتون بالعقل ويجعلونه دليلا 
من أدلة الأحكام. وليس ذلك على إطلاقه؛ فإنهم إنما يلجئون إلى ما استقل به العقل بعد 
الفحص واليأس من الدليل. 

ومن ذلك يعلم أن الدليل العقلي عند الإمامية. حقيقته وظيفة عملية عند الشك في 
الحكم أو في موضوع الحكم. وهناك طور آخر من الدليل العقلي مبني على استقلال العقل 
بتقرير حسن أو قبح بعض الأعمالء ويتفرع عليه الحكم شرعا. 

والحق أن علم الأصول عند الإمامية في القرئين الأخيرين وجد له طابع فلسفي؛ فكثير 
من رسائله اختلطت بالفلسفة» فلا يفهمها من لا يعرف الفلسفة الإسلامية. وقد سرى ذلك إلى 
كثير من المسائل الفقهية الفرعية. 

أما ضوابط الاجتهاد عند الإمامية» فيحددها الباحث فيما يلي: 

-١‏ معرفة جملة من العلومء كالعلوم الأدبية والعلوم القرآنية» وخاصة التفسير عموماء 
وتفسير أيات الأحكام خصوصيا. 

كذلك يُشترط معرفة علم مصطلح الحديث وعلم الرجال وتاريخ القضاء والفقهء بل 
وشيء كثير من التاريخ السياسي وسيرة الخلفاء والحكام» ودورهم في إصدار الفتاوى من قبل 
القضاة ورجال الفنون» بل تاريخ نشأة المذاهب الفقهية» أيضا معرفة الفقه والفقهاء البارزين 
في المذهب. وعلم الكلامء ومباحث من الفلسفة وعلم المنطقء وكذلك معرفة الأعراف 
والعادات» فإن للعرف دخلا كبيرًا في تشخيص الحاجات ومعرفة الحوادث؛ ومعرفة متطلبات 


الأعصارء ولا سيما في هذا الزمان بالذات. 


-١‏ يرى كثير من الفقهاء الكبار شرط الاجتهاد في جميع هذه العلومء ولا يكفي التقليد 
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فيها. وهذا الشرط في معرفة الكتاب والسثة وضوابط الاستنباط وعلم الأصول ونحوها كاد أن 
-٠‏ العقل السليم وحُسن التشخيص واستقامة الرأيء والحذق التام. وهذا لا يحصل إلا 
بالممارسة الدائبية, واستفراع الوسع. وبعض فقهاء الإمامية زادوا شرطا آخر: وهو أن يبملك 
المجتهد قوة قدسية» وذوقا فقهيًا وحسًا تشريعيّاء وهي مما يهبه الله تعالى لأهل التقفوى 
والهداية. 
؛ - الإخلاص والتقوى والتعهد والالتزام بما شرعه الله. 


ه- رعاية الترتيب بين الأدلة» فلا يُقدم ما حقه التاخيرء ولا يؤخر ما حقه التقديم. 


الاجتمكلد 
الشيخ محمد الشيخ الحاج 
بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من ١50-51‏ شعبان 5١141اه/ ١1-١9‏ 
ديسمبر 557١ء‏ ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»: إشراف مؤسسة آل البيت. ووزارة الأوقاف 
والشئون الدينية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : 7١‏ صفحة من ص 5 :١5‏ ص ١‏ ؟؟ 
يبدأ الباحث دراسته بأن الجهاد والاجتهاد ماضيان إلى يوم القيامة» لا ينفك أحمدهما 
عن الآخرء ولا يفترقان من حيث مصدرهما اشتقاقاء ومن حيث مشروعيتهما حكمًا وجوبيا. 
ومما تجدر وتجب ملاحظته في الاجتهاد بالمفهوم الشرعي أنه تفاعل مع المفيبات. 
عن الحواس: وهو أصعب وأشق من التقاتل مع العدو المحسوس مهما كان. 
والاجتهاد أهم وأدوم من الجهاد بمفهومه الخاص؛ إذ الأصل في حياة الإنسان عامة؛ 
وفي ظل الإسلام الحقيقي- بصفة خاصة- السلم والسلام والمسالمة» والإيمسان والأمان؛» 
والإصلاح والصلح والمصالحة بين خلق الله؛ بينما الاجتهاد مستمر باستمرار حياة الإنسان 
على هذا الكوكب الأرضي وخارجه: ما دامت الحياة الدنيا قائمة على التجدد والاستمرارية 
والابتكار والإبداع؛ إذ الحياة حركة واستمرار وتجديد لا ينفك. 


والحياة المعاصرة أدعى لمزيد من الاجتهاد» حتى في مجال العبادات التي قد يبدو أنها 
بدك 


مستقرة بثوابتها. لكن اتساع مجال حياة الإنسان في هذا الكون بين أقطار السماوات والأرض» 
يقتضي اجتهادا واسعًا عميقا ودقيقا- وأحيائا شاقا- لإضفاء الأحكام الشرعية على كثير مسن 
أحكام العبادات؛: مثل ثبوت أهلة المواقيت لشعائر الله. ومواقيت الصلاة وقبلتهاء وتوقيت 
الصيام إمساكا وإفطاراء ومناسك الحج إحرامًا وتحللا. وهل يبقى دائمًا مرتبطا بدوران 
الأرضء وهما مناط التكاليف الزمانية اليومية كالصلاة والإمساك والإفطارء ودوران الأرض 
حول الشمس وهي مواقيت للناس وللحج والصيام» والزكاة. 
وإذا كان هذا شأن العبادات على استقرارها مع ذلك التجدد واستمرار التجدد في مجال 
العبادات- على استقرارها نسبيًا- فإن مجال المعاملات أكثر اقتضاء لاستمرار الاجتهساد 
والإبداع والتجديد وفق تجدد الحاجات؛ واستمرار الإبداع والابتكار. فهناك انشغالات في 
المجال الصحي والطبي» ومدى ملاءمته» وكرامة الإنسان الذي خصه الله بهاء وفضله على 
وهناك احتياج في مجال المعاملات المالية للاجتهاد» خاصة إزاء التكتلات الاقتصادية 
والمضضاربات العالمية بين القارات» بين الشرق والغربء وبين الشمال والجنوب. وضرب 
مثالا على ذلك بالربا. 
ويتناول الباحث قاعدتي «الضرورات تبيح المحظورات» و«الضرورة تقدر بقدرها». 
ويحدد هذه الضرورة بقيودء منها: 
-١‏ أن يكون المضطر مضطرا ضرورة حقيقية لا افتعالا» لا مناص له ولا ملجأ إلا إلى هذه 
الوسيلة. 
-١‏ أن يأخذ كل احتياطاته الوقائية» فلا تتكرر له أو عليه هذه العملية الاضطرارية إلاامرة 
أو مرتين في السنة. 
*- أن يتحدد الحد المأذون بتعاطيه بفوائد لا تتجاوز حد النصاب المسشروع في عروض 
التجارة. 
5 - ألا تتجاوز الفائدة الزائدة نسبة الفارق بين الرطب من التمر ويابسه. 
ثم عرض سياق المعاملات المالية ومقتضيات العصر اعتبار! بما يلي: 
أ - قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان وأحوال الناسء وقاعدة أو قول القائلين 
«احدثوا فأحدثنا» وذلك كله في إطار الثوابت القطعية اليقينية. 
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ب- التأسيس على اعتبار الشارع حفظ المال مقصذا ضروريًا من الضروريات 
الخمسء وكليا من كليات الشريعة الإسلامية» ولا يقل عن حفظ الدين وحفظ النفسء» وحفسمظ 
العقل؛ وحفظ العيرض والنسل. 

ج- القياس على قاعدة تضمين الصناع. التي كاد أن يجمع عليههما أئمة وعلماء 
المذاهب الإسلامية قديمًا وحديئاء حفاظا على أموال الناس المستضعفين من جهة:؛ وإتاحة 
فرصة العمل والكسب, والارتزاق للصناع أرباب المهن والجرف من جهة أخرى. 

د - اعتبار أن معظم القيود والشروط التي وُضعت لتوثيق عقود المعاملات بين الناس 
معظمها من وضع العلماء ذوي الاختصاص في فقه المعاملات لضمان توفير مصلحة 
المتعاقدين من إبرام العقود على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»» وأن تلك القيود 
مصلحية معتبرة في إطار الكتاب والسنّة. 


حقيقة الاجتهاد ودوره في البناء الإسلامي 
د. عبد السلام العبادي 
بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من 75-17 شعبان 1415١اه/‏ ؟١-4١‏ 
ديسمبر .١5548‏ ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»» إشراف مؤسسة آل البيتء, ووزارةٌ الأوقاف 
والشئون الدينية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : ٠‏ صفحة من ص7٠؟١7:‏ ص 145" 
تهدف هذه الدراسة إلى توجيه الأنظار إلى أهمية الاجتهاد في البناء الإسلامي: ودوره 
المتميز في تحقيق مواكبة الشريعة لحاجات المجتمع الإنساني النامية والمتزايدة بما يحقفق 
سعادةٌ الإنسان وخيره في الدنيا والآخرة. 
وتتكون هذه الدراسة من ثلاثة محاور رئيسية: الأول عن حقيقة الاجتهاد واهميته في 
البناء الإسلامي. وفي هذا المحور يشير الباحث إلى أن رسالة الإسلام جاءت حاوية لكل ما 
ينظم الواقع الإنساني بكل أبعاده؛ ويحقق هداية الناس وصلاح أحوالهم. 
وقد اتصفت تلك الأحكام المنظمة للواقع الإنساني بصفات الكمال؛» وجاء هذا الدين 
ليكون به تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعادء وإقامة الحق والعدل في حيائهم. وانعكسث 
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الصفات الراسخة للإسلام على الأحكام الشرعية فجاءت أحكامه منظمة لجميع جوانب الحياة 
الإنسانية. 


لكن هذا لا يعني أن كل أمر من أمور الحياة فيه نص مباشر يبين حكمه؛ وإنما يعني 
أن الشريعة قد صيغت نصوصها ونظمت أصولها وقواعدها بطريقة تمكنها من ذلك. فنحن 
أمام نوعين من النصوص: 

الأول:ه نصوص شرعية خاصة تقرر أحكامًا محددة: تبين حكم الله سبحانه في أمور 
معينة بطريقة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. وهذه الأمور تمت معالجتها بنصوص وأحكام مباشرة. 

الثاني:ه نصوص شرعية عامة» تقرر مبادئ شاملة وقواعد أساسية» وأصولا كلية» 
ذات طبيعة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل؛ ولكنها تعطي مجالا لاختلاف التطبيق في التنفصيلات 
والجزئيات؛ من عصر إلى عصرء ومن بيئة إلى بيئة» ويظل كل ذلك في دائرة الشريعة» وفي 
نطاق أصولها وقواعدها ومبادئها. وقد صيغت هذه المبادئ والقواعد والأصول بكيفية تلبي 
حاجات كل زمان ومكان. 

والأمئلة على هذا النوع من النصوص تغطي جانبًا كبيرا وواسعًا من الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والدولية للمجتمعات البشرية؛ كمبادئ العدل» والمساواة» والشورى؛ 
والتكافل الاجتماعي» وضمان الحاجات الأساسية للناسء» والوفاء بالعهدء واحترام المعاهدات» 
وغيرها من المبادئ التي تتم معرفتها بالدراسة التفصيلية لمختلف النظم الإسلامية الضابطة 
لجوانب الحياة الإنسانية المتعددة. 

وقد حددت الشريعة القواعد الخاصة والعامة التي تستوعب الواقع الإنساني المتطور 
والنامي والمتغير باستمرار. ومسائل هذا الواقع إما أن يكون منصوصا عليها بشكل مباشر لا 
يحتاج إلى جهد لمعرفته» وإما أن يكون منصوصا عليها بشكل غير مباشر بحيث تحتاج 
معرفته إلى جهدء وهذا العمل هو الذي يفوم به الاجتهاد. 

لذا فإن الاجتهاد يغطي حاجة ملحة من حاجات الأمة» وهو معرفة حكم الله في 
الحوادث والقضايا المستجدة. 

والمحور الثاني «منهج الشريعة الإسلامية في معالجة المشكلات المستجدة». وتحت 
هذا المحور يشير الباحث إلى أن الشريعة حددت القواعد التي تنظم عملية استنباط الأحكام 
الشرعية للحوادث والقضايا المستجدة من النصوصء وفصل هذه القواعد علم أصول الفقه». 
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وبين أن للاجتهاد طرقه ووسائله ومصادره؛ فهو يكون عن طريق القياس والاستحسان 
والاستصلاح والعرف وغير ذلك. 
والمقصود بالاستصلاح بناء الأحكام الشرعية على مقتضى المصالح المرسلة» وههي 
المصالح التي لم يرد في الشريعة نص على اعتبارها بعينها أو بنوعهاء إنما تدخل رعايتهسا 
فالاحكام الشرعية لم تشرع عبئًا أو تحكمّاء إنما شرعت لمصالح وحكم عائدة على 
الناس في دنياهم وأخراهم؛ حتى فيما يُعرف بالأحكام التعبدية. 
وقد عني كثير من العلماء القدماء والمحدثين بالأحكام التي تحقق مصالح الناس وفق 
نظر الشريعة في التمييز بين المصالح والمفاسدء فلم يُترك أمسر تقدير المصالح للهموى 
والارتجال» وإنما بينوا الشروط التي يجب توافرها في المصلحة المرسلة حتى تتخذ أساسا في 
بناء الحكم. وأهم هذه الشروط: 
؟ - أن تكون مصلحة عامة لا نادرة تتعلق بآحاد الناس. 
- أن تكون مصلحة ضرورية بها رفع حرج لازم. 
4 - أن تكون مصلحة ملائمة لا تصادم نصنًا شرعيًا. 
وقد أطال العلماء في بيان مقاصد الشريعة ومتعلقاتها من أفعال العباد, وقسموا ذلك 
إلى مراتب ثلاث: الضروريات والحاجيات؛ والتحسينيات. وأوضحوا كيف يستنبط الحكم 
الشرعي للامر المستجد من حيث تعلقه بأي مرتبة من هذه المراتب في مجال رعاية المصالح 
التي تدخل في مقاصد الشريعة العامة. 
المحور الثالث «أهمية الاجتهاد الجماعي وضرورة الاهتمام ببناء مؤسساته». ويرجع 
الباحث أهمية ذلك لضرورة توحيد الأنظار تجاه المسائل والقضايا حتى لا تختلف الأمة فسي 
مواجهة القضايا والمشكلات. وقد ظهرت أهمية الاجتهاد الجماعي عن طريق المجالس العلمية 
والمجامع الفقهية. 
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علماء الإسلام وعلاقتهم بالنص والاجتهاد 
كهلان بن نبهان الخروصي 
بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من 5-77" شعبان 5١141اه/ ١4-1١7‏ 
ديسمبر 2145548 ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»: إشراف مؤسسة آل البيت؛ ووزارة الأوقاف 
والشنون الديئية- سلطئنة عمان. 


عدد الصفحات : ”١‏ صفحة من ص ١/7؟:‏ ص "١51١‏ 


يتناول الباحث في هذه الدراسة كيفية تعامل علماء هذه الأمة مع نصوص النشريع من 
الكتاب والسثة في أصولهم وفروعهمء مع ذكر للأثار التي ترتبت على التفيد بتلك المناهج. 

وتبدا الدراسة بمقدمة يبين فيها معنى النص والاجتهاد بقسصد تقريب مددلولاتهماء 
وعرض مناهج الأمة في التعامل مع النصوص. ليبين أن من أسباب نمو الخلاف واتساع 
رقعته؛ المناهج التي اعتمدها مجتهدو هذه الأمة وعلماؤها في التعامل مع الوحي؛ سواء كانت 
خلافات عقدية؛ أو خلافات فقهية أصلية أو فرعية. 
التالية: 

المنهج الأول: يتمئل في التعامل مع النصوص بالفاظها وما تدل عليه من معان 
ودلالات ظاهرة قريبة» وإعمال العقل في تلك المعاني المحتملة» والتدبر في القرائن المصاحبة 
والأدلة الأخرى الواردة في ذات الأمرء ثم يوظف العقل في الربط بين كل ذلك وبين الإطار 

المنهج الثاني: الوقوف عند ظاهر النصوص. وأصحاب هذا الاتجاه فروامن 
التأويل كله؛ وغلبوا جانب الأخذ بالظاهر القريب والتمسك به وإنكار كل ما يحتاج فيه إلى 
إعمال العقل من قواعد وأساليب» وإلغاء كل ما يصادم معنى ظاهرا ورد به دليل من الكتاب 
والسسثة. 


المنهج الثالث: وهو الصورة المقابلة تمامًا للمنهج السابق؛ فهم لا يفرقسون فسي 
استخدام العقل وتحكيمه حتى ولو خرج بهم عما يحتمله اللفظ من الدليل. فحاولوا تبرير 
ما جاء به الشرع من أحكام وتشريعات تبريرات عقلية محضة. وهؤلاء غالوا في اعتبار 
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المصلحة ومقاصد الشريعة؛ ولو كانت مما ألغاها الشارع؛ وفتحوا باب الاجتهاد على أوسع 
نطاق. 

وقد أدى المنهجان الأخيران إلى نتائج وأثار كثيرة؛ منها: 
١‏ - ظهور آراء شاذة وغريبة سبت إلى تراث هذه الأمة. 
- زيادة التعصب الممقوت للمذاهب وصجتهديها. 
“- أدى الأخذ بالظاهر إلى البُعد عن معالجة الواقع؛ لأنهم جمدوا النصوص على معنسى 

واحد. 
5- وفي مقابل ذلك أدى الإغراق في العقل إلى مناقضة ثوابت هذا الدين وأركانه» بل إلى 
ما ينفذون به إلى التشكيك. 

وكان من أثر إغلاق باب الاجتهاد جمود النصء لأنه سد الباب أمام من كان يمكن أن 
يستنبط حكمًا شرعيًا لواقعة جديدة, فتم عزل النص عن معالجة الواقع المتجدد. وادى هذا إلى 
حدوث انفصام بين الفقه وبين واقع الناس في مجالات الحياة المختلفة. ثم إن هذا القول أثر 
على الاجتهاد نفسه؛ لأنه سد الباب عن الترقي إلى درجاته العلية» وأوقف من كان يمكن أن 
يصل إليها عند أدنى درجات الاجتهاد. 

ولا يخفى ما كان لهذه الدعوى من أثر في زيادة التعصب المذهبيء» والوصول به إلى 
حد النزاع والشقاقء وإلى تطويع الأدلة لتوافق ما عليه القائل مع تسفيه رأي الأخرين. 

ومن هنا ينادي الباحث بضرورة قصر الااجتهاد علي الذي يصدر من أهله وفي 
محلهء فيتعامل المجتهد مع النصوص الشرعية» ويسلط عليها ملكاته وأدواته ليحلق في فضاء 
النصء» ويغوص في أعماق التشريع؛ فيستنبط الحكم الشرعي للحوادث والحلول للمشكلات. 
فالاجتهاد بالمنهج السليم أصبح ضرورة ملحة لتضييق هذا الخلاف بين أبناء هذه الأمة. 
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قضايا ملحة في الاجتهاد الفقهي المعاصر 
د . السيد فاضل المسيني المبلاني 
بحث صمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من ١5-15“‏ شعبان 1415١اه/؟١-41١‏ 
ديسمبر 15548: ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»» إشراف مؤسسة آل البيت. ووزارةٌ الأوقاف 
والشئون الدينية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : 5؟ صفحة من ص :”141١‏ ص ١535‏ 

يبدأ الباحث دراسته بأن فقهاء المسلمين يواجهون الآن مسائل جديدة» وقضايا مُلحة 
أفرزتها الاكتشافات العلمية وضرورات الحياة المتطورة؛ وأنه لابد من تحديدهم لموقسف 
الشريعة الإسلامية تجاه تلك القضاياء ويقسم اتجاهاتهم إلى ثلاثة مناح: 

المنحى الأول: تبرير الحالة القائمة» والبحث عن مخرج فقهي لها. 

المنحى الدّاني: الرفض القاطع. 

المنحى الثالث: الاجتهاد المعتدل المستند إلى ضوابط مذكورة فسي أصول القثقفه» 
ومحاولة الموازنة بين الأدلة والوصول إلى الحكم الشرعي. 

وأن محور هذا البحث هو إبراز مقاصد الفقه الإسلامي من خلال المذهب الإمامي 
الاننى عشر ي» تجاه بعض القضايا الملحةء ومن هذه القضايا: 

-١‏ التشريح ‏ بين الجواز والحرمة. يشير الباحث إلى اهمية التشريح في تقدم الطب 
والعلاج» ولكن بعض الفقهاء يميلون إلى الإفتاء بحرمته. لأن التشريح هتك لحرمة الميتء 
وأنه تمثيل» وأنه يستلزم تأخير الدفن. 

كما يتناول الباحث كل دليل على حدة. وينتهي إلى أنه اذا ما توقف إنقاذ حياة الجسم 
الغفير من الناس على التشريح؛ فهل نمتنع من التشريح رعاية لحرمة الميتء. أو أن الغاية 

ويجيب بأنه لابد من تقدم قاعدة الأهم والمهم. والتي تضمن تقديم ما كان مقطوع 
الأهمية أو محتملا» وتقديم ما كان مشروطا بالقدرة العقلية على ما كان مشروطا بالقدرة 
الشرعية»ء وتقديم ما ليس له بد على ما كان له بدء وتقديم الواجب العيني على الواجب 
الكفائي. 
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ومجمل القول أن تقديم ما هو الأهم في نظر الشارع على ما هو المهم أمر مفروغ 
منه. حيث تكون خرمة التشريح فعلية» ولكن الانتفاع لتقدم الطب والتوسع في مجسالات 
المعالجة لإنقاذ المرضى في المستقبل أمر غير فعليء والتشريح مما يتوقف عليه تعلم الطب 
الموجب لحفظ حياة المسلمين؛ وإنجائهم من الأمراضء ولا ريب في أن هذا غرض مطلوب 
للشارع؛ ومصلحته أقوى من مفسدة التشريح. 

؟- الاستنساخ البشري. يحدد الباحث الموائع الموضوعية والموانع الشرعية في هذا 
الأمر. أما الموانع الشرعيةء فمنها هدم الأسرةء وتغيير خلق الله وامتهان كرامة الإنسان. 

ينتهي الباحث من ذلك إلى أن المبررات التي قيلت عن مزايا الاستنساخ لا يمكن 
عدها مزايا لهذا العمل؛ بل هي من فواند الهندسة الوراثية» وبإمكان الفقيه التفكيك بين 
الأمرين؛ فيفتي بجواز الدخول في هندسة الجينات. وعدم جوازه في مجال الاستنساخ. 

ويرى الباحث أن الهندسة الوراثية لها فوائد إيجابية كثيرة بحيث توجد إمكانيات جديدة 
للتطبيق في مجال العلاج الجيني للآأمراض الوراثية» فيصبح من الممكن استبدال جين عاطل 
أو مفقود بآخر سليم بواسطة ما. 

وهناك أقوال متعددة في عملية الاستنساخ منها: 
الرأي الأول: التحريم حتى في مجال علاج العقم. 
الرأي الثاني: التحريم حتى في مجال الهندسة الوراثية. 
الرأي الثالث: التحريم لا لنفس العمل. 

والهندسة الوراثية ثبت عمليًا أن لها فائدة» حيث تبين أن هناك خمسة آلاف مرض من 
الممكن أن تعالج عن طريق الهندسة الوراثية» وذلك بتغيير الأحماض الأمينية (10114) في 
النواة. وعليه لا مانع من القول بالجواز في الهندسة الوراثية من أجل إزالة العيوب وتحسين 
النسل الإنساني. 

أما الاستنساخ فيجب التمييز فيه بين الأهداف المشروعة. والأهداف غير المشروعة. 
وعليه فإن تصرفات الإنسان في جسده محدودة بالحدود التي نص عليها الشارعء وكذلك الأمر 
في التصرف في أجساد الأخرين. 

أما الأهداف المشروعة فتكون مشروعة عندما يكون الهدف من ذلك الاطلاع على 
قوانين الله في الخلق» وتوسيع افاق العلم والمعرفة» فلا مانع من الفتوى بالجواز. 
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الاجتهاد والمجتمع الإسلامي المعاصر 
د. غيل المادي وطالب 


بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من 51؟5-1؟ شعبان 5١1141ه/ ١1-١١‏ 
ديسمبر /141: ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»: إشراف مؤسسة آل البيت» ووزارة الأوقاف 
والشئون الدينية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : "4 صفحة من ص 77”: ص 4١5‏ 
يقسم الباحث دراسته إلى ثلاثة عناصر هي: 
-١‏ مؤسسة الاجتهاد. 
-١‏ الحاجة إلى الاجتهاد المعاصر. 
"- أمثلة على القضايا المُلحة المطروحة على الاجتهاد المعاصر. 


وعن مؤسسة الاجتهاد واستمرارهاء يرى الباحث أن الاجتهاد مؤسسة إلهية إسلامية 
مستمرة إلى نهاية الدنيا» فرضها الله على القادرين عليها من عباده؛ ليتيح بها إعمال الفكر 
الإنساني لإغناء التشريعات والتنظيمات التي جاءت بها مصادر التشريع الإسلامي التي عنيت 
بأصول الأحكام وبعض فروعهاء ولمواجهة التطورات المستجدة في كل عصر ومكان 
بالإجابة الشرعية عليها باستنباط أحكامها من المصادر الشرعيةء حتى لا تبقى في التشريع 
الفقهي تساؤلات بدون جواب. 

ويؤكد الباحث على أن صلاح الإسلام لكل زمان ومكان وقدرة علمائه على التوصل 
إلى معرفة أحكام المستجدات شرعًا لا تضمنها بعد ختم الرسالة وانتهاء الوحي إلا مؤسسة 
الاجتهاد التي هي مؤسسة تعبدية؛ للمجتهد فيها أجران إن أصابء وأجر إن اخطا. 

وإن مؤسس الاجتهاد ومن سن قواعده الأولى هو الرسول نفسه؛ وكانت تواكب نزول 
الوحيء وذلك بالنسبة للقضايا الفرعية الدنيوية» وكان النبي #ل يحث الصحابة المحيطين به 
على الاجتهاد» وخاصة من كان منهم قادرًا على ابداء الرأي. 

وعن العنصر الثانيء وهو الحاجة إلى إسلام معاصرء يرى الباحث أن الحضارة 
الإسلامية قد انتكست بانتكاس مؤسسة الاجتهاد» وجمدت بجمود الفكرء وتخلت عن مكانتها 
للحضارة الغربية التي استعملت الفكر لاستنباط واختراع وتجديد. 


ةهث١‎ 


وعن أغراض اجتهاد الإسلام المعاصرء يشير الباحث إلى أن الحاجة الآن قد أصبحت 
أكثر الحاحًا اللى اجتهاد مجامعنا العلمية؛ وموسساتنا الاجتهادية التي لحب دعم الموجود منهاء 
وتأسيس غيرها لقيادة تصور إسلامي صحيح, ينطلق من قراءة نصوص الإسلام قراءة جديدة 
من لدن العارفين بأصول الشرع وأحكامه في سعي إلى الأخذ بالتيسير في الأحكامء وفي غير 
تحجرء حتى يظهروا حقيقة الإسلام المبني على اليسر؛ القائم على السماحة» الموافق للفطرة 
والعقل. 

ويحدد الباحث أهداف رسالة الاجتهاد في ستة أهداف رئيسية هي: 

. © تيسير الدين كما أمر به النبي‎ -١ 

؟- الابتعاد بالدعوة الإسلامية ما أمكن عن أسلوب الترهيب إلا ما جاء الترهيب به 

"'- قيام الاجتهاد بالنظر الفاحص في التنظيمات الحديئة المعاصرة في جميع مجالات 
الحياة»؛ وإخضاع الحكم عليها لمقاييس الشرع. 

5 - اعتبار كل ما جاء في الاجتهادات الفقهية على عهد السلف عملا بشريًا قابلا 
للنظر والمراجعةء: خاصة عندما يظهر في تلك الاجتهادات ما يشوشس على صورة الإسسلام 
المشرقة. 

5- الأحكام التي سيقوم الاجتهاد الجماعي باستنباطها لمعالجة المستجدات المعاصرة 
ينبغي للمجتهدين أن يستحضروا بشانها القاعدة الشرعية في ضبط الأحكام. 

1- نحن في حاجة ملحة إلى اجتهاد الجماعة الإسلامية لا إلى اجتهاد المجتهد الفرد» 
وضرورة أن يقوم علماء السّثة وعلماء المذاهب الإسلامية الصحيحة مجتمعين بالحركسة 
الاجتهادية الجماعية المطلوبة» وتتضافر الجهود لإعطاء فتاوى واجتهادات مشتركة تقرها 
سلطة إسلامية عليا. 
السياسية والاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والشئون الصحية المعاصرة:ء ويعطلي 
بعض الأمثلة على هذه القضايا في الميادين المختلفة. 

ويختم بأن الاجتهاد المعاصر مطوق برسالة تجديد الأحكام الفقهية بالإبقاء على ثوابت 


لا.م 


الكتاب والسنّة» ومراجعة قراءتها لفهمها أكثر أو القيام باجتهاد يطول المستجدات؛ والعمل ما 
أمكن على أن يجاري الاجتهاد مقتضيات العصر حتى لا تتناقض مع روح الشريعة؛ والتأقلم 
مع المستجدات السليمة التي أصبح بعضها من الأعراف السائدة التي يثبت بها الشرع كما 


يثبت بالنص. 
الاجتهاد والمجتمع الإسلامي المعاصر 


الشيخ محمد محمد طا مر شبير الخاقاني 
بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من ١5-5"‏ شعبان 5١1141ه/؟١-1١‏ 
ديسمير :١535/8‏ ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»: إشراف مؤسسة آل البيتء. ووزارة الأوقاف 
والشئون الدينية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : ١174‏ صفحة من ص7١‏ 4: ص 4 4 ه 
يبدأ الباحث دراسته بتعريف الاجتهاد لغويًا واصطلاحيًا عند المدرسة التقليدية 
والمدرسة الحديثة؛ ثم يعرض مقدمات الاجتهادء والتي تتحقق بشروط أربعة هي: 
-١‏ علم اللغة حيث يبتني استخراج جل الأحكام الشرعية علسى مراجعة الكتساب 
والمئثة. 
-١‏ العلوم الأدبية بقدر ما يحتاج إليه في استفادة المعاني من الألفاظ. 
''- علم أصول الفقه. 
5 - علم الرجال» لأن آيات الأحكام والأخبار المتواترة لهذا النظام معدودة غير وافية 
لجميع قوانين الفقه. 
ثم تكلم الباحث عن الحاجة إلى الاجتهاد وإلى وجود مجتهد. ويستدل على ذلك بأمور 
مقينا: 5 
أ - الأدلة الروائية. 
ب - الادلة الأعلمية. 


- أدلة الولاية. 


ويرى أن الحاجة للاجتهاد مطلوبة في المباني الاستنباطية؛ والقول بالأعلمية وترجيح 
قوة المبنى المحدد. وتكثر الموضوعات بتكثر الحاجات في المجتمعات. 

والحركة الاجتهادية محتاجة إلى بيان ضرورة الاستقلالية في الرأيء ورعاية 
المصلحة العامة ودفع الضرر المحتمل. 

يقدم الباحث بعض الامثلة المعاصرة يبين بها الأثر العملي في ربط القضايا 
الاجتماعية بالاجتهاد المعاصرء وابراز ما لنا من صلة بالأنظمة الاجتماعية» ودور المجتهد 
في تطبيقها في الحياة الاجتماعية بغض النظر عن قدرته التفكيرية في إرجاع المبادئ 
الاجتماعية تحت الضوابط الفقهية المعاصرة. 

فإن ما له صلة في موضوع الأنظمة الاجتماعية من جهة ناظرية المجتهد للقضايا 
المعاصرة كاختلاط التعليم؛ فعندما يرى المجتهد تطبيق قوله # «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة» وأن الاختلاط لا يؤثر في جهة الضابطة الكلية للتعليم فيرى الجواز. 

ومما يثبت الاحتياج إلى الحركة الاجتهادية ما عليه النظام الاقتصادي الإسلاميء» فإن 
طرح القواعد والنظريات في المعاملات والتجارات والمضاربة والمشاركة شسيءء وإن ما 
يستنبطه المجتهد في مقام التفريع شيء أخرء وإن ما يتولد لدى المجتهد من الابتكار في 
النظريات الأصولية شيء ثالث. 

وعن مسألة نقل الأعضاءء وهي مما أثير في العصر المتاخرء سواء نقل الأعضاء 
من ميت لحيء أو من حي لحي عن طريق الرضاء أو عن طريق الاعتداء. ويمكن تصوير 

-١‏ نظرية المجوزين» وهم على نوعين من الاستدلال: 
أ - الاستدلال من خلال الرجوع إلى نظرية تقديم مصلحة الأهم على المهم. 
ب - الاستدلال عن طريق الرواية» وظاهر الرواية أن الأعضاء خاضعة للامتلاك. 

؟- نظرية المائعين. ذهب المانعون إلى عدم صحة تقل الأعضياء واستدلوا على ذلك 
بأدلة منها: 
أ - إن الإنسان حمل مسئولية وأمانة من الله؛ وأي تصرف فيها من غير رضا الله محرم. 

وعليه أن يسلم جسمه إلى صاحب الأمانة كاملة من غير نقصء» ولذا يحرم قتل 


تفس ك4. 


ب - كما أنه استدل على الحرمة وعدم جواز نقل الأعضاء بصورة عامة بقوله 84 «اياكم 
والمثلة ولو بالكلب العقور» فإن كل ما يمثل من قطع الأعضاء يوجب مثلة سواء كان 
من جسمه أم من جسم غيره» فيحرم نقل العضو. 
"'- أدلة الضرر بالنفسء وهذا الاتجاه يمثله نظريتين: 
| - نظرية الإضرار في خصوص الموارد الخاصة؛ كالإضرار بالنفس أو بالمال أو 
العرض. 
ب - نظرية الأضرار لا تتحدد بالمورد الذي وقع عليه الحدث. 
ينهي الباحث دراسته برأي في النظريتين المجوزة والمانعةء فإن أدلة المسائعين 
لا تنهض دليلا كافيًا في المنعء وأن أدلة الضرر بالنفس صارت محددة في إطار الاعتداء 
على النفس بالقتل باختياره من غير جهة عقلانية أو شرعية؛ فإن الجهاد شرع فسي مورد 
الضررء وهو أمر شرعي قد جوزه الشارع؛ وأوجبه لظروف معينة تحت ولايبة الحساكم 
الشرعي المعصوم. 


البعد الحضاري للاجتهاد في قضية التلقيح الصناعي 
د . فرحات الجسيرى 


بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من 7؟0-1؟ شعبان 1415اه/ ١4-١7‏ 
ديسمبر ,.١558‏ ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»» إشراف مؤسسة لل البيت؛. ووزارة الأوقساف 
والشئون الدينية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : 4١‏ صفحة من ص هش 4 5: ص (١‏ ه 
تتكون هذه الدراسة من ثلاثة محاورء الأول عن ماهية التلقيح الاصطناعي» وهو 
يتمئل في إيصال ماء الرجل إلى ماء المرأة داخل الرحمء أو في أنبوب المختبر ليتم اللقساح 
والإخصاب دون أن يقع اتصال جنسي. وهذا التلقيح نوعان: 
أ - التلقيح الاصطناعي الداخلي» ويتمثل في إيصال المني إلى البويضة داخل الرحم 
بإبرة الطبيب. 


ب - التلقيح الاصطناعي الخارجيء ويتم بالجمع بين المني والبويضة في أنبوب 


6٠ 


المختبره وحالما يتم الإخصاب ثنقل اللقفيحة إلى الرحم حيث يتم الحمل وتتحقق الولادة. 

المحور الثاني «ماهية التلقيح الاصطناعي» ويشير الباحث إلى أن التلقيح الاصطناعي 
الحيوانية» ولكن الخطر بدأ يهدد مملكة الإنسان نتيجة هذه الأعمال. 

وهناك من نادى بأن التلقيح قد أفلح في عالم الحيوان» ودعا بأن ينعم به الإنسان حتى 
ترتفع جودته هو الآخر كما ارتفعت جودة الحيوان. ونبّه الفلاسفة والأخلاقيون ورجال الدين 
ورجال القانون إلى خطورة الموقف؛ وإلى تضييق الهوة التي تفصل بين العلم وبسين الواقسع 
الاجتماعي والأخلاقي والديني. 

المحور الثالث «العالم الإسلامي و لتلقيح الاصطناعي» ويشير الباأحث العين أن هذه 
القضية قد جوبهت عن وعي تام وإدراك جلي لجميع أبعادها الإسلامية والإنسانية» وتجلى هذا 

-١‏ التحرك على المستوى الفردي والجماعي في كل أنحاء العالم الإسلامي. 

؟١-‏ الحرص على الاستفادة من الرصيد الإسلامي في هذا الشأن. 

أما عن تحرك العالم الإسلامي؛ فقد حظي موضوعا التلقفيح الاصطناعي الداخلي 
والخارجي بأشكالهما المختلفة باهتمام علماء المسلمين في هذا العصر اهثمامًا شديذا؛ فقد كتب 
فيه العديد من جهابذة العلماء» وعقدت عدة مؤتمرات فقهية قدمت فيها البحوث الفقهية والطبية 
في هذا الموضوح. 

أما عن الاستفادة من الرصيد الإسلامي للاجتهاد في القضيةء فيشير الباحث إلى أنه 
إذا قبل اجتهاد في قضية ما فلابد من قرآن وسُنّة ورصيد حضاري للوصول إلى الحل السذي 
يعتبر شرعيًا إذا روعيت فيه شروط الاجتهاد وأسسه. 

وعن الرصيد الفقهيء فقد تبين لفقهاء اليوم أن هذه القضية لم تكن تخطر على البمال 
باب الحديث عن الضروراتء وفي باب الحديث عن حقوق الجنين في عديد من الأحوال. 

وأبرز الباحث اجتهادات العلماء في شأن التلقيح الاصطناعيء؛ حيث أجمع العلماء على 
مايلي: 


-١‏ أن حالة العقم حالة مرضية يجوز شرعا أن تُعالج عند الحاجة عن طريق التلقيح 
الاصطناعي بنوعيه؛ بشرط أن يتم التلقيح بماء الزوجين في حالة قيام عقد الزوجية. 

؟"- تحريم التلقيح بماء الزوج بعد وفاته. 
"- تحريم دخول عنصر ثالث بين الزوجين مهما كان نوعه. 
:- تحريم استعارة رحم ضرة الزوجة العقيم. 

وإلى جانب هذا أجاز بعض الفقهاء إمكائية انتخاب جنس الولد ما دام التلقيح بين 
الزورجين. 

وفي كل هذا وقع الإلحاح على أمرين أساسيين: 

- تطبيق الأحكام الفقهية المعروفة في شان كشف العورات للضرورات. 

- العمل على ضمان عدم اختلاط المياه عند نقلها من أجل القيام بعملية التلقدٍ 

ويختم الباحث دراسته بالحديث عن البُعد الحضاري للقضيةء وذكر أن تفاعل علماء 
الإسلام مع قضية التلقيح الاصطناعي أثبت ظهور تحول في واقع المسلمين في تعاملهم مع 
القضايا العلمية المطروحة. ففي قضية التلقيح الاصطناعي لم يجنح المسلمون إلى توريد 
النظريات والأخلاقيات والقوانين» وإنما أصدروا قرارات اجتهادية رأوا أنه على الغرب وعلى 
العالم كله أن يستعملها إذا أراد أن يستثمر استقامة حياة الإنسان على الوجه الذي أقره الخالق 
عز وجل. 

والمهم حضاريًا أن هذه القضية دفعت المسلمين إلى: 
- الاجتهاد الفردي في شأنها؛ سواء في ذلك الإفتاء الرسمي والإفتاء الخاص. 
- الاجتهاد الجماعي؛ وتحقق بذلك أصل من أصول الشريعة:؛ ألا وهو الإجماع بأئم معنمى 

الكلمة. 

- التحول في التفاعل مع الغرب من التبعية إلى الاستقلالية البناءة. 


- التعاون بين الأطباء والفقهاء للوصول الي الحلول التي تحفظ النسل؛ وتحفظ الثوابت في 


الشريعة. 
- تحريك الرصيد الإسلامي في هذا الشأن وغيره: القران الكريم؛ السدّة النبوية؛ الرصيد 
الفقهي الطبي. 


- إثبات مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على استيعاب أدق قضايا العصرء وتوجيههسا 
الورسية البرايينة: 
2 العودة إلى مرحلة العطاء الفقهي بكل تحرر. 
وكل هذا يبت حضاريا أن الفكر الإسلامي صار قادرا- باجتهاد أهله- على استيعاب 
عطاء الحضارة الغربية, واختيار ما ينفع الناس منه. ورفض ما هو دمار للناس أجمعين. 


شروط الاجتهاد وضوابطه 
السيد محمد الموسوى المجنوردىي 
بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من 09-51" شعبان 5١1141ه/ ١1-١9‏ 
ديسمبر :١15594/8‏ ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»: إشراف مؤسسة آل البيت». ووزارة الأوقاف 
والشئون الدينية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحالت : /ا صفحات من ص 5؟5: ص ه١٠٠‏ 
يبدأ الباحث دراسته بأآن الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة جهة 
مشتركة بين السنّة والشيعة؛ غاية الأمر أنه تختلف أنظارهم في حجية بعضص القواعد» 
كاختلاف المئثة والشيعة في حجية القياس والمصالح المرسلة والاستحسان. ويذكر أن الاجتهاد 
هو الاستنباط الفعلي من الأدلة» ولا يكفي فيه مجرد الملكة الموجبة للقدرة على الاستنباط. 
ويقسم الباحث الاجتهاد إلى ثلاث طرق: طريقة الاجتهاد البياني» وطريقة الاجتهاد 
القياسي؛ وطريقة الاجتهاد الاستصلاحي. ومن التقسيمات الواردة تقسيم الاجتهاد إلى اجتهاد 


والإجتهاد العقلي هو ما كانت الطريقية أو الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير 


والاجتهاد الشرعي هو عبارة عن جعل الحجية والطريقية والكاشفية لبعض الظنون 
الخاصة باعتبار إفادتها الظن. 


الباحث إلى أن الشيعة تعتقد أن الأحكام الشرعية أطر من المعاملات والسياسات والعبادات 
ممه 


وغيرها تبنى على الأدلة الأربعة: الكتاب والسثّة والعقل والإجماعء وإن كان الأحرى عدم 
ذكر الأخير والالتزام بالأدلة الثلاثة. 

والأدلة كلها تعود إلى منبع واحد؛ وهو الله سبحاته وتعالىء. وهو المشّرع والمقنن 
لا غير. وعلى هذا الأساس لم ترتب قيمة فقهية لجملة من الأدلة المذكورة في أصول الفقه 
عند علماء السثة كالإجماع: ومذهب الصحابي؛ وسيرة الشيخين» وغير ذلك. 

أما عن الإجماعء؛ فيجمع علماء الإمامية على أن خبر الواحد حجة إن كان مخبره ثفة 
وعدلاء والدليل الآأخر على حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء. وتقوم سيرة العقلاء على أن 
يعملوا بالخبر الموثوق الصدور من مخبر ثقة ومأمون من الكذب الذي لا يحتمل فيه اختلاف. 

يدرس الباحث تحت عنوان «الإجماع» أربعة عناوين: تعريفا الإجماعء: دليلية 
الإجماعء أدلة حجية الإجماعء؛ أقسام الإجماع. 

والشيعة لا يعتبرون دليلية الإجماع من أجل الأحكام الشرعية عرضيّاء وإنما تصل 
إلى السُتّة ببركة الإجماع؛ وتكشف عن رأي المعصوم 9؛ فالإجماع دليل بشكل صوري. 

وينتهي الباحث إلى أن الإجماع في الواقع لا يعتبر من الأدلة؛ أي لا دليلية له وحده 
كالكتاب والسثّة» وإن كان حسب الظاهر والصورة يعتبر من الأدلة» ولكن باعتبار أنه يخبر 
ويعبر عن رأي المعصومء فهو يرجع إلى السئة. 

وعن العقل؛ يشير الباحث إلى أن الأصوليين الشيعة يعتبرون العقل أحد الأدلة 
الأربعة» ولهم في هذا الباب مباحث هامة. 

وتحت عنوان «قول الشيعة العدلية» يشير الباحث إلى أن الشيعة العدلية تعتمد باننا 
لا نملك حكما جزاقا. والنقطة التي ينبغي الإشارة إليها أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح 
والمفاسد الموجودة في متعلقاتها. 

ويمكن تصور وجود المصلحة والمفسدة في متعلق الشيء بإحدى الصور الخمس 
التالية: 
في متعلقه مفسدة ملزمة» يقرر الشارع المقدس الحرمة. أما إن كان في متعلق الشيء 
مصلحة: ولكن عير ملزمة فالشارع في هذه الحالة يقرر الاستحباب. وإن كان في متعلق شي ع 


حت 


مفسدة غير ملزمة يقرر الشارع المقدس الكراهية هنا. أخير! إذا لم يكن في الأمر مصلحة أو 
مفسدة؛ فيفرر هنا الإباحة. فالأحكام التكليفية الخمسة بأسرها اذن ليست جزافية؛ وهي تابعة 

ويعبارة أخرى فالمصالح والمفاسد بمنزلة علل الجعل؛ حيث ان مقتضى العنايسة 
الربانية سوق الأشياء إلى كمالاتهاء وإعلام المكلفين بصلاحهم وفسادهم؛ وتحريكهم إلى ما فيه 
الصلا ح والرشادء ورزرجرهم عما فيه الفساد. 

ويتحدث الباحث عن القياس استناذا إلى المذهب الشيعي؛ وأنه لا يعتبر مصدرا 
لاستنباط الأحكام؛ بل إن المصادر التي يعتمد عليها علماء الشيعة دالة على عدم حجية دليل 
القياس. 


والمصالح المرسلة هي أحد المصادر الفقهية عند علماء الستّة» ولا تقبله المدرسة 
الشافعية. والاستحسان أحد المصادر الفقهية للسثّة» قالت بحجيته الحنفية والمالكية والحنابلة. 
وتأخذ الشيعة بسد الذرائع. 


الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: حكمه., شرائطه. حجيته. أقسامه. أثاره 
2 . مكمل سعيد رمضان البوطى 
بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفثرة من ١5-17‏ شعبان 115اه/ ؟١١-1١‏ 
ديسمبر :١5538‏ ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين»؛ إشراف مؤسسة آل البيت, ووزارة الأوقاف 
والشئون الديئية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : ؟ صفحة من ص 44!: ص ١5‏ 
يبيّن الباحث في مستهل بحثه أن الاجتهاد إذا كان هو بذل الجهد لمعرفة حكم الله عز 
وجل في أمر ماء طبق ضوابطه وأصوله المعروفة» فالاجتهاد ينبغي أن يكون عدة كل مسلم؛ 
ورفيقه في تعامله مع الله عز وجل من خلال تنفيذ أوامره؛ والانتهاء عن نواهيه. 
ذلك هو الاصل في الوظيفة التي أقام الله عليها عباده الذين أسلموا له لآن استخراج 
أحكام الله من مصادرهاء ليس دائمًا من اليسر والسهولة بحيث لا يحتاج إلى أي جهد. 
غير أن اللطف الإلهي بالعباد اقتضى الرأفة بهمء نظر! إلى تفاوتهم في القدرات 


هؤأ٠‎ 


الفكرية؛ ووسائل الدراية والاستنباط» ونظر! إلى اختلافهم في الانصراف إلى المشاغل 
الدنيوية التي تحول دون إمكان قيامهم جميعًا بهذا الواجب؛ وبهذا تحول ما كان في أاصله 
وأجبا عينيًا إلى واجب كفائي. 

من هنأ كانت ضرورة وجود طائفة من العلماء المجتهدين في كل عصرء فإن خلا 
التفصير. 

ويحدد الباحث أدلة فرضية الاجتهاد الكفائية في دليلين: 

ثانيهما: توجيهه سبحانه إلى أن الجهاد من أهم ما شرعه الللهء فإنه يجب على نفر 
من الناس عدم الخروج إلى الجهادء لكي يتفرغوا للتفقه في الدين الذي هو استنباط الأحكام من 
نصوص الكتاب والسئّة؛ فإن ذلك من أجلى الأدلة على أن الاجتهاد في فهم أحكام الدين 
فريضة كالجهادء ولكنه فرض كفائي يكفي في القيام به نفر من الناس. 

وعن موضوع الاجتهاد والمحور الذي يدور عليه؛ يشير الباحث إلى أن محوره يقوم 
على النص من القرآن والسثة؛ ويظل مرتبطا به ذلك لآن الاجتهاد في مسألة ما من مسائل 
الدين نوعا من الجهاد. 

ومعلوم أن كلاً من الإجماع والقياس يُعد أثرا من أثار النصء لا يقومإلابه 
ولا ينهض إلا عليه» ولو جاز أن تتسع دائرة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية إلى تخطي حدود 
النص ومدلولاته» إذن لجاز لهذا الاجتهاد ذاته أن يبطل حكم الشريعة بأسرهاء وأن يستيدل بها 
شيئًا فشيئا غير ها. 

وقد حصر الماوردي عمل المجتهد في سبعة أقسام لا يتجاوزهاء تدور كلها على 
محور النص» وهي: إثبات النص» أو استخراج علته. أو ضبط مدلولاته» أو الترجيح بين 
احثمالاته,» أو الكشف عن عمومه وخصوصه أو إطلاقه وتفييده. 

ومجالات الاجتهاد المشروع هو ما تعلق بحكم شرعي ليس فيه دليل قطعيء ذلك لآن 
الحاجة إلى الاجتهاد متفرعة عن وقوع الاحتمال في ثبوت النص أو في دلالته. ولاايقع 
الاحتمال إلا حيث يكون الدليل ظنيًا. 


لاه 


وبهذا تخرج مسائل العقيدة الإسلامية ومبادؤها الأساسية من دائرة الاجتهادء لأنها 
مستندة إلى دلائل يقينية الثبوت والدلالة» كما يخرج أيضنا كل الأحكام الفقهية التي ثبتث على 
وجه القطع واليقين» ومن ثم فلا سبيل للاجتهاد فيها. 

أما أقسام الاجتهاد وواقعه» فيقسمه الباحث من جوانب متعددة؛ فهو يقسم من حيث 
النظر في مناط الحكم؛ ويقسم من حيث النظر في احكام الشريعة الإسلامية مجتمعة ومتجزئة 
إلى اجتهاد جزئي؛ أي في جزئية ومسألة واحدة من مسائل الشريعة الإسلامية» وإلى اجتهاد 
فيما يعم سائر جزئياتها وأحكامهاء ويقسم من حيث استقلال المجتهد بأصول الاجتهاد ومنهجه 
أو عدم الاستقلال بهاء إلى ما يسمونه اجتهاذا مطلقًا واجتهادًا في المذهب. 

ويرى الباحث أن الاجتهاد واجب دينيء وأنه يجب التفريق بين الشريعة الإسلامية 
وبين الأحكام الفقهية الاجتهادية» ولكن لا يجب الاستهانة بهذه الأحكام؛ أو الاستهانة بالقيمة 
الدينية الكامنة فيها عن طريق ما يسمونه بتجديد الفقه الإسلامي عن طريق اجتهاد جديد. 

ومن المقرر أن الاجتهاد اللاحق لا ينقض الاجتهاد السابق في المسألة ذاتهاء بل إن 
لكل منهما مشروعيته في ميقاته. ومن أقرب التطبيقات الفقهية لذلك اختلاف الأئمة في ميراث 
الجد مع الإخوة. 

ويطرح الباحث تساؤلا: هل أغلق باب الاجتهاد؟ ويجيب بقوله: يذهب بعض العلماء 
إلى أنه قد أغلق فعلا منذ أواسط القرن الرابع» ومنهم من قال: بل إن باب الاجتهاد لم يُغلقء 
ولا يملك أحد أن يغلقه. ويرى أن واجب المسلمين اليوم هو الإقرار بأن باب الاجتهاد مفتوح؛ 
ولا يمكن أن يغلقه أحدء ولكن له شروط وضوابط لا يجوز أن يتلاعب بها أحد. 


الاجتهاد في إطار الأحكام العامة والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية 


د . جاسم على سالم الشماسي 
بحث ضمن ندوة «الاجتهاد في الإسلام» المنعقدة في الفترة من 705-171 شعبان 4١141اه/؟١1-؛١‏ 
ديسمبر 155/8, ضمن سلسلة «الحوار بين المسلمين». إشراف مؤسسة آل البيت. ووزارة الأوقاف 
والشئون الدينية- سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : "؟ صفحهة من ص /الالا: ص 8٠١86‏ 

هذا البحث يدور حول موضوع من أهم الموضوعات القانونية الخاصة ببيان دور 


عه 


الفقه الإسلامي في تكوين التشريعات»؛ ثم دوره في تطبيقها كما هو في كتب الفقه الإسلامي, 
وهو أمر تثور حوله كثير من المشاكل الواقعية في تطبيقه. 

وقد التزم المقنن الإماراتي بداية باستقاء مواد قانون المعاملات من الفقه الإسلامي 
وبناء على حاجة المجتمع الإماراتي» جعل التشريع هو المصدر الأول أن استقى أحكامه من 
الفقه الإسلامي» ثم جعل الفقه الإسلامي المصدر الرسمي الثاني بعد التشريعء ثم ثلاه بالغعرف 
بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية القطعية والنظام العام. 

ومن المتصور إذن وفقا للمادة الأولى من قانون المعاملات المدنية أن يبحث القاضي 
بداية عن حكم القضية المعروضة عليه في التشريعات, فإن لم يجد الحكم فيها بحث في الفقه 
الإسلامي, فإذا لم يجد الرأي المناسبء. أو لم يجده كلية» ولا وجد عرقا فيهاء فما هو الحل؟ 
هل يتوقف القاضي عن حل المسألة المعروضة أمامه على اعتبار أن المصادر الرسمية التي 
حددها قانون المعاملات المدنية هي التشريع. ثم الفقه الإسلامي ثم العرف. 

فالقاضي مدعو إلى الاجتهاد للوصول إلى حل للنزاع المعروض عليه. وإذا كان هذا 
واجبه عند عدم وجود النصء إلا أن عليه أن يراعي ضوابط الاجتهاد» فلا يصدر في ذلك عن 
رأي شخصي أو معتقدات ذاتية أو أفكار خاصة:؛ بل يصدر عن اعتبارات موضوعية مراعيا 
في كل ذلك أحكام الشريعة الإسلامية. 

ويتكون البحث من مطلبينء المطلب الأول: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بناء 
على التشريع المدني وأحكام الدستور. وفي هذا المطلب يصرح الباحث بضرورة أن يلتزم 
القاضي في اجتهاده مبادئ الشريعة الإسلامية. وأساس هذا أمران: أحدهما نص دستور دولة 
الإمارات العربية» والثاني أن إرادة المشرع المدني متجهة إلى جعل المصدر المباشر لأحكامه 
وتكوينها المادي هو الفقه الإسلامي إلى جانب بعض القوانين الوضعية؛ فضلاً عن نصه على 
جعل المصدر الرسمي الثاني هو الفقه الإسلامي. وكل ذلك يقود إلى القول بأن إرادة المشرع 
هي التزام القاضي في اجتهاده بمبادئ الشريعة الإسلامية. 

وعن موقف دستور دولة الإمارات العربية المتحدة من الشريعة الإسلامية» يرى 
الباحث أن دولة الإمارات مثل معظم الدول العربية أو الإسلامية قد نصت في دستورها على 
أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريعء ذلك لأن الشريعة الإسلامية 
ليست مجرد عقيدة وشعائر فقطء وإنما هي مصدر تستمد التشريعات أحكامها منه. 


*1 ذاه 


والنص على اتخاذ الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيًا ينصرف بداية للتكوين المادي 
للقاعدة القانونية» فهو ملزم للمشرع بأن يبحث عن المصدر المادي في الشريعة والقفه 
الإسلامي. والإلزام بأحكام الشريعة الإسلامية جاء بإلزام المشرع الدستوري بتطبيقها. 

بالتالي فإن المقنن العادي سواء في وضعه لقواعد القانون المدني أو غيره من القوانين 
يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثاني عن شروط الاجتهاد وأنواعه. ويُقصد بالاجتهاد بذل المجتهد وسعه في 
طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط. ويشترط أن يكون باذل الجهد مجتهذاء أما 
غيره فلا عبرة بما يبذله من جهد؛ لأنه ليس من أهل الاجتهادء ويشترط كذلك أن يكون هذا 
الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العملية دون غيرهاء وأن يكون الاجتهاد إما 
بطريق الاستنباط أو تطبيق الأحكام على الواقع. وعن شروط الاجتهاد يحدد الباأحث عدة 
شروط منها: معرفة اللغة العربية» معرفة الكتاب» معرفة السنّة. المعرفة بأصول الفقه. 
المعرفة بمواضع الإجماع., العدالة» وأخير'! فهم مقاصد الشريعة. 

إن من شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة وعلل الأحكام ومصالح الناس» حتى 
يمكن استنباط الأحكام التي تنص عليها الشريعة» بطريق القياسء» أو بناء على المصلحة 
وعادات الناس التي ألفوها في معاملاتهم؛» وتحقق لهم مصالحهم؛ أو تطبيق الأحكام على 
الواقع. ولذا كان من لوازم مراعاة مصالح الناس الإحاطة بأعرافهم وعاداتهم وظروفهمء لأن 
مراعاتها مراعاة لمصالحهم المشروعة. 


المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد 
د. أحمد الرسوني 
بحث ضمن «وقائع الحلقة الدراسية التي عقدت في حرم جامعة آل البيت في المفرق الأردن» بتساريخ 
5 رجب 5١11١1هم/‏ الموافق ١85‏ تشرين ثاني 1554م, نشر المعهد العالمي للفكر الإسسلامي- 
عمان: ١٠14١اهم/‏ أيلول (سبتمبر) 1545م. 


عدد الصفحات : ١١‏ صفحة من صه ؟: ص7 4 
يشير الباحث في مقدمة دراسته إلى أن مكانة ابن رشد الفقيه لا تقل أهمية ومنزلة عن 


5ه 


ابن رشد الفيلسوف وابن رشد الطبيب» بل إن صفة القاضي هي إحدى صفاته البارزة حتى 
صارت لقبًا له. وقد بقيت العناية بفقهه وبصفته الفقهية ضئيلة ويشوبها- أحياثا- الانتقفاصء» 
حتى مؤلفاته الفقهية لم ينتشر منها سوى كتابه «بداية المجتهد» الذي أصابه التحريف حتى في 
عنوانه» فهو في جميع الطبعات المتداولة «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»»: بينما مؤلفه يقول 
إن اسمه هو «بداية المجتهد وكفاية المقتصد»» وشتان بين الكفاية والنهاية. 

وتحت عنوان «ابن رشد ومقاصد الشريعة» يؤكد الباحث أنه يجب أن نصف 
ابن رشد الحفيد بأنه فقيه مقاصدي. ولكن حين نضعه ضمن كوكبة العلماء الراسخين والفقهاء 
المقاصديين- كمالكء. والجويني؛ والغزالي؛ وابن العربي؛ وابن عبد السلامء والقرافي» 
والكاساني» وابن تيمية» وابن القيم» والشاطبي- فهو لا أقل ولا أكثرء له مكانته بيئهم» ولكنه 
بكل جزم وتأكيد ليس رائدهم ولا السابق فيهم. فليس صحيحا أن الفكر الفقهي لابن رشد هو 
الذي مهد السبيل لتطورات لاحقة تتمثل في ميلاد علم جديد هو علم مقاصد الشريعة الذي ولد 
على يد الإمام الشاطبي. 

ويثبت الباحث أن لابن رشد عناية بمقاصد الشرع.؛ والتفاثا إليهماء وهذا مانراه 
بوضوح في كتاباته الفقهية» وفي كتاباته العقدية والفكرية؛ ولكنه ليس مؤسسسا ولا مبتكرًا لهذا 
العلم. 

ويعرض الباحث مظاهر النظر المقاصدي عند ابن رشدء وبخاصة في المجال الفقهي 
التشريعي من خلال عدة أفكار: 

الفكرة الأولى عن «أحكام الشرع بين التعبد والتعليل». ويشير الباحسث إلى أن 
ابن رشد لم يخرج عن الترجيح وعن تنوع الأحكام إلى ما هو تعبديء وما هو معللء ولو أنه 
في غالب الأحيان يقوم بذلك على سبيل الحكاية والنقل لأقوال الفقهاء واختياراتهم الفقهية. 

ويُحمد له كثرة توقفه وتنبيهه على هذا التفريق: وما ينبني عليه من الاجتهادات 
والترجيحات الفقهية» وأنه لم يقصر تعليل الأحكام وبيان معقوليتها على ما سوى العبادات من 
معاملات وعادات ومناكحات وجنايات» على أساس أن العبادات في عمومها غير معللة» وان 
«مبنى العبادات على الاحتكامات». 

ويبين ابن رشد أن العبادات؛ منها ما هو معلل معقول المعنىء ومنها ما هو تعبد 
محضء ومنها ما هو متردد بينهماء لكونه جمع بين المصلحة الظلاهرة والتعبد الخفي 


قات 


للمصلحة؛ فهو جامع بين المصلحة المعللة والمصلحة التعبدية» كالوضوء الذي جمع عبادة 
ونظافة. وبصرح بأن للفقه الذي يتحراه ويسير عليه: هو الفقه الجاري على المعاني» ويميل 
إلى أن يجعل القول به واجبا حتى في دائرة العبادات. 

وفي مجال الزكاة- وهي إحدى العبادات- يكثر تعليل الأحكام» أو على الأقل تردد 
الفتهاء فيها بين القول بالتعبد والرقوف عنده. وبين التعليل المقاصدي والجريان معه. ومن 
أشهر مواطن هذا التردد والاختلاف مسألة دفع القيمة في الزكاة» هل يجوز بناء على التعليل؛ 
أم يتعين الوقوف عند المنصوص والإخراج من جنس المال التزاما للتعبد؟ 

ويؤكد الباحث أن أحكام العبادات إذا كانت تخضع للتعليل؛ سواء في أصلها أو في 
تفاصيل أحكامهاء فإن ما سواها من أحكام المعاملات يكاد يكون كله معللا» وحتى حينما نجد 
أحكامًا قليلة- نسبيًا- يقول فيها بعض الفقهاء إنها تعبدية غير معقولة المعنى» فإننا نجد من 
الفقهاء من يرفض ذلكء؛ ويبحث لها عن علل ومئاسبات» ومن هؤلاء أبن رشد. 

وتحت عنوان «تكييف الأحكام مع مقاصدها» يورد الباحث بعض الأمثلة علسى 
تطبيقات ابن رشد لما يتضمن تكييف الأحكام مع مقاصدهاء وهي إحدى ثمرات المنحى 
المقاصدي والنظر المقاصدي في الفقه. 

وتحت عنوان «اعتبار المألات» يبِيْن الباحث أن من صور تكييف الأحكام مع 
مقاصدها النظر في المألات وتوجيه الأحكام تبعًا لذلك. وأن هذا هو وجه آأخر من وجسوه 
المنحى المقاصدي التي نبه عليها وعلى أمثلتها ابن رشدء حيث إن الحكم أو الفعل المحكوم 
فيه قد يكون له في مأله من النتائج والتطورات ما ليس في حاله عند الاجتهاد له وتقرير 
حكمه؛ فإذا ثبت أو ترجح حصول فارق مؤثر بين الحال والمآل» وجب النظضر في هذا 
المسآل. 

ويعرض الباحث القياس المقاصدي عند ابن رشدء وهو الفياس الذي ينبني على النظر 
إلى مقاصد الأحكام ومقاصد الشريعة عامة واستحضارها وتحكيمهاء بحيمث ينبني الحكم 
الاجتهادي على اتباع تلك المقاصد وتحقيقها. 

وهذا اللون من القياس يتجه رأسا إلى المقصدء وإلى المصلحة التي راعتها الشريعة 
وبنت عليها أحكامهاء فيعتبر بها ويقيس بهاء ويقرر من الأحكام ما يضمن رعايتها وتحقيقها 


فيما يطرأ ويجد من أحداث وأحوال. وهذا القياس يقع على مسئويين: مستوى خاص ومستوى 


آأه 


عام؛ فالأول هو القياس على مسائل محددة والثاني هو القياس على أصول كثيرة لا تنحصرء 
وهذا هو الذي يسميه ابن رشد القياس المرسل. 

وتحت عنوان «المقاصد العامة للشريعة» يسير اليباحث إلى 0 القياس المقاصدي 
والقياس المرسل منه خاصة:» يحتاج إلى دراية عامة وواسعة بمقاصد الشريعة؛ لأنه منها 
يستمدء وبها يسترشدء بل إن الاجتهاد عموما لا يمكن أن يكون قويمًا وسديدا بدون خبرة 
ودراية بمقاصد الشريعة جملة وتفصيلا. 

وأهم ما قدمه ابن رشد هو ما أورده في خاتمة كتاب «بداية المجتهد» حيث لخص 
مقاصد الأعمال الشرعية العملية في كون مقصودها الأساسي هو تحقيق «الفضائل النفسائية» 
التي ترمي إلى جعل المكلف قائما بشكر من يجب شكره. وتعظيم من يجب تعظيمه:؛ متلما 
يتجلى ذلك في أحكام العبادات» أو ترمي إلى جعله متخلقا بخلق العفة. ويتجلى ذلك في 
الأحكام الخاصة بالطعام والشراب؛ أو ترمي إلى تحقيق العدل في الأموال والأبدان» كما في 
أحكام العقوبات والخروبء لأن هذه كلها يُطلب بها العدل. 


أصول الفقه والاتجاهات المعاصرة في فلسفة القانون 
3. عمار الطالى 


بحث ضمن ندوة «ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب في الذكرى المئوية الثاملة لوفاته» إصسدار 
المنظمة العربية للتربية والثقافة؛ منشورات المجمع الثقافي- تونس. 455١م.‏ 
عدد الصفحات : "4 صفحة من ص 6846: ص 4 ”57 
يحدد الباحث في مقدمة دراسته أن هدفه من هذه الدراسة هو الإشارة إلى ما يمكن أن 
يكون من أوجه تشابه بين أصول الفقه عند المسلمين وبين فلسفة القانون» وخاصة الاتجاهات 
المعاصرة في هذا المجال؛ ذلك أن كل مجتمع إنما يؤسس قوانينه على أساس قانون الوحيء 
وأساس قانون الطبيعة؛ إلا من شذ وقطع الصلة بين الوحي والقانون» بل إن الإسلام تنبني 
مقاصده في التشريع على الفطرة؛ وهي الجبلة «التي خلق الله عليها النوع الإنساني؛ وهي 
صالحة لصدور الفضائل». 
ويتخذ الباحث من ابن رشد الحفيد محورً! في أصول الفقه والحكمة معًا؛ إذ هو أحسن 
مثال جمع بين حكمة النظر البشري المحض وحكمة التشريع. 


ااه 


ويطرح الباحث سؤالا عن الغاية من الشرع في نظر ابن رشد؟ ويجيب بأن ابن رشد 
قد بين مقصد الشريعة بأنها تعليم العلم الحق والعمل الحق. والعلم الحق هو معرفة الله وسائر 
الموجودات على ما هي عليه» ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي. والعمل الحق هو 
امتثال الأفعال التي تفيد السعادة. وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء. والمعرفة بهذه الأفعال 
تسمى بالعلم العملي. 

ويقسم ابن رشد هذه الأفعال إلى أفعال ظاهرة بدنية» وهي التي يسمى العلم بها فقياء 
والأفعال الإنسانية» مثل الصبر والشكر وغيرهما من الأخلاق التي دعا إليها الشرع أو نهسى 
عنها. والعلم بهذا النوع من الأفعال هو الذي يسمى بالزهد وعلم الأخرة. 

وعن مصدر الشرع يشير ابن رشد إلى أن معرفة وضع الشرائع لا تكون إلا بعد 
معرفة الله. وعند مقارنة الشريعة الإسلامية بسائر الشرائع الأخرى يتبين أنها تفضلها قاطبة 
بلا نهاية» وأنها عامة وتعليلها شامل» وأنها مسعدة للجميع. 

واذا كانت الشريعة مصدرهاأ الوحيء فليس معنى ذلك عند أبن رشد أن العفل معزول 
عنهاء بل إنه يمكن أن توضع قوانين على مقتضى العقل فقط؛ ولكنها تكون ناقصة. وينقل عن 
الفلاسفة أنهم يرون أن الشرائع هي الصنائع الضرورية المدنية التي تأخذ مبادئها من العقل 
والشرع؛ ولا سيما ما كان منها عامًا لجميع الشرائع. 

ويقارن الباحث بين تصور ابن رشد لأصول الفقه وتصور غيره مسن الأصوليين» 
المحضة. واإنما هو علم آلي منهجي؛ أي أنه أداة ومصنهج للوصول إلى العلم. فهو أله منطقية 
يضبط بها الفقيه الأحكام بعد استتئباطها. 

وكان الأصوليون يرون أن أصول الفقه له أربعة أجزاء: 
5- الأحكان. 
١‏ - أصول الأحكام. 
"'- الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام وكيفية استعمالها. 
5- شروط المجتهد. 


ويرى ابن رشد أن علم الأصول بالمعنى الحقيقي الذي ينبغي أن يكون محوره هو 


ادك 


الجزء الثالث: أي الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام وكيفية استعمالها للوصول إلى المعرفة 
العلمية والعملية؛ أي الأحكام. 


وأراد ابن رشد أن يخلص الأصول من مباحث ليست منه؛ مثل التحسين والتقبيح 
العقليين. وهو بحث في مسألة إدراك العقول للقيم. وكذلك الخوض في مسألة الصلاح 
والأصلح التي كثر الخوض فيهاء والرد على أصحابها من المعتزلة» وكذلك مسألة «الأمر قبل 
الوجود» وكيف يكون الله أمرًا في الأزل لعباده؟ كما أنه رفض المناسب أو المخيل. 

وكما عرض الباحث جوانب من تصور ابن رشد لأصول الفقهء ورأيه قفي القياس» 
الأصل الرابع من الأصول؛ فقد سماه دليل العقل. والحقيقة أنه وحد بين القياس وبين 
الاستصحاب الذي ينقسم إلى استصحاب البراءة الأصلية. واستصحاب العمل حتى يرد 
تخصيصء واستصحاب النص حتى يرد النسخ» واستصحاب الإجماع إلى أخر ذلك. وقد سأل 
في كتابه «الضروري» عن القياسء» وهو دليل شرعيء وانتهى إلى أنه ليس له قرينة عقلية: 
لكنه من القرائن التي يشهد الشرع بالالتفات إلى جنسها. 

ويعرض الباحث مقاصد الشريعة عند ابن رشدء أو ما أسماها بحكمة الشريعة» وكما 
أسماها بمقصد الشرع أو مقصوده. كما يسمى الراسخين في معرفة هذه المقاصد ب «العلماء 
بحكمة الشرائع». 

ومن حكمة هذه الشريعة التوسطه ويضرب ابن رشد مثالا على ذلك بالطلاق» وعسدد 
الطلقات بالنسبة لغير الحرء وقياسه على الحد في النقصان؛ ويرى ابن رشد أن هذا من باب 
التغليظ على العبد لا من باب التيسيرء وأن هذا القياس غير سليم؛ لأن وقوع التحريم بتطليقتين 
أغلظ من وقوعه بثلاث. والشرع إنما يسلك في ذلك سبيل الوسط. 

وأن النبوة ليس مقصدها الكمال الإنساني والسعادة القصوى فحسبء؛ ولكن غايتها 
أيضنًا إيجاد حاكم عادل ودولة مثالية. وعنده أن الغاية من الشريعة والحكمة واحدة؛ كما يذهب 
ابن حزمء وأن الدولة المثالية هي القائمة على شريعة أو على قانون» وهذه هي دولة الشريعة. 
ولديه اقتناع بعلو قوانين الشريعة الإسلامية على كل قانون وكل شريعة؛. وجعل الشريعة 
محورًا جوهريًا في فكره السياسيء والقوانين المستمدة من الوحي هي وحدهاء وصادرة من 
الحكمة الأبدية» كما يرى ابن رشد أن الشريعة قانون عالميء وأن مقصدها في نظام الأمة أن 
تكون قوية الجانب قادرة على الدفاع عن ذاتها ومفوماتها. 


18س 


ويرى ابن رشد أن الحدود مقصدها الزجر المحضء وأن العقاب مقصود به الردع: 
والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل؛ ويُقصد من ذلك أيضنا التزام الناس بالشرائعء 
وأن يكونوا أخيارًا عدولاء وأن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه. 

ومن مقاصد الشريعة عنده التخفيف ورفع الحرج كما في القصر في السفر والمسسح 
على الخفين. وإذا كان العدل مقصذا عامًا في كل الرسالات والشرائع فإن ابن رشد يرى أن 
من الأحكام الشرعية ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور؛ فهذه هي أجناس السنن 
التي تقتضي العدل في الأموالء والتي تقتضي العدل في الأبدان. وفي هذا الجنس يدخل 
القصاص والحروب والعقوبات؛ لأن هذه كلها إنما يُطلب بها العدل. 

بل يرى ابن رشد أن الاستحسان نفسه معناه في أكثر الأحوال الالتفات إلى المصلحة 
والعدل. وليس الاستحسان عنده قولا بلا دليل. 

ومن مقاصد الشريعة عنده المصالح» ويسمى ذلك أحيانا بالقياس المرسلء. وهو الذي 
لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه. ومالك 
يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها. 

ويعتمد ابن رشد في فهم مقاصد الشريعة على الاستقراء: استقراء النصوص 
والاجتهاد الذي يوصل به إلى الأحكام الشرعية وإلى مقاصدهاء وهذا يقتتضي أن يحسصل 
المجتهد على قدر كاف في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقهء وأن يكون عارقا بالأصول 
التي يستنبط منهاء بأن يعرف آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ والأحاديث التي تتضمن 
الأحكام. 


المفهوم القرائي والتدظيم المدني 
التيجاني عبد القادر حامد 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة» يصدرها للمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ السنة الرابعة؛ العدد 
الخامس عشر. شتاء 64١141١1ه/555ام.‏ 
عدد الصفحات : 47 صفحة من ص/: ص 5 4 
يقوم هذا البحث على افتراض أن هناك وراء مفاهيم القرآن الكريم وأحكامه الجزئية 
نموذجا للنظام الاجتماعي في الإسلام. وينادي الباحث بضرورة تحليل المفاهيم حتى يمكن 


وعه 


التعرف على موضوعات النظامء ومن ثم نتعرف على طبائعها استعانة بأوصاف القسرأن 
وبالبحث العلمي وبالتجربة الإنسائية. ولتوضيح هذا يضع جملة من الافتراضات العامة تبين 
العلاقات التي تترابط بتلك الموضوعاتء ثم يصل تلك الافتراضات بالأحكام الجزتية التي 
وردت في القرآن في شأن تنظيم المجتمع؛ فإذا اتسقت الافتراضات مع الأحكام فيكون لدينا 
نموذج نظريء أي منظومة من المفاهيم والافتراضات والأحكام المعيارية ذات الاتقساق 
المنطقي الداخلي. 

وهدف الباحث من هذه الدراسة أن يتخذ هذا النموذج أداة تحليلية وتركيبية يستطيع 
من خلالها أن يعيد تفسير الأحكام القرآنية المفردة» وترتيبها بعد أن يخلصها من التفسيرات 
التاريخية المستمدة من واقع اجتماعي لم يعد قائمّاء وأن يعيد من خلالها أيضًا تفسير الواقسع 
الاجتماعي القائم» وترتيبه بعد تحليل دقيق لأنماط السلوك فيه؛ وطرائق التفاعل بين أجزائه 
لينتهي أخير! إلى تركيب نظام اجتماعي معاصر. 

ويقوم الباحث بتحليل جملة من المفاهيم الفرأنية الواردة في شأن العلاقات الاجتماعية؛ 
ويصل إلى اكتشاف النسق المنطقي الذي تنتظم فيه كل تلك المفاهيم؛ ثم تحويل المفاهيم 
المفردة إلى قضايا تتعلق بموضوعات النظام. 

ولم يكتف الباحث بعرض النسق المفاهيمي؛ وإنما عرض الأحكام المعيارية التي 
وردت في القرأن الكريم في شأن العلاقات الاجتماعية وأنماط السلوك ومعاييره» ووجد أن 
الأحكام المعيارية لا تتعارض في مجملها مع النسق المفاهيمي» بل وجد أن النسق المفاهيمي 
والمعياري يتضافران لرسم صورة كلية للمجتمع الذي يراد لهذه الأحكام أن تُطبق فيه. ومن 
هنا اهتم الباحث بتقديم نموذج للنظام الاجتماعي الإسلامي. 

ويرى الباحث أنه لا ينبغي أن تكون محاولة الرجوع إلى نص القراأن لاستخراج 
المفاهيم الأساسية التي يتركب منها النموذج محل استغراب؛ لأن القرآن- في نظره- هو 
النص المؤسس للمجتمع وللإنسان المسلمء وهو المرجعية لهما. 

ويتعمق الباحث في نماذج الفقهاء من أجل القيام بعملية فرز وإقصاء للآراء التي تمت 
بلورتها في إطار النموذج العشائريء ليفسح المجال لعملية إعادة البناء» بعد أن تعود أحكسام 
القرآن التأسيسية الكبرى إلى عمومها وانفتاحها. 

وينادي الباحث بضرورة إجراء أبحاث اجتماعية وتاريخية متعمقة عن طبيعة المدن 
الإسلامية وتطوراتهاء والنظر إلى أبحاث الأنثروبولوجياء ووظيفة الرموز الثقافية واللغة 


اكه 


والتدين الشعبي والتنظيمات الدينية (الطرق الصوفية والطوائف ونحوها)» وأن الغرض من 
هذه الأبحاث ليس مجرد تدعيم النموذج؛ وإثبات صدق قضاياه وافتراضاته؛ وإنما الفرضص 
منها ان يضم معطيات الواقع والتجربة والبحث العلمي إلى مقولات النموذجء فيتمكن بذلك من 
الجمع بين القرآن والوجودء وإعادة القراءة لأي منهما في حضور الآخر. 

فإذا عرفنا مثلا النموذج الاجتماعي الذي يحمله القاضي الشرعي وهو يفسصل في 
نزاعات الأسرة (من طلاق ونفقة وحضانة وولاية وميراث ونحوه) وعرفنا النموذج الذي 
يعبر عنه الكتاب المدرسي الذي يِلقنْه الأطفال» والنموذج الذي يبثه المذياع والتلفازء فإننا 
نستطيع أن نعرف- من ثم- ما إذا كانت هذه المؤسسات تعبر عن نموذج واحد هو النموذج 
الإسلامي؛ أو تعبر عن نماذج أخرىء ويمكننا إذا- وهذا هو الأهم- أن نحدد اتجاه الانحراف 
المؤسسي عن النموذج الإسلاميء واقتراح كيفية الإصلاح والتحديث. 


مدخل إلى فقه الأقليات (نظرات تأسيسية) 
2. عله جاير العلواني 


بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة» يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي. السنة الخامسة؛ العدد 
التاسع عشر. شتاء 4هم/؟155١م.‏ 


عدد الصفحات : ١١‏ صفحة من ص :١‏ ص ١‏ ؟ 


يبدأ الباحث دراسته بتعريف العنوان؛ فيُعرّف الفقه بأنه هو معرفة أحكام الله في افعال 
المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة: وهي متلقاة من الكتاب والسنّة. وما 
نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة. فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه. 

أما كلمة «الأقليات» فهي مصطلح سياسي ظهر في الغرف الدولي» ويقصد به 
مجموعة أو فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غير 
ما تنتمي إليه الأغلبية. وتشمل مطالب الأقليات- عادة- المساواة مع الأغلبية في الحقوق المدنية 
والسياسيةء مع الاعتراف لها بحق الاختلاف والتميز في مجال الاعتقاد والقيم. 

وفقه الأقليات فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف الجماعة؛ وبالمكان 
الذي تعيش فيه؛ فهو فقه جماعة محصورة لها ظروف خاصة يصلح لها ما لا يصلح لغيرهاء 


؟لاه 


ويختاج'مكاولة: إلى أثقاقة اف يعض العلوم الاجتماعية عامة::وعلك» الاجتمساح والاقشتصاة 
والعلزع المزاسية والعلاقات الذولية خاضة: 

ويطرح الباحث عدة تساؤلات منها: هل يجوز للأقليات المسلمة أن تشارك في الحياة 
السياسية في البلد المقيمة فيه» بما يحفظ لها حقوقهاء ويمكنها من مناصرة المسلمين في بلدان 
أخرىء ويبرز قيم الإسلام وثقافته في البلد المضيف؟ ويرى أن الفقيه الواعي بعالمية الإسلام 
وشهادة أمته على الناس. وبالتداخل في الحياة الدولية المعاصرة؛ سينقله من منطق الترخص 
السلبي إلى منطق الوجوب والإيجابية» انسجامًا مع ما يعرفه من كليات الشرع وخصائص 
الأمة والرسالة. 

وينادي الباحث بضرورة الاجتهاد في مسائل أصبح المسلمون يواجهونها في بلدان 
كثيرة استوطنوهاء وهي مسائل أصبحت تتجاوز القضايا التقليدية إلى قضايا أكشر دلالة. 
وأعمق أثرًا ذات صلة بالهوية الإسلامية» ورسالة المسلم في وطنه الجديدء وصلته بأمته 
الإسلامية؛ ومستقبل الإسلام وراء حدوده الحالية. 


وقد حاول البعض الإجابة على هذا النمط من الأسئلة بمنطق الضرورات والنوازل 
ناسين أنه منطق هشء وربما واجه المسلم فوضى في الإفتاء؛ فتكون النتيجة المنطقية لهذا 
المنطق المنهجي الخاطئ إيقاع المسلمين في البلبلة والاضطراب؛ والحكم عليهم بالعزلة 
والاغتراب» وإظهار الإسلام بمظهر العاجز عن مواجهة أسئلة الحضارة. 

ويرى الباحث أن مشكلات الأقليات المسلمة لا يمكن أن تواجه إلا باجتهاد جديد.ء 
ينطلق من كليات القرآن الكريم وغاياته وقيمه العليا ومقاصد شريعته ومنهاجه القويم؛ ويستنير 
بما صح من سنْة وسيرة الرسول 6 في تطبيقاته للقرآن وقيمه وكلياته. 

يرى الباحث أن الفقه الموروث في مجال التنظير لعلاقة المسلمين بغيرهم» هو- على 
ثرائه وتنوعه- قد أصبح أغلبه جزءا من التاريخ لأسباب تتعلق بالمنهج. وأخرى بتحقيق 
المناط. ولذا يقترح الباحث على أهل العلم جملة من المحدداتء أو الأصول التي يرى 
ضرورة اعتمادها من قبل المفتي في فقه الأقليات» منها: 
-١‏ اكتشاف الوحدة البنائية في القرآن» وقراءته باعتباره معادلا للكون وحركته. واعتبار 

السئنّة النبوية تطبيقا لقيم القرآن» والنظر إليها كوحدة في ذاتها. 

1١‏ - الاعتراف بحاكمية الكتاب الكريم وأسبقيته. 


مه 


"- الانتباه إلى أن القرآن قد استرجع تراث النبواتء وقام بنقده وتنقيته من كل ما أصابه من 
تحريفء وذلك لتوحيد المرجعية البشرية. 

تأمل الغانية في القرآن؛ وهي التي تربط الواقع الإنساني المرئي باللا مرني (عالم 
الغيب) وتزيل فكر العبث والمصادفة. 

ه- الانتباه إلى أهمية البُعدين الزماني والمكاني في كونية الخلق الإنساني. 
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١ 
ليها‎ 


الانتياه إلى وجود منطق قرأني كامن قواعده مبثوثة في تنايا الكتاب» وأن الإنسان قادر 

على الكشف عن قواعد ذلك المنطق. 

ا- الالتزام بالمفهوم القرآني للجغرافياء فالأارض لله والإسلام دينه» وكل بلد هو دار إسلام 
بالفعل في الواقع الحاضرء أو دار إسلام بالقوة في المستقبل الأتي. 

8- اعتبار عالمية الخطاب القرآني؛ وأنه يخالف خطابات الأنبياء السابقين» فهو الكتاب 
الوحيد الذي يستطيع أن يواجه الحالة العالمية الراهنة. 

1 - التدقيق في الواقع الحياتي بمركباته المختلفة باعتباره مصدرًا لصياغة السؤال والإشكال 
الفقهي» أو «تنقيح المناط» كما يقول الأقدمون. 

-٠٠‏ دراسة القواعد الأصولية بكل تفاصيلها بما فيها مقاصد الشريعة» وذلك في محاولة 

للاستفادة بها في صياغة وبلورة مبادئ فقه الأقليات المعاصر. ولابد من تكييف الدراسة 

للمقاصدء وربطها بالقيم العليا الحاكمةء وملاحظة الفروق الدقيقة بين مقاصد الشارع 

ومقاصد المكلفين. 


الأم البديلة أو الرحم المستأجر «رؤية إسلامية» 
عارف على عارف 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة» يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ السنة الخامسة؛ العدد 
التاسع عشرء شتاء ١1475١1ه/15565م.‏ 
عدد الصفحات : 14" صفحة من ص 86: ص١ ١١‏ 
هذه الدراسة تدور حول الحكم الشرعي في بعص المسائل المتعلقة بمعالجة العقمء 
بحيث تنجب المرأة من غير الطريق الطبيعي» وهو ما يسمى بالمرأة البديلة أو الرحم 


"هم 


المستأجر؛ وهو: استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة 
امرأة؛ وغاليًا يكونان زوجين» وتحمل الجنين وتضعه؛» وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية 
المولود. ويكون ولذا قانونيًا لهما. ويتم هذا الإجراء بعقد بين الطرفين» وبظهور هذه الطريقة 
في الاستيلاد؛ يمكن أن يقال إنه لأول مرة في العالم أصبحت الأم لا تلد ولدها. 

وقضية الأم البديلة في الغرب بُنيت على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة» في حين 
يتحتم في الإسلام أن تكون الوسيلة شريفة كالغاية الشريفة. وهذا البحث يبين الحكم الشرعي 
في هذه المسألة الطبية من ناحية الحل والحرمةء ومن ناحية الآثار المترتبة عليها. وحيث لا 
توجد نصوص شرعية صريحة يمكن الرجوع إليها في هذا الموضوع. فإن القضايا المتعلقفة 
بالأم البديلة تدخل ضمن المسائل الاجتهادية التي تتناولها أدلة خاصة بهاء لأنها مسائل ونوازل 
مستجدةء وهي وليدة التقدم العلمي» والاكتشافات المعاصرة. ولذا يحاول الباحث تلمس أحكام 
هذه القضايا من النصوص العامةء أو استنباطها من القواعد الكلية. 

ويحذر الباحث من طغيان الجانب الإنساني والعاطفي عند بيان الحكم الشرعيء. بحجة 
أن لكل إنسان حقا في أن يكون له ولدء. لأن الطرق غير المشروعة في هذه المساألة فيها 
مفسدة أعظم.ء لذلك ينبغي أن نضحي بالمصلحة الفردية؛ إذا مسا تعارضت مع عمومات 
الشريعة» وأن لا تأخذنا معاني العاطفة الإنسانية على حساب الحكم الشرعي. 

وتحت عنوان «المفاسد والأضرار المترتبة على تأجير الأرحسام في الغسرب» 
يستعرض الباحث القضايا الأخلاقية» والمشكلات التي أثارتها مسألة تأجير الأرحامء بالإضافة 
إلى ما ترتب عليها من مفاسد وأضرار أسرية ونفسية واجتماعية» تفوقت كثيرًا على إيجابياتها 
والمصالح التي تحققها. وقد رصد الباحث بعضنا من هذه السلبيات والمفاسد منها: 

أوية ه اصطباغ الأمومة بالصبغة التجارية» بعد أن كانت محاطة في جميع الأديان 
والأعراف الأخلاقية بالتبجيل والاحترام. 

ثانهًا : القضايا والمشاكل التي تحدث بين الأمهات صاحبات البويضة ضد الام 
المستأجرة؛ لأن الأخيرة قد ترفض تسليم المولود لصاحبة البويضة على الرغم من أنها نفي 
بعقدها وتدفع لها الثمن كاملاء لأن الأم هذه تشعر أن الجنين يخرج من بين أحشائهاء 
ومشاعرها تتغير بالحمل والولادة. 

ثالثًا : هذه العملية قد تغطي معنى الأمومة بحاجز ضبابيء يجعل هذا المفهوم غير 


واضح. 


هه 


رابعا: أن الرحم في نظر الإسلام له حرمة كبيرة؛ وليس هو موضع امتهان أو ابتذال 
حتى يُستاجرء وليس أمره كاليد والرجل؛ وغيرها من الاستخدامات التي لا تدخل فيها أية 
مشاعرء وهذا يُعد استهانة بالكرامة الإنسائية. 

خامسا: هذه العملية قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب في كثير من صورها الرائجة في 
الغرب. إذ قد يدخل طرف ثالث في القضيةً على شكل مني أو بويضة. 

ويذهب الباحث إلى أن آراء العلماء المعاصرين قد اتفقت على حرمة صور الرحم 
المستأجرء باستثناء صورة واحدة منهاء فقد اختلفوا في جوازها. 
أولاً ‏ الصور المتمّق على تحريمها: 

الصورة الأولى: في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجهاء ثم ثعاد 
اللقيحة إلى رحم امرأة أخرىء وتُستخدم هذه الحالة إذا كانت الزوجة لها مبيض سليمء لكن 
رحمها أزيل بعملية جراحية أو به عيوب خلقية شديدة. 

وهذه الطريقة لابد من وضع ضوابط وأحكام لها. وهذه الضوابط هي: 
5- يجب أن تكون الحاضنة امرأة ذات زوجء اد لا يجوز أن تعرض الأبكار للحمل بغير 

ذلك؛ ولان ذلك يهدد النظام الاجتماعيء ويتنافى مع طبيعة الأشياء والأداب العامة. 

ا يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج؛ لأن ذلك سوف يفوت عليه حقوقا ومصالح كثيرة. 
*“- يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها. 
4- نفقة المرأة الحاضنة وعلاجها ورعايتها طوال مدة الحمل. 
>- جميع أحكام الرضاعة وأثارها تثبت هنا من باب قياس الأولى. 
- من حق هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها. 

الصورة الثانية: هذه الصورة هي الصورة الأولى نفسهاء إلا أنه تُنقل اللقيحة إلى الأم 
البديلة ولكن بعد وفاة الزوجين» وهذه الصورة محرمة؛ لأنها تاخذ أحكام الصورة الأولسى 
المشابهة لها. 

الصورة الثالثة: تلقيح بويضة الزوجة بماء غريب ليس زوجهاء وتوضع اللقيحة في 
رحم امرأة أخرى. وهذه الصورة محرمة بسبب تلقيح البويضة بماء غير ماء زوجهاء لأنه 
يؤدي إلى اختلاط الأنساب المحرمة شرعًا. وحفظ الأنساب من ضروريات الشرع. 


كام 


الصورة الرابعة: يتم تلقيح نطفة مأخوذة من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست 
زوجته» ثم نزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى. وهذه الصورة محرمة؛ والسرحم اللمستأاجر 
استُعمل بشكل غير مشروع. 


ثانيا ٠‏ الصورة المختئلف في تحريمها: 

في هذه الصورة يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجهاء ثم تعاد اللقيحة إلى زوجة 
أخرى لذات الرجل وذلك بمحض اختيارها. وقد انقسم الباحثون في شرعية هذه الصورة إلى 
فريقين: 

الفريق الأول: وهم المانعون» وذلك لما يندرج تحتها من المشاكل. وقد كان المجممع 
الففهي قد أجاز هذه الصورة بشرط الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطف» وأنه لا يتم ذلك 
إلا عند قيام الحاجة. 


والفريق الثاني: هم المجيزون؛ وقالوا بجواز هذه الصورة باعتبار أنهما زوجتان 
لرجل واحدء ولأجل هذا أباح المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بالأغلبية هذه الصورة. 
ولكن بشرط الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطفة. والباحث يفضل هذه الصورة الثانية؛ 
ويراها حلا شرعيا ورؤية إسلامية. 

ويتناول الباحث أهمية نسب المولود في مسالة الرحم المستأجرء لأن الشريعة قد أولت 
اهتمامًا كبير! لحفظ النسب؛ وجعلت له سورا محكماء حتى لا يدخل إليه من هو ليس منه؛ ولا 
يخرج منه من هو فيه؛ فحرم الإسلام التبني» لأن المتبنى غريب عن العائلة» بعيد عن نسبها. 
وهناك أحكام متعلقة بالأبناء» منها الرضاع باعتباره حقا واجبًا على الأبوين» وكذلك الحضانة 
والرعاية. 

أما الأحكام المتعلقة بالآباء والأبناء؛ فمنها: الميراث؛: وتحريم الزواج» وتحمل الدية 
واستحقاقها واستحقاق الدم» وهو حق الأباء في المطالبة بدماء أبنائهم وبالعكسء فالنسب مقدس 
مهما كانت افعال الأباء والأبناء. 


وفن 


محاسن ومقاصد الإسلام, دراسة منهجية شاملة لمحاسن الإسلام 
في ضوء النقل والعقل 
د. حمل أبو الفتوح البيانوني 
بحث ضمن مجلة «الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت, السنة الخامسة عشرة؛ العدد الثالث 
والأربعون؛ رمضان ١147اه/‏ ديسمبر ١٠٠1م.‏ 
عدد الصفحات : ٠٠‏ صفحة من ص ١؟؟:‏ ص ١8؟‏ 
يتكوّن البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصولء, يتحدث الباحث في المقدمة عن أهمية 
الكتابة في موضوح محاسن الإسلام عامة؛ ومحاسن المقاصد الإسلامية خاصة: إذ إن تفهم 
هذا ضرورة دينية وحاجة دعوية؛ أما كونه ضرورة دينية فلانه بالفهم الصحيح للإسلام يستقيم 
سلوك المسلم في حياته»ء ويحرص على العمل به ويلتزم أحكامه وهديه. 
ولطالما شاب فهم كثير من المسلمين الشوائبء» فوقعوا بسببها في التطبيق الخاطئ 
والجزئي لإسلامهم؛ فشوهوا بذلك من جمال الدين الإسلامي المتمثل في كماله وتوازنه ووحدة 
أهدافه. ولطالما صدرت في حياة كثير من طلبة العلم اليوم فتاوى سطحية غريبة» لا تنسجم 
مع مقاصد الإسلام العامة والخاصة من جهة؛ وردت بعض النصوص الشرعية بدعوى 
الاجتهاد المقاصدي والعمل بروح الشريعة من جهة أخرى. 
وأما كونه حاجة دعوية فلانه بقدر تفهم المحاسن الإسلامية» وإحسان عرضهاء يقبل 
الناس على الإسلام؛ ويتمسكون بهديه؛ ويدخلون في دين الله أفواجا» وبقدر غموضها فسي 
نفوسهم يسوء عرضهاء ويضعف تمسك المسلمين بدينهم. 
ولقد أثيرت شبهات عديدة حول الإسلام» وحاول كثير من العلماء والكّاب رد تنك 
الشبهات عن دينهم؛ وأحسن أسلوب في رد الشبهات المثارة: أسلوب عرض المحاسن 
الإسلامية عرضنا قويًا حسثا تتلاشي أمامه الشبهات تلقائيًا. 
لكن معظم الدين كتبوا في المقاصد الإسلامية اقتصروا غالبا على التعريف بهاء وبيان 
أنواعها وأقسامهاء وقلما تعرضوا لبيان خصائصها ومميزاتهاء أو تناولوا آثارها ونتائجها. ولذا 
فإن صورة المحاسن الإسلامية لا تكتمل إلا بتناول تلك الجوانب جميعها. 


ويعرض الباحث في التمهيد نبذة عن منهج القرآن الكريم والسُنّة النبوية في عرض 


4ه 


محاسن الإسلام ومقاصده؛ وبيان بعض مصطلحات البحثء مثل: المحاسنء المقاصدء 
الخصائصء؛ ومناقشة بعض الشبهات حولها. 

ويتناول الفصل الأول: التعرف على مقاصد الإسلام وبيان أقسامها وأنواعها. فقد 
قسمها الباحثون إلى اعتبارات ثلاثة؛ هي: 
-١‏ أقسامها من حيث تعلقها بمصالح العباد. 
-١‏ أقسامها من حيث العموم والشمول فيها. 
"- أقسامها من حيث مرتبة القصد إلى تحقيقها. 

والفصل الثاني: الكشف عن خصائص المقاصد الشرعية. وهذه الخصائص تنبثق عن 
.خصائص الإسلام نفسه وترجع إليها. ومن أبرزها الخصيصة الربانية التي تعد أم الخصائص. 
والخصائص الخمس الكبرى هي: الكمال والوضوح والشمول والتسوازن والعملية. ويمكن 
للباحث استخلاص خصائص أخرى من خلال التأمل في طبيعة المقاصد والوقوف على أثارها 
ونتائجها. 

والفصل الثالث عنوانه «الوقوف على آثار المقاصد الإسلامية ونتائجها». ويرى 
الباحث أن الناظر المتفحص للمقاصد الإسلامية بجميع أقسامها وأنواعها تتجلى له بوضوح 
أثارها العظيمة» ونتائجها الطيبة التي تتركها في نفوس الناس وسلوكهم العلمي والعملي؛ مما 
يضفي على تلك المقاصد محاسن جديدة إضافة إلى محاسن معرفتهاء والكشف عن خصائصها 
ومميزاتها. 

ويجمل الباحث عدذا من الآثار والنتائج النفسية والسلوكية المترتبة على هذه المقاصدء 
منها: 

-١‏ حرص المؤمن على تمثل المقاصد الإسلامية في نفسه وسلوكه على وجه تصبح 
فيه مقاصده الشخصية موافقة لمقاصد الشرع؛ ومنطلقة منها. 

؟- اندفاع المؤمن إلى تحقيق تلك المقاصد الشرعية في واقع الحياة. حيث تدفع 
معرفة المقاصد الإسلامية المؤمن إلى العمل الجاد في سبيل تحقيقها. 

'"'- تجنب المؤمن المقاصد المضادة لمقاصد الإسلام. وإهماله المقاصد الأخرى القفي 
أهملها الإسلام. 

: - الاهتداء إلى الحكم الشرعي الصحيح حين تلتبس على المجتهد الأحكام» وتتنازعه 


احرن 


الأدلة؛ وتتعارض لديه المصالح والمفاسدء ولا سيما في المسائل المستجدة. 

5- تفسير كدير من اجتهادات السلف الصالح؛ ومواقفهم العلمية والعملية؛ ولا سسيما 
التي يراها الغافل عن مقاصد الشريعة العامة والخاصة عجيبة مستغربة. 

5- تيسير عملية الترجيح بين النصوص الشرعية الدالة على أحكام ومقاصد ظاهرها 
التعارضء. حيث يرجح المجتهد عند ذلك مقصد حفظ الضروريات على مقصد حفظ 
الحاجيات؛ ويرجح مقاصد حفظ الحاجيات على مقصد حفظ التحسينات وهكذا. 

- سهولة الترجيح بين الأقوال العلمية المتعددة والفتاوى المتعارضة الصادرة عن 
الأئمة والعلماء في بعض المسائل الاجتهادية» ومعرفة الصحيح من الخطأء والقوي من 
الضعيفء؛ والراجح من المرجوح, وذلك عن طريق الوقوف على مقصد الشارع في تلك 
المسألة» وغير ذلك من آثار ونتائج. 

وينتهي الباحث بأن الوقوف على مقاصد الشارع يدحض كثيسرًا من الشبهات» 
ويختصر الطريق على الدعاة» ويغنيهم عن كثير من الجدل والمناقشات إلى غير ذلك من آثار 
ونتائج تترتب على معرفة المقاصد الشرعية معرفة صحيحة:؛ والتعرف على خصائصيا 
ومميزاتها. 


الاتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور 
سامر رشواني 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة» يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ هيرندون- الولايسات 
المتحدة الأمريكيةء السنة السادسة؛ العدد الثالث والعشرون؛ شتاء ١11451ه/١1١١٠١م.‏ 
عدد الصفحات : 78" صفحة من ص١8:‏ ص8 ١١‏ 
يتكون هذا البحث من مقدمة وثلائة مباحث وخائمة. في المقدمة يُعرّف الباحث 
مقصوده من مصطلح «الاتجاه» بأنه مجموعة المبادئ والأفكار المحددة التي يربطها إطار 
نظري؛ وتهدف إلى غاية محددة؛ أما «المنهج» فهو مجموعة الوسائل والأليات الفكرية 
الموظفة لاحتواء أفكار اتجاه ما وتحفيق غايته. 
ويتحدد الاتجاه التفسيري بمجموعة الآراء والأفكار والنظريات والمباحث التي تشيع 


ره 


بصدق مصدر هذه الثقافة التي تأثر بها صاحب التفسيرء ولونت تفسيره بطابعها. 

والمبحث الأول عن الاتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور. والخيط الذي يسلك فكر 
ابن عاشور في نسق واحدء أن «المفهوم المفتاحي» الذي يتخلل كتاباته هو مفهوم المتاصد؛ 
فقلما يعالج ابن عاشور موضوعا- أي موضوع كان- دون أن يرد لمفهوم «المقاصد» ذكرء 
أو يكون له دور في بناء فكرته وتطويرها حول ذلك الموضوع. بل يمكن القول- بقليل مسن 
المجازفة- إن مفهوم «المقاصد» هو من أكثر المفاهيم والمصطلحات توارذا وتواترًا في 
نصوص ابن عاشور. 

أما عن طبيعة الاتجاه المقاصديء فيكرس ابن عاشور مفهوما للقرآن الكريم ذا ثلاث 
شعب: فالقرآن هو الجامع لمصالح الدنيا والدين» والحاوي لكليات العلوم» ومعاقد استنباطها. 

يفرد ابن عاشور مقدمة بالغة الأهمية يحدد فيها غرض المفسر من التفسيرء ويتعرض 
فيها لمقاصد القرأنء والعلاقة بين هذين الأمرين؛ فيتئاول مقاصد القرأن من زاويتين: يحدد 
في الأولى المقصد الأعلى من القرأن: وفي الثانية المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها. 

المبحث الثاني: الاتجاه المقاصدي (المستوى التطبيقي). والباحث هنا يعرض طرقا 
من طريقة ابن عاشور في تناول مفهوم «المقاصد» وتوظيفه في تفسير القرآن. 

ويمكن تحديد طريقة ابن عاشور في توظيف مفهوم «المقاصد» في شكلين: 
الأول : تقصيد النصوص والأحكام. 
والثاني : الاستدلال بالمقاصد على الدلالات والأحكام. 

ثم يعرض الباحث في المبحث الثالث ملامح من منهج ابن عاشور في تفسيره واتجاهه 
المقاصدي في التفسيرء حيث إنه يعتمد في الفقه والأحكام على المذهب المالكي بصورة 
رئيسية مع تعرضه للمذاهب الفقهية الأخرى ولأقوال الصحابة والتابعين. وهو في كل ذلك 
يحقق الأقوال ويرجح ويقارن» بل يسير مع أي رأي يتفق ومنهجه التشريعي ورؤيته 
المقاصدية. 

ثم يختم الباحث دراسته ببعض النتائج الرئيسية في هذا البحثء ومنها: 

-١‏ يُعد ابن عاشور أحد أعلام الإصلاحيين الذين اتخذوا التجديد والاجتهاد والإصلاح 
منهجا وسبيلا في فكرهم وحياتهم» وما تفسيره إلا أحد نتاجات هذه الحركة التجديدية. 


5- أنفر اد ابن عاشور باتجاه مميز » وطريقة خاصة في التفسير» هلي «الطريقة 


امه 


المقاصدية»» أو «الاتجاه المقاصدي» في التفسير. وتتجلى المقولة الأساسية لهذا الاتجاه في 
توظيف جميع العلوم في الكشف عن المقاصد القرأنية» وإظهارها على أحسن وجه. تلك 
المقاصد المتمثلة في إصلاح الفرد والمجتمع والأمة وهدايتهم. 

؟- إن النزعة النقدية والاتجاه المقاصدي لدى ابن عاشور لم ينشأ من فراغ: وإنما 
كانا حصيلة عوامل كثيرة؛ منها انخراطه المبكر في الحركة الإصلاحية» وتشربه النزرعة 
المقاصدية الكامنة في مذهبه المالكي: والتي طورها الشاطبيء الأمر الذي دفعه إلى تأسيس 
أول نظرية مقاصدية متكاملة بعد الشاطبيء والدعوة إلى إنشاء علم مستقل يدعى علم مقاصد 
الشريفة: 

؛ - يتميز اتجاه ابن عاشور المقاصدي عن غيره من الاتجاهات التفسيرية من جوائب 
متعددةء يأتي على رأسها رؤيته لوظيفة التفسير ومهمة المفسرء وهو اتجاه يسعى إلى النضظر 
للقرآن الكريم ودوره في حياة المسلمين وحل مشكلاتهم الواقعية. 

5- احتل مفهوم «المقاصد» مكانة مركزية في فكر ابن عاشور عموماء وفي تفسيره 
خصيزهنا: 

5- اختار ابن عاشور منهجا ذا أبعاد وجوانب متنوعة ليتناسب مع نظريته المقاصدية 
التي تؤكد على تعدد المقاصد القرأنية وتنوعهاء وضرورة تناول القرآن من مختلف جوائيبه» 
وبمختلف الوسائل حتى يتبين جميع مقاصده على حد سواء. 


رؤية إسلامية مقاصدية في التنمية الاجتماعية 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة» يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي- بيروتء السنة السابعة. 
العدد السادس والعشرونء خريف "7" 14اه/؟١٠5م.‏ 
عدد الصفحات : "” صفحة من ص " ؛: ص 
هذه الدراسة القصد منها تقديم رؤية إسلامية أولية في قضايا التنمية الاجتماعية تصلح 
منطلقا للنقاش الهادف إلى وضع استراتيجية وبرامج عمل للتنمية الاجتماعية في السودان. 
ويتناول الباحث في البداية دراسة الأصول النظرية للظاهرة الاجتماعية في القرآن: 
ويشير إلى أن نزول القرآن منجماء متفرقاء مبيئا الظاهرة الاجتماعية في تجلياتها المختلفة 


ام 


عبر مكان هو الجزيرة العربية. وعبر زمان جاوز العشرين عاماء حتى إذا توحدت متفرقات 
هذه الظاهرة في إطار دين التوحيد كمل الدين» وأعيد ترتيب ما نزل متفرقا من أيات القرآن 
ترتيبا توقيفيا؛ فتوحدت جميعا في إطار كتاب هو القرآن الكريم. 

كذلك فإن تنزل القرآن تاريخيًا على الظاهرة الاجتماعية العربية المخصوصة في 
الزمان مع خلوده وعالميته يعني ضرورة أن تلك الظاهرة الاجتماعية العربية المخصوصة 
تفوم على متغيرات أساسية؛ تشترك فيها مع أي ظاهرة اجتماعية في أي زمان ومكان. 

وقد أكد علماء الشريعة على أن الشريعة الإسلامية تدور أحكامها جميعًا حول حفظ 
الضرورات الخمسء وأن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة تحيط بالظاهرة الاجتماعية 
في جميع جزئياتها وتجلياتها. ويستنتج من ذلك أن ضبط الأحكام الشرعية لجزئيات الظاهرة 
الاجتماعية إنما القصد منه ضبط الكليات الخمس في إطار التوحيد. 

وما اتفق عليه علماء المقاصد من الكليات الخمس التي عليها مدار الشريعة إنما ههو 
في حقيقة الأمر المتغيرات الضرورية التي تتفاعل فيما بينها لإنتاج الظاهرة التوحيدية عبر 
الزمان والمكان؛ أي التي تدخل جميع جزئياتها في السلم كافة. 

ثم يتناول الباحث أصول الظاهرة الاجتماعية» وأصول المقاصد الشرعية عن طريق 
التوحيد بين الظاهرة الاجتماعية ومقاصد الشريعة الإسلامية؛ ذلك أن المقاصد والأمداف 
يتحرك صوب تحقيقها الفرد والمجتمع المسلم بتنميته الاجتماعية عبر الزمان»ء ومن خلال 
سياسات مصوبة نحو ضبط حركة متغيرات الظاهرة الاجتماعية في الاتجاه المطلوب. وهذه 
نتيجة هامة- في نظر الباحث- لأنها تمكننا من تحديد وضبط مفهوم التنمية الاجتماعية في 
إطار مقاصد الشريعة الإسلامية» فيتم بذلك توحيد شعاب الحياة عبادة لله تعالى. 

هذه النتيجة لم تكن لتتيسر لولا أن ثبت بالتحليل المنطقي أن المتغيرات الكلية الحاكمة 
للظاهرة الاجتماعية بكل تجلياتها وديناميكيتهاء والتي تم استنباطها من القرآن الكريم هي ذات 
الكليات التي بنيت حولها مقاصد الشريعة. 

وقد اتفقت كلمة من كتبوا في مقاصد الشريعة الإسلامية قديمًا وحديثا على أن الشارع 
سبحانه قاصد بشريعته تحقيق مصالح العباد؛» ودفع الضرر والفساد عنهم في العاجل والآجل؛ 
فكل نص نزل وكل حكم شرع قصد به تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. 

ومن هنا جاء الشرع بوضع حدود وقيود على تحصيل مختلف المصالح والاستمتاع 


م 


بهاء لأن الإنسان باندفاعاته وقصر نظره قد يحرص على مصلحة فيها مفاسدء أو فيها تفويت 
مصالح أهم منهاء وقد يفر من مفسدة قريبة فيقع فيما هو شر منهاء وقد يطلب الراحة العاجلة 
فيجلب على نفسه- أو على غيره- عناءً طويلا. 
والحاصل أن المصالح المعتبرة شرعنا هي خالصة؛ء غير مشوبة بشيء من المفاسد 
لا قليلا ولا كثيرًا. ولما كانت المصالح والمفاسد- في واقع الحياة- على هذا القدر الكثيف من 
التشابك والاختلاط والتعارضء كان لابد من التشريع؛ وكان لابد من أن يذعن الناس لهذا 
التشريع ويدخلوا تحت سلطانه» وهذه هي أم المصالحء أو هي المسصلحة «الكلية» وعنها 
تصدرء وبها تضمن جميع المصالحء وهو ما يتمثل في الشريعة. 
ثم يعرض الباحث التنمية الاجتماعية بين الدنيوية والمقاصد الشرعية» ويشير إلى أن 
اصطلاح التنمية الاجتماعية مرادف لاصطلاح الرعاية الاجتماعية بالمعنى الضيق لمفهوم 
الرعاية. والتنمية الاجتماعية تغير اجتماعي يلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه بغرض إشسباع 
الحاجات الاجتماعية للافراد. 
أما التنمية في إطار المقاصد الشرعية:؛ فقد ثبت أن: 
- أصول الظاهرة الاجتماعية التوحيدية هي المتغيرات الخمس: الإيمان (الدين)؛ العقل 
(العلم)» النفس والبنون (النسل). 
- قصد الشارع تعالى من وضع الشريعة هو جلب المصالح للناس؛ ودرء المفاسد عنهم في 
الدنيا والآخرة من خلال حفظ هذه الكليات الخمس. 
- قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع: وهو المحافظفة 
على الضرورياتء وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينات. ونتج عن ذلك: 
©« أن الثنمية الاجتماعية في الإسلام لا تتم إلا في إطار المقاصد الشرعيةء وتستهدف 
حفظ المتغيرات الكلية الحاكمة للظاهرة الاجتماعية التوحيدية عبر الزمان والمكان» 
على المستوى الخاص والعام» جلا للمصالح ودرء! للمفاسدء وعلسى المستوى 
الضروري والحاجي والتحسيني. 
٠‏ تهدف الشريعة في نهاية المطاف إلى جلب اللذات والأفراح؛ ودفع الألام والغموم عن 
الناس في هذه الدنيا والآخرة. 
ثم يتحدث الباحث عن المفهوم المقاصدي للتنمية؛ وأنه يعني من منظور إسلامي جلب 


4 مهم 


اللذات والأفراح ودرء الآلام والغموم عن الناس على الدوام؛ وذلك من خلال حفظ إيمسانهم 
والحاجي والتحسيني. ويتطلب ذلك تصحيح المفاهيم وإصلاحات بنيوية داخل المجتمعات» ويتم 
ذلك بميزان الشريعة الإسلامية. 


دور المشقة في الشريعة الإسلامية 
د. الّرشي عبد الرحيم البشير 
بحث ضمن مجلة «مجمع الفقه الإسلامي» يصدرها مجمع الفقه الإسلامي. رئاسة الجمهورية- 
الخرطوم- السودان.ء العدد الأول. السنة الأولى. 1457"1١1ه/١1١٠٠م.‏ 
عدد الصفحات : 45 صفحة من ص ؛: ص "6 
يتعلق موضوع هذه الدراسة بمقصد من مقاصد الشريعة» جرئ على ألسنة فقهائتها 
حتى أصبح من القواعد الكلية والضوابط الفقهية المعتبرة المرعية التي كشفت عن أفاق يسر 
الشريعة وسماحتها بتصوير بارع وتنوير رائع في إطار نظرية جامعة» جمعت تحتها جزئيات 
ويتكون البحث من ستة مقاصد. المقصد الأول: تعريف المشقة لغة واصطلاحا. 
وهي- لغة- تعني الصعوبة وشدة الحرجء. واصطلاحًا تطلق على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: شموله لغير المقدور عليه من التكليف بما لا بُطاق. 
الوجه الثاني: إطلاق المشقة على المقدور عليهء وفيه مشقة معتادة لا تخرجه عن المعتاد في 
الأعمال العادية. 
الوجه الثالث: إطلاق المشقة على المقدور عليه الخارج عن المضاد في الأعمال العادية بحيث 
يشوش على النفوس في تصرفها لما فيه من مشقة؛ وهذا هو محور البحث. 
المقصد الثاني: ادلة رفع المشقة غير المعتادة. وفي هذا المقصد يورد الباحث الادلة 
التي أخذها من الكتاب والمّنّة والأصول العامة المقطوع بهاء والمبادئ الأساسية للشريعة التي 
أقرت اليسر والتسهيل حتى أصبح ذلك خاصية من خصائص الشريعة الإسلامية» ومنها: 


- بيان أن اليسر من مقاصد التشريع. 


معهة 


- نفي التكليف بما خرج عن الوسع. 
- التخفيف مراعاة لضعف المكلف هو من مقاصد التشريع. 

ويعتمد الباحث على دليل الإجماعء وهو أن الأمة مجمعة على عدم وقوع المشقة غير 
المألوفة في التكاليف الشرعية. وكذلك دليل الاستقراء» وهو دليل اعتمده الإمام الشاطبي؛ وهو 
أن تتبع الأحكام الشرعية دل على درء المشاق غير المعتادة في عدة جزئيات متفرقة في 
جميع أبواب الفقه: من ثبوت مشروعية الرخص قطعاء وتناول المحرمات في الاضطرار» 
والنطق بكلمة الكفر عند مشقة الإكراه مع اطمئنان القلب؛ والعفو في الصيام عما يشق 
الاحتراز منه من المفطرات كغبار الدقيق» إلى جزئيات كثيرة يحصل من مجموعها القطع بآن 
من مقاصد التشريع درء المشاق غير المعتادة. 

ويؤكد العز بن عبد السلام والشاطبي توفر الدليل العقلي على درء المشاق في 
التشريع الإسلامي» ودليلهما على هذا أمران: 

الأول: أن الأعمال تقصد طلا للقربة» وطلب المشقة لذاتها لا قربة فيه. 

الثاني: أن القول بوقوع المشقة غير المعتادة في التكليف يلزم منه التنساقض» 
والشريعة منزهة عنه. 

المقصد الثالث: حكمة درء المشاق غير العادية. ويلخصها الباحث فيما يلي: 
١‏ - مراعاة ضعف المكلف وتحبيب العبادة اليه. 
1- خوف الانقطاع عن التكليف أو بغضه. 
"'- الخوف من التقصير عند مزاحمة التكاليف المتعلقة بالمكلف. 

المقصد الرابع: درء المشقة بين مقاصد التشريع والقواعد الفقهية. ويهدف الباحث من 
هذا المقصد إلى الإجابة على سؤال مهم يتلخص فيما يلي: 

إذا ثبت بالأدلة أن درء المشاق غير العادية مقصد من مقاصد التشريعء وبانست 
حكمته؛ فثمة مسألة تعرض في هذا المقام وهي: أن هذا المقصد قاعدة فقهية يعبر عنها بقولهم 
(المشقة تجلب التيسير)؛ والقواعد الفقهية لا تصلح أن تكون دليلاء فكيف التوفيق بين كونها 
مقصذا شرعيّاء وبين كونها قاعدة فقهية لا تصلح أن تكون دليلة؟ 


ويخلص الباحث من هذا المقصد إلى أن القول بعدم اعتبار القواعد أدلة شرعية 
لا يضر فيما نحن بصدده من تقرير أن درء المشقة مقصد شرعي أصيل يتوجب على المجتهد 
مراعاته واصطحابه عند كل فتوى أو حكم شرعي. 
أنواع: 

الأول: مشقة عظيمة فادحة؛ كمشقة الخوف على النفس أو الأعضاء أو .منافعها. 

الثاني: مشقة ضعيفة» كالوجع البسيط المحتمل؛ فهذه المشقة لا تاثير لها؛ لأآن تحصيل 
مصالح العباد أولى من دفع مثلها لأهمية هذه العبادة وشرفهاء وخفة هذه المشقة ويسرها. 

الثالث: مشقة متوسطة بين الرتبتين» وضابطها أنها إن اقتربت من النوع الأول 
اوجبت التخفيف» وإن اقتربت من النوع الثاني لم توجب التخفيف. 

أما عن ضوابط المشقة وشروط اعتبارها. فالعلماء ينقسمون فيه إلى فريقين: 

الفريق الأول: اعتمد العادة ضابطًا في تحديد المشقة الجالبة للتيسير. 

والفريق الثاني: استشكل اعتماد العرف ضابطا للمشقة لأمرين: 
الأول : اختلاف المشقة باختلاف أعذارهاء فمشقة الصوم غير مشقة الصلاة. 
الثاني : اختلاف المشقة باختلاف رتب العبادات. 

وفي هذا المقصد يتناول الباحث عدة أفكار منها: عدم تلازم المشقة والتكليف. وفكرة 
أن تكون المشقة في نازلة عامة في الناس؛ وفكرة عدم تعارض اعتبار المشقة مع النصوص 
الشرعية» وألا يكون وقوع المشقة نادر'اء وألا تكون المشقة غير المعتادة في فعل يعسر 
اجتنابه. 

المقصد السادس عن أن المشاق المصاحبة للتكليف لا تقصد لذاتها. إذ أن المشاق منها 
ما يدرأء وهو المشقة المعتّادة» ومنها ما لا يدرأء وهو ما كان ملازمًا للعبادة بحيث لا ينفك 
عنها كالمخاطرة بالنفوس في الجهادء أو كانت مشقته معتادة. والقسمان الأخيران مما لا تدرأ 
مشقته لا يقصد لذاته؛ بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. 


5م 


ومحصلة هذا المقصد أن ما لا يدرأ من المشاق لا يكون مقصوذا بذاته؛ وبالأولى ما كان حقه 
أن يدرأ منها. وقد أورد الشاطبي والعز بن عبد السلام أدلة عدم قصد المشفة في التشريع 
الإسلامي» ومنها: 
9- أن موارد الشرع ومصادره ناطقة بان مطلوب الشرع إنما هو مصلحة العبادء وليست 
المشقة مصلحة. 
؟- أن حصول الثواب على المشقة لا يستلزم قصدها. 
'- من الأدلة على عدم قصد المشقة لذاتهاء أن قليل العمل البدني قد يكون أفضل من كثيره؛ 
وخفيفه أفضل من ثقيله. 
الأمر الأول: ليس للمكلف أن يقصد المشقة لذاتها لعظم أجرهاء ولكن له أن يقصد 
العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. 
الأمر الثاني: أداء الفعل مع المشقة غير المعتادة. 
وينهي الباحث دراسته بان درء المشقة مقصد عظيم من مقاصد التشريع الإسلامي 
يؤلف نظامًا موضوعيًا في التشريع» وهو بحاجة إلى استكمال الجانب التطبيقي مما اجتهد فيه 
العلماء للوقوف على الجزئيات الثابتة باجتهادهم. 


منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي؛, دراسة أصولية 
بحث ضمن مجلة «الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» السنة السادسة عشرة, العسدد 
السادس والأربعون. جمادى الآخرة ؟14171اه/ سبتمبر ؟١٠٠م.‏ 
عدد الصفحات : 05 صفحة من ص7 7”: ص ”١‏ 4 
يتكون البحث من تمهيد واربعة مباحث وخاتمة؛ أما التمهيد فقد دار حول بيان معنى 
منهج فقه الموازنات وموضوعه وجهود السابقين في الاهتمام به. 
ويعني الباحث بمنهج فقه الموازنات: علم بيان الطرق والخطوات التي يتحقسق بهما 


كانت 


الوصول إلى أحسن موازنة علمية سليمة بين المصالح؛ أو بين المفاسد. أو بين المصالح 
والمفاسد عند تعارضهاء وتنزيلها منزلة الواقع والتطبيق. 
وأهم ما يقوم عليه فقه الموازنات هو: 
-١‏ الموازنة بين المصالح بعضها مع بعضء وأيها ينبغي أن يُقدم ويُعتبرء وأيها ينبغي أن 
يسقط ويلغى. 
-١‏ الموازنة بين المفاسد بعضها مع بعضء وأيها يجب تقديمه عند تعذر تفادي الجميع.؛ 
وأيها يجب تأخيره أو إسقاطه. 
الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضصت بحيث نعرف متى نقدم درء المفسدة على 
جلب المصلحة؛ ومتى تُغتفر المفسدة من أجل المصلحة. 
ونهج الشريعة الإسلامية هو سلوك التوفيق والجمع بين المصالح فإن لم تسلك سبيل 
التوفيق سلكت سبيل التغليب والترجيح. 
أما عن موضوع فقه الموازناتء فيشير الباحث إلى أن موضوعه هو الأحكام 
الشرعية نفسهاء وهو أفعال المكلفين التي تنطوي على مصالحهم الدينية والدنيوية؛ وذلك أن 
هذه الأعمال والمصالح تتعلق بها أحكام شرعية» والأحكام الشرعية؛ أو أوامر الله ونواهيه ما 
جاءت إلا لتحقيق مصالح البشر ودرء المفاسد عنهم. فكلاهما مصالحء فإن درء المفاسد من 
جملة المصالح. 
أما عن مراتب المصالح فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات 
وتحسينيات. وقد اتجهت جهود الباحثين في علم الأصول إلى استقراء وتتبع مقاصد الشارع 
الضرورية من النصوصء فوجدوا أن مقصود الشارع من الخلق حفظ خمسة أمور: الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال. وقد روعيت هذه الضروريات في الشرع الإسلامي من حيث 
تحقيقها والمحافظة عليها. 
والحاجيات وهي التي يحتاج إليها الناس من حيث التوسعة ورفع الضيق؛ وقد لوحظ 
أن جميع أقسام التشريع الإسلامي يبدو فيها مظهر رفع الحرج في العبادات» وفي العادات 
وفي العقوبات وفي المعاملات. 
والتحسينات يُقصد بها الأخذ بمحاسن العاداتء» ولا يترتب علي فواتها خلل في نظام 
الحياة؛ ولا حرج ولا مشقة؛ بل تصير الحياة غير طيبةء ونطاقها يشمل كل الأمور السابقة من 
عبادات ومعاملات وعادات وعقوبات. 


وين 


وقد تتعارض المصالح والمفاسد فيما بينها ويتعذر تحصيلها جميعًاء أو تتعارض 
المفاسد فيما بينها بحيث يتعذر تفاديها جميعاء أو تتعارض المصالح مع المفاسدء كماهو 
حاصل الأن في أكثر أحوال العالم التي تمتزج فيها المصالح بالمفاسدء واللذات بالآلام» حيث 
يكون الشيء مشتملا على النفع من جهة والضرر من جهة أخرىء أو يكون الشيء نفسه 
مصلحة لفرد أو فئة من الناس وهو- في الوقت نفسه- مضرة لغيرهم. وهنا يسلك الشرع 
الإسلامي عدة طرق تشكل منهجا لفقه الموازنات. 

ويضع الباحث أربع قواعد لحكم هذا التعارضء يبحث كل قاعدة في مبحث. المبحث 
الأول يتناول القاعدة الأولى» وهي التوفيق والجمع بين المصالح؛ ومثاله رجل يصليء وراى 
غريقاء فعليه قطع صلاته لإنقاذه. 

المبحث الثاني يدور حول القاعدة الثانيةء وهي التغليب والترجيح بين المصالح إذا 
تعذر الجمعء ومثاله: الجهاد مع أئمة الجورء وجواز صلاة المريض قاعذا. 

المبحث الثالث: يتناول القاعدة الثالثةء وهي التخيير عند استواء المصالح؛ مع تعذر 
الجمع والترجيحء فيقدم الأصلح فالأصلح. 

المبحث الرابع: يعرض القاعدة الرابعةء وهي الإقراع عند تساوي الحقوق دفعا 
للضغائن والاحقاد. 

تلك هي القواعد التي يقوم عليها فقه الموازنات في الشرع الإسلامي» وهو فقه مبنسي 
على دراسة الواقع المئعاش دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب الحياة. 


التحسين والتقبيح العقليان عند حنفية بخارى 
٠‏ 1 15 إؤمة 
من علم الكلام إلى فلسفة التشريع 
د. عبد المكيم بن بوسف الخليفي 
بحث ضمن مجلة «الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة عن مجلس النشر العلمي- جامعة الكويت. 
السنة السابعة عشرة. العدد الثامن والأربعون؛ ذو الحجة 11451ه/ مارس ؟١٠١١م.‏ 
عدد الصفحات : 4/7 صفحة من ص“>؛ 4 :١‏ ص ؛ 4 ١‏ 
هذا البحث يطرح سؤالا: هل قضية التحسين والتقبيح العقليين يمكن أن تخضع الفعل 
الإلهي للتعليل إذا كان ذلك ألا يتعارض مع إطلاقية الكمال الإلهي؟ 


,4ه 


ويحاول الباحث أن يجيب على هذا التساؤل من خلال عرض موقف الماتريدية مسن 
قضية التحسين والتقبيح» والتي بواسطتها أمكن تعليل الفعل الإلهي بما لا يتنافى وإطلاقية 
الكمال الإلهي. 

ويظهر هذا البحث كيف أن موقف الماتريدية من هذه القضية لم يكن موققا تلفيقيًا بين 
موقفين متعارضينء هما موقف المعتزلة والأشاعرة؛ ذلك أن الموقف التلفيقي غالبًا ما يكون 
محكوما ومقيذا بالتعارض الذي يريد أن يقدم حلاء مما يفقده القدرة على تقديم رؤيته الخاصة 


به. 


ولما لم يكن الموقف الماتريدي ناجمًا عن رد فعل لموقف كل من المعتزلة والأشاعرة 
أمكنه أن يقدم رؤيته الخاصة به في المسألة؛ سواء في أساسها النظري أم في نتائجها العملية. 

وبدا واضذا كيف أن الحل الماتريدي للمسألة في جانبها الكلامي وجانبها التشريعي 
استطاع أن بستقطب اهتمام المتآخرين من أتباع المدارس الفقهية الأخرىء على اعتبار أنه 
أكثر توافقا مع العقل كاداة مطلوب من العبد أن يستغلها في التفسير والتعليل؛ مع عدم تعارض 
ذلك مع إطلاقية الكمال الإلهي وحصر الحاكمية فيه. 

ويتفق الماتريدية مع الأشاعرة في عدم جواز تعليل أفعال الله تعالى بالاغراضء. إلا 
أنهم يرون- خلافا للأشاعرة- أنه وإن امتنع تعليل أفعاله بالأغراض إلا أنه يجوز تعليلها 
بالحكمةء أو بما يسمونه هم بالعاقبة الحميدة. 

ويأخذ الباحث في عرض موقف الماتريدية من تعليل أفعال الله تعالى بالأغراضء وأن 
هذا الموقف يتضح من خلال رفضهم الواضح والصريح لفكرة وجوب شيء عليه تعالى؛ 
كالأصلح أو غيره. فتصورهم للمشيئة والإرادة الإلهية يتفق مع تصور الأشاعرة في أنه تعالى 
مطلق الإرادة والمشيئة؛ إذ لا وجود لغرض كوني تهدف إليه أفعاله تعالى؛: ويكون باعقا 
للإرادة الإلهية. 

والماتريدية- وإن اتفقوا مع الأشاعرة في هذه المسألة» وافترقوا بذلك عن المعتزلة- 
إلا أنهم يثبتون حسنا وقبخا موضوعيين لأفعال العباد يمكن للعقل أن يدركهماء وأن يربط 
بالتالي بين حسن الفعل وورود الأمر به من الشارع. فيقال مثلا: إن الله تعالى أمر بالصلاة 
لما فيها من حسنء» ونهى عن السرقة لما فيها من قبح. 

كما لا يوجبان- الأشاعرة والماتريدية- الحكم من الله تعالى؛ كذلك فهما لا يوجبان 
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الثواب والعقاب على الله تعالى في الآخرةء وفي هذا فهم يختلفون عن المعتزلة. 

والحق أنه يمكن فهم موقف الماتريدية من نفي الإيجاب على الله تعالى؛ إذ أنه مرتبط 
بالقول بالأصلحء وهم لا يقولون به. فما هو الأساس الذي استند إليه الماتريدية في إثبات حسن 
وقبح موضوعيين لافعال العباد نعلل به الإرادة الإلهية من دون أن يؤدي ذلك إلى لزوم 
الإيجاب على الله تعالى؟ 

إن مفتاح الموقف الماتريدي من هذه النظرية يكمن في تصورهم لصفة الحكمة 
بالنسبة لله تعالى. فما يلفت نظر الباحث أن الماتريدية تفردوا وحدهم دون الأشاعرة والمعتزلة 
بإثبات صفة الحكمة لله تعالى كصفة مستقلة عن بقية الصفات» وأنه لا يمكن إرجاعها إلى 
صفة العلم أو غيرها من الصفات. 

ويعتبر الماتريدية أن الفعل يُعد سفها إذا خلا عن العاقبة الحميدة» وعليه فأفعال الله 
تعالى لابد من وجود عاقبة حميدة يمكن تعليلها بهاء لثلا يلزم من ذلك صدور العبث منه 
تعالى؛ وهو محال. فالدليل على أن أفعاله تعالى واقعة على نهج الحكمة هو ما يترتب عليها 
من عاقبة حميدة يمكن تعليل الأفعال الإلهية بها. 

إن عدم قول الماتريدية بالأصلح لم يمنعهم من تعليل أفعال الله تعالى بما يسمونه 
ب«العاقبة الحميدة» فما هو مراد الماتريدية من العاقبة الحميدة؟ وما الدور الذي تلعبه في 
تعليل أفعاله تعالى؟ 

يجيب الباحث بأن مصطلح «العاقبة الحميدة» من أكثر المصطلحات ورودا في كتنب 
الحنفية الأصولية والكلامية» وذلك عند مناقشتهم لمسألة التحسين والتقبيح العقليين أو لقضية 
تعليل أفعال الله تعالى. فالحاكمية هي لله سبحانه وتعالى؛ بمعنى أنه لا يجب على العباد شيء 
قبل ورود الشرع.ء لا بالعقل ولا بغيره. وما في الأشياء من حسن وقبح عقليين إنما هو مرشح 
فقط لتخصيص الحكم بإيجاب الحسن وتحريم القبيح» ولذلك كان الشارع الحكيم لا يجوز عليه 
سبحانه وتعالى إهمال الحكمة وترجيح المرجوح وإهدار المصطحة. 

وكصا أن مصالح البلاد تفقتضي من الحاكم إصدار قرارات معينة؛ وهذه المصالح لها 
تحقق موضوعي مستقل عن الحاكم قبل صدور القرارء إلا أن اتخاذ القرار بما يخدم تلك 
المصالح هو بيد الحاكم» فكذلك الحال بالنسبة للحكم الشرعي الذي يصدره الفقيه؛ فالعلة 
المستدعية لحكم الأصل موجودة في الفرع قبل قيام الفقيه بإصدار الحكم. وهو وجود 
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موضوعي مستقل عن الفقيه» إلا أن ذلك الوجود الموضوعي لها غير كاف في إنشاء الحكم.ء 
بل لابد من قيام الفقيه بعملية إصدار الحكم على الفرع. 

فالتعليل بالعاقبة الحميدة هو تعليل بالنظام الداخلي للأشياء. وعليه فالعاقبة الحميدة 
والمآل الحسن للاشياء بالنسبة لهذا العالم هو ما تقتضيه الحكمة المترتبة على نظام العالم من 
كون فعل هو أرجح من فعلء لكونه مناسبا لنظام العالم ومتسقا مع الحكمة المترتبة على هذا 
النظام. 

فالعقل يدرك أن العدل- مثلا- يناسب نظام العالم وحكمته. وأن الظلمى مضاد لهماء 
وبالتالي يمكن أن يحكم بأن العدل حسن بالنسبة لذلك النظام؛ وان الظلم قبيح بالنسبة له. 

ويطبق الباحث موقف الماتريدية هذا على قضيتين: هما حكم إرسال الرسل» وتجويز 
تكليف ما لا يُطاق. فرأوا أن إرسال الرسل واجب على الله في الحكمة: وأن الحكمة تقتضيه. 
والله لا يكلف ما لا يُطاق لأنه قبيح؛ أي خال من العاقبة الحميدة» واش تعالى شأنه حكيم لا 
بدن ال1ماافالة طاقبة كميدة: ش 

ومن هنا يرى الباحث أننا يجب أن نميز في موقف الماتريدية بين مستويين في الفعل 
الإلهي وعلاقته بأفعال العباد: 

المستوى الأول: هو إطلاقية الأمر والنهي الإلهيين» وعدم كونهما تابعين لما في أفعال 
العباد من حسن وقبح عفليين. 

المستوى الثاني: أن ينظر إلى الأوامر والنواهي الإلهية لا من حيث إيجاب التكلييف 
ووجوب الأمر بما هو حسنء والنهي عما هو قبيح» وارتباط ذلك بالثواب والعقاب؛ بل ينظر 
لها على أنه يمكن للعقل أن يقيم نوعًا من العلاقة بين الأوامر والنواهي الإنهية وما في أفعال 
العباد من حسن وقبح موضوعيينء: بان يمكن للعقل- في ضوء هذه العلاقة- أن يحكم بعد 
تساوي النهي عن الزنى والأمر بهء وأنهما ليسا بمنزلة واحدة» وأن يتخذ ذلك أساسمًا ومنطلقا 
له في النظر إلى الأوامر والنواهي الإلهية على أنها معللة. 

ويعرض الباحث أثر التحسين والتقبيح العقليين في التشريع الإسلامي؛ ويشير إلى أن 
الحنفية يشعرون بأن لهم آراءهم الخاصة بهم في أصول الفقه» وهو يقصر بحثه هنا على 
قضيتين هما: التعليل والاستحسان. 

فيذهب الأحناف إلى أن الأحكام الشرعية صفات للمحال والأعيان المنسوبة إليها أثبتها 
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الله تعالى» وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير. واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على 
الغائب» وزعموا أن شرع الحكم لا لمصلحة عبث وسفه؛ والعبث قبيح عقلا. والأحكام 
الشرعية- عندهم- هي صفات لها تحقق واقعي في المحال والأعيان المنسوبة إليها؛ فالطهارة 
صفة حقيقية للماء مثلا. والنجاسة صفة حقيقية للدمء إلا أنها لا تستلزم حكمًا إلا بإئيسات الله 
تعالى؛ فهي لا تنشئ الحكم وحدهاء بل لابد من حكم الشارع بطهارة الماء ونجاسة الدم. 

أما بالنسبة للاستحسان فإنه يمكن النظر إليه على أنه يشكل أحد الملامح الأساسية 
التي تميز مدرسة الرأي عن مدرسة الحديث أو مذهب الشافعية؛ فالاستحسان كمبدأ تشريعي 
يجد أساسه في القول بأن إرادة الله تعالى معللة» وأن الشريعة ليست سوى تعبير عن تلك 
الإرادة الإلهية المعللة. 

وإن فهمًا سليمًا لنظرية الحنفية في قياس الأصول يُعد مدخلا مناسبًا لفهم نظريسة 
الاستحسان. وقد خرج الفقيه الحنفي بنظرية الاستحسان التي استطاع من خلالها ان يؤوطر 
لاتفاق الأصول واختلافهاء فكان أن وجد عندهم استحسان بالنصء واستحسان بالإجماع 
واستّحسان بالضرورة واستحسان بالرأيء وبواسطة هذا النوع الأخير من الاستحسان يستطيع 
الفقيه أن يعدل مستقبلا عن قياس الأصول لدليل آخر يراه قادرً! على تخصيص قياس 
الأصول. 


الاستقراء عند الشاطبي ومنهج النظر في مدوناتنا النظرية 

إبراعيم حمد رين 

بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة» يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي-- بيروتء السنة الثامنة 
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يتكون البحث من مقدمة وعدة أفكار. يشير الباحث في المقدمة إلى أن الاستقراء قد 

لقي عناية فائقة من قبل الباحثين في مجال الفقه المفاصديء, وأن الارتباط بين الاستقراء 
بوصفه منهجا في النظر وبين المقاصد والكليات الشرعية يرجع إلى طبيعته العملية. وكذلك 
كان للدعوة العرضية التي أطلقها شيخ المقاصد الإمام الشاطبي في وصف منهجه في بنساء 
كتاب «الموافقات» معتمذا على الاستقراءات الكلية. 


ان 


وعمل الشاطبي على بيان مشروعية استخدام الاستقراء بمعناه الجديد. والذي ربطه 
بمفهوم التواترء وبين الترابط بين الاستقراء المعنوي والتواتر المعنويء وكيفية اسكدلال 
الشاطبي على الاستقراء بمنهج مسلم به في دائرة العلوم الشرعية وهو التواتر ثم بيّن الباحث 
الكيفية التي أصّل بها الشاطبي الاستقراء في مجال العلوم الشرعية؛ وجعل كل كتابه- 
الموافقات- قائمًا في الأصل على الاستقراء. 

ويعرض الباحث للاستقراء بين الغزالي والشاطبيء ويرى أن منهج الاستقراء الذي 
ارتبط عند الغزالي بمنهج التواترء وانتهى به الأمر على يد الشاطبي منهذا عرف باسم 
الاستفراء المعنوي؛. يدل على حيوية الثقافة العربية الإسلامية في تقبل المناهج وتطويرها وفق 
سياقات حضارية خاصة بها والإنجاز الذي أحدثه الشاطبي في الربط بين العلم والعمل 
ومنهج الاستقراء يدل على ذلك التوطين الخلاق لمنهج الاستقراء في علم أصول الفقه. 

وكان المفهوم القديم في منهج الاستقراء أن الكلية التي ثُبنى بسبيل الاستقراء يمكن أن 
تنخرم إذا ثبت معارضة جزئي واحد لها. واستطاع الشاطبي تكييف هذا الأمرء والنظر في 
ذلك الجزئي الذي فهم أنه لا يطرد مع تلك الكلية. واقترح جملة من الاحتمالات يجب النفظفر 
فيها قبل نسف الكلي» ولعل أقواهما هما: الخطأ في إدراج ما ليس من الكلي تحته؛ أو عدم 
إدراك وجه انضواء الجزئيات تحت كلياتها. 

ويشير الباحث إلى أن محاولة ابن عاشور في بناء الكلي على أسس لا يتنازع عليهاء 
وهي جعل الجزتيات المتصفحة من قبيل عمومات القرآن المطردة والتي يستحيل معارضتها 
بجزئي بسبب مسلمة:ء مفادها خلو القرأن من التناقض. وعليه فإن الشاطبي قد أضاع جهذا 
علميًا في النظر الجزئي وإعادة تكييفه بدلا من جعل أساس الاستقراء تلك المعلومات المتكررة 
من القرآن التي اقترحها ابن عاشور للخروج من مازق الاستقراء الناقص في تصفح 
النصوص. 

ويؤكد الباحث أنه لا يمكن الفصل بين المقاصد والاستقراء؛ والسبيل الوحيد لإثبات 
المقاصد هو الاستقراءء والسبيل الأمثل لبناء المقاصد الشرعية هو استقراء عمومات القران 
الكريم المتكررة. 

ويشير الباحث إلى أن الحاجة إلى المقاصد الشرعية التي بيّنها ابن عاشور هي التي 
فتحت المجال لباب المصالح المرسلة أولاء ثم لأهمية تعاطي كليات الشريعة: الضرورية 
والحاجية والتحسينية في الاستدلال المرسلء ثم أخيرً! لإمكانية دعوى قياس كلي على كلي» 
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والتي جعلت الحديث عن علم مقاصد الشريعة مخرجا للحرج التاريخي الذي دخل فيه علم 
وَل الفقة: 

لقد تاول الشاطبي مشروع الغزالي العلمي في مجال الأصول. ونجح في إدخال 
المقاصد في مجال الاستنباط الفقهي: بل جعلها الأداة الأساس لذلك الاستنباط الفقهي» ونجح 
في التعبير عن رغبة الغزالي في جعل الاستدلال المرسل بديلا للفياس الجزئي. ثم جاء ابسن 
عاشور وتأول مشروع الشاطبي الأصوليء وفصل بين أصول الفقه وعلم المقاأصدء وأعاد 
للاستقراء حيويته» حيث جعله العمدة في إثبات المقاصد القطعية التي يؤئم بها حال الخلاف. 

ويرى الباحث أن القراءة التاويلية لمشروع الشاطبي التجديدي الاصطلاحي في مجال 
أصول الفقه هي التي أثمرت إنجاز ابن عاشور العلمي في مجال علم مقاصد الشريعة:» وان 
الغزالي والشاطبي وابن عاشور هم علامات مضيئة لفهم التطورات المنهجية في علم 
الأصولء وأن الربط بين الاستقراء والتواتر هو الذي أنشأ القول في المقاصدهء وإمكان 
الاحتجاج لهاء وإمكانية بناء علم إسلامي جديد ثحل فيه إشكالات علم أصول الفقه. 


الحاجة الشرعية: حقيقتهاء أدلتها. ضوابطها 
د. نور الدين بن مختار الخادمي 
بحث ضمن مجلة «العدل» صادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية؛ العدد الرابع عشر. 
السنة الرابعة» ربيع الآخر ؟1417ه. 
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يشير الباحث في مقدمة دراسته إلى أن هذا الموضوع ينتهي إلى علم أصول الفقسه 


الإسلامي وإلى علم المقاصد الشرعية؛ وهو قضية من ادق قضايا الفكر الاجتهادي الإسلامي 
المعاصر. 


فمن جهة علم الأصول يُعرف هذا الموضوع بمسألة الوصف المناسب الحاجي الذي 
هو أحد أقسام المناسبة» والتي هي مسلك من مسالك التعليل في الفياس. 

ومن جهة علم المقاصد يُعرف هذا الموضوع بمسألة المقاصد الحاجية أو المصلحة 
الحاجية التي هي أحد أنواع المقاصد الشرعية من حيث الاضطرار والاحتياج إليها. 
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ومن جهة علم القواعد الففهية يُعرف هذا الموضوع بكونه يشكل جملة من القواعد 
الفقهية ذات الصلة بموضوع الحاجة والضرورة. 

من هذه القواعد: 

أولاً ٠‏ قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» و«الضرورات تقدر بقدرها» وقاعدة 
«ما جاز بعذر بطل لزواله» وقاعدة «ما أبيح لضرورة يقدر بقدرها» وقاعدة «من المصلحة 
الرخصة عند الضرورات» وقاعدة «الضرورة قد رفعت التحريم وأثبتت الإباحة» وقاعدة 
«الضرورة العامة تبيح المحظور». 

ثانياه قاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»»: وغيرما من 
القواعد التي تتوافق وتترادف معهاء ومن ذلك قاعدة: «كل ما دعت الضرورة اليه من 
المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبحسب الضرورة»» وقاعدة «اعتبار الحاجة 
في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم» وقاعدة «ما دعت إليه الحاجة أكثر 
كانت النفوس به أبهج وإليه أسر ع». 

ثالثّاء قاعدة «جلب المصالح ودرء المفاسد»»؛ وقاعدة «اليسر والسهولة والتخفيف 
ونفي الحرج والمشقة والشدة والضيق والعنت». 

فهذه القواعد وغيرها من مرادفات قد شكلت أساسا مضمونيًا مهما في صياغة 
موضوع الحاجة الشرعية في اكتمال كيانها وبتيانها. 

ومن جهة علم الفقه والفروع عرف هذا الموضوع بجملة الأحكام والفروع والجزئيات 
الفقهية التي كانت نتاجًا وأثرًا لمراعاة الحاجة واعتبارها والاعتداد بها. 

ومن جهة قضايا الفكر الإسلامي المعاصر عرف هذا الموضوع بمسألة الاجتهاد 
الفقهي المعاصرء وبجملة نوازل مستجدة وحوادث معاصرة كان لها اتصال وثيسق بحقيقة 
الحاجة الشرعية» وبتطبيقها وإعمالها في الواقع المعاصر؛ فقد ظهرت مشكلات وحوادث 
اقتصادية ومالية وطبية وبيولوجية واجتماعية وسياسية» شكلت إحدى التحديات المهمة التي 
تستوجب المعالجة الإسلامية» فتصدى لها العلماء بالبحث والاجتهاد والنظر وإصدار الأحكام 
والحلول المناسبة لها. 

وهذا الحوار يدور جملة حول طبيعة هذه النوازل والحوادث» وهل هي في مرتبة 
الحاجيات الماسة للمسلمين؟ أو هي فوق ذلك أو دون ذلك؟ 


ويرى الباحث أن تصدي العلماء والمجتهدين لهذه المسائل يُعد اقتحامًا لعقبة عسيرة:؛ 
وذلف يستوجج من الباشفن النورة؟ ثلائة: 

الأمر الأول: المعرفة الدقيقة بحقيقة الحاجة ومسماها وأدلتها ومشروعيتها وتطبيقاتها 
وغير ذلك. 

الأمر الثائي: المعرفة الدقيقة بالواقع المعاصر وبأحواله وملابساته وأوضساعه 
وضرورته؛ وكل ما يساعد على حسن التصور وحسن الاستنباط. 

الأمر الثالث: المعرفة الدقيقة بإجراء عملية الاجتهاد فهمًا وتنزيلاء أي أن المجتهد 
عليه أن يعي حقيقة الحاجة ومتعلقاتها وحقيقة الواقعة وملابساتها ثم ينزل الحكم الشرعي 
المناسب للواقعة في تغيراتها وملابساتها. 

ويتكون البحث من فصلين: الفصل الأول عنوانه «حقيقة الحاجة الشرعية» ويشتمل 
على ستة مباحث: الأول عن تعريف الحاجة الشرعية» والثاني يقدم أمثلة للحاجة الشرعية 
وشواهدهاء والثالث عن أسماء الحاجة الشرعية وإطلاقاتهاء والرابع عن أسباب الحاجة 
الشرعية؛ والخامس عن أنواع الحاجة الشرعية. أما المبحث السادس والأخير من هذا الفصل 
فهو عن أثار الحاجة الشرعية؛ أي جملة الأمور المترتبة على وجود هذه الحاجة وحصولها 
في واقع الناس. 

وتنحصر هذه الآثار فيما يلي: 

الأخر الأول: مراعاة مصالح الناس بجلب ما ينفعهم؛ ودرء ما يفسدهمء وبذلك تؤدي 
الحاجة الشرعية إلى ما يحقق مصالح الناس» وعليه سميت بالمصالح الحاجية. 

الأثخر الثاني: وقوع الاستثناء من القواعد والمبادئ الشرعية ومخالفة القياس. 

الأثرالثالث: مراعاة الأعراف والعادات الصحيحة التي لا تخالف النصوصء» 
ولا تعارض الأصول» أي الأعراف والعادات التي لا تحل الحرام؛ ولا حرم الحلالء» 
ولا تفوت المقاصد والمصالحء ولا تجلب المفاسد والمضار والمهالك. 

الأثرالرابع: إباحة المحظور لعارضء وذلك بانتفاء العارض. 

الأخر الخامس: درء الحدود بالشبهات؛ وذلك لأن الحاجة إلى الطعام بسبب المجاعة 
شبهة دارئة لحد السرقة. 
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الفصل الثاني عنوانه: «أدلة الحاجة الشرعية وضوابطها» ويتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول عن «حجية الحاجة الشرعية وأدلتها». والمبحث الثاني عن «صلة الحاجة 
الشرعية ببعض المصطلحات الأصولية». والمبحث الثالث عن «صلة الحاجة الشرعية 
بالضرورة الشرعية». 


منزلة العفل في التشر يع الإسلامي «المساقاة نمو ذجا» 
المنصف عند الخليل 


بحث ضمن مجلة «الاجتهاد»., العددان السابع والخمسون والثامن والخمسون بعنوان «التجديد الفقهي 
والديني المسألة التاريخية »»)١(‏ السنة الخامسة عشرة. شتاء وربيع العام 11457+4ه/ ”“١٠٠٠م.‏ 
عدد الصفحات : 1١/8‏ صفحة من ص :٠١”‏ ص . ؟؟ 
يتكون البحث من فكرتين أساسيتين؛ الأولى بعنوان «منزلة العقل في التشريع 
الإسلامي» ويرى الباحث أن هذا الموضوع.؛ وإن بدا موضوعًا عاما للغاية فإنه يتقيد في أيامنا 
هذه بموقفين: 
أولهماه زعم البعض أن الحديث عن العقل في القرآن هو حديث غير ذي موضوع؛ 
لتقييد العقل باعتباره آلة التمييز والنظر- بنص الوحي- ليصبح مرادفا ل«استعمال الطاعات 
والفضائل» على حد تعريف ابن حزم. ويمكن لهؤلاء أن يحتجوا بظاهرة فكرية لافتة في 
عصرنا هي «أسلمة المعرفة». 
الموقف الثاني: وفيه يرى غير السابقين أن القرآن قد أولى العقل اهتمامًا عظيمئاء 
فحث على النظر والتدبرء ولم تعوزهم الحجة النقلية» ولم يقل عندهم الاستشهاد باجتهاد 
الصحابة والتابعين وشيوخ المذاهب الفقهية ورجال الأصول. 
ويرى الباحث أن مبحث العقل هو مبحث قديم؛ قد أفرد له القدامى كتاب العقل في 
مصنفاتهم. ودققه المتكلمون في مسألة تقدم العقل على النصء ووصلوه أحيانا بباب 
الترجيحات المعروف عندهم في فن الأصول. وكانت الغاية عندهم أن يضبطوا دور العقل في 
التشريع من القرآن والمأثور عن الرسول من صحيح المئثةء وأن يدققوا أحوال الحاجة إليه. 
حتى لا يستعمل سدى. 
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ونحن اليوم في حاجة إلى معرفة منزلة العقل في التشريع الإسلامي؛ ودلالة ذلك. 
لاهمية التشريع في تشكيل ملامح الفرد والمجتمع» ولخطورة التشريع أيضنا في صياغة مفهوم 
السلطة» سواء أكانت معرفية أم سياسية؛ إذ أن التشريع هو في النهاية إنجاز أحكام القران 
والسنّة مبنية أو مفهومة في مجتمعات معاصرة معقدة البنى. 

وعندئذ يعسر أن نقصر معنى التشريع في الإسلام على علم الففه دون الإلمام بكيفية 
الاعتقادء وكانت المسائل التي أثيرت حول القضاء والقدر والذات والصفات هي فهم ما 
للنصوص. وللحديث وربطها بالأصول الجديدة للمجتمع المسلم. وكان دور العقل في هذا هو 
تطوير دلالة النص بما يوائم حاجة الظرف الملحة حرصا على أن يعيش الفرد حالة دينية 
مستقيمة مرة أخرى. 

وليس الأمر في أركان الإسلام بمختلف عنه في أصول الدين؛ فقد شرع القرآن الكريم 
الشهادتين والصلاة والزكاة وغيرها؛ ويظهر دور العقل في تحديد مفاهيم هذه الأركان 
وقضاياها على نحو ما يلي: 

فهناك مراعاة القرآن للسثة الثقافية التي درج عليها أهل الجاهلية في بلاد العرب. وإن 
استعمال القرأن لهذه المفاهيم التي استعملت من قبل في الجاهلية- من شهادة وصلاة وصوم 
وزكاة وحج- يزيد من خطورة دور العقل في إحكام التفريق بين المتصور الجاهلي السائد 
والشائع القرآني الحادث. وما من شك في أن القرأن قد راعى بهذا المنهج المعقول الاجتماعي 
و الثقافي تحقيقا لتحويل الدلالة الدينية. 

المحكرة الثانيسي: عنوانها «المساقاة من عموم النص إلى خصوص العرف». 
والمساقاة هي استعمال شخص في نخيل أو كروم أو غيرها لإصلاحها على سهم معلوم؛ فهي 
نوع من الأعمال التي يتعاطاها المجتمع الزراعي. ويعود اهتمام الفقهاء المسلمين بالمساقاة 
إلى سببين: 

أولهما: ترتيب المعاملات على الاآرض تنظيمًا وتشريعا يناسبان مقصد الديانة؛ 
ويحققان المصلحة العمرانية. 


ثانيهما: خدمة الشريعة الإسلامية في باب التشجيع على الغرس والإكثار منه تعميرا 
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ويدر س الباحث آراء الفقهاء في المساقاة من خلال د ث قضايا وهي: حكم المساقاة 
أصلاء وعلاقة المساقاة بالمزارعة؛ وأحوال المساقي. 

ويرى الباحث أن عمل المساقي إنما هو موصوف بالعغرف في البلادء وأن دور العقل 
في تشريع أحكام المساقي دور دقيق في الترتيب بين الظاهرة العمرانية وعموم النص في 
المسألة» ومقاصد الشريعة التي تهدف إلى درء المفسدة وجلب المصلحة. وكانت الأحكام التي 
أفتى بها مالك وغيره من تلاميذه أو الشافعي مستنبطة من أعراف المجتمعات في غير خروج 
عن المقاصد الشرعية. وكان دور العقل في كل تلك الأحكام أن يشرع لواقع الناس المستقيم 
ولا بأس من العدول عن النص إن كان في ذلك درء المفسدة وجلب المصلحة. 


الحرية في الإسلام أصالتها وأصولها 
ن. أحمر الريسونى 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة»- بيروتء. السنة الخامسة؛ العددان .795-*”١‏ شتاء 
*4اهم'ا. وكمء ربيع 4:"4اهم". فكم. 


عدد الصفحات : ١14‏ صفحة من ص ؟: ص ؟ ؟ 


يركز الباحث في بحثه على مفهوم الحرية في أصولها وأسسها الفكرية وأبعادها 
المنهجية. وقد بدأ بالحديث عن الإسلام بوصفه رسالة تحرير للإنسان على صعيد الفكر والفهم 
والعلم والدين. وكانت الحرية إحدى المصالح الأساسية والضرورية التي يقوم عليها المجتمع. 
وركز البحث علي رؤية الشيخ ابن عاشور في «مقاصد الشريعة»»: وقارن بين رؤيته والرؤية 
الغربية لحرية التصرف واتباع هوى النفس وميولها في الفكر الغربي. 

ويتكوان البحث من مقدمة وعدة أفكار. في المقدمة يشير الباحث إلى أن العرب قبل 
الإسلام كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الحرية ومن العزة والكرامة» يتحركون ويتنقلون 
بحرية» ويتكلمون ويعبرون بحرية» ويتصرفون في مكاسبهم وممتلكاتهم بحرية؛ ولم يكن ذلك 
من خارجهم؛ بل كان من ذاتهم ومن داخلهم. 

ومع العرب كان يعيش اليهود في تجمعات سكنية مستقلة» تتمتع أيضنا بقدر كبير من 
الحرية. وكانوا أصحاب تراث ديني وثقافي عظيمء ولكنه تراث أصبح معطلا ومكبلا. وكان 
في مقدمة مقاصد البعثة المحمدية تحرير العقل والفكرء ورفع ما أحاط بهما من قيود. 
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لقد جاء الإسلام رسالة تحرير على كافة الأصعدة. وفي مقدمتها صعيد الفكر والفهم 
والعلم والتدين. وإذا كنا لا نجد في الإسلام مصعطلح «الحرية» فإننا نجد الإسلام مليئًا بمعاني 
الحرية وبالقواعد المؤسسة للحرية» وبالقيم والتوجيهات الداعمة للحرية. 

عنوان الفكرة الأولى «في البدء كانت الحرية». في هذه الفكرة يتناول الباحث شرح 
مفهوم الحرية من خلال عرض قصة خلق أدم وخلافته في الأرض. ولعل خير تعبير عن هذه 
الحرية قول الفاروق #5 «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أصهاتهم أحرارا». 

وقد تناول هذه المسألة من علماء الإسلام الشيخ محمد طاهر بن عاشور في كتابيه: 
«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» و«مقاصد الشريعة». وقد اعتبر الحرية مي إحدى 
المصالح الأساسية والضرورية التي يقوم عليها المجتمع» ويجب على ولاة الأمور تحقيقها 
وصيانتها. 

وتتاسس رؤية ابن عاشور للحرية على أصالة مزدوجة متكاملة» فيها أصالة فطريتها 
الملازمة لكل فرد في خلقته؛ وأصالة مبدأ تقييدها وعقلنتها باعتباره الشكل الوحيد الممكن 
لتحقيقها وإنجاحها. 

وإذا كانت الحرية صفة فطرية من صميم خلقة الإنسان» ومن صميم مؤهلاته الأولية؛ 
فمن الطبيعي أن يجعل الإسلام- وهو دين الفطرة- من تلك الحقيقة أساسنا مرجعيًا في 
تشريعاته وأصوله التشريعية. 

والفكرة الثانية عنوانها «الإباحة الأصلية». ويرى الباحث أن من القضايا التي يتطرق 
إليها ويناقشها عامة الأصوليين قضية حكم الأفعال والأشياء قبل ورود الشرعء أي في حالة 
عدم وجود شرعء وكذلك حكم الأفعال والأشياء التي سكت عنها الشرع بعد ورودهء فلم 
يخصها بحكم. ويذكر أن الأصل العام في الأشياء والأفعال هو الإباحة أي حرية التصرف. 
ولا تحريم إلا ما حرمه الله باسمه أو حرمه بصفته؛ ولا تقييد إلا من طريق معقول ومصدر 
مشروع. 

الفكرة الثالثة عنوانها «الأصل براءة الذمة». وهذه القاعدة هي الوجه الآخر للقاعدة 
السابقة» وهي تعني أن ذمة الإنسان بريئة خالية من أي حق عليها أو تكليف يلزمهاء حتى 
يثبت شيء من ذلك بدليله وحقه. 

وحرية الناس كما ثعاق وتضيق بالمحرمات والممنوعاتء فإنها أيضنًا عاق وضيق 
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بالتكاليف والالتزامات؛ فلهذا كانت أصالة الحرية» محمية مسن ضائقة التحريم بالإباحة 
الأصلية» ومحمية من ضائقفة الإلزام بالبراءة الأصلية؛ فلا تحريم إلا بدليل؛ ولا إلزام إلا 
بدليل. 

وأصل هذه الأصول في الإسلام؛ هو أن الناس كلهم عباد متساوونء فلا يحق- فسي 
الأصل- لأحدهم أن يتحكم في غيره وأن يقيد حريته؛ بل الأصل أن من يتحكم في العباد ويقيد 
حرية العباد هو رب العبادء وأما غيره فإن مارس شيئا من ذلك؛ فيجب أن يكون بالتبعية؛ 
وفي حدود ما هو مأذون به ومشروع من صاحب الحق الأصلي. وإزالة الغغبار عن مبدأ 
أصالة الحرية وفطريتها هي بمثابة تجديد لإيمان الإنسان بنفسه وبحقيقته؛ وبما وهبه خالقه. 


الحرية في العقل الكلامي والفلسفي الإسلامي 
عرفان عبد الحميد فتاح 


بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفية»- بيروتء السنة الثامنة, العددان ١1"#-؟7,‏ شتاء 
1'هم؟٠ءآم‏ ربيع 14114اه)/؟.٠١٠5م.‏ 
عدد الصفحات : 1٠‏ صفحة من ص :5١‏ ص ١ ١‏ 
تتضمن هذه الدراسة ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول عرض ومسح تاريخي 
موجز لمفهوم الحرية في التراث الغربيء قديما وحديثاء وفي المحور الثاني ملاحظات منهجية 
ونقدية عن مفهوم الحرية عامة وحرية التفكير خاصة بين الفكرين الغربي والإسلامي» وفساد 
المقارنات السطحية الشائعة بينهما لغياب التجانس الذي يسمح بالمقارنة بين الصورتين» وفشل 
محاولات بناء الحريات في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر باستفتاء المرجعية الغربية 
وكانها مرجعية مطلقة. وأما المحور الثالث فهو محاولة أولية لتأصيل حرية التفكير في 
الإسلام» وإرساء قواعدها العامة على المرجعية القرآنية الخالصة والتي هي محل إجماع 
ويبدأ الباحث هذا المحور الثالث الذي يتحدث عن «حرية التفكير في الإسلام» بقول 
لعلال الفاسي إن هناك طابعا واحذا امتازت به حضارتنا العربية والإسلامية وهو طابع 
إنساني لا تتحقق أدمية الإنسان بدونه؛ وهو طابع الفكر الحرء وعدم قبول أي شيء بغير بحث 


وتجربة ونظر. 


إن حرية التفكير في الإسلام فرع من شجرة كبيرة؛ وعنوان جزئي من قضية كبرى 
واجهت الفكر الإسلامي بعد حركة الفتوحات وخروج الدين الجديد من موطن رسالته الأولى 
في جزيرة العربء وانتشاره واكتمال سيادته المطلقة المزدوجة العقيدية والسياسية. 

ومثلما انشطر المفكرون قبل الإسلام إلى: جبريين وقدريين ومتوسطين بين الجبر 
والقدرء كذلك أصبح الحال في الفكر الديني في الإسلام» فظهر على ساحته تيار جبري 
خالصء وفي المقابل لهذا التيار ظهر تيار قدري خالص. ونظرًا لما انطوى عليه هسذان 
التياران من تطرف وغلوء ومعاندة ظاهرة للنصوص ومنطق العقفل المسترشد بالوحي؛ 
لم يلبثا طويلا من الزمان فانتهيا؛ ذلك أن الجبر المطلق فيه- لا ريب- إبطال للنبوة والشريعة 
والوعد والوعيد والمجازاة يوم الحساب. أما القول بالقدر المطلقء ونفي علم الله تعالى بافعال 
العباد فينطوي على أمرين ضدين. لمعنى الدين ومنافاة ظاهرة للروح التدينية. 

ويرى الباحث أن الموقفين السابقين المتضادين- الجبرية الخالصة والقدرية الخالصة- 
وبعد إجراء تعديلات عليهما- اتخذتا صورة الاعتزال كصيغة بديلة للقدرية المطلقة» وصورة 
الأشعرية كصيغة معدلة وبديلة للجبرية المطلقة. 

على أن الذي لم ينتبه إليه الباحثون في دراساتهم لمشكلة القضاء والقدر في الفكفر 
الإسلامي هو أن النقاش الذي دام واحتدم لقرون انصب كليًا على البُعد الميتافيزيقيء أما البُعد 
العملي من الإشكالية بمعنى الالتزام الناجز بالشريعة واحكامهاء أو ما أسماه ب«مقتضى 
التشريع» فلا خلاف بإطلاق بين علماء الإسلام في أن الإنسان كائن عاقل موصوف بالإرادة 
والقدرة اللتين هما مناط التكليف. 

فالإنسان من زاوية مقتضى التشريع كائن حر مسئول مسذنولية كاملة عن أفعاله؛ ولا 
يسعه التعليل بالقدر السابق للتهرب من المسئولية؛ فذلك أمر يسوق لا محالة إلى الفوضى 
الأخلاقية» والسقوط حتمًا في النزعات اللا أخلاقية التي تسقط التمييز بين الحلال والحمرام. 

وهناك تلازم منطقي وضروري بين النهوض بمسئولية الاستخلاف والشهادة» وبين 
حرية التفكير وضمانها وسلامتها وحصانتها ضد ما قد يصيبها من خروقات. وجاء على لسان 
فقيه المقاصد الإمام الشاطبي «بيان المبادئ العامة التي تقيم أركانها وتثبت قواعدهاء أي 
مراعاتها من جانب الوجود.ء وما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم». 


ثم يعرض الباحث المرجعية الشرعية لحرية الرأي في الإسلامء ويقسمها إلى أركان 
وهي: 
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الركن الأول: قاعدة وحدة الجنس البشري ومبدأ المساواة المطلقة. 

الركن الثاني: قاعدة لا إكراه في الدين وحرية الاعتقاد. 

الركن الثالث: قاعدة حفظ النفس والعقل؛ إذ أنهما من المقاصد الخمسة للشريعة 
الإسلامية» بل هذان المقصدان مما تشترك فيه الشرائع كافة»؛ ووجوب حفظهما من الواد 
المعنوي لهما عن طريق التسلط والكبت والإكراه وخنق الأنفاس ومصادرة حق العقل الواجب 
له شرعًا في النقد والمحاكمة وطلب البرهان؛ وبذلك يتمكن الإنسان أن يرتقي عن مستوى 
الدواب. والقصد أن يرتقي عقله ويزكي نفسه بالعلم بالله والعرفان بدينه» فيعمل الخير لأنه 
يفقه أنه الخير النافع المرضي لله. ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته في دينه 
ونان 


الحرية في الخطاب الإسلامي الحديث: الشيخ محمد الخضر حسين 


نموذجا 
2 العرن 


بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفية»- بيروت. السنة الثامنة؛ العددان .55-9١‏ شتاء 
""4اهم؟ 0١٠٠م‏ ربيع 14174اهم/"١٠١1م.‏ 
عدد الصفحات : ؟ صفحة من ص ١١؟:‏ ص78 ؟ 
تاتي هذه الدراسة لرصد تطور الخطاب الإسلامي في مسألة الحرية؛ فهناك مجرد 
حديث عام ومجزا حولهاء وتكاد تنعدم الدراسات المتعمقة والمتخصصة: مع أن هذا لا يعني 
عدم ورود إشارات حولها في بعض دراسات تاريخ الفكر العربي الحديث؛ ولكنها تتحدث عن 
المسألة في سياق الحديث عن أسباب التأخر واسس التقدم مثلاء أو في سياق الحديث عن 
العلاقة بالغربء أو غير ذلك. 
وهناك اهتمام ملموس بمسألة الحرية وتجلياتها في الفكر الإسلامي المعاصرء لكن 
الدراسات في هذا الميدان لا تعود إلى الجذور في الفكر الإسلامي الحديث. وإن ما يميز هذه 
الدراسة هو تركيزها على تحليل خطاب الحرية في الفكر الإسلامي الحديث تحديذاء 
وبالاعتماد على تحليل واحدة من أبرز وأقدم المعالجات للمسألة في الفكر الإسلامي الحديث. 
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وقبل الولوج في دراسة الحرية عند الشيخ محمد الخضر حسينء؛ يشير الباحث إلى 
صورة الحرية في الخطاب الإسلامي الحديث والمعاصر في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين» وخاصة عند رفاعة الطهطاويء وخير الدين التونسيء والأفغاني» والإمام محمد 
عبده وغير هم. 

ويقدم الباحث تعريف مفهوم الحرية في فكر الشيخ محمد الخضر حسينء وأنها تعني 
«استقلال الإرادة والعتق من الاسترقاق»» وهي عنده مرتبطة- كما في النظر الإسلامي 
عمومًا- بمعادلة الحقوق والواجبات؛. وهي ذات حدود لا تخرج بها عن الحالة الوسط بين 
«الإفراط» في استخدام الحقوق وبين «الحرمان» من استخدامها. 

ويعتقد الخضر حسين أن الحرية مرتبطة بالحقوق الأساسية للإنسان» وهي جزء منهاء 
والدفاع عنها يُعد دفاعًا عن الحقوق الأساسية للإنسان؛ كالدفاع عن الأعراض والأموال 
والدين» وهي شرط أساسي لتعيش الأمة عيشة رضية تحت ظل ثابت من الأمن. 

والحرية عنده منضبطة غير منفلتة» ومرتبطة بالواجبات» كما هي مرتبطة بالحقوق. 
وقبل ذلك وبعده مرتبطة بالأخلاق؛ فلا ينبغي أن تكون وسيلة للتغطية على «سوء الضمير 
ودناءة الطبع». كما أنها لا تعني الامتثال لداعية الهوى. 

ويعرض الباحث محددات وضوابط الحرية؛ وهي معرفة قواعد الحقوق والواجيات؛ 
فيعرف الإنسان ما له وما عليه؛ فهذا شرط لممارسة الحرية»ء اعتقادًا منه يأن «من يجهل 
حقوق الهيئة الاجتماعية ونواميسها» يمكن الحجر عليه» وتقييده عن التصرف حسب إرادته 
واختياره إلى أن يعرف ما يجهل. 

ويرى الباحث أن هذا الضابط يقرر أمرا غاية في الخطورةء وهو انتفاء المساواة في 
الحق بالحريةء وجعلها حكرًا على من يعرفون «الحقوق والواجبات» وحرمانا لمن يجهلونهاء 
وهذا تكريس للاستبداد فات الشيخ التنبيه له. فإن القول بحق العلماء فقط بالحرية؛» يحرم عموم 
الآأمة من فرصها في الانعتاق من الظلم والاستبداد والقهرء كما يحرمها حقًا فطريًا شرعه الله 
لها. ومن هنا فلا يكون الشيخ معنيًا بقضايا هامة؛ كاعتبار الأمة مصدرا للسلطات؛ وكالراي 
العام؛ والحريات العامة. 


ومن القواعد المحددة والضابطة للحرية حسن الخلق؛ فمن يستحق التمتع بالحرية ههو 
من لديه «شرف نفس يزكي طويتها ويطهر نواياها من قصد الاعتداء على ما ليس يحق لها». 


دعه 


ومن القواعد أيضًا القدرة على مقاومة الباطل؛ فمن يطلب الحرية ويستحق التمتع بها هو مسن 
لديه «عزة جائنب وشهامة خاطر يشق بها عصا الطاعة للباطل». والشيخ هنا يشير إلى قضية 
غاية في الأهمية؛ وهي أن الحرية تُطلب ولا تُعطىء وأن من يستحقها يجب أن يكون قادرا 
على انتزاعها ابتدا» ثم يكون قادرًا على حمايتها والدفاع عنها وصونها. 

وعن الحريات السياسية» أكد الشيخ أن الحرية في الإسلام تفوم على قاعدتين 
عظيمتين» هما المشورة والمساواة؛ فبالمشورة تتميز الحقوقء. وبالمساواة ينستظم إجراؤها 
ويطرد نفاذها. فمبدأ «المشورة» يقرر الحقوقء ومبدأ المساواة يضمن الالتزام والتنفيذ. ويهتم 
الشيخ بشرح هاتين القاعدتين اللازمتين لضمان الحرية في الدولة الإسلامية. 

ويربط الشيخ «المشورة» ب «الحكم النيابي»» وهو يتفق مع مجمل الخطاب 
الإسلامي الذي يساوي بين الشورى والحكم النيابي المستحدث في الغرب, كما يتفق مع مجمل 
الخطاب الإسلامي الداعي إلى الاستفادة من تجارب الأمم في ممارسة الشورى والحكم 
النيابي. والشورى عنده «طريق الوصول إلى الحكم العادلء وتدبير الأمور على نهج السداد». 

واهتم الشيخ بمحاربة الاستبدادء لاعتقاده بأن الأمة المصابة بالاستبداد مؤهلة للتراجع 
والتأخر والانحطاط بل والفناء. ومخاطر الاستبداد تصيب أخلاق الأمة والفرد في مقتل. 

أما الحرية فإنها تؤسس النفوس على مبادئ العزة والشهامة» فإذا نظمت الحكومة منهم 
جندا استماتوا تحت رايتها مدافعة؛» ولا يرون القتل سبةء كما يراه الناكسون رؤوسهم تحت 
راية الاستبداد. 

وكان الشيخ من بداية اهتمامه بمسألة الحرية قد سعى إلى تأصيل إسلامي لمسألة 
معارضة السلطة الحاكمة؛ مستندا إلى قول أبي بكر في خطبته «أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم». 

ويتحدث الشيخ عن الحريات الاقتصادية تحت مسمى «الحرية في الأموال» ويعرضها 
تحت مسائل ثلاث: المسألة الأولى هي اكتساب الأموال. والمسألة الثانية هي التمتع بالأموال. 
والمسألة الثالثة هي الاعتداء على الأموال. وفي الأخيرة يؤكد بأنه لا حرية في الاعتداء على 
الأموال العامة والخاصة:؛ وأن الشريعة قد اهتمت بوضع ضوابط وأحكام تحمي الأموال من 
الاعتداء عليها ومن احتلالها واغتصابهاء كما حرمت الرشوة والرباء وشرعت العقوبات في 
الجنايات المالية. 

ويتناول الباحث الحريات الاجتماعية عند الشيخ الخضر حسينء ويرى أنه قد تناولها 
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تحت عدد من العناوين» منها «الحرية في الأعر اض» وان الدين قد حرم الاعتداء على 
الأعراضء وجعل عقوبات للجرائم الواقعة في هذا الباب. 
وتكلم عن «الحرية في الدماء» ونبّه إلى خطورة شيوع العدوان على الأرواح والدماء 
داخل المجتمع» ولذلك كان القصاص في الدماء» والعقوبات في الجنايات الواقعة على الأرواح 
والدماء. 
وعرض الشيخ للحديث عن «الحرية في الدين»؛ حيث يؤكد احترام الإسلام لحرية 
المعتقد الديني؛ فقد قرر الإسلام للأمم التي يضمها تحت حمايته حقوقا تضمن لهم الحرية فسي 
ديانتهمء والفسحة في إجراء أحكامهم بينهم وإقامة شعائرهم بإرادة مستقلة. 
وينتهي الباحث إلى أنه لا مفر من الاعتراف بحاجة أكيدة إلى تجذير خطاب الحرية 
والدفاع عن حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي المعاصرء وتعزيز ثقافة الحرية في الأوساط 
فقه الواقع من منظور القطع والظن- دراسة أصولية 
3. سامي الصلاحات 
بحث ضمن مجلة «الشريعة والقانون» كلية الشريعة والقانون- جامعة الإمسارات العربية المتحسدة. 
السئة الثامنة عشرة؛ العدد الحادي والعشرون. ربيع الآخر 06 هم/يونيو 4ءكآم. 
عدد الصفحات : "5 صفحة من ص 5 :١5‏ ص "١ ١‏ 
يبدأ الباحث بحثه بعرض أشكالية الدراسة المراد بحثهاء وهي أن الارتباط بالأصول 
القطعية واليقينية لا يتم مع تجاوز تام للمشكلات والمسائل الظنية في التعامل مع الواقع 
وتطور قضاياه. 
وهذه الدراسة جاءعت لتحديد بعض الأسس الاصولية في التعامل مع الواقع؛ مع 
ضرورة التكامل مع العلوم الاجتماعية والإنسائنية الحديثة في درك كنه الواقع وسبر غوره. 
ويشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث. المبحث الأول يدرس ضرورة قيام فقه 
الواقع على أسس قطعية» لإثبات أن الشرع باحكامه واصوله الثابتة صالح لكل المجتمعسات 
والوقائع. 
ويشير الباحث إلى أن الأصوليين قد استخدموا مصطلحي القطع والظن في النصوص 


خرههم 


والأحكام والدلالات كتوصيف منهجي لتمييز درجة ومرتبة هذا النص أو الحكم أو تلك الدلالة 
عن غيرها. 

والوظيفة الأساسية للقطع واليقين في أحكام الشريعة هي تنزيل النص الشرعي على 
الواقع من دون اعتبار للشكليات أو المظاهر الظنية الاجتهادية. 

وهناك بعض الأساسيات التي يحسن اعتمادها في التعامل مع الواقع» وهي: 


-١‏ أن نعترف بمشاكل الواقع وتعقيداته؛ فهذا أمر لازم وضروري. 

؟- الأصل أن النص القطعي يفيد القطع واليقين على الوقائع التي تندرج تحت حكمه. 
لكن لا يلزم من هذا أن يكون التطبيق البشري للنص القطعي على الواقعة الجديدة قطعًا 
ويقيئاء لأنه في كل الأحوال تطبيق بشري يخضع للصواب والخطأ معاء وبالتالي قد يكون 
تطبيق النص القطعي قطعيّاء وقد يكون ظَنيًا. 

؟- إن الإسلام دين الواقع» أو من خصائصه الواقعية» بمعنى أنه جاء ليكون منسجما 
مع روح وهموم الواقع والمجتمع؛ ولم يكن الإسلام يومًا- أو أي دين سماوي آخر- ديثا مثاليًا 
لقوم مثاليين. 

5- إن أي إلغاء أو تغافل لفقه الواقع هو إلغاء حقيقي للنص القطعي أو الحكم القطعي 
أو المقصد القطعي للتنزيل؛ فالنص القطعي لا يُطبق على قوالب جامدة معدة سلقًا له» بل على 
مكلفين أحياء في مجتمعات حية في أزمنة وأمكنة مختلفة متعارضة: 

5- وجود الظن أو الاجتهاد في مصادر الشريعة» خصوصا في علم الأصول وعلم 
الفقه. لا يعني أن هناك قصورا في الشريعة في درك حقائق الأمور وكنههاء بل التمعن 
والتحقيق يفيد أن هذا ظن أو اجتهاد معتبرء لا سيما في الأحكام الشرعية المتعلقة بالواقع 
المتغير. 

وتطبيق النص وتنزيله على الواقع لابد له من تحقيق مقصد ومصلحة:؛ فإن لم يكن 
المقصد أو المصلحة فيه قطعيّاء كان ظنيّاء والظن يُعمل به في الأحكام الشرعية العملية. 

المبحث الثاني عنوانه «إمكانية توظيف العلوم الشرعية والإنسانية ما في فهم 
الواقع». إن دراسة واقع الأمة والتحديات التي تواجهها مطلوب شرعا؛ فمعرفة التاثيرات 
الطبيعية للبيئات الاجتماعية للأقوام والنفسية للافراد في غاية الأهمية؛ كي يتم تطبيق النص 


حسب دلالات هذه التأثيرات. 


ويؤكد الباحث على الضرورة المعاصرة لتوظيف النص الشرعي في مصلحة 
المكلفين» وأن نستفيد من بعض العلوم والمناهجء» كعلم الاجتماع والسياسة والاقتصاد وغيرها؛ 
ليتهيأ للمكلف فهم مناسب وتطبيق أنسب للنص الشرعي. 

إن توظيف العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والاستفادة منهما في فهم الواقع أمر ملح 
وملموسء وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر «الاستعارة من بين العلوم». ولا سيما أننا في 
ففه الواقع لا نتعامل مع أحكام جامدة؛ أو نصوص خاصة تطبق على واقع نموذجي ومثالي؛ 
بل نطبقه على أشخاص وجماعات ودول تمر بظروف زمانية ومكائية مختلفة. 

ويقدم المبحث الثالث «نموذجا تطبيقيا لفقه الواقع من منظور القطع والظن»؛ وهو عن 
دراسة مشاركة الجندي الأمريكي المسلم في قتال المسلمين في افغانستان» وأنه لا يجوز بسبب 
معارضة الواقع لما هو مقطوع به شرعاء ولآن المشاركة ذاتها لا ترقى إلى رتبة الظلسن 
الغالب فضلة عن رتبة القطع. 


الهندسة الوراثية والإخلال بالأمن (رؤية شرعية مقاصدية) 
3 نور الدين بن مختار الخادمي 
بحث ضمن مجلة «البحوث الأمنية» تصدر عن مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية: 
المملكة العربية السعودية: المجلد " .١‏ العدد 4". ربيع الآخر 54574 ١1اه/‏ يونيو 4١٠٠7م.‏ 
عدد الصفحات : 1٠‏ صفحة من ص :١ ١‏ ص ؛ ه 
تتناول هذه الدراسة موضوعًا مهماء هو الهندسة الوراثية والإخلال بالأمن. والهندسة 
الوراثية كما عرفها العلماء هي دراسة الطبائع والخسصائص الوراثية للإنسان والحيوان 
والنبات؛ والتحكم فيها بالتغيير والتعديل والدمج بصورة انتقائية وبتقنيات علمية معينة. ومن 
أهم مجالاتها الاستنساخ والتغيير الجيني. 
وعلى الرغم من وجود بعض الفوائد للهندسة الوراثية تتمئل في بعض المجالات 
الصحية والغذائية والبيئية والبحثية» إلا أن لها مخاطر جمة تظهر في الميدان الصحي والبيئي 
والاجتماعي والأخلاقي. وقد ركز الباحث في بحثه على إخلال الهندسة الوراثية بالأمن 
الشامل؛ وهو ما يعبر عنه علماء الأصول والمقاصد والفقه بعبارة الكليات الخمس؛ فالعلمساء 
المسلمون (الفقهاء» الأصوليون؛ المقاصديون) يعبرون عن مصطلح الأمن الشامل بمصطلح 


وكه 


حفظ الكليات الخمس (حفظ الدين والنفسء والعقل والنسلء والمال). وواضح أن هذه الكليات 
تستغرق جميع مفردات الأمن الإنساني؛ وتستوعب مختلف حقوقه ومصالحه. 

ولتحقيق هذه الكليات شرع الشارع جملة الأحكام والوسائل الشرعية المقفررة 
والمعروفة في هذا الصددء وهي التي تأخذ حكم الكليات نفسها من حيث الفعل والقيام بها. ولذا 
قال علماء القواعد والاأصول والمقاصد: الوسائل لها أحكام المقاصد. 

وعليه فإن الوسيلة المحققة للمقصد الشرعي تتعين وتلزم؛ كتعيين ولزوم المقصد 
الشرعي نفسه. ومثال ذلك تحريم القتل وتشريع القصاص من القاتل؛ فإنهما موضوعان 
لتحقيق حفظ النفس وصونها وسلامتها. فالوسيلة والمقصد متفقان ومتحدان من حيث وجوب 
الرعاية والإعمال والاعتبار. 

وكذلك فإن الوسيلة التي تفوت المقصد الشرعي تلغى وتهمل وتبعد. ومثال ذلك: 
السرقة؛ والرشوة؛ والغصب؛ فاإنها ممارسات تفوت مقصد حفظ المال وصونه وسلامته. 
ولذلك وقع تحريمهاء وتجريم فاعلها ومعاقبته وتأديبه. 

فالوسائل والطرائق والكيفيات واجبة الاعتبار والمراعاة بالنظر الى المقاصد والغايات 
الشرعية: أو بالنظر إلى المبدأ الشرعي المعروف بمراعاة مألات الأفعال ونتائجها. 

وفي موضوع «الهندسة الوراثية» يلاحظ أن هناك بعض الاستخدامات التي صيغت 
وتهمل بعض المقاصد والكليات الشرعية المعتبرة. وعليه تكون هذه الاستخدامات بمثابة 
الوسائل المفوتة للمقاصدء ويحكم عليها عندئذ بالفساد والبطلان؛ وبلزوم الترك والإهمال. 

وقصد الباحث من هذه الدراسة هو إبراز المظاهر التي أضرت أو التي قد تضر فيه 
الهندسة الوراثية بأمن الإنسان على حياته وعرضه وممتلكاته وسائر حقوقه. ويمكن أن يحكم 
على هذه الاستخدامات بأنها في حكم الوسائل المبعدة والمتروكةء وفي معنى ما يحرم فعله 
ويمنع؛ وذلك لأنها تفوت المقاصد المشروعة؛ وتجلب المفاسد المذمومة. 

وينبّه الباحث إلى أن إبراز الجوانئب السلبية للهندسة الوراثية على صعيد الأمن 
الشامل لا يعني البتة إغفال أو إهمال الجوانب الإيجابية والمفيدة للهندسة الوراثية على صعيد 
الحياة الإنسانية بوجه عام. وإنما يعني فقط الاستجابة لغاية بحثية وعلمية ومنهجية؛ تتبين من 
خلالها الجوانب التي أضرت وأخلت بهذا الأمن الشامل. 

ويؤكد الباحث على فوائد الهندسة الوراثية التي تشمل فوائد غذائية وعلاجية وبحثية: 


الا أن لها محاذيرًا وأخطارًا وأضرارً! كثيرة تتصل بمجالات الحياة الإنسانية؛ كالمجال 
الصحي العلاجي» والمجال الأخلاقي الديني؛ والمجال البيئي الحياتي. ومن بين تلك الأخطار 
والأضرار: 

- إمكان تعريض البناء الوراثي للتلاعب والتشويه؛ء خاصة بتطبيق الاستنساخ 
البشري. 

- التبرير لوقوع حالات الإجهاض بسبب التجارب الوراثية بغرض توفير الأنسجة 
التي يحتاج إليها المرضى. 

- إحداث التشوهات والأمراض الخطيرة. 

- تقليل المناعة في جسم الإنسان؛ بسبب الأغذية المعدلة جينيًا. 

ويرصد الباحث بعض مظاهر إخلال الهندسة الوراثية بأمن النفوس» الذي يُعبَّر عنه 
العلماء بلفظ حفظ النفوس أو حفظ النفس. ومن هذه المظاهر التجارب الاستنساخية على 
الإنسان» وعمليات التغيير الجيني؛ أو التحكم والتلاعب بالجينات والمكونات الوراثية للإنسان 
والحيوان والنبات. 

- إخلال الهندسة الوراثية بأمن العقول وحفظ العقول. ويمكن أن يكون لبعض 
استخدامات الهندسة الوراثية أثره السلبي 2390 العقل المسلم؛ وذلك من خلال أمورء 
منها: احتكار معلومات وحقائق الهندسة الوراثية من قِبَلٌ بعض الجهات والشركات الاحتكارية 
الاستغلالية التي لا تريد لشعوب العالم الإسلامي أي تقدم أو ازدهارء أو الاستفادة من خيرات 
الكون. 

- إخلال الهندسة الوراثية بأمن الأعراض (حفظ النسل والنسب والعرض). وقد أدى 
الاستنساخ البشريء باعتباره فرعا من فروع الهندسة الورائية إلى إهدار رابطة الزواج 
الشرعي الصحيح؛ وتبديد كيان الأسرة؛ وتغييب حقيقة التناسل المشروع. ورابطة النسب 
المعتبرة» وإفناء الأواصر الاجتماعية المقبولة شرعا. 

- إخلال الهندسة الورائثية بأمن الأموال (حفظ الأموال)؛ فبعض استخدامات الهندسة 
الوراثية قد تخل بالأمن المالي والاقتصاديء. مثل ما يُعرف بتجارة الأعضاء والخلايا 
والنطف. وتوظيف علوم البيولوجيا والتجارب الوراثية بغرض تكديس الأموال وجمعها بطرق 
غير مشروعة؛ وغيرها من مظاهر خطيرة. 


كم 


الأفعال الكلامية عند الأصوليين 
مسعود صحراوي 
بحث ضمن مجلة «الدراسات اللغوية» الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- 
المملكة العربية السعودية؛. المجلد السادس., العدد الثاني ربيع الآخر- جمادى الآخرة 0؟14١اهل/‏ 
يوليه- سبتمبر 14١٠١م.‏ 
عدد الصفحات : 5٠‏ صفحة من ص”57١1:‏ ص>” 4 ؟ 
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل جهد علماء أصول الفقه في دراستهم للاساليب العربية؛ 
وتطبيقهم لمعانيها على موضوع بحثهم. فمن المبررات الموضوعية التي ادت بالأصوليين إلى 
هذه الدراسة التداولية؛ أن نشاة العلوم اللغوية في كنف القرآن الكريمء سعت سعيًا دائا إلى 
محاولة فهم النص القرآني والحديث النبوي فهمًا صحيحًا. 
فالقرآن الكريم نص لغوي مرتبط بسياق حاليء؛ والمعنى الصحيح لا يفهم إلا في إطار 
التراكيب وسياق الحال» وغرض المتكلم وقصده من الكلام. لهذا فإن العلماء درسوا أساليب 
النصوص الدينية دراسة تداولية» واستنبطوا من جراء الجمسع بين المنطلقات النظرية 
والنصوص التطبيقية أفعالا كلامية جديدة. 
ويعرض الباحث فكرته من خلال عدة نقاط: 
- تمهيد يوضح الإطار النظري العام للدراسة. 
- تحديد مفهوم «الفعل الكلامي». 
- تصنيف مبدئي للدرس اللغوي عند الأصوليين. 
- الأفعال الكلامية المنبثقة عن «الخبر» عند الأصوليين. 
- الأفعال الكلامية المنبثقة عن «الإنشاء» عند الأصوليين. 
في التمهيد يبعرض الباحث ظاهرة «الأفعال الكلامية» في تراثنا العربي» وأنها قد تم 
تناولها ضمن نظرية «الخبر والإنشاء» واشتغل ببحثها عدد كبير من العلماء» كما اشتغل بهها 
نفر من الفقهاء والأصوليين؛ وكانت لهم تطبيقاتهم لها على نصوص القرآن الكريم والسنّة 
النبوية الشريفة؛ بغرض دراسة المعاني الوظيفية لتلك النصوص. ومن هؤلاء الفقهاء 
والأصوليين فخر الدين الرازيء وشهاب الدين القرافي» وناصر الدين البيضاويء وابن رشدء 
وأبو إسحاق الشاطبيء وجمال الدين الإسنوي وغيرهم. 
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وقد اتخذت هذه الظاهرة وسيلة لا غاية» وجعلت مدخلا لفهم علوم أخرى؛ وهي علوم 
غير لغوية في الغالب» فتوزعت الظاهرة في فروع معرفية متعددة. 

وتحث عنوان «تحديد مفهوم الفعل الكلامي» يشير الباحث إلى ضرورة معرفة 
المسائل التطبيقية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث العربي الإسلامي (أي الجانب الأصولي 
فقط) وما نشأ عنها من مفاهيم جديدة واستثمارها في علم أصول الفقه. فقد وصف هذا الفرع 
المعرفي في دراسة النصوص الشرعية وخدمة أصحاب هذا العلم» أي الأصوليين. 

وتحت عنوان «تصنيف مبدئي للدرس اللغوي عند الأصوليين» يرى الباحث أن 
ما يعنيه في هذه الدراسة ليس المباحث الفقهية والأصولية لذاتهاء وإنما الاعتبارات اللغويسة 
التداولية التي اتخذها الأصوليون المسلمون مدخلا لتوجيه دلالة من الدلالات في نصوص 
القران والمئْثّة. أو استنباط حكم من الأحكام؛ مثل عناوين وضعوها باسم: العام والخاصء 
المقيد والمطلقء المحكم والمتشابه» المجمل والمفصل... الخ. 

وتحت عنوان «الأفعال الكلامية المنبثقة عن (الخبر) عند الأصوليين» يبين الباحث 
كيف استثمر الأصوليون مفهوم الأفعال الكلامية- ضمن الأسلوب الخبري- في تحليلهم 
للنصوص الدينية» فنشأت من جراء هذا التفاعل بين البعد النظري والبُعد التطبيفي ظواهر 
أخرى من تلك الأفعال منبثقة عن الأسلوب الخبري. كما يتناول الباحث أهم الظواهر الكلامية 
المنبثقة عن الخبرء والصيغة اللغوية لفعل «الشهادة» مقارنة بغيرها من صيغ العقود. 

وتحت عنوان الأفعال الكلامية المنبثقة عن «الإنشاء» عند الأصوليين» يرى الباحث 
أن الأصوليين كما استثمروا ظاهرة الخبر في استنباط ظواهر جديدة أو «أفعال كلامية 
منبثفة» قاموا بنفس الصنيع مع ظاهرة الإنشاء» فاستنبطوا منها وفرعوا عليها ظواهر وافعالا 
كلامية جديدة منبتقة من الأصلية قلما نجدها عند غيرهم من الذين بحثوا في عللم المعاني: 
وكان يحدوهم إلى ذلك حرص قوي على فقهم النصوص الشرعية» وإدراك أغراضها 
ومقاصدهاء وما تقتضيه من أحكام ومطالب دينية. 


ذكه 


الأصول الاعتقادية فى فكر الإمام الشاطد 
ل م 
د. عبد الحميد مد كور 


بحث ضمن مجلة «المسلم المعاصر»- القاهرة؛ العدد ,.)1١7(‏ السنة التاسعة والعشرون, ربيع ثاني- 
جمادى الأول- جمادى الآخرة 470١هم/‏ يوليه- أغسطس- سبتمبر 4١٠٠م.‏ 
عدد الصفحات : "4 صفحة من ص 6 :١‏ ص ٠ ١‏ 
يتكون البحث من تمهيد وعدة أفكار. يتحدث الباحث في التمهيد عن مكانة الشاطبي 
العلمية وجهوده في مجال الفقه الأصولي والمقاصدي الذي غرف به»ء ولم يقتصر في دراسته 
على علوم الشريعة كالفقه والأصول والتفسير والحديث؛ بل جمع إلى ذلك علوم اللغة والأدب, 
وجلس إلى أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والنحويين والقضاة والمفتين. وتحققت فيه صفات 
العايم المتقن المجيدء وقد كان من شروط العالم؛ أن يكون عارفا بأصوله؛ وما ينبني عليه ذلك 
العلم؛ قادرا على التعبير عن مقصوده فيه؛ عارفا بما يلزم عنه؛ قائمًا على دفع الشبه الواردة 
عليه فيه» وقد يستدل للمسألة الواحدة بثلاثين وجهاء وهو يتحدث عمن تحققت فيهم ملكة 
اللاجتهاد. 
ومن أسباب شهرة الشاطبي أنه خرج في كتاباته في علم أصول الفقه عن إسار النمط 
التقليدي الذي آلت إليه الدراسات الأصولية بعد وصولها إلى الذروة على أيدي بعض الأعلام: 
كابن حزم والجويني والغزالي والرازي والاآمدي والعز بن عبد السلام وأمثالهم. 
وشهد القرن الثامن الهجري الذي عاش فيه الشاطبي روحًا جديدة ظهرت على يد 
بعض العلماء أمثال ابن تيمية وابن القيم. وكان للشاطبي أثر كبير في تأكيد هذهالروح 
المتمردة على التقليد» الداعية إلى تجديد الاجتهادء وربطه بالواقع وتوجيه الأنظار- بقوة- إلى 
العناية بمقاصد الشريعة وحكمة التشريعء؛ وهي الفكرة التي اقترنت باسم الشاطبي. 
ومن شان هذا الاتجاه إلى المقاصد أن يحقق التحول من عقلية التلقين والتلقي إلى 
عقلية التفكير والاستنتاج؛ والاستقراء والتحليل والنقد والموازنة وعدم القبول لأي فكر أو 
اجتهاد بغير سلطان أو بغير برهانء» بل من شأنه أن يحدث تغييرنا استراتيجيًا في الثقافة؛ ونقلة 
نوعية في الحياة العقلية والذهنية؛ وأن يعيد للوحي ما يجب أن يكون له من عطاء متجدد؛ وان 
يقلل الاعتماد على ما وضعه بعض السابقين في مجال علم الأصول من أآليات مجردة للتعامل 
معهء وتنزيله على الواقع بعيذا عن مصالح الناس. 
ويمكن القول بأن علم أصول الفقه إلى عصر الشاطبي يمثل طريقا يقف الشافعي عند 


ووه 


طرفه الأول ويقف الشاطبي عند طرفه الأخيرء وبينهما عدد من أعلام هذا العلم الذي يأتي 
الشاطبي ليضيف إليه إضافات قيّمة» ولا سيما فيما يتعلق بالمقاصد التي كان حظه فيها أكبر 

ويتناول الباحث الأصول الاعتقادية عند الشاطبي؛ ويراد بها «الأصول الكلية» سواء 
أكانت في أصول الدين أو في أصول الفقه أو في غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا 
الجزئية؛ وهي حاكمة- بوصفها أصولا- على ما يندرج تحتها من الفروع والجزئيات» ولذلك 
يجب في كل فرع من فروعها الملاءمة لمقاصد الشريعة بحيث لا تنافي أصلاً من أصولهء 
ولا دليل من دلائله. 

ويجب مراعاة ذلك حتى لو جاء الفرع مخالفا- في بادئ الراي- لما تدل عليه 
الأصول؛ والأصول الاعتقادية بمثابة الأصل والأساس لكل ما عداها من أصول الشريعة 
وفروعها وتكاليفهاء ومن ثم ينبغي البدء بهاء كما فعل الشاطبي في بداية الطلب؛ كما ينبغي 
الاحتكام إليها بحيث لا يقبل من غيرها أن يكون مخالقا لها. 

ويتفق موقف الشاطبي مع الموقف السائد في أصول الفقه الذي تأثر بعلم الكلام تاثرًا 
واضحًا في المصطلحات والمنهج. بل إن علم الأصول- في تطوره بعد الإمام الشافعي- قسد 
تضمن عدذا من المباحث الكلامية؛ ولذلك أصبح ينظر إلى علم الكلام على أنه أصل لعلم 
أصول الفقه. 

كما اهتّم الشاطبي بالأصول الاعتقادية في مواضع كثيرة من كتابيه «الموافقات» 
و«الاعتصام» واستفاض في عرضها والاستدلال بها. وهناك أصول يعتمدها الباحث لبيان 
ذلك. وهي: ْ 

الأصل الأول: أن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد ## شريعة كاملة جامعسة 
لأمور الدين والدنياء وان فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم ودنياهم» وما 
أمروا به من التكاليف والتعيدات التي أرادها الله منهم» ولذلك لم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها 
إلا وقد بينت غاية البيان» ومن ثم فإن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا 
والآخرة على أكمل الوجوه وأكملها. 

ويكتمل هذا الأصل الذي يقوم عليه الدين كله بآن الشريعة موصوفة بعدد من 
الخصائص والصفات الجوهرية اللازمة لهاء بحيث لا ينقفك عنها لدى كل مؤمن بهذه 
الشريعة» ملتزم بأحكامهاء متعبد لله على أساسها. وهذه الصفات هي: 
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الصفة الأولى: العموم والاطرادء فلا يفرض عمل إلا والشريعة حاكمة عليه. 

الصفة الثانية: الثبوت من غير زوال. 

الصفة الثالثة: أن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق. وقد نصح الشاطبي مدعي 
الاختلاف التثبت لأن بعض ما يتوهمونه خلاقا يؤول- عند التحفيق- إلى أنه لا خلاف فيه. 

الأصل الثاني: إذا كانت الشريعة قد جاءت مطردة وعامة:» ثم كانت ثابتة لا تزول» 
محفوظة من التغير والتعارضء؛ فإن من الواجب الاعتقاد بأن يكون الشرع حاكمًا لا محكوما 
عليه؛ وذلك لأن مصدر التشريع هو الله تعالى وحده. 

وإذا كانت الشريعة إلهية المصدرء فإنها جديرة بأن يتحقق لها من الكمال والعصمة ما 
يجعلها بعيدة عن الخطأ والقصورء ومن ثم يجب أن تكون سابقة لا مسبوقة» قاضية لا مقضيا 
عليهاء متبوعة لا تابعة» ولذا رد على المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين بأنه لا حسن 
إلاما حسنه الشرعء ولا قبح إلا ما قبحه الشرع. 

والشاطبي في رده لقول المعتزلة؛ لم يكتف بالاستناد إلى الأدلة الشرعية التي تدل 
على أن التشريع لها افو يدق الشرعء بل إنه اجتهد في أن يعضد رايه بأدلة عقلية تؤدي إلى 
أن العقل لا يرتقي إلى مقام التشريع الذي فيه يقوم التحسين والتقبيح. فالعقل يدرك بعصض 
الأشياء دون بعضء وفي هذا ما فيه من نقص وقصورء وقد يقع منه الخطأ فسي بعسض ما 
يدركه؛ إذ أنه ليس بمعصوم فيما يتوصل إليه من معرفة. ولذا يكون العقل بحاجة دائمة إلى 
هذا المصدر الخارجي الذي يتمثل في الوحي. 

لكن للعقل اعتباره في الشرعء وقد كان من مظاهر هذا الاعتبار أن شريعة الله عز 
وجل لم تأت بما يتنافى مع العقول. وقد برهن على هذه القضية الجوهرية من خمسة وجوه: 

أوثها: أن الأدلة إنما جاءت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها. 

وثانيها: أنه لو وقع التناقي بين الأدلة والعقول لكان ذلك تكليقا بما لا يُطاق. 

وثالثها: أن مناط التكليف أو مورده هو العقل» وذلك ثابت- كما يقول الشاطبي- 
بالاستقراء التام. 

ورابعها: أنه لو كان هذا التعارض واقعًا لكان الكفار أول من رد الشريعة به؛ فقد 
كانوا شديدي الحرص على رد ما جاء به الرسول ©. 

الوجه الخامس: أن الاستقراء قد دل على جريان الشريعة على مقتضى العقسول 


الراجحة: وتنقاد لها طائعة أو كارهة. 
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والأصل الثانث: أن الغاية العامة لهذه الشريعة الكاملة المحفوظة في أص ولها 
وفروعها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين»ء وهي الضروريات 
والحاجيات والتحسينات؛ وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها. 

ويعتبر الشاطبي أن الحفاظ على هذه المقاصد من أصول الشريعة» بل إنه يجعله أصل 
اصولهاء وهو يذكر أنه قد اتفقت الأمة» بل سائر الملل على أن الشريعة وأضعت للمحافظة 
على هذه الضرورياتء ثم إن هذه المصالح سارية في عروق الشريعة. 


ملامح الفكر المقاصدي في الخطاب الصوفي عند الشيخ أحمد زروق 
إدرس ووانو 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة»؛: يصدرها المعهد العالمي للفكلر الإسلامي- بيروت. السنة 
التاسعة. العدد (١؟)؛‏ ربيع 1478١اه/4١٠5١م.‏ 


عدد الصفحات : 5" صفحة من ص87: ص ؟ ؟ ١‏ 


يتكون البحث من مقدمة وعدة أفكار. يشير الباحث في المقدمة إلى انفراد خواص أهل 
السدّة باسم التصوف. وقد عرف تراث التصوف الإسلامي مسارات ومناحي عقب نشوئه 
وتطوره؛ وعبر مسيرته الطويلة عرض للتصوف الإسلامي عموما هنات وسقطات» وقامت 
جماعة من العلماء والفقهاء في شتى الأمصار والأقطار ناقدة؛ فكان منها المغالي والمقتتصد 
والمبالغ» وكان منها العام المتبصر والجاهل المستكثر. 

في ظل هذه العتمة المظلمة قيض الله لهذا الخطاب نفرًا من أهل الحق تسلحوا برؤية 
أصيلة وبفكر صوفي ثاقب رصين. ومن هؤلاء الأعلام الكبار الشيخ أحمد زروق؛ فهو علم 
من أعلام طائفة المتصوفة» صاحب فكر صوفي متين وراسخ. كان له السبق في إيضاح عتمة 
درب التصوفء فجمع بين علمي الشريعة والطريقة» ونقى التصوف من شوائبه» وأخذ على 
عائقه مهمة التصحيح والتقويم لهذا الطريق مزيلا ما علق به بفقر صوفي كسته رؤية 
مقاصدية واضحة المعالم» وغلبت على منهجه سمتان: 

فأما السمة الأولى» فهي سمة التبسيط. تبسيط التعاليم التي كان يتجه بها نحو أتباعه 
مسئقاة ومنتقاة من الشريعة الإسلامية. 


وأما السمة الثانية» فهي سمة التيسيرء تيسير مفهومات التصوف على وجه التعميم. 

ويمكن تقسيم مواضيع الفكر الصوفي لدى أحمد زروق إلى أصناف ثلاثة: 
الصنف الأول: يتعلق بأفكاره حول دقائق التصوف وعمومياته. 
الصنف الثاني: ويتعلق بنقده الصوفي والاجتماعي. 
الصنف الثالث: ويتعلق بأفكاره الصوفية والفقهية. 

وتحث عنوان «مقاصد الشريعة في الخطاب الصوفي» يشير الباحث إلى أن لأحمد 
زروق موقفه التوفيقي المعروف الذي وضح من خلاله الغاية المشتركة لكل من التنصوف 
والفقه؛ فالأول يهدف إلى إصلاح القلب عن طريق معرفة الله المعرفة الصادقة؛ والثاني 
يتوخى إصلاح العمل عن طريق المعرفة بالأحكام الشرعية. والعلمان معّا موصلان إلى الله 
وبينهما تكامل؛ فلا تصوف إلا بفقه:؛ إذ لا تعلم أحكام الله الظاهرة إلا منه. ولا فقه 
بلا تصوفء إذ لا حقيقة للعلم إلا بالعمل. ولا عمل إلا بصدق وتوجه. 

إن مقاصد الشريعة في التصوف الإسلامي هي جملة الغايات التي يتغياها المتنسصوف 
من تصوفه. ودائرتها قائمة على تهذيب أخلاق المريدء وتزكية نفسه؛ تزكية ترفعه عن التعلق 
بالعالم الدنيوي إلى ما هو أصل الكون كله. تزكية تسمو به إلى أعلى درجة من درجات 
الفربى من اللهء وهذه أجل غايات المتصوف. 

وتحت عنوان «أحمد زروق والفكر المقاصدي» يبيّن الباحث اهتمام الشيخ أحمد 
زروق بمجال مقاصد الشريعة» ففي أعماله حضور لفكر مقاصدي. وقبل أن يعرض الباحث 
لهذا الفكر يدلي ببعض الملاحظات: 

الملاحظت الأولى: أن الكثير من الإشارات المتعلقة بمقاصد الشريعة أو بالفكر 
المقاصدي مما أشار إليها الشيخ أحمد زروق نجدها مبثوثة في كتب الأصوليين:» وقد تجد 
تشابها بين الشيخ زروق والإمام الشاطبي. 

الملاحظت الثانيت: أن أحمد زروق لم يضع نظرية في مقاصد الشريعة بما تحمله 
كلمة نظرية من معنى. وهذا لا يمنع أن هذه النظرية العميقة للمقاصد تظهر مبثوثة في ثنايا 

أما الملاحظت الثالكي فهي أن أحمد زروق شكلت مصادر الشريعة لديه أهم 
مصدر كان يستقي فكره منهاء وكأننا أمام فقيه ولسنا إمام متصوف. 
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ويرصد الباحث ثلاثة أمور هامة توضح فكره المقاصديء. وهي: 

-١‏ إفراده الحديث عن العبادة والعبودية. 

؟- بيانه لأحكام الشريعة التي تتأرجح بين التعليل والتعبد. ومن أهم العبادات الصلاة 
فيذكرها كثيراء وقد أشار إلى وسطية الشريعة» وأثبت أن جميع المكلفين يدخلون تحت 

'"- بيانه مقاصد المكلف» فقد كانت عناية أحمد زروق بهذا الأمر من وجهين: اعتبار 
النية في الأعمال» وإخلاص النية لله عز وجل. 

ويخدم الباحث دراسته بأن مقاصد الشريعة كما يقول أهل المقفاصد ليست مجرد 
حصيلة معرفية تشبع نهمنا في فهم الشريعة وأهدافها ومراميهاء وتشحن رصيدنا المعرفي 
بثروة من الحكم والمقاصد العامة والخاصة: الكلية والجزئية للشريعة الإسلامية؛» بل هي إلى 
جانب هذا كله تنشئ نمطا في الفهم والتصور للآمورء وتعطي منهجًا في النظر والتفكير. وهو 
هذا الذي نجد جزء! أكبر منه عند أحمد زروق منبنيًا ومؤسسنًا على مبادئ وقواعد مقاصدية 
منهجية. واستطاع الشيخ أحمد زروق أن يوصل لمفهوم المقاصد في الخطاب الصوفي. 
وكتابه «قواعد التصسوف» هو أول تأسيس لما يمكن أن يصطلح عليه بالقاعدة الصوفية علفيي 
غرار القاعدة الفقهية. وإن بصمات الفكر المقاصدي بادية في أغلب مؤلفاته» بل كانت موجهة 
لكثير من تأملاته في جملة القضايا والإشكالات التي زخر بها الخطاب الصوفي. 


المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة 
بحث ضمن الدورة الخامسة عشرة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 
والمنعقدة بتاريخ ١5 :١1‏ محرم 5 1147اه/ 5: 3٠١4/4/١١‏ في مسقط (عمان). 
عدد الصفحات : "4 صفحة 
يبدأ الباحث دراسته بتمهيد عن أهمية الاستد لال خارج النصء مشير! إلى أن شسريعة 
الإسلام قد جاءت بنظام شامل للحيادٌ. بمتد غير الزمان والمكان. لنسدذ أن نصوصس السوحي 


محدودة؛ وحوادث الناس متجددة لا تكاد تنقضي, فاقتضى الأمر | ضرورة الاجتهاد؛ وتنزيل 
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أحكام الشرع على كل الوقائع؛ وكان الاجتهاد ميزة هذه الأمة دون غيرها. 

وقد اصطلح الأصوليون على تسمية الاجتهاد خارج هذه المصادر النصية بالاستدلال 
أو المصادر التبعية أو الاجتهادية» ومن طرق الاستدلال المعتمدة لدى الأصوليين المسصلحة 
المشلة 

ويُعرف الباحث مفهوم المصلحة المرسلة لغة واصطلاخا. والمصلحة المرسلة في 
حقيقة الأمر مصلحة معتبرة شرغاء ولكن لم يرد بخصوصها نص بعينه؛ فهي مرسلة من 
حيث عدم التنصيص عليها بالدليل الخاص. أما من حيث كونها منفعة مقصودة للشارع فهي 
مندرجة ضمن عموم الآيات الأمرة بالخير والصلاح. 

ويتحدث الباحث عن صلة المصلحة المرسلة بالحكم الشرعيء؛ فيرى أن الصلاح 
والفساد في الأفعال ثمرة الأحكام» لأن التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان؛ فالمصلحة فرع 
من الشرع.ء منه تأخذ حقيقتها ومشروعيتها وليس العكس. ويمكن اعتبار المصلحة وجها آخر 
للحكم الشرعي؛ فبينهما تلازم واتصالء فحيثما وجد الحكم كانت المصلحةء وحيثما تحققفت 
المصلحة فثم شرع الله. 

ويعرض الباحث حجية المصلحة المرسلة في العهد النبوي وعمل الصحابةء وبدلالة 
الاقتضاء العقلي لضمان عموم الشريعة وشمولها للزمان والمكان. ورغم نصاعة هذه الشواهد 
على اعتبار المصلحة في اجتهاد النبي وأصحابه الكرام؛ فإن ثمة خلافا بين الأئمة في القضية؛ 
إذ نص جل الأصوليين على أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر مختلف فيه بين المذاهب. ويقدم 
الباحث أدلة حجية المصلحة المرسلة» ويوجزها في دليل الاستقراءء ودليل الإجماعء ودليل 
العقل. 

ويستشهد في دليل العقل بأن سيل الحوادث في دنيا الناس نهر دافق» والوقائع في 
تجدد لا ينقطع تبعنا لتطور الحياة وتباين المجتمعات والبلدان. ولو سد باب الاستصلاح 
لتعطلت كثير من مصالح الناسء وفي ذلك إضرار بالخلق وإعنات لهم فكان لابد من إضفاء 
أحكام شرعية على النوازل المستحدثة تتلاءم ومقاصد الشريعة» لتحقيق خلودها وصلاحها لكل 
زمان ومكان. 

فشروط العمل بالمصلحة المرسلة يوجزها الباحث في نقاط: 
-١‏ ملاعمتها قصد الشارعء: يعني اندراجها ضمن المقاصد الكلية التي دعت الشريعة إلى 
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-١‏ عدم تفويت مصلحة أهم منهاء فنقدم أقواها وأعلاها رتبة. 
؟- عدم معارضتها حكمًا شرعيًا ثابثا بالنص أو الإجماع؛ فلا يجوز أن تتقدم المصلحة على 
نص قطعي الثبوت والدلالة» لأن ذلك دليل بطلانها. 

14> أن تكون معقولة في ذاتها. 
ه- أن تكون عامة لا جزئية. 

ورغم اشتراط عدم معارضة المصلحة لنص شرعي كي يثم اعتمادها في الاجتهادء 
فإن مواقف الأصوليين تباينت إزاء هذا التعارضء وإن اتفقوا على أن النصوص القطعية 
الدلالة لا يجوز الخروج عنها مهما ادعى من تحقق المصلحة خارجها. 

ويتناول الباحث تطبيقات المصلحة المرسلة» وأنها لا تعدو أحد قسمين: 

أولهما: أمور متعلقة بالدين من عبادات ومعاملات لم ينص الكتاب أو السئة عليهماء 
لارتباطهما بمصالح غير ثابتة مع الزمن. فمثل ذلك مما ترك المجال فيه على أساس الاجتهاد 
بما له من شروط وضوابط معروفة. 

ثانيهما: قضايا دنيوية محضة لا صلة لها بشئون التعبد» كشؤون الصناعة والفلاحة 
والزراعة؛ لأنها قائمة على التجارب والخبرات البشرية؛ وقد أوكل الله شانها إلى أنظار الناس 
وعفولهم؛ وما تفودهم إليه التجربة والاختبار. 

ويقدم الباحث بعض الأمثلة على تطبيق المصالح المرسلة في قضاياء بعضها ينظمها 
قسم العبادات؛: وآخر في قسم المعاملات. قفي العبادات» مثل إخراج العين أو القيمة في بعض 
الواجبات» ومثل حدود التأسي برسول الله في المظهر. 

أما تطبيق المصالح المرسلة في المعاملات؛ فهي مثل بناء المعاملات على أساس 
المصلحة؛ وكذلك المعاملات المعاصرة مثل بيع المواد المشتملة على نجاسة» ومشل إثبات 
حقوق الملكية الفكرية. ومن التطبيقات في المجال الاجتماعي: تحديد المهورء واشتراط توثيق 
عقود الزواج» واشتراط الفحص الطبي قبل الزواج وغيرها. 


كله 


المصالح المرسلة تأصيلها وتطبيقاتها في ميادين الحياة الإنسانية 
ذ. عبد السلام العيادي 


بحث ضمن الدورة الخامسة عشرة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 
والمنعقدة بتاريخ ١5 :١4‏ محرم 8؟1141١هم/‏ 5: 7٠١4/4/1١‏ في مسقط (عمان). 


عدد الصفحات : >؟" صفحة 


تتناول هذه الدراسة موضوخ المصالح المرسلة من ناحيتين: الأولى تأصيل موجز 
الكبرىء والناحية التانية: عرض العديد من تطبيقات هذا الاستخدام للمصالح المرسلة في بناء» 
الأحكام في ميادين الحياة المتعددة. 

وينقسم البحث إلى المطالب التالية: 

المطلب الأول: التعريف بالمصالح المرسلة. ويقتضي هذا التعريف التعريمف أولا 
بمقاصد الشريعة بصفة عامة؛ لأنها هي الأساس في عمل هذا المصدر من مصادر الأحكام 
الشرعية. ويشير الباحث إلى أن هدف الشريعة من أحكامها رفع الحرج.ء ومنسع الضررء» 
وتحقيق العدل؛ وتقرير المساواة. والأدلة على ذلك كديرة ومتعددة في الأيات الكريمة. 

وقد اهتم الفقهاء وبيخاصة المعاصرون بمصدزر المصالح المرسلة باعتباره من مصادر 
الأحكام الفقهية» وبينوا دوره في إثراء الفقه الإسلامي بالأحكام التي تحقق مصالح الناس. 
وحتى لا يُترك أمر تقدير المصالح لأهواء الحكام والمجتهدين؛ فقد اهتم علماء الأصول 
بتعريفها وبيان الشروط التي يجب أن تتوافر في المصلحة المرسلة حتى يصح أن تتخذ اساسا 
في استنباط الحكم الشرعي؛ كما بينوا أهميتها ومدى الحاجة للجوء إليها في استتباط الأحكامء 
وعرضوا للكثير من تطبيقات اعتمادها في استنباط الأحكام الشرعية. 
مقاصد الشريعة» أو مخالفتها لهده المقاصد دون النظر للمعنى الذاتي الظاهر لكل صمن 

المطلب الثاني: مدى الاعتماد على المصالح المرسلة في بناء الأحكام الاجتهادية. وفي 


هذا المطلب يشير الباحث إلى أن الشريعة الإسلامية شريعة دائمة إلى أن يرث الله الأرض 


يروفك 


ومن عليهاء فهي خاتمة الشرائع الإلهية؛ وقد صيغت نصوص الشريعة؛ ونظمت أص ولها 
وقواعدها بطريقة تمكنها من تأكيد ذلك؛ فنصوصها الواردة في مسصادرهاء وهما الكتاب 
والسئثة» تستوعب كل أمور العباد. وقد صيغت هذه النصوص بطريقة تمكنها من ذلك. ويحدد 
الباحث نوعين من النصوص: 

الأول: نصوص شرعية خاصة تقرر أحكامًا محددة» تبين حكم الله سبحائه في أمور 
معينةء بطريقة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. وهذه الأمور تمت معالجتها بنصوص وأحكام شرعية 
مباشرة. إما لأن طبيعتها لا تتأثر بتغير الأزمان» واختلاف المجتمعات. وإما لان الشارع 
الحكيم اراد بيان حكم هذا الأمر أو ذاك بكيفية محددة فيها صلاح المجتمع الإنساني» وتحقيق 
خير الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. 

والثاني: نصوص شرعية عامة» تقرر مبادئ شاملة وقواعد أساسية واصولا كلية 
ذات طبيعة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل؛ ولكنها تعطي مجالا لاختلاف التطبيق في التفصيلات 
والجزئيات؛ من عصر إلى عصرء ومن بيئة إلى بيئة» ويظل كل ذلك في دائرة الشريعة؛ وفي 
نطاق أصولها وقواعدها ومبادئها. 

والأمثلة على هذا النوع من النصوص تغطي جانبًا واسعًا من المجالات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والدولية للمجتمعات البشرية» كمبادئ العدل؛ والمساواةء» والشورى؛ 
والتكافل الاجتماعي» ورعاية المصالح المعتبرة في الشريعة» وغيرها من المبادئ. 

ويقدم المطلب الثالث تطبيقات في ميادين الحياة المتعددة على اعتماد مبدأ المصالح 
المرسلة؛ وفيه يعرض الباحث العديد من مجالات الحياة الإنسانية ولنماذج الاجتهاد الفقهي 
القائم على هذا المصدر من مصادر الأحكام الشرعية الاجتهاديةء مصدر المصالح المرسلة 
وفق المعيار الثلاثئي: الضروريات. والحاجيات» والتحسينات. 

ومن هذه الأمثلة: تضمين الصناع.ء وإنشاء الدواوين» وعدم قسمة أرض السواد بين 
الفاتحين زمن عمر بن الخطاب, وانحلال زواج المفقود بعد مضي أربع سنوات على فقده في 
السلم وسنة واحدة في الحربء والحكم بعدم نفاذ التصرفات إلمالية الصادرة من المدين بدين 
مستغرق لأمواله. اشتراط تسجيل العقود العقارية منعًا للتلاعب والاحتيال في بيع العقارات. 

أما تطبيقات اعتماد المصالح المرسلة في ميادين الحياة المتعددة في العصر الحديث 
فيعرضها الباحث في المجال الإداريء وفي المجال الاقتصاديء وفي المجال الاجتماعي؛ فقد 


:لاه 


وضع الفقهاء في هذا المجال بعض الترتيبات بهدف تحقيق المصالح والمحافظة على مقصود 
الشرع في الخلق في صيانة دينهم ونسلهم وأعراضهم. ويحدد الباحث في دراسته بعمض 
النماذج في المجال التربوي والتعليميء ثم يختم بالمجال القضائي. 


المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة 
بحث ضمن الدورة الخامسة عشرة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: مجمع الفقه الإسلامي بجدة: 
والمنعقدة بتاريخ ١5 :١4‏ مهرم 2؟1141ا١ه/‏ 5: 2٠١4/4/1١‏ في مسقط (عمان). 
عدد الصفحات : ٠‏ ؛ صفحة 
تدور هذه الدراسة حول بيان حكم الشرع في العديد من مستجدات الحياة العامة مسن 
خلال استنادها إلى دليل المصلحة. وتبين الدراسة أن هذه المستجدات برمتها ينبغي توجيهها 
تتكون الدراسة من أربعة مباحث. المبحث الأول في مفهوم المصالح المرسلة 
وعلاقتها بالمصالح المعتبرة والمصالح الملغاة. ويشير الباحث إلى ضرورة إعادة النظر في 
التعريفات التقليدية للمصلحة المرسلة في المدونات الأصولية؛» وخاصة تلك التي تُعرّفها بأنها 
المصلحة التي لم يشهد لها أصل بالاعتبار أو بالإلغاء» وأنه يجب تجاوز هذه التعريفات» وقد 
أكدت الدراسة ضرورة اعادة صياغة هذه التعريفات. 
المبحث الثاني في الأهمية المنهجية والواقعية لدليل المصلحة في توجيه مستجدات 
الحياة. ويؤكد الباحث أننا في غمرة تكاثر المستجدات» وتلاحق الأحداث» وفي خضم البحدث 
شافيًا لحكم الشرع في كل مستجدء وعساها أن تظفر برؤية منهجية واقعية تستنير بكليات 
بعيدا عن النظرة الجزئية المفضية إلى الغلو والإفراط والتفريط والانسحابية. 
المبحث الثالث في ضوابط علمية رصينة واجبة التوافر في المصالح المرسلة. ويقدم 
الباحث في هذا المبحث أهم الشروط والضوابط المتفق عليها بين العالمين بالأصولء والواجب 
توافرها في المصالح المرسلة؛ وهي: 


وباه 


الضابط الأول: عدم وجود نص شرعي قطعي صريح من كتاب أو سئثئة فسي 
المسألة. 

الضابط الثاني: عدم مصادمة المصلحة الأمر الثابت بالكتاب أو السّنّة الصحيحة. 

الضابط الثالث: ملاءمة المصلحة لمقاصد الشرع. ويؤكد الباحث أن المصلحة التي 
يعتد بها مصدرا للتشريع؛ يجب أن تكون ملاءمة لمقاصد الشرع؛ غير منافية لهاء وتعنسي 
ملاءمة مقاصد الشرع مناسباتها وكونها مما يؤدي إلى تحصيلها وتحقيقها في الواقع. فإذا لمم 
تفض المصلحة إلى تحقيق مقصود من مقاصد الشرع: لم يصح الاعتداد بهاء ولا اتخاذها 
دليلا شرعيا معتبرا. 

الصابط الرايع: العموم والكلية. 

هذه هي أهم الضوابط التي يجب التأكد من توافرها عند توظيف المصلحة الفرعية 
لبيان حكم الشرع في مستجدات الحياة وقضاياها الحديثة. وبتوافرها لا يبقى ثنمة اعتراض 
على الاستعانة بالمصلحة لتحقيق قيومية الدين الخنيف على الواقع المعاش بمستجداته 
الاقتصادية والمالية والتربوية والتعليمية والسياسية والاجتماعية. 

المبحث الرابع: في تطبيقات المصلحة المرسلة بضوابطها المذكورة في مستجدات 
العصر. ويعرض الباحث للموضوعات التاليه: 

أولا : المصالح المرسلة ومستجدات المعاملات المالية» ويضرب نموذجا لاستحداث 
وسائل جماعية لتنمية الأموال» وتأسيس مؤسسات التأمين التعاوني ومؤسسات الزكاة. 

ثانياه المصلحة المرسلة ومستجدات الزواج» ويضرب نموذجًا عن حكم اشتراط 
توثيق عقود الزواج» وعن حكم اشتراط الفحص الطبي قبل عقد الزواج. 

ثالثًا ٠‏ المصلحة المرسلة ومستجدات المهن والتعليم والتربية» ويقدم الباأحث عدة 
نماذج في هذا المجال؛ منها: اشتراط التراخيص لمزاولة بعض المهن؛ ومنها تنظيم مراحل 
التعليم وطرق الحصول على الشهادات؛ إذ إن المصلحة الزمنية تفتضي اليوم ضرورة تنظميم 
مراحل التعليم» وضرورة تعهد المناهج التعليمية محتوي ووسائل بالمراجعة الدائبة والتفويم 
المستمر والتعديل والتطوير لتغدو معبرة عن هموم الأمة وغاياتها وآمالها وأحلامها في كل 
مرحلة حياتهاء وهذا يُعد أمرًا مشروعاء يجب على كل مكلف طاعة ولي الأمر فيه. ولا يجوز 
الخروج عليه في ذلك. 


ضهن 


كما اقترحت الدراسة ضرورة الاحتكام إلى دليل المصلحة للترجيح بين الأآراء الفقهية 
في مختلف المسائل والقضايا العامة» سواء منها تلك المسائل المتعلقة بالعبادات؛: أو المعاملات 
أو المناكحات أو السياسات أو الجنايات؛ والعمل بما رجحت المصلحة من شأنه الحفاظ علسى 
مقصد من مقاصد الشريعة» والحفاظ على مقاصد الشرع أمر متفق عليه بين العالمين. 


المصالح المرسلة 
الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ ولد بيّه 
بحث ضمن الدورة الخامسة عشرة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ مجمع الفقه الإسلامي بجدة: 
والمنعقدة بتاريخ ١5 :١4‏ محرم 2؟141اه/ 5: 2٠١4/41/1١‏ في مسقط (عمان). 
عدد الصفحات : 417 صفحة 
تحاول هذه الدراسة توضيح مفهوم المسصلحة المرسلة بين الاعتبار والإلغاء 
مستعرضة مختلف الاتجاهات والآراء. وانصب الاهتمام على إيضاح العلاقات بين أقوال 
علماء الأصول من مختلف المدارس والمذاهب. 
ويتكون البحث من عدة أفكار ومقدمة تتناول استنباط الأحكام وأصول أدلة الشريعة؛ 
وبخاصة الاستدلال. 
ويطرح الباحث تساؤلا في البداية حول كيفية استنباط الأحكام. ويجيب بأن الأحكام 
تستنبط تارة من نصوص تفصيلية؛ وتارة ضمن مقاصد عامة تجلب المصالح وتحميها وتدرأ 
المفاسد وتنفيهاء وقد ادعى الشاطبي قطعية المقاصد بتواتر شواهد الشرع لهاء وتوافر دلائل 
الاعتداد بها. وقد نتج عن هذه المقاصد أدلة كبرى تنتمي إلى معقول النصوص دون ألفاظهاء 
وتتفاوت هذه الادلة قربًا ويُعدذا في لصوقها بالنص الخاص وتجافيها عنه؛ فالقياس أقربها إللى 
النص الخاصء لأنه يعتمد على الأصل المعين» ولهذا اختلفت المدارس الفقهية بين متمسك 
بظاهر النصوص مع دليل واحد هو الاستصحابء وهؤلاء أهل الظاهر. بيئما قال الشافعية مع 
الظاهرية بظاهرها وزادوا بالقياس على خلاف. وهؤلاء أقرب إلى حرفية النصء وزادت 
المدارس المالكية والحنبلية والحنفية على الظاهر والفياسء وقالت بالاستدلال. 
ثم يعرض الباحث لتعريف الاستصلاح والمصالح المرسلة والمناسبة» ويقدم الدليل 
على العمل بالمصالح المرسلة من خلال: 


باع 


أن الشريعة المطهرة تحث على المصالح وتحذر من المفاسدء وهذا دليل عام؛ والعام أقوى من 
الخاصء والكلي أقوى من النصوص الجزئية» وكل النصوص تدل على أن الشرع مهتم 
بمصالح العباد وبدرء المفاسد عنهم. 

أما الأدلة الخاصة بالمصالح المرسلة فعمل الصحابة مثل جمع القران قم تشكيله 
بهدف المحافظة على القرآن الكريم؛ وكذلك مسالة تضمين الصناع؛ وهي مسألة استدل بها 
الأحناف على الاستحسان» واستدل بها المالكية على المصالح المرسلة؛ وكذلك وضع سنكة 
يتعامل بها المسلمون لتسهل على الناس المعاملة وغيرها. 

ويعرض الباحث شروط العمل بالمصلحة المرسلة وهي: 

أولة : أن تكون هذه المصلحة في خدمة مقصد من مقاصد الشريعة الثلاثة. 

ثانيًا : أن لا تكون ملغاة فإذا ثبت إلغاؤها فلا يعتبر بها. 

خائقًا : أن لا تخالف نصا من الكتاب او السنّة أو إجماعا أو قياسا. 

فإذا خرجت المصلحة عن هذه الضوابط فإنه لا يجوز العمل بها. فأاذا لم تكن 
المصلحة في خدمة المقاصد تعذر التمييز بين المصلحة التي يعتبرها الشرع والمصلحة التي 
لا يعتبرها الشرع؛ فالمصلحة لابد ان تخدم مقصذا وبخاصة المقصد الضروري. 

والمقصد الضروري هو الكليات» وهذه الكليات تسمى ضرورية؛ وهي الأمر الذي إذا 
لم يفعله المضطر هلك أو قارب الهلاك؛ ولكنها ضرورة لأنها تشتمل على ضرورات للحياة 
بدونها لا يتصور انتظام المجتمع. 

والمقصد الضروري له علامتان: الأولى: أنه نظام للمجتمع؛ فهذه الكليات الخمس لا 
يمكن لأي مجتمع أن ينتظم بدونهاء فهي ضرورة للحياة ولقيام مجتمع منتظم. 
الثانية: أن الشريعة الغرّاء تهتم بهذه الكليات الخمسء» وتحافظ عليها محافظة شديدة» وتصونها 
وتحميهاء وقد رتبت عليها حدودا. وقد أحاط المالكية هذه الكليات بسياج من الإجراءات التي 
قد لا تكون منصوصة في الشرع إلا أنها ليست مصادمة ولا منافية له. بينما رأى غيرهم أن 
في الحدود كفاية» ونعوا على المالكية ما قيل عنهم من قتل الثلث لإصلاح الثلثين. 

ويشير الباحث إلى اخثلاف العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة بين مانع بالكلية وبين 
مجيز مطلقا وبين متوسط ومشترطهء وهذه المذاهب هي: 

أولة : منع التمسك بالمصلح المرسلة: وهذا المذهب يعزى للشافعي والقاضي أبي بكر 

مناه 


الباقلاني وأتباعه؛ وإلى إمام الحرمين» وهو قول طوائف من المتكلمين. 
الثاني: الجواز مطلقا: وهو المحكي عن مالك؛: وحكي قولا للشافعي في القديم. 
القول الثالث: ويمكن اعتباره صياغة محسنة للقول الأول نسبه إمام الحرمين 
للشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة. 
القول الرابع: اختيار الغزالي والبيضاوي ومن تبعهما. 
وينهي الباحث دراسته بآن المصلحة المرسلة دليلها هي المقاصدء وهي معان مقصودة 


عرفا لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسُثة؛» وقرائن الأحوال وتفاريق 
الأمارات» فسميت لذلك مصلحة مرسلة. 


المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة 
ونان عي ن سن الحسي 
بحث ضمن الدورة الخامسة عشرة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 
والمنعقدة بتاريخ 14: ١١‏ مترم 06؟14اهم/ 5: ٠١04/4/1١‏ في مسقط (عمان). 
عدد الصفحات : 417 صفحة 
تشتمل الدراسة على مقدمة وستة مباحث. يشير الباحث في المقدمة إلى أن المصالح 
المرسلة تبرز أهميتها الكبرى في وفاء الحاجات التشريعية المستمدة من الفقه الإسلامي؛ وفي 
تأصيل ما يستجد من تقنين مستمد من الشريعة وفقهها مما تدعو إليه حاجة العصرء ولا توجد 
فيه نصوص من فقهائنا السابقين» ويحتاج إلى نظر تأصيلي اجتهادي جديد» مثشل استحداث 
الوسائل الجماعية لتنمية الموارد؛ واشتراط توثيق عقود الزواج والفحص الطبي قبله» ومثل 
قواعد المرور وسائر الأنظمة والقوانين التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية. 
واستنباط الأحكام الشرعية للنوازل والتدبير الجديد من لوازم الشريعة؛: لأنها هي الشريعة 
الخالدة التي استكملت حاجة البشر من التنظيم الإلهي الحكيم. فكان لابد من تأسيس الأحكام 
والقواعد الصالحة لكل زمان ومكان في الحالات والحاجات الأصلية والطارئة. 
المبحث الأول في تعريف المصلحة وابتناء الشريعة عليها. فقد نظر علماء الشريعة 
الإسلامية نظرة فاحصة واسعة؛ فهداهم نظرهم إلى أن الشريعة تهدف إلى تحقيق مصالح 
العباد» وذلك استنباطًا من مصادرها الأصلية والتبعية. 


ولاه 


المبحث الثاني عن حجية المصالح المرسلة. ويبيّن الباحث أن الأصول المدنية أو 
المعاملات هي الميدان المقبول للاجتهاد فيها عن طريق القياس والمصالح المرسلة ونحوها. 
والمصالح منها ما شهد له الشرع بالاعتبارء وهي المصالح المعتبرة؛ ومنها ما شهد له الشرع 
بالإلغاء وسموه المصالح الملغاة» وهي متوهمة غير حقيقية أو مرجوحة أهدرها الشارع ولم 
يعتد بهاء ومنها ما سكت عنه وهي المصالح المرسلة فهي مصلحة لأنها تجلب نفعًا وتدفع 
ضرراء وهي مرسلة لأنها مطلقة على اعتبار الشارع أو إلغائه؛ فهي إذن تكون في الوقائع 
المسكوت عنهاء وليس لها نظير منتصوص على حكمه حتى نقيس عليه. 

المبحث الثالث: تطبيقات المصالح المرسلة في المجال الاققصادي. لقد اسستحدثت 
وسائل جماعية كثيرة لتنمية الأموال في هذا العصرء من أهمها الشركات الحديثة» وقد حكم 
كثير من الفقهاء المعاصرين بإباحة الشركات الحديثة» لأن المصلحة الشرعية تقتضي ذلك». 
فهي لا تخالف نصا من كتاب أو سنة ولا إجماعًا ولا مقصذا من مقاصد الشريعة الإسلامية. 

كذلك استثمار الوقف والصناديق الاستثمارية ومؤسسات الزكاة وصناديق الوقف 
ونحوها وتوثيق العقارات والسيارات» إذ إن الوقف معقول المعنى مصلحيّ الغرضء فهو 
يجمع بين الهبة والصدقة؛ ويحقق مصالح الأفراذ الذين قد تسطو عليهم صروف الدهر 
فيعجزون عن العملء ويحقق أيضنا مصلحة بالنسبة للأمة التي تجد في الوقف مرفقا اجتماعيًا 
واقتصاديًا لمساعدة الفقراء والمعوزين ومعالجة المرضى في المستشفيات الخيرية؛ وحفر 
الآبار وغيرها من المصالح كبناء الجامعات والمدارس وغيرها. 

المبحث الرابع: تطبيقات المصالح المرسلة في المجال الاجتماعي. ومن أهم تطبيقات 
المصالح المرسلة في هذا الجانب اشتراط توثيق عقود الزواج والفحص الطبي قبله. 

المبحث الخامس: تطبيقات المصالح المرسلة في المجال المهني. يشترط ولاة الأمور 
في جميع الدول الترخيص لمزاولة بعض المهن الخطيرة؛ مثل الطب والهندسة ونظام التأمين 
الطبي. وولي الأمر هو الحاكم الذي يدير شؤون البلاد ويرعى مصالحهاء ويمثل ولي الأمسر 
في منح الإذن بمزاولة مهنة الطب وزارة الصحة. 

المبحث السادس: تطبيقات المصالح المرسلة في مجال التنظيم والإدارة. ويشير 
الباحث هنا إلى أن كل أمر رائده العدل والمصلحة فإنه لا يُعد مخالقا للدين» بل يُعد جزءًا من 
الشريعة ولو لم تأت به نتصوصها. وهذه الأنظمة التي يسنها ولاة الأمور هي من باب السياسة 
الشرعية العادلة ما دامت أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية. 


ثمه 


وعلى هذا فإن تنظيم مراحل التعليم والحصول على الشهاداتء؛ والاستفادة من المناهج 
والأدوات الحديثة في التربية والتعليم» وسنّ النظم والسياسات التي تفيد الناس ولا تتعارض مع 
الشرع الحنيف؛ مثل قواعد المرور ووسائل إثبات الشخصية وغيرها هذا كله من السياسات 
العادلة. 

ويرى الباحث أن أهم ما نحتاج إليه في عصرنا تقنين العقوبات التعزيرية» مثل عقوبة 
أكل الرباء وأخذ الرشوة؛ وأكل مال اليتيم» والاعتداء على النساء والأطفال بالضرب والإهانة؛ 
ومنع الزكاة» وترك الصلاةء والاتجار في الأغذية الفاسدة والملوثة» إلى غير ذلك من الأفات 
التي تنتشر في المجتمع؛ ولا تجد الردع الكافيء ويُكتفى فيها بالوعظ والإرشاد مع العلم بأن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. 


المصلحة المرسلة 
د. حمراني شييهنا ماء العبنين 


بحث ضمن الدورة الخامسة عشرة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي بجسدة. 
والمنعقدة بتاريخ ١5 :١14‏ محرم 5؟"4:١اهم/‏ 5: 2٠04/4/١١‏ في مسقط (عمان). 
عدد الصفحات : 8؟ صفحة 
تتكون الدراسة من ثلاثة مباحث: الأول عن تعريف المصلحة المرسلة وتاريخ 
نشوئها. المبحث الثاني: أهم التطبيقات التي تم اعتماد المصلحة المرسلة فيها. ويشير الباأحث 
إلى أن المالكية قد استنبطوا حكم المصلحة من عمل الصحابة» وأن هذه المصالح ابتدأت 
مبكرًا في صدر الدولة الإسلامية؛ لكن الذي تأخر هو تسميتها. وليست وحدها في ذلك؛ فكثير 
من ألقاب أصول وأحكام المسائل لم تحمل الألقاب التي هي عليها إلا عندما بدا علم المصطلح 
يأخذ مكانته في ساحة التداول العلمي الإسلاميء لأن علم المصطلح من مبتكرات الإسلام. 
كما أن الذي وقع هو نوع من التوسع في مجالات تطبيقها» لآأن وض هها يمكن أن 
ينبني عليه حكم وقائع تحدثء. فتأتي المصالح المرسلة لتسد غياب النص الشرعي فيها. وهناك 
حالات كثيرة أخذة اليوم في الانتشار مع توسع وتنوع مستجدات الحياة مما ينتج عنه كثير من 
المعاملات لا يحفظ أي نص ولا اجتهاد تُطبق أحكامه عليهاء ولا سبيل إلى معرفة حكم 


كاره 


الإسلام فيها إلا إذا أعملت في شأنها المصالح المرسلة؛ وإن تطبيقها اليوم إذا استخدمت كل 
الشروطهء واتخذ في سبيله علماء الإسلام فتوى موحدة جعل منها مبدأ عاما تضافرت فيه كل 


المذاهب» ولم يبق خاصما بمذهب دون مذهب. 


وهي أيضنا من المبادئ المرنة التي يمكن بواسطتها استحواذ الحكم الإسلامي على 
جميع الطوارئ التي تتعمد انتهاك المحرمات. ومن خلال إعمالها نبعد الحيرة عن كثير مسن 
المستثمرين والمستهلكين في العالم الإسلامي. 

المبحث الثالث: المجالات التي يمكن أن تكون ميدانا فسيخا لتطبيق المصالح المرسلة. 
ويشير الباحث إلى أن عمل الصحابة قد شكل من قبل مصدرا! استأنس به القائلون بهذا 
الأصل؛ فكلما وجدنا ظاهرة علمية» أو واقعة اجتماعية» أو صففقة اقتصادية أو برنامجا تثقيفيًا؛ 
أو بصفة عامة أي مكسب يمكن أن يحقق نفعاء ويخدم مصلحة عامة» ومحققة» ولا يناقض أية 
قاعدة آمرة من قواعد التشريع الإسلامي: وأعوزنا إيجاد دليل نطبقه عليه من الأدلة المعروفة 
أو القياس أو الاجتهاد بشروط إذا أعوزنا ذلك عند حلول الواقعة أو ميلاد المستجد يتعين علينا 
استخدام المصلحة. والسبل التي ينبغي على العالم أو جهة التشريع أو الإفتاء اتباعها كثيرة 
عند دراسة الوقائع المستجدة؛ حتى يستخرج لها حكم شرعي- وفق المقاييس والمقاصد 
الشرعية- لا يناقض حكم الشارع. 

فالاكتشافات العلمية» والمستجدات الكونية» والتراكمات الاجتماعية» أصبحت تعج بها 
الساحة الإنسانية» إضافة إلى مارد العولمة الآخذة في الانتتشار عبر إكراهات اقتصادية 
وقانوئية واجتماعية؛ فهي ترغم الوحدات البشرية دولا كانت أو أمما للانصهارء لتكيفها مع 
التشريعات التي تريدها أن تكون مكرسة لغلبة القوى في عالم استخف فيه الإنسان بتعاليم 
الخالق. 


أقنعة متنوعة» يجب على علماء الإسلام الرجوع إلى مصادر الشريعة ليتم استخراج قوائين 
إسلامية تضبط تعاملهم» وكيفية تلقيهم لمنتوج غيرهم ممن لا يهمه إلا امتلاك الثروة دون 
التفيد بأي قيد ديني أو حتى أخلاقي. 

ومن المسائل التي أصبح الواقع يُلح على إصدار الحكم الشرعي في كثير من نتائجها: 


يوك 


علم الجينات الذي يغطي الساحة الإنسانية باختراعات مذهلة»؛ إذا لم تستحدث له ضوابط فعالة: 
فسيجعل مصير كرامة الكائن البشري في متناول العابثين بالقيم» المتحللين من تعاليم الله. 
إضافة إلى أولئك الذين لا تقيدهم الضوابط الدينية. فهذا الجانب من استخدام هذا العلم لابسد 
للمسلمين من الوقوف أمامه؛ ولن يتأتى لهم ذلك إلا باستخراج القواعد التي ُطبق عليه بإعمال 
المصالح المرسلة بأسلوب يجعلها مفيدة حتى لغير المسلمين. 

كذلك فإن على علماء الإسلام وضع ضوابط للمصلحة المرسلة على نمط يتفقون 
عليه؛ ثم يعممون فتاواهم بذلك إلى جهات الاقتصاد الإسلامي» وعلى الجهات المهتمة 
بالتشريع التوفيق بين المسار الاقتصادي في الدولة الإسلامية؛ وبين عدم انتهاك المبادئ 
الأساسية للشريعة الإسلامية» حتى يصل الإنتاج إلى المستهلك مجردا من مزجه بالمحرمات. 


حقائق الاعتقاد ومقاصد الشرع في الخطاب الرشدي 


إسماعيل الجسني 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة» يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي- بيروت: السنة العاشرة؛ 
العدد 8-1”, صيف وخريف 4750 اه/1 ٠6١‏ ؟م. 
عدد الصفحات : 14" صفحة من ص 56 :١‏ ص " ه 
يبدأ الباحث دراسته بطرح السؤال الآتي: ماذا يقدم فكر القدماء من عُدة لا زال 
المحدثون والمعاصرون في أشد الاحتياج إليها؟ 
ويجيب: إنه موضوعية القاضي ونزاهته؛ واسئقامة الفقيه وأخلاقيته, وحكمة الطبيب 
وتفاؤله. وهذه الصفات كلها تتوافر في شخصية ابن رشد الحفيد. 
ويحدد الباحث أن سبب اختياره لهذا الموضوع يعود إلى وجود جانبين هامين سيركز 
عليهما: الأول يختص بالعقائدء والثاني بالمقاصد التي يستهدفها الدين الإسلامي. 
ويتكون البحث من عدة أفكار. الفكرة الأولى عن حقائق الاعتقادء وهي اعتقادات دينية 
إسلامية أوضح ابن رشد حقائقها بالانطلاق من فكر ينتهج الاستفراء كتقنية إجرائية في إثبات 
مقاأصد الشارع من هذه العقيدة أو ملك ويقوم تانيا علي الشمولية شرطا ضروريًا فسي إدر اك 
الاتساق الذي يؤسس العلاقات البيانية بين نتصوص الدين الإسلامي المختلفة. 


اره 


وعن الربوبية والألوهية يشير الباحث إلى أن اليقين العقلى والشريعة الدينية في 
الاستدلال على الربوبية أمران لا يتحققان بطرق المتكلمين؛ إذ هي طرق غير مقصودةة. 
ولا تشمل الجمهور من الناس؛ وأن الطرق المقصودة في الشريعة والشاملة للناس جميعا تقوم 
على الاستقراء. 

ويؤيد الشارع الاستفراء؛ ويحمل الناس على انتهاجه؛ وإن تفاوتوا في درجة اعتماده 
واتباع نتائجه. وهذا الطرح المقاصدي للاستقراء وارد في سياق اعتقادي يروم الاستدلال على 
وجود الباري سبحانه» لكن لا يسع المرء الغفلة عن العقلانية المنفعية التي يرس خها فعله 
الفكري لدى كل مفكر في القرآن الكريم. 

والمنطق الأساسي عند ابن رشد في التعامل مع الصفات الإلهية والتنزيه هو مراعاة 
مقصد الشرع الذي لا يتأتي الإحاطة به دون استيعاب ما نصت عليه نسصوصه. وشرط 
الاستيعاب الأساسي إدراك العلاقات الاتساقية المؤسسة لمعانيهاء فطريق ذلك هو الاستقراء؛ 
وما يحمل عليه هذا الفعل النظري من تصفح لجزئيات النصوصء وتتبع واع لمعانيها 
التفصيلية» وهو ما صرح به ابن رشد: «ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدى 
إليه البرهان». 


أما عن التنزيه فقد ظل الموقف الرشدي متشبثا بقصدية الشارع بعدم التنصريح في 
صفة الجسمية بنفي ولا إثبات. ودليل القصدية بالنسبة للجمهور هو عدم تصريح الشرع بكون 
النفس جسماء وإذا اضطر المرء إلى الجواب في هذه النقطة فليجب بجواب الشرع. 

ويذهب ابن رشد إلى أنه يجب أن نقف في موضوع الرؤية عند ما صرح به الشرع. 
وإذا استدل على الرؤية استدلالا عقَليِا فلا يصرح بنتائجه للجمهور من الناسء لأن الإدراكات 
متفاوتة ومتفاضلة. 

وفي خلق العالم» يشير ابن رشد إلى أن منطلق المدخل المقفاصدي هو أن المقصد 
الشرعي من معرفة خلق الله تعالى للعالم هو إدراك الصنعة. وطريق ذلك في الشريعة 
استقراء أيات القرآن الكريم التي تضمنت دليل العناية» وما قصده الشارع من عقلانية تحمل 
الناس على وجوب. الأخذ بالنظام وربط الأسباب بالمسببات. وفي ذلك دحض للتجويز 
الأشعري الذي يجيز الشيء ونقيضه؛ ويسلب من الأسباب تأثيراتها في المسببات» وهو ما 
رأى فيه ابن رشد مناقضة للحكمة المقصودة من معرفة خلق الله تعالى للعالم. 


:8ه 


وفي موضوع بعثة الرسل وخصوصية وتميز البعثة المحمدية يسرى ابن رشد أن 
مقصد الشرع في التعليم أمكن التوصل إليها بالاستقراء. وهذا أفضى به إللى القسول «إن 
الأقاويل الشرعية المصرح بها في الكتاب العزيز للجميع لها شلاث خواص دلت على 
الإعجاز». 

وإن مقصد الشرع من الأيات التي تقرر إضلال الله لعبيده وهدايته لهم مستمد من 
الحكمة الإلهية. الحكمة التي اقتضت- حسب ابن رشد- خلق صنففين من المخلوقات. صنف 
مهيأ بطباعه للضلال» وصنف مهيأ أيضنا بطباعه للهداية. لذا ندرك السر في قصد الشارع من 
تنصيصه على الحديث عن هذين النوعين من الايات. 

وتحت عنوان «مقاصد الشرع» بين الباحث أن حاصل عرضه التحليلي لعقائد الدين 
الإسلامي؛ يؤدي إلى أننا إزاء أسلوب في بناء حقائق الاعتقاد وبسطهاء لا يعتمد ابن رشد في 
بنائه على ممائلة الشاهد للغائبء لأنه أسلوب المتكلمين» وهو غير صالح في نظره إلا في 
حالة واحدة؛ وهي استواء طبيعة الشاهد والغائب. وقدم أسلوبًا في الاستدلال على عقائد 
الإسلام يقر أولا بمباينة معطيات الحس والشهادة لحقائق الآخرة والغيب» ويتقصد ثانيًا الكشف 
عن مقاصد الشريعة في العقائد الدينية. 

ويرى الباحث أنه كان الأجدى والأولى بابن رشد أن يسمي كتابه «الكشف عن مناهج 
الأدلة» ب «الكشف عن مقاصد الشريعة في عقائد الملة»» وذلك لأن هذه العقائد تستمد 
حقانيتها من نشاط تقصيدي لنصوص الدين الإسلامي؛ تضافر على تثكيله عنتصران 
متلازمان: الاستقراء وتصفح نصوص الشريعة من جائب أولء والاتساق الذي يتفاوت في 
إدراكه وبنائه بحسب الجهد المبذول في التتبع والاستقصاء قبل اللجوء إلسى الاستنباط من 
جائب ثان. ونظر ابن رشد في الآيات الكونية في القران» يحمل على وجود اتساق في العالم 
والشريعة ويحمل أيضنا على القول بالنظام فيهماء وأن كل ما تصرح به الشريعة لا لغو فيه 
ولا عبث. 

كذلك فإنه لا سبيل للوقوف على مقصد الشريعة من إثبات بعثة الرسل دون استقراء 
الآيات القرآنية. والمستنبط من هذا الاستقراء بالنسبة للبعثة المحمدية ان مقصد الشارع منها 
هو شمول خطاب القرأن فيها للناس جميعاء وإن تفاوتت مراتبهم الإدراكية والعقلية. 

إن اتساق النظام في صنعة العالم هو المقصد الشرعي من معرفة خلق العالم عند 


قارهة 


ابن رشد. وبدون الوعي بهذا المقصد لا يقدر المرء على ربط الأسباب والمسببات التي صنع 
وفقها هذا العالم. 

كذلك فإن الاتساق يحكم أدلة الشريعة في عفيدتي القضاء والقدر. ويفضي الاستقراء 
التوسطي بين الجبر والاختيار. أو انطلاقا من هذا المقصد ينتفي ما يظهر مسن تعارض 

وخلاصة القول أن الاعتقادات الإيمانية لا تنكشف حقائقها إلا بالحفاظ على مقاصد 
الشرع. ومقاصد الشرع لا سبيل إليها إلا باجتهاد تقفصيدي تتكون عدته الفكرية من الاستقراء 
والاتساق. وقد أفضى هذا الاجتهاد بابن رشد إلى استخللاص خمسة مقاصد: 

أولها: مقصد استدلالي في إثبات الربوبية والألوهية؛ ويتمثل ذلك في دليلي العناية 

والمقصد التاني: تنزيهي لا تعطيل فيه ولا تجسيم للصفات الالهية. 

والمقصد الثالث: مقصد شمولي من البعثة النبوية؛. لأن المقصود من المعجزة القرأنية 
شمول الخطاب القرأني للناس على تفاوت مراتبهم في الإدراك والمعرفة. 

والمقصد الرابع: تعليمي من الإيمان بالقضاء والقدرء إذ القصد منه الإيمان بان الله 
تعالى كما أنه خالق الخير وأسبابه هو أيضنا خالق الشر وأسبابه. 

أما المقصد الأخير فهو مقصد توسطي بين الجبر والاختيارء لان المطلوب هو الجمع 
بين الأدلة النقلية والعقلية. 

ويشير الباحث إلى أن مقاصد الشرع لا تنحصر في جانب العقيدة» بل تمتد إلى 
العمل. وفي هذا المجال يسعى الفقيه أولا إلى البحث عن المقصود من نصوصها المنقولة عن 
النبي ولط حتى يقتدر ثانيًا على تفهمها تعليلا لأحكامها واستدلالا عليها. 

ويرجع ابن رشد التطبيقات الفقهية للمقفاصد الشرعية إلى مقاصد أخلاقية يسميها 
«الفضائل النفسانية» ومن أبرزها العفة والعدل والشجاعة والسخاء. العفة قصد أحكام الأطعمة 
والأشربة والانكحة. أما فضيلة العدل فهي القصد من تشريع أحكام القصاص والحصمروب 
وغيرها من أحكام العقوبات والجنايات. والمقصد من أحكام الأموال والصدقات هو تحقيق 


كمم 


فضيلة السخاء. أما أحكام الرئاسة والاجتماع وما تقتضيه من تعاون» فإن المقصد منهسا هفو 
التحلي بفضيلة الشجاعة. 

إذن يرجع ابن رشد المقاصد إلى أخلاق الفضيلة» ويرى الباحث هذه المحاولة سداذا 
وتوفيقا؛ لأنه ينم عن فهم عميق وإدراك سليم لما يستهدفه الدين الإسلامي في عقائده وأحكامه 
التشريعية؛ فهو اتجاه نحو الصلاع؛ والصلاح هو ما تتجه إليه مقاصد الدين الإسلامي. 


منهجية التعامل مع البعدين الزماني والمكاني في المانّة عند المحدثين 
محمد الخير أنادي 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة» يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي- بيروت؛ السنة العاشرة: 
العدد (1". 8"). صيف وخريف 11450ه/4١٠١٠م.‏ 
عدد الصفحات : 47 صفحة من ص١82:‏ ص8؟ ١‏ 
يتكون البحث من تمهيد وعدة أفكار. في التمهيد يقرر الباحث أن فهم الأبعاد الزمنية 
والمكانية ضرورة لفهم المُنّة» ومعرفة الظروف التي كان لها سلطان وتحكم فسي نزول 
الوحي . 
وهذه الدراسة محاولة لوضع ضوابط للتعامل الزماني والمكاني في السثة» قم 
استنباطها من خلال الوقائع والأحداث التي تعامل فيها النبي #ك مع ذينك البعدين» فأخذ حكما 
أو غير حكماء وقدم حكما أو أخّر. والقصد هو وضع النتائج التي توصلت إليها الدراسة بغية 
بلورة الموضوع ثم إضافته إلى علوم دراية متن الحديث. 
ويأخذ الباحث في تعريف مفهوم البُعد الزماني والبُعد المكاني ومجالاتهما التي هي 
مجال العقائدء وهي ثابتة إلى الأبد ولا تتغير أحكامها إلا في حالة واحدة؛ وهي حالة 
الاضطرار. ومنها أيضنًا المبادئ العامة للأنظمة الإسلامية في المعاملات والحكم والقضاء 
وغييرها. 
ومن هذه المجالات كذلك الأخلاق والقيم. فهذه لا يتغير جمالها أو قبحها تأثرا بالزمان 
والمكان إلا الحالات التي أبيح فيها الكذب للمصلحة؛ وهذه الحالات معروفة متعينة لا يقاس 
عليها. وأخير! السنّة الإلهية التي لا تأثير للزمان والمكان فيهاء فلا تتغير ولا تتبدل إلا إذا شاء 
الله بقدرته وإرادته. فهناك ثوابت اعتبرتها الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. 
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أما المجالات التي تناولها البعدان الزماني والمكاني في السنّة؛ فإن منها ما كان من 
السّثة تفريعا على العبادات والأصول؛ أو تطبيقا للمبادئ السابقة» ومنها ما كان مبنيّا على 
السياسة الشرعية» مثل تعيين القضماة واختيار السفراء وتنظيم الجيوش» ووضع الخطغط 
الحربية وغيرها. 
ومن هذه المجالات أيضًا ما كان منها على سبيل التجارب البشرية او الأعراف 
والعادات مثل بعض أحاديث الطب وغيرها من أمور الدنيا. 
هذه الأمور من المتغيرات التي تتمثل فيها مرونة الشريعة الإسلامية» والتي تركت 
أحكامها لاجتهادات الفقهاء واستنباطاتهم تبعًا للظروف والأحوال وعوائد الناس وأعرافهم؛ مع 
مراعاة القواعد العامة للشريعة التي تنفي الحرج والمشقة» وتبنى الأحكام على اليسر والسعة. 
وقد أوجبت الشريعة في هذا القسم مراعاة مصالح الناس واحتياجاتهم. 
إن الأحكام التي تخلفت- مع مرور الزمن وتغير الأحوال والأعراف- عن تحقيق هذه 
المصلحة لم تعد صالحة للتطبيق في ظل الظروف والأوضاع الجديدة. 
ثم يتناول الباحث ضوابط لتأثير البُعدين الزماني والمكاني في السّثّة؛ ذلك أن الناس 
في التعامل مع المنّة النبوية على جانبي التفريط والإفراط؛ فمنهم من يظن أن السلنّة ما هي إلا 
تنزيل القرآن على أرض الواقع؛ وقد انتهى ذلك الواقع فانتهت فاعلية السثة» ولم تعد حجة 
قائمة الانء ومنهم من يقول إن السثة ليست تابعة للواقع» وإنما هي دائمة أبدية خالدة. 
والأمر ليس هذا ولا ذاك؛ فإن هناك سنئئا ثابتة خالدة» وسنئًا تابعة للفلروف ويمثل لها 
بقواعد وضوابط لمراعاة البعد الزماني والمكاني في السنّة» ومن هذه الضوابط: 
->١‏ الضرورات تبيح المحظورات. 
"- ما أنيط بأوصاف متغيرة فيتغير بتغيرها. 
'- ما ارتبط بمصالح متغيرة فيتغير بتغيرها. 
4 - مابُني على الأعراف والعادات فيتغير بتغيرها. 
5- ما ارتبط بالزمان والمكان فيتغير بتغيرهما. 


1- ما صدر سذا للذرائع فهو مرتبط بها. 


هماره 


ويحدد الباحث فوائد معرفة البُعد الزماني والمكاني في السنّةء ومنها فهم المراد من 
النص النبوي على الطبيعة؛ وتقليص الخلافات المذهبية» وتبرئة الإسلام وحملته من اتهامات 
جائرة عن طريق إزالة التعارض والإشكالات بينهم. 

يختم الباحث دراسته بأن السنّة النبوية ليست خاضعة كلها للزمان والمكان؛ ولا كلها 
متسمة بالأبدية والثبات» بل منها ما هو أبدي ثابت وهو أكثرهاء وهي تشمل ما يتعلق بالعقائد 
والعبادات والأصولء والمبادئ العامة للانظمة الإسلامية في المعاملات والحكم والقضاء 
وغيرها. أما الأخلاق والقيم والسنن الإلهية» ففيها ما هو تابع للزمان والمكان يتغير التعامل 
معها حسب الزمان والمكان؛ وهي تسمل ما يتعلق منها بالفروع من العبادات والتطبيقات 
العملية للمبادئ العامة» والتي يؤثر فيها الزمان والمكان. 


المقاصد الضرورية بين مبدأ الحصر ودعوى التغير 
عبد النور برا 


بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة»؛ يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي- بيروتء اللسنة 
العاشرة؛ العدد ,)1١(‏ ربيع ١5؟14اه/ه١٠١5م.‏ 
عدد الصفحات : 4/7 صفحة من ص ,7 /ا: ص 4 ؟ ١‏ 
يتكون هذا البحث من مقدمة وعدة أفكار. يطرح الباحث في المقدمة إشكالية البحث؛ 
وهي أن دعوى مراجعة حصر المقاصد الضرورية في المقاصد الخمسة ما زالت مطروحسة 
حتى الأن. وما يراه الباحث هو أنه ليس الإشكال في كون هذا المقصد أو ذاك مقصذا شرعياء 
وإنما هو: هل هذا المقفصد شرعي أو ذاك مقصد شرعي ضروري أو لا؟ 
ولذا تقدم هذه الدراسة معالجة موجزة لماهية المقاصد الضرورية وأدلتها ومعاييرهاء 
وبيان مجمل الإضافات المقاصدية القديمة ومراجعتهاء وبيان مجمل الإضافات المقاصدية 
الحديثة ومراجعتها. 
ويشير الباحث إلى أن المقاصد الضرورية أساس نظام الشريعة والحياةء بحيث إذا 
أقيمت أقيمت الحاكمية الإلهية واستمرت الحياة البشرية» وإذا اختلت اختل نظام العمران وفني 
الإنسان. ولذلك لا يمكن الاستغناء عنها أبدّاء لأن جميع المصالح الدنيوية والأخروية ترتبط 


بها وتدور عليها وجودا وعدما. 
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وتحت عنوان «أدلة المقاصد الضرورية» يؤكد الباحث أن المقاصد الضرورية لا تجد 
أدلة تأصيلها في آيات القصاص والحدود وأحاديثهما فقط كما ظن البعضء» بل تجد تأصيلها 
في ثلاثة أدلة» وهي: النص والعقل والواقع. 

ويبحث الباحث بعد ذلك معايير المقاصد الضرورية»ء فيرى أننا إذا استقرأنا الفككقر 
المقاصدي وجدنا أن المقاصد الشرعية الضرورية هي التي اجتمعت فيها الأوصاف الأتيةء 
وهي أن تكون ضروريةء وكلية» وقطعية» ومطلقة؛ وعامة:» ودائمة:؛ وثابتة» وظاهرةة» 
ومنضبطة» ومطردة. ومتى فقدت هذه القيود العشرة أو بعضها لم تعتبر من المقاصد 
الضرورية. 

وهذه المعايير الموضوعية لا سبيل إلى تحديدها إلا بطول التأمل؛ وتعميق الننظفر 
واستفراغ الوسع في الاستقراء لموارد الشريعة ومصادرهاء ومجاري العادات والتجارب» 
ومذاكرة أهل العلم. والاستئناس باجتهادات الأئمة المبرزين في هذا الموضوع. وكل ما كان 
من المقاصد الشرعية بحيث لا يمكن الاستغناء عنه بحكم حتميته النابعة من أوصافه الذاتية»ء 
وثبوته العلمي اليقيني الراجع إلى أدلته القطعية من الاستفراءات الشرعية المتواترةء والمدارك 
العقلية الراجحة؛ والعادات الواقعية المألوفة فهو من المقاصد الضرورية. وكل ما لم يكن 
كذلك من حيث أوصافه وأدلته؛ فهو من المقاصد الحاجية أو التحسينية. 
ويضع الباحث مجمل الإضافات المقاصدية القديمة» فإن الإضافات المقاصدية القديمة على 
المقاصد الضرورية الخمسة المعلومة لا تخرج عن إضافة: «العرض» أو «الأعراض» إلى 
مسمى المقاصد الضرورية فصارت ستة» وهناك من عيبّر ب«النسب» أو «الأنساب» وب 
«العرض» أو «الأعراض» عن النسل. وهناك من حددها في خمسة, ولكنه عبراب 
«الأنساب» عن «النسل» مع إثبات «الإعراض» وإسقاط الأديان. وهناك مسن انتقد مبدأ 
الحصر من أصله؛ وأضاف «العبادات الظاهرة والباطنة» وحقوق العباد بعضهم على بعض» 
وغيرها من مشمولات المصالح الشرعية؛ فأصبحت غير محصورة في عدد معين؛ وهناك من 
قسم المصالح الشرعية إلى خمسة أقسام؛ وجعل حفظ المصالح الضرورية الخمس قسما واحذا 
منها فقط. 

ثم عرض الباحث مجمل الإضافات المقاصدية الحديثة» ورأى أنها استأثرت باهتمام 
كثير من المهتمين بالفكر المقاصدي الحديث. ومجمل المقاصد التي أضافها العلماء المحدثون 
إلى المقاصد الخمسة لا تخرج عن: حفظ الفطرة»ء والسماحة» والنظام» والمساواة» والحرية:ء 
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والعدالة؛ والكرامة؛ والحقء والأمنء والوحدة؛ والأخلاق» والسلام؛ والتعاون» وغير ذلك مسن 
القيم التكريمية الرفيعة» وهو ما يمكن الوقوف عليه فيما كتبه ابن عاشور. وعلال الفاسسي» 
وطه عبد الرحمن؛ وأحمد الريسونيء وجمال الدين عطية. 

ويرى الباحث أن كل هذه الإضافات لا خلاف في كونها مقاصد شرعية معتبسرة ذات 
أهمية بالغة في حفظ نظام الشريعة ومصالح الناس» وإنما الخلاف في: هل الإضافات 
المذكورة مقاصد ضرورية فعلا أم لا؟ كما يؤكد الباحث أن اعتبار هذا المقصد أو ذاك مقصذدا 
شرعيًا ضروريًا أو حاجيًا أو تحسينئيًا ليس مسألة رغبة ذاتية أو ميل شخصيء بل هي مسألة 
بحث علمي محرر بقواعده ولوازمه الضرورية المقررة بين أهله. 


الأحكام الاستثنائية وإشكالية توسيعها (رؤية مقاصدية) 
3. صالح قادر كريم الزنكي 
بحث ضمن مجلة «تفكر»: يصدرها معهد إسلام المعرفة (إمام) جامعة الجزيرة- السودان؛ المجلد ,)١(‏ 
العدد (؟): 5+ اه/ه. دكم. 


عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة من ص/,: ص "١‏ 


يشير الباحث في مستهل دراسته إلى أن الأحكام الشرعية تشكل قانوئا عامًا واجب 
التنزيل على كل واقعة مندرجة تحتهء وتلك الأحكام هي قبلة المجتهد القاضي والمفتي. 
ووصف الأصوليون تلك الأحكام بأنها أحكام أصليةء ومعظم الأحكام الشرعية ينضوي تحت 
هذا النوع. وبجانب هذه الأحكام أحكام أخرى تحمل نوعًا من الخصوصية وهي «الأحكام 
الاستثنائية». وهذه الدراسة ستلقي الضوء على المراد من هذه المصطلحات؛ ومدى اجتماعها 
على مسمى واحد. وتستعرض موقف الأصوليين من وجود هذه الأحكام ووفرتهاء كما تبحث 
إمكانية توسيع دائرة هذه الأحكام عبر القنوات المتاحة شرعًاء وتفصل القول فيها من خلال 


م 


رؤية مقصدية. 


وتتكون الدراسة من تمهيد وعدة أفكار. يشير الباحث في التمهيد إلى أنه لا خلاف 
يُذكر بين الأصوليين في وجود حقيقة الحكم الاستثنائي. وإن اختلفوا في تسميته. ويرجع الحكم 
الاستثنائي للظروف والحالات غير الطبيعية الطارئة على البعض دون الكلء رجاء تحقيق 
مصالح العباد بالتخفيف عنهم؛ والتيسير عليهم. 


وغدا من البديهيات في أمر هذه الشريعة أنها شريعة ربانية للبشر عبر الزمان 
والمكان والظروف والأحوال. وشريعة عنوانها الربانية» وغايتها إسعاد الناس في الدارين» 
ونهجها التيسير والتخفيف. لا شك أنها تعيش مع المكلف أوقات السراء والضراء. 

وعليه فقد جاءت الأحكام الشرعية للحالات الطبيعية» وهي ما يطلق عليها الأصوليون 
مصطلح العزيمة؛ وللحالات غير الطبيعية التي أطلقوا عليها مصطلح الرخصة. وهذا الحكم 
الأصلي الذي شرع للحالة الطبيعية قد يؤدي تطبيقه إلى إيقاع المكلف في الحرج في بعض 
الأوقات والحالات. فشرع له الأخذ بالحكم الاستثنائي المبني على ملاحظة الأعذار. 

ومما يدل على جواز هذا العدول. بل وجوبه في بعص الحالات» أدلة من القرآن 
والسنّة. كما وجدت بعض القواعد الفقهية الدالة على ذلك؛ ومنها: المشقة تجلب التيسيرء» 

والضرورات تبيح المحظورات. وتعميم ا ا اد ا ا ات 
المنصب الإداري | و السياسي الذي يحئله» ويغض الطرف أيضا عن الزمن الذي يعيش فيه» 
وعن المكان الذي يقطنه. لذلك لم يختلف الأصوليون في جوار النطق بالكفر حالة الإكراءم. 
ويتحدث الباحث عن الرخصة الشرعية» التي عرفها بعض الأصوليين بأنها «استثناء 
من أصلي كلي يقتضي المنع مطلقًا». وهذا واضح في عدهم الرخصة حكما استدنائياء وهو لم 
يبلغ مبلغ الكليات الشرعية رتبة وأهمية وشمولا؛ وذلك أن الكليات مصطبغة بصبغة العموم 
والاطرادء والرخصة خالية 2 ميزتي العموم والاطراد. 

م عرض الباحث للاستحسان: وذكر أن الحنفية أطلقوا هذا المصطلح على ما ثببست 
استثناء من القياس الظاهر. وأ الاستحسان يستظهر حكمًا في المسألة على خلاف ما يقتضيه 
القياس الظاهرء فيكون الحكم الاستحساني معدولا به عن ذلك القياس. 

ويرى الباحث أن الأحكام الاستثنائية تتخذ صور! متعددة» ولا يمكن التفصيل فيها 
تحت نقطة واحدة؛ وإنما يعرضها الباحث تحت نقاط متعددة» منها: 


أولاً : الحكم الاستتنائي المختص بشخص بعينه» وورد من الشارع ما يدل على ذلك 
الاختصاص نصياء سواء بدا للمجتهد علة الحكم أو لم تُبد له. 


ثانيا ٠‏ الحكم الاستثنائي غير المنصوص على اختصاصه بشخص معين. 


ثالث : الحكم الاستثنائي من أصل كلي معقول المعنى. 


؟وح 


فإن كان الحكم الاستتنائي داخلا تحت باب العبادات» فان الجانب التعبدي فيها هو 
الأصل والغالب. والقياس يرجح كفة البُعد التعليلي فيها على كفة البُعد التعبدي. أما إذا كان 
داخلا تحت باب الجنايات فإن هذا الباب لا يدخله القياس» سواء في ذلك الأحكام الأصلية أو 
الأحكام الاستثنائية» لأن القياس طريق إلى الظن؛ والحدود ثدرأ بالشبهات. 

أما إذا كان واردًا في المعاملات والعادات فإن الجانب التعليلي ومعقولية الحكم هو 
الغالب في هذا الباب, وذلك بهدف تيسير تلك المعاملات والعادات على الناسء» والتخفيف 
عنهم؛ فتوسيع دائرة الرخصة في هذه الأحكام لا يتعارض مع الغاية التشريعية منهاء بل 
يتلاءم مع مقاصدهاء شريطة الحفاظ على ما فيها من البُعد التعبدي؛ إذ ما من حكم شرعي من 
أحكام المعاملات إلا وروعيت فيه جهة التعبد؛ كما لوحظت فيه طبيعته المرنة المتمثلة في 
تعليله. 


ثم إن الرخص الشرعية إنما شرعت للمحافظة على كليات الشريعة» وهي تفضضي إلى 
استقرار الكليات وثباتها. أما إذا قضي عليهاء أو وقف عائق في تطبيقها والوصول إلى غايات 
الشرع فيختل حتمًا وإلزامّاء لأن الأدلة المختلف فيها- والقياس منها- لابد أن تبقى متصفة 
بالصفة الشرعية» وهي لا تكتسي هذا الثوب إلا إذا كانت أداة طيعة صوب تحقيق مقاصد 
الشارع؛ أما إذا انقلبت على وظيفتها وغدت مجهضة لمقاصد الشارع وقاصمة لها فقد خلعت 
ثوبها الشرعي. 

وبناء على ما سبق يستخلص الباحث حتمية استحضار البعد المقصدي والكلي 
والتشريعي أثناء إجراء توسيع الأحكام كلهاء الأصلية منها والاستثنائية سواء بسواء. فإذا كان 
هذا التوسيع قد آل إلى تحقيق مصلحة شرعية من الحكم الاستثنائي وكذلك الأصلي فينبغي 
الرجوع إليه. 


قاعدة خرق الاتساق 
د. وائل أحمد خليل 


بحث ضمن مجلة «تفكر»: يصدرها معهد إسلام المعرفة (إمام) جامعة الجزيرة- السودانء المجلد 2)١(‏ 


العدد (")ء 5" اهاه ٠١٠‏ كم 


عدد الصفحات : ١14‏ صفحة من ص ؟”"١:‏ ص ؟ ١١‏ 
بيدأ الباحث دراسته بتعريف معنى خرق الاتساق» وهو يرى أن ما يصطلح عليه 


بقاعدة خرق الاتساق في النصوص القرانيةء والذي يكشف عن فروض علمية معينة إنما هفو 
خاصية منطقية تحمل معنى وظيفيا يهدف الى إثبات أن القرآن الكريم له الحاكمية العلمية 
المطلقة على الكون وليس العكس. 

فكل محاولة قدمها الإنسان بعقله قد استندت على مسلمة ضرورة الاتساق مع الحقيقة 
الكونية لتحقيق الضمان المعرفيء والتمييز بين ما هو قابل للتحقق صدقا أو كذباء وما هو 
فارخ من المعنى أصلا. لكنها كانت دائما - أي محاولات إثبات الاتساق هذه- تتم من زاوية 

وتحت عنوان «الدلالة المنهجية المنطقية لقاعدة خرق الاتساق» يشير الباحث إلى أن 
استخراج الفرض العلمي من أيات القرآن الكريم يتم إما «بالكشف» عنه برصد الاتساق في 
بناء العلاقات داخل السياق باشتراك وتماسك الدلالات وتكاملها, وفق معناها المستفاد من 
كيفيات استخدامها في النصوص القرآنيةء وإما بالاستنباط للفروض برصد الدلالة وفق القاعدة 
التي يمكن الاصطلاح عليها بقاعدة خرق الاتساق. 

ويجوز القول بأن التفسير العلمي للواقعة في القضية أو النص - وفق هذا المنظور - 
يحقق الكشف العلمي عنها في كلا المستويين؛ فاما أن يتحقق بثبوت العلاقة الافتراضية 
الموجبة بين المتغيرات؛ ليكون الكشف العلمي بإضافة ثبوت العلاقة على الكيفية المقررة فسي 
الفرضء؛ واما أن يتحقق بعدم ثبوت العلاقة بين المتغيرات؛ فيكون الكسشف العلمي بإثبات 
فصلها وسلب أحدهما عن الآخر من جهة؛ وتقرير ضرورة اقترانها بكيفية مغايرة من جهة 
أخرى. 

ومن جائب آخر يمكن القول بأن العلامات الشاذة في السياق القرأني بصدد الفسروض 
العلمية الدالة على حقائقها إنما توصف بذلك. ويستخلص الباحث بعض الإشارات في 
النتصوص العلمية تتلخص في المفاهيم التالية : 


لكان 


أولا : تقسيم العالم إلى مجالات ومناطق على كافة مستويات وأنواع الموجودات. 

ثانياً : لكل مجال قانون علمي مركزي تدور حوله سائر القوانين الفرعية الأخرى 
للمجالء والايات العلمية للقران الكريم تكشف عن تلك القوانين المركزية. 

ثالثآ : القانون المركزي هو قانون تحكمي بالضرورة يقوم بإجراء الضبط الشامل 
للمجال بالتحكم في إنتاج وإدارة القوانين الفرعية داخل الاتساق» وهي نوع من المتشابهات 
العائلية. 

رابعاً : أن النص القراني العلمي يكشف عن القانون المركزي لكل مجال من 
المجالات» ومن ثم يحقق ما يعرف في علم التحكم بالتحكم المركزي. وهو يظهر في قوله 
تعالى (سَثْريهم أَيَاينا في الآفاق وفِي أَلقهم حثى يَتْبَيْنَ لهم أنه الخق». 

ويختتم الباحث هذه الدراسة بأنه يمكن القول إن قاعدة الاتساق هي قاعدة عامة ترد 
في القرأن الكريم وغيره. أما قاعدة خرق الاتساق فهي خاصة بالقرأن الكريم دون سواه. 
وقاعدة خرق الاتساق تمثل فاعلية منهجية استنباطية بكونها إشارة غير مباشرة إلى ما يمكن 
الاستدلال عليه منطقياء وتكوينه بالقياس ثم نقله بعد إلى حيز الفرض العلمي. فالسياق هنا لا 
يأتي تقريرا وافيا مباشرا لحقيقة علمية» وإنما هو عرض لحكم مترتب بالضرورة على هذه 
الحقيقة العلمية. 


قراءة في كتاب الموافقات للإمام الشاطبسي نموذجا 

د. صا قادر كريم الزنكي 

بحث ضمن مؤتمر "المذاهب الإسلامية والتحديات المعاصرة. كلية الدراسات الفقهية والقانونية - 

جامعة آل البيت - المملكة الأردنية الهاشمية. المنعقد في ١90-1١“‏ شوال سنة ١؟41١‏ / -١68‏ 

.مآ٠‎ ١/1111 

عدد الصفحات : ١١‏ صفحة 

تتكون الدراسة من مقدمة وعدة أفكار. في المقدمة يشير الباأحث إلى أن وجود الخلافف 

وانتشاره بين فقهاء المسلمين القدامى والمعاصرين هو أمر لا يمكن إنكارهء وأن هذا الخلاف 
ظاهرة صحية وعلامة صادقة على مرونة الفقه الإسلامي ورحابة مداه. وقد حاول الشاطبي 


موه 


حصر دائرة الخلاف بين المذاهب الإسلامية من جهة؛ وهيا الأرض المناسبة للتحاور 
والتعاون بين تلكم المذاهب من خلال طرح قواعد أصولية كفيلة بتحقيق هذه الهدف النبيل من 
جهة أخرى. 

ومن تلك القواعد المطروحة: محاولة لرفع القواعد وتاسيسها على القطع؛ ولغة 
الخطاب الشرعي؛ وأمية التشريعء والنظرة التركيبية للنص دون النظرة الإفرادية» وطرح 
القواعد التي لا ينبني عليها العمل من علم الأصولء ولا يعتد بالرأي وبالخلاف إذا صدر من 
غير أهله» وكل خلاف أورث عداوة وفرقة فهو مردود. 

وهذه الدراسة محاولة لعرض تلك الشاطبية؛ وإلقاء الضوء عليها عبر استفراء ما ورد 
في كتابه الموافقات. 

أولاً : تاسيس القواعد الأصولية على القطع. يشير الباحث إلى أن كل منهج من 
مناهج العلماء استهدف توحيد طرق استنباط الحكم الشرعيء ومن ثم توحيد أو تقريب فهم 
المستنبطين» وتخليص الاجتهاد من براثن النزعات الشخصية وغير المنهجية وابتغى الصعود 
بقواعد الأصول ٠‏ إلى مدارج ا ا ا لت 
والاطراد. فالقواعد ١‏ لظنية يند ينبغي أن تطرح ولا د تعتمد في البناء الفقهي. 

ومن أجل هذا كان لا بد من وجود بعض الإجراءاتء؛ ومنها : 

-١‏ إعادة النظر. في مفهوم القطعء وإعادة تاسيس قواعد أصولية متفق عليها. 

-١‏ توظيف مقاصد الشارع في تقرير القواعد الأصولية؛ لأن مقاصد التشريع سوف 
تضفي القطعية على تلك القواعد. أو تقربها من القطعء وتلك وظيفة مقاصد الشارع في تحديد 
مراتب الأمر والنهي. 

- الاستقراء المعنوي؛ أو استقراء مواقع المعنى؛ وهذا مسصطلح خاص أبدعسه 
الشاطبي» وهو يحصل في كل حكم لا يثبت بدليل خاصء بل بادلة أضيف بعضها إلى بعضء» 
مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعات أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة. 

؛ - دلالات كليات الشريعة» لأن أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة؛ وما كان 
كذلك فهو قطعي. 

ثانياً : لغة الخطاب الشرعيء وأمية التشريعء والنظرة التركيبية للنص دون النظرة 


كه 


الإفرادية. وقد قسم الإمام الشاطبي الألفاظ العربية إلى قسمين ألفاظ وعبارات مطلقة دالة 
على معان مطلقة. وتكون الدلالة من جهتها دلالة أصلية مقصودة ابتداء» وألفاظ وعبارات 
مقيدة دالة على معان ثانوية» وهي معان خادمة للمعنى الأصلي تحافظ على المعاني الرئيسية 
للنصء وتحميها من الزوال. 

ثائثا : طرح القواعد التي لا ينبني عليها العمل من علم الأصول. ومن المسائل 
العارية عن الفائدة مسألة ابتداء الوضعء ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومساألة 
لا تكليف إلا بالفعل» ومسألة الأمر بالمعدوم» ومسألة هل كان النبي © متعبدا شرع أم لا ؟ 
ومسألة لا تكليف إلا بالفعل. 

وتشكل دعوة الإمام الشاطبي في استبعاد ما لا يأتي بفائدة في هذا العلم البعد السلوكي 
والتربوي والأخلاقي؛ وهو بعد جديد ومهم» يضطلع بدور ركين في تقليل الخلاف بين 
العلماء. 

رابعآ : لا يعتد بالرأي وبالخلاف إذا صدر من غير أهله» وكل خلاف أورث عداوة 
وفرقة فهو مردود. 

خامساً : من الخلاف ما يعتد به» وهو نوعان : 

أحدهها : ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة. 

والثافي : ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك في الحقيقة» وأكثر ما يقع مسن هذا 
النوع يقع في تفسير الكتاب والسنة. 

سادساً : قاعدة مراعاة الخلاف. ويقصد بهذه القاعدة إعمال دليلين مختلفين في إفادة 
الحكم الشرعي؛ فهو قراءة واعتبار للدليل الآخر المقابل؛ واعتداد بالرأي الفقهي المخالفء 
وهذا يحمل معاني الإنصاف وعدم التعصب. 


لحن 


المنظور الفقهي والتقسيم القرآني للمعمورة 
عبد الرحمن الحاج 
بحث ضمن مجلة «إسلامية المعرفة»»: يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي- بيروت؛ السنة الثانية 


عشرة. العدد (5؛)ء صيف !»اع اهم". ٠لام.‏ 


عدد الصفحات : 5" صفحة من ص 5"0: ص ؛ ١‏ 


يتكون البحث من مقدمة وعدة أفكار. يشير الباحث في المقدمة إلى أن هذا الموضوع 
يشكل أحد أهم موضوعات الفقه السياسي الإسلامي؛ فهو يمثل أساس التصور الفقهي للعلاقات 
الدولية»؛ ومسائل الجهاد. وأحكام الأقليات الدينية في العالم الإسلامي. ش 

والخطورة متأتية من اعتماد الحركات الإسلامية الراديكالية في تصوراتها وتصرفاتها 
على الأحكام المتعلقة بالتصور التراثي الفقهي؛ فقد اسئند «تنظيم الجهاد الإسلامي» في مصر 
سنة ١975‏ إلى مفهومي «دار الكفر» و«دار الإسلام» في مسألة انقلاب دار الإسلام دار 
كفرء بتأثير فكرة سيد قطب في الجاهلية المعاصرةء وتزاوجها مع فكرة الحاكمية التي بلورها 
أبو الأعلى المودودي» مؤسس «الجماعة الإسلامية» في باكستان. 

والمشكلات التي تواجه التراث الفقهي هي أوسع بكثير من مسألة التقسيم الإسلامي 
للمعمورةء فهي تتسع لتشمل معظم الفقه السياسي. ويبدو أنها أوسع من قدرة الوعي الإسلامي 
الحديث على تجاوز التصورات الفقهية التاريخية للتخلص من الحالة التي تسود الفكر 
الإسلامي السياسي المعاصر الذي يبني أحكامه عن الدولة الحديثة اعتمادًا على أحكام الخلافة. 

وتحت عنوان «المرجعيات» يدرس الباحث نوعين من المرجعيات التي تكتئف خطاب 
التقسيم الفقهي للمعمورة؛ أولاهما: مرجعيات نصية؛ وثانيهما: مرجعيات موضوعية» أي ذات 
طابع متعلق بالأوضاع الملموسة على أرض الواقع. 

ويشير الباحث إلى أن التصورات الفقهية التقليدية في تقسيم المعمورة على أساس 
البُعد التاريخي والمرجع العقديء افتقدت بشدة إلى مرجعيات نصية في القرأن الكريم والسثة 
النبوية الشريفة. 

ويسعى الباحث في دراسته هذه لتقديم فهم للتصور القراني للمعمورةء والخطاب 
التكليفي المتعلق بها. وتبين له أن مفهوم الأرض الحرام يمثل أهم مفهوم عقدي وتكليفي في 


8ه 


أن معا لا يمكن أن يقبل التغيير والتأثر بالمتغيرات التاريخية وتحولات العالم. لكن هناك 
تصورات أخرى عن الأرض أقيمت على أساس الفعل الإنساني» وهي متغيرة بتغيره. 

ويحدد الباحث التصورات التي قامت على التصور القرآني للجغرافيا المعمورة؛ 
وهي: 

-١‏ أرض محرمة تمثل خصوصية بالغة تتضمن «البلد الحرام» و«المسجد الحرام»» 
وهما بقعتان من الأرض صرح لهما القرآن بجملة أحكام تكليفية واضحة ومشددة. 

؟١-‏ يجاورهما «أرض مباركة» تتضمن بشكل أخص «أرضمًا مقدسة» و«مسجذا 
أقصى»» وكلاهما يبدو أنه متعلق باحكام فقهية؛ لكنها أقل تشدذا من تلك الأحكام المتعلقة 
بالارض الحرام. 

وكلا الأرضين (المباركة؛ والمحرمة) تتعلق بأوصاف عقدية ثابتة» تتعلق بارض 
محددة بذاتهاء فيما الأراضي الأخرى تتعلق بطبيعة الفعل الإنساني» وتتعلق بها أحكام خاصة 
بها طبقا للأفعال» وهي أحكام مطلقة. ظ 

؟- والارض بإطلاقهاء حيث توصف وفقا لظهور الفعل الإنساني فيها «اآرض 
المستكبرين» و«أرض الفساد»ه و«أرضص البغي» و«ارض الجهاد» و«ارض الهجرة» 
و«أرض المنفى»... الخ» وكل منها له أحكامه التكليفية التي تتغير بتغير الزمان» كما تتغير 
الأوصاف المضافة إلى الأرض بتغير الزمان أيضنا. 

فثمة إذا ثابت في مفهوم الأرض: المباركة والمقدسة والمحرمة؛ وثمة متحول في 
مفهومها: الاستكبارء الاستضعاف. الفسادء والعلو... الخ» وقد قادنا هذا المفهوم المتغير إلى 
استنباط اصطلاحات تتعلق بالأرض مرتبطة بشدة بالمجال التكليفي دون العقدي. 
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د . جمال الدين عبد العزيز شريف 

بحث ضمن مجلة «تفكرٌ»؛ تصدر عن معهد إسلام المعرفة (إمام) جامعة الجزيرة- السودانء المجلد 
)2/0 العدد )0 57 اه/0". «كم. 

عدد الصفحات : 7" صفحة من ص”: ص ١14‏ 

تتناول هذه الدراسة الحديث عن علم المناسبة أو التناسب. والتناسب في اللغة هو 
أهميتها التي يلخصها الباحث في عدة نقاط» منها : 

١‏ - أن التناسب والانسجام من أهم السمات التي يتحقق بتحققها الجمال» وينتفى بانتفائه. 

-١‏ ذهب كثير من العلماء إلى أن تلمس التناسب ودراسة أوجه التعلق والارتباط في 
القرآن الكريم من العلوم الشرعية التي تتكشف بتكشفها لطائف التنزيل. 

“'- أن التناسب يقوي الارتباط بين الألفاظ بحيث لا يتناقض ولا يتعارض 
ولا يتفاوت بشكل من الأشكال. 

4 - أن الصفة الجوهرية التي عني بها دارسو الإعجازء هي مسالة التناسب والنظم 
والانسجام. وهناك تناسق شامل عجيب في طبيعة الدين وحقائقه وشهد التكامل الدقيق في 
منهجه للعمل وطريقته أن هذا الدين ليس مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجهاتء إنما 
يبدو تصميما واحدأ متداخلا متراكبًا. 

ثم يعرض المؤلف الحكمة في جعل آية إلى جنب آية» وجعل سورة إلى جانب سورة. 
وقد وصعتث مؤلفات تتناول المناسبة في ترتيب سور القرآن وحكمة وضع كل سورة منهاء 
وأن كل سورة شارحة لما أهمل في السورة التي قبلهاء ومناسبات مطلع السورة للمقصد الذي 
سيقت له وغيرها من مناسبات. 

ويورد الباحث رأي أبن كثير الذي قال «كلمات الله الشرعية إما خبر صدق وإما 
طلب عدل». ولما كان الأمر على الوجه الذي ذكرء فقد انقسمت المعاني عند تناسبها مع 
الخارج إلى قسمين هما : 

-١‏ مناسبة المعاني للواقع الموصوفء. وهو «الصدق في الأخبار». 
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؟- مناسبة المعاني للمصالح: وهو «العدل في الأحكام». 

وهذان النوعان اللذان لا تكون المعاني إلا عليهماء إنما يدركهما الإتسان المكلسف 
بالعقل. وهنا يظهر نوع ثالث من أنواع المناسبة؛ وهو المناسبة بين هذه المعاني وقوائين 
العقل. وتفصيل ذلك كالآتي : 

١‏ - مناسبة المعاني الخبرية للواقع الخارجي. 

فصل العلماء قديمًا في الإعجاز القرأني الكامن في صدق الأخبار ومناسباتها للواقع. 
بل إن هذا النوع كان أول الأنواع الإعجازية التي تناولها هؤلاء الأعلام. وهذا النسوع مسن 
أنواع التناسب لا يقتصر على القرآن وحدهء ولكن القرآن يتفوق على هذه الكتسب السسماوية 
الأخرى في هذه الصفة لأسباب منها الخلودء والهيمنة» واشتماله على أصول كافة العلوم. 

-١‏ مناسبة المعاني الحكمية للمصالح. 

ما من حكم من أحكام القرآن إلا وهو متناسب مع المصلحة,. ولا يكاد يوجد حكم 
تعبدي خالص يخلو من قصد المصلحة واعتبارها؛ إذ ما جاءعت هذه الأحكام إلا لتحقيق 
السعادة؛ فهي رحمة للعالمين وتلطف بهم. ولما أكمل الله للمسلمين الدين وأتم عليهم النعمة لم 
يغادر في كتابه مصلحة دنيوية وأخروية إلا نبه عليها. 

ولما كانت أحكام القرآن مقصودا منها تحقيق الصلاح والرحمةء فإن في ذلك فرقا 
كبيرا بين هذه الأحكام وأحكام الكتب السماوية الأخرى التي ارتبطت بالحكمة والعقوبة 
فحسب؛ كما جاء في شريعة موسى. ولما مضت شريعة موسى وجاءت شريعة عيسى حللت 
لهم بعض الطيبات التي حرمت عليهم؛ إلا أن أحكامها أيضا لم تكن مبئية على جلب المصالح 
ودرء المفاسدء وذلك بخلاف شريعة الإسلام التي لم توصف الأشياء فيه بالطيب والخبث 
لأجل الحلية والحرمة أصلاء بل العكسء إذ اكتسبت هذه الأشياء الحلية والحرمة لاعتبار 
أوصافها في أنفسها لا لاعتبار آخر. 

؟- مناسبة المعاني القرآنية للعقل. 

إن المعاني القرأنية بنوعيها- الخبري والحكمي- جارية على قانون العقل ومتناسبة 
مع أحكامه. وقد نوه القرآن بمكانة العقل في فهم هذه المعاني وإدراكهاء وهو ما أشار إليه ابن 
تيمية بأن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح. وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر 
بالتأليف فصنف كتابه «درء تعارض العقل والنقل». 
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ويؤكد الباحث أن أحكام القرآن ترتبط أشد ما يكون الارتباط بأهداف وأسباب وعلل 
شرعت لأجلها. وهذه الأسباب يمكن إدراكها بالعقل. وقد علل الصحابة بعقولهم وبنوا 
اجتهاداتهم على ما فهموه من العلل. ولا شك أن التعليل طور من أطوار الارتقاء العلمي الذي 
يصل إليه الذهن في تعامله مع الأشياء. 

وإن من لا يؤمن بحكمة التشريع الشاملة وبقوانينه المطردة وبقواعده المسضبوطة 
لا يمكن أن يتقدم في العلوم التشريع. وهنا يتصدى الباحث لمنكري التعليل؛ فيذهب إلى أن 
من أنكر التعليل بالمصالح فقد أنكر ما جاءت به الشريعة من المصالح والمفاسد والمعروف 
والمنكرء وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء وأنكر خاصة الفقه في الدين 
الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها. 


وسائل الإنجاب الصناعية (نحو توجيه البحث العلمي بالنظر المقاصدي) 
د. فرددة رورو 
بحث ضمن مجلة «تفكر»: تصدر عن معهد إسلام المعرفة (إمام) جامعة الجزيرة- السودان؛ المجلد 
0" العدد 5 )"“ 42107 اهمّ". وكم. 
عدد الصفحات : 414 صفحة من ص ١86‏ : ص ؟”١‏ 
لأهمية هذه الوسائل الحديثة وكثرة الحديث عنها في مختلف الأوساط العلمية» وانتشار الفتاوى 
المتعددة بشأن جوازها من عدمه؛ فقد أعدت هذه الدراسة التي حاولت بحث هذا الموضوع 
يحقق مقاصد الشارع الحكيم» ويجيب عن إشكاليات لا يوجد فيها نص جزثي يتعلق بها. 
وهذا البحث يتوخى التفكير في مدى إمكانية النظر المقاصدى في توفير إطار موجه 
للبحث العلمي في مجال التناسل وحفظ النسل يكون ضامنأ لحل المشكلات الواقعة فصي حياأة 
وقد اعتمد البحث على النظر المقاصدي الذي يمكن من النظر إلى هذه القضايا في 
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القضية مجرد إنجازات علمية» وايجاد حلول لحالات عقم محدودة أو حالات إجهاض مختلفة: 
ولكنها في الإسلام قضية إيجاد الانسجام والتناسق بين متطلبات البحث العلمي وبين المبادئ 
والقيم الثابتة التي يقوم عليها التشريع الإسلامي. 

ويناقش هذا البحث أهم المسائل الطبية المتعلقة بموضوع إيجاد النسل. هذه القضايا 
التي ظهرت حديئا بموجب التجارب العلمية بغية الوصول إلى إيجاد حلول لمشكلة العقم عند 
الإنسان. وقدمت تجارب وممارسات لا تخالف المجتمع الغربي وقيمه؛. حيث لا يولون أهمية 
كبرى «للزواج الشرعي» كما أن مفاهيم «الأسرة» و«العائلة» قد فقدت معانيها الحقيقية. 

ولا يمكننا بحال دراسة هذه القضايا بمعزل عن الظروف التي تحيط بها؛ فالأحكام 
جزء من فهم الواقعة» ومن ثم إضفاء الشرعية عليها أو إبطالها. فالذي تؤكده الباحثة في 
دراستها هو الانطلاق من التصور الإسلامي بمبادئه وقيمه؛ فمن مقاصد الشريعة «حفاظ 
النسل» الذي لأجله شرع الله النكاح» وحرم السفاحء وأقر الولد ثمرة الزواج الصحيح. فالنكاح 
هو الوسيلة التي توجد النسل؛ والأسرة هي التي تحفظ النسل وتتعهده بالتربية. 

وتشير الباحثة إلى تعدد مؤتمرات مجمع الفقه الإسسلامي لمناقشة مسائل التلقسيح 
الاصطناعي في الفترة من سنة ١41٠١‏ إلى سنة 1٠15١1ه»ء‏ غير أنه في كل مرة لم توضصح 
ماهية «الضرورة القصوى»؛ فهل ينظر عند تقدير هذه الضرورة إلى التكاليف الباهظة 
لإنجاب طفل واحد بهذه الطرق؟ فقد أثبتت أبحاث الأطباء في هذا الشأن أن تكاليف استيلاد 
طفل واحد بطرق التلقيح الاصطناعيء رغم بساطتهاء تصل إلى آلاف الدولارات؛» ومع ذلك 
فإن نسبة النجاح مترددة بين 96٠١١‏ و65١9‏ لصعوبات تساير التجربة» بالإضافة لما يمرربه 
الزوجان خلال فترة التجارب من حالة نفسية صعبة تصل بهما في النهاية إلى توقيفف هذه 
التجربة والرضا بقضاء الله وقدره. 

وترى الباحثة أنه لما كان التلقيح الاصطناعي من الأمور المستجدة في واقعناء فإننا 
سنحتكم إلى القواعد المقاصدية والأصول الفقهية» وذلك لغياب نص صريح في المسألة» وهذا 
حال النوازل والحوادث؛ فإن تأصيلها التشريعي يرجع في المقام الأول لمقاصد الشارع؛ على 
اعتبار أن التلقيح الاصطناعي وسيلة مستحدثة لإيجاد النسل؛ وأن الأساليب الثلائة للتلقفيح 
الاصطناعي التي أباحها الفقهاء تعد وسائل مرسلة لم يأت فيها نص» وإنما كانت إباحتها 
استنباطا من النصوص التي تجيز التداوي والمعالجة عموماء بشرط عدم مناقضة أي مقصد 
من مقاصد الشارع الحكيم. 


وتضع الباحثة بعض القواعد المتعلقة بهذا الموضوع؛ وهي : 

القاعدة الأولى : «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة». فالزواج 
واجب في حق الجماعة» مندوب في حق الفرد الواحد على الأرجح, والنسل يأتي تبعا بعد 
الزواج؛ فمن حصل عنه نسل فهو المبتغى» ومن انعدم عنده فهذه إرادة الله تبارك وتعالي. 

والتداوي ومعالجة مشكلة العقم عند النساء أو الرجال تستدعى تيسيرا او تسهيلا لأجل 
الحصول على المقصود وهو الإنجاب؛ وإن كان لا يرتفع إلى مرتبة الضروري في حمق 
الكافة؛ إلا أنه في حق المرأة الواحدة أو الرجل الواحد ضرورة؛ فالحاجة في حق الناس كافة 
تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر. 

القاعدة الثانية: من الوسائل ما تكون الحاجة إليه حاجة ضروريةء ومنها ما تكون 
الحاجة إليه نافعة. ويعد التلقيح الاصطناعي في صوره الجائزة من الحاجات النافعة 
لا الضرورية» خلافا للزواج فهو في حق الجماعة ضرورة:؛ وأصل لإيجاد النسل. أما التلقيح 
الاصطناعي فأمر تبعى حال العقم لا اصلي. والتلقيح الاصطناعي تبعا لهذه القاعدة لا ييصل 
إلى مرتبة الوسيلة الضرورية؛ بل هو وسيلة حاجية. 

القاعدة الثالثة: حديث المصطفى ‏ «الولد للفراش». والحديث يرجع معناه إلى 
اعتبار كل ولادة تحصل في ظل عقد الزواج بين امرأة ورجل يلحق نسب المولود بالزوج» 
إلا إذا لاعن فلا انتساب حينئذ. وفي حال وفاة الزوج فإن الولد ينسب للزوج المتوفى إذا ولد 
لأقصى مدة الحمل. وظاهر أن الاستدلال على تجويز بعض صور التلفيح الاصطناعي راجع 
إلى هذا المعنى: فالتلقيح وإن ثم خارج الجسمء وبغير الطريق المعروف عادة:ء فإنه تم في ظل 
عفد الزوجية. 

وتحت عنوان القواعد الضابطة لمحاذير التلقيح الاصطناعيء ترى الباحثة أنه في 
الوقت الذي يجب أن نؤصل فيه للتلقيح الاصطناعي بالقواعد الثلاث السابقة» ويُعد وسيلة 
مرسلة مشروعة لإيجاد النسل» إلي جانب الوسيلة المباشرة والمتعينة نسصا والمتمثلة فسي 
الزواج؛ فإن دراسة هذه الوسيلة في ضوء الخصائص والضوابط العامة للوسائل يكون مهما 
في التأصيل التشريعي للتلقيح الاصطناعيء وفي الحكم عليه؛ خوفا من تغلب محاذيره على 
إيجابياته المرجوة. ومن هذه القواعد : 

- القاعدة الأولى : كل ما كان مكملا ومقويا لمقصود شرعي فهو مقصود تبعا. 
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- القاعد الثانية : النظر في مألات الأفعال معتبر ومقصود شرعا. 

ثم تطرح الباحثة تساؤلا أخيرا قائلة : بين القواعد التي تبيح عمليات التلقيح 
الاصطناعي في صور معينة» وبين القواعد التي يرجم أصلها لضوابط وخصائص الوسائل- 
بين هذا وذاك تدافع بين الإباحة والتوقف؛ فإلى أيهما المصير: التوقف ام الإباحة العامة: 
وأيهما يحقق المفاصد الشرعية أكثر؟ 

كما يتضمن هذا البحث أيضا دراسة حول زرع الأعضاء التناسلية بين الحلية 
مشكلات مثارة حول الاستنساخ الحيوي. 


أثر مقاصد الشريعة في تعميق الوعي الحضاري 
د . مفسر بن علي القحطاني 
بحث ضمن كتاب «دراسات في الشأن الإسلامي»؛ كتاب دوري يصدر عن رابطة العالم الإصلامي. 
الرياض. بيع الآخر 4574 1ه/ا١٠١5م.‏ 
عدد الصفحات : "١‏ صفحة من ص”1” : ص 177" 
يبدأ الباحث مقدمته بالحديث عن الوضع الحالي الذي تعيشه الأمة الإسلامية 
في صلاتها مع الأمم والثقافات العالمية الأخرى. وهذا الوعي الحضاري لم يحظ منذ زمن 
باهتمام معرفي وتفصيلي كما نعيشه الآن. وأهم منحى لرفع مستوى الوعي الحضاري لدي 
مسلم اليوم» وتاهيل ثقته بدينه كعلاج لكل أزمات المجتمع والحياة» هو العودة إلسى مقاصد 
التشريع الإسلامي» وإعادة قراءة الأحكام الفقهية في ضوء هذه المقاصد. 
ويتحدث الباحث عن مقاصد الشريعة وأهميتهاء ويعرفها بأنها هي المعاني والأهداف 
الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمهاء وهي الغاية التي من أجلها وضعت أحكام 
الشرح. 
وقد ثبت بما لا يجد مجالا للشك أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل 
والآجل معا. ومن استقراء علل الأحكام المعروفة» أو أدلة الأحكام المشتركة في العلة تبين 
أن العلة بمعناها العام هي مقصد الشارع ومدار أحكامه. 
ومعرفة علم المقاصد الشرعية ضرورة للمجتهد والناظر في النوازل؛ فهذا النضر 
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المقاصدي من المجتهد يعتبر ضابطا لكل أنواع الاجتهادات التي تستنبط بها الأحكام. 
ويعرف الباحث المقصود بالوعي الحضاري. ويبني هذا الوعي على معرفته حقيقة 
الوجودء وأن الله تعالى قد كلف الإنسان بالعبادة وعمارة الأرضء وأي خلل في أداء الإنسان 
لهذين الأمرين يؤدي إلى أن تصبح حياته قلقة. والوعي الحضاري الشامل لحاجات الإنسان 
والمجتمع هو رهان المستقبل للامة المسلمة. ومفهوم الوعي الحضاري هو إدراك الفسرد 
ومؤسسات المجتمع المختلفة لمسئولياتهم الكبرى في بناء الشخصية الإنسانية المتكاملسة. 
والسعي في دفع عملية النهضة والتقدم المعنوي والمادي من خلال إصلاح الفكر والسلوك 
والواقع. 
وتحت عنوان الوعي المقاصدي وأثره في بنية العقل المسلم؛ يشير الباحث إللى أن 
مشروع نقد العقل المسلم وبنية التخلف التي أصابته تحتاج إلي مزيد نظر وكشف عن مواضع 
الصحة والضعفء ومحاولة فهم العلل التي أصابت منهج النظر والاستدلال؛: وتحليل الخطاب 
الإسلامي ومدى مواءمته للمتغيرات الراهنة من حيث كونه تجسيدا لتنزيل النصوص والقسيم 
الدينية في واقع الحياة» ومدى قدرتها على المعالجة والتبين والإصلاح والتغيير. 
ويرى الباحث أنه بالنظر في مشاريع العمل لإصلاح هذا الواقع الفكري وجد أن هناك 
إعمال مهمة المقاصد الشرعية. ولذا فهناك ضرورة للبحث في المنهج المقاصدي للمساهمة 
في إحياء العقل المسلم؛ وذلك لعدة أمورء منها : 
-١‏ أن مقاصد الشريعة هي الرابط الجامع لكل فروع التشريع في جميع المناحي 
العبادية والعادية والاجتماعية والقضائية وغيرها. 
؟- أن اعتبار المقاصد الشرعية كقضايا كلية تضبط الفهم؛ وترسخ الأهداف الحقيقية 
من الوجود الإنساني؛ والكيفية التي يتعامل مع غيره؛ ومع طروق الحياة ونواميس الكون. 
وللمقصد المعتبر أربعة شروط لابد من توافرهاء وهي أن يكون المقصد واضحا 
لأنظار المجتهدين» وان تكون تلك المعاني مجزومًا بتحققهاء وأن يكون للمقصد الشرعي 
حد معتبرء وقدر معين لا يتجاوزه؛ وان لا يكون المعنى مختلقا باختلاف أحوال الأفكار 
والقبائل والأعصار. 


؟- أن الفطرة السليمة- وهي مشترك إنساني- نزاعة لتلمس القوى الكبرى في 
الكون» ومقاصد الشريعة متسقة مع الفطرة السليمة غير مخالفة لها. 


وإن المتأمل في مصنفات مقاصد الشريعة يرى أن هناك إسهاما إصلاحيا قام به أولئك 


المصنفون بالعودة إلى كليات الشريعة وتجديد الصلة بها وإحياء إسهامها المتجدد في النظفر 
والواقع المختلف. ولذا ينادي الباحث بإعادة روح التجديد والتصحيح للمسار المنحرف للفقه أو 
الفهم للعلوم الشرعية» ويؤكد على دور المقاصد الشرعية في كشف الخلل الفكري في بنية 
العقل المسلمء والتأكيد على أهمية الوعي المقاصدي في حفظ العقل من الشطط أو الانحراف. 


المقاصد الضرورية في وثيقة المدينة المنورة 
د. انكر محمد حاج أحمد 
بحث ضمن مجلة «العالم الإسلامي يصدرها معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان 
الإسلامية السودان - العدد الثالث - رجب ١178‏ أغسطس سنة /ا١٠٠٠؟‏ 
عدد الصفحات : ؟؟ صفحة من ص :8١‏ ص ١٠١8‏ 
تلقي هذه الدراسة الضوء على وثيقة المدينة النبوية من حيث المقاصد الضرورية 
الخمسة. وتتكون الدراسة من مقدمة ومبحثين. في المقدمة يشير الباحث إلى أن وثيقة المدينة 
المنورة تعتبر الأساس الذي مكن الدولة الإسلامية من الانطلاق في بدايتها الأولى وحفظ لها 
وحدتها وتماسكها. وهذه الوثيقة قامت حولها دراسات شتى لمناح مختلفة. وهذه الدراسة 
تختص باستخراج ما احتوته الوثيقة من مقاصد ضرورية» وحافظت عليه في وقتهها حتى 
نسخت بعد ذلك. كما تتناول المقدمة تعريف المقاصد وتقسيماتهاء وهي عن مقاصد الشريعة» 
أي أهدافها التي هي المصالح التي شرع الله الأحكام من أجلها. وتبرز هذه الدراسة ضرورة 
المحافظة على هذه الضرورات كل على حدة من حيث الوجود ومن حيث العدم. 
المبحث الأول؛ عنوانه «المحافظة على الضرورات في الوثيقة من جانب الوجود» 
ويبدا هذا المبحث بضرورة المحافظة على الدين كما ورد في الوثيقة» ويرى الباحث أن جل 
بنود الوثيقة تدور حول المحافظة على مصلحة الدين؛ لأن النبي # يريد تثبيت دعائم الدين 
الإسلامي في المدينة حتى ينطلق منها لغيرها ويحافظ عليه بالإيمان به وأداء العبادات. 
الفكرة الثائية عن المحافظة على النفس من خلال الوثيقة. ويقصد علم الأصول ب ذلك 
توفير كل ما تتطلبه الحياة الكريمة للنفوس من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. ولذلك نجد أن 
الوثيقة جعلت للنفس أولوية قصوىء وذلك لأن المحافظة على النفوس هي محافظة على بقية 
المصالح؛ وخاصة العقل. 


الفكرة الثالثة المحافظة على العقل. وقد أجمع العلماء على أن العقل يحافظ عليه مسن 
جانب الوجود بطريقتين : الأول المأكل والمشرب والملبسء والثاني التعليم. وقد أولى الإسلام 
مسألة التعليم والقراءة والكتابة أهمية قصوى؛ فكان فداء أسرى العدو يتم بمقابل خدمات منها 
التعليم. 
الفكرة الرابعة : المحافظة على النسل. وبالرجوع إلى بنود الوثيقة نجد أن الزواج لسم 
يُذكر صراحة؛ والسبب يرجع إلى أنه من الفطرة؛ فلا حاجة إلى ذكره. 
والفكرة الخامسة عن المحافظة على المال. وقد حرص الرسول 8 على استرجاع أموال 
المهاجرين من قريش من خلال الوثيقة» وعليه يكون دستور المدينة قد هيا السبل التي 
يمكن أن تقود إلى النهوض باقتصاد دولة المسلمين الأولى؛ سواء كان ذلك بارتباط 
الاقتصاد بالعقيدة أو بالاستقلال الاقتصادي للمسلمينء.أو بإشاعة الأمن في المدينة. 
المبحث الثاني» عنوانه: «المحافظة على الضرورات في الونيقة من جانب العدم» وتثناول 
الفكرة الأؤلى» المحافظة على الدين. والدين في بدايته أحاطت به المفامند والأخطار. لذلك 
نجد أن معظم بنود الوثيقة أتت لتدفع هذه المفاسد عنه» وتجعلها تنطلق إلى الأمام 
بالمحافظة عليه ورد العدوان» ومشروعية محاربة البدع والمبتدعين. 
والفكرة الثانية عن المحافظة على النفس من جهة العدم؛. حيث جاء بالوثيقفة تحريم 
القتل والاعتداء. فإذا وقع اعتداء تحافظ الشريعة على الأنفس بالقصاصء وبالرجوع إلى 
بنود الوثيقة نجد أن أكثرها يتحدث عن القصاص والدية. 
والفكرة الثالثة عن المحافظة على العقل من جانب العدم. وبالرجوع للوثيقة وجد فيها 
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لشاربهم. 
الفكرة الرابعة عن المحافظة على النسل من جانب العدم. بتحريم الزنا واللواط 
والقذف والعقوبة على ذلك. وبالرجوع إلى الوثيقة نجدها عرضت أنجع الوسائل لمحاربة 
هذه الجرائمء وسد منافذهاء والقضاء على الأسباب الحاملة على وقوعها. 
الفكرة الخامسة : عن المحافظة على المال من جانب العدم. لم تغفل الوثيقة هذا 
الجانب. حيث أشارت إليهء فألزمت بإقرار العدل بين المؤمنين. فالسرقة والربا والرشوة كلها 
ظلم منعتها البنود التي وردت بالوثيقة؛ لأن كلها مفاسد تقع على المال. 


ومن نتائح هذا البحث أن الشزيعة الاسلافية تدمح متيع هياة تتعائلة نندنة وافنهاء 
وإن أتت ببعض التفاصيل تدريجياء وهذه البنود هي ما يسمى اليوم بالمرجعية في حالة 
الخلاف على شئ مما تم الاتفاق عليه. وقد حافظت الوثيقة على الدين كأساس لقيام الدولة 
الإسلامية»؛ وأساس لبقية الضرورات. 

وينادي الباحث بضرورة البحث المتعمق في الوثيقة للوصول إلى المقاصد الحاجية 
والتحسينية» والبحث في معاهدات وخطب النبي لاستخلاص المقاصد السياسية والاستهداء بها. 


جهود علماء الإسلام في الكشف عن دور مقاصد الشريعة في تشييد قيم 
الوسطية والاعتدال في الفكر والأخلاق والاعتقاد «أبو حامد الغزالمي 
نموذجا» 
ذ. لحمل عيدو 
بحث ضمن منتدى «الوسطية للفكر والثقافة». المنعقد في ١؟8-1؟‏ شعبان سنة 1158اه/ 
١١-4‏ أيلول (سبتمبر) سنة ٠٠١17‏ عمانء الأردن 
عدد الصفحات : ؟؟ صفحة 
يبدأ الباحث مقدمته بأن العالم الإسلامي في أمس الحاجة اليوم إلى ضرورة إحياء 
التراث العربي والإسلاميء لاسيما التراث الموسوم بميسم الوسطية والاعتدال؛ ودراسته 
دراسة تجديدية منهجية واعية بالتحديات المعاصرة, والعمل على اإبراز جهود علماء الأمة 
السابقين في إرساء وتشييد قيم الوسطية والاعتدال» من أجل قصد عظيم» وهو إعادة تشكيل 
عقلية المسلمين بما يخدم حاضرهم ومستقبلهم. 
ويقدم الباحث مجالات ثلاثة تبرز الفكر الغزالي الأخذ بناصية الوسطية؛ والممسك 
بزمام الاعتدال» وهي : الأخلاق والاجتهاد والاعتقاد. 
المطلب الأول : في بيان أن المقصود في جميع الأمور والأخلاق الوسط. فالغزالي 
على غرار المسصلحين الماضين قبله؛ كان يسعى إلى الإصسلاح ما اسستطاع؛ 
ومن ثم بادر إلى تأليف كتب عديدة» متوخيا القضاء على الانحراف: والتشددء وقاصدا إلسى 
إصلاح الفرد بتوجيهه نحو تهذيب أخلاقهء ورده إلى تعاليم الشريعة الإسلامية. 


ومن بين تلك الكتب التي تناول فيها أبو حامد مسألة الوسطية في الشريعة الإسلامية 
تناولا شافيا - نجد «إحياء علوم الدين» و «ميزان العمل» و+«منهاج العابدين» وغيرها. 

وتحت وطأة منهجه الإصلاحي التربويء» وجريا على ما علم من الشريعة الإسلامية 
وقواعدها الراسخة أنها وضعتكث لمصالح العباد في الدارين: بادر الغزالي إلى وصف بعص 
الحلول المساعدة على السير المستقيم. 

منها : الاقتداء بالفرقة الناجية. 

ومنها : استشعار الخوف والرجاء والترغيب والترهيب. 

ومنها مراعاة قانون الشرع في العمل؛ حتى لا يتبع الإنسان هواه؛ فالحاصل هو ان 
الحق الجميل في الأخلاق جميعها هو الوسط المعتدل بين طرفي الإفراط والتفريط. 

المطلب الثاني : في بيان أثر مقاصد الشريعة في تصويب المجتهدين» وحسم مسادة 
الخلاف. 

ويشير الباحث أن من أهم أسباب التشدد في الدين والغلو في القتتوىء الغفلة عن 
مقاصد الشريعة الداعية إلى الحق الجميل؛: وهو الوسط المعتدل. 
إلى جهة منها أصابه الحق. ويقدم الباحث بعض الحقائق؛ ومنها : 

الأولى : أن المراد بمقاصد الشريعة عند الغزالي أصولها الخمسة التي اتفقت عليها 
الملل كافة» ومصالحها الكلية الثلاث: الضرورية والحاجية والتحسينية. 

الحقيقة الثانية : أن مراعاة المقاصد في الاجتهاد تمكن المجتهد من تجنب الوقوع في 
الخطأ. 

الحقيقة الثالثة : أن الالتفات إلى مقاصد الشرع يجعل المجتهدين مهما اختلفت أراؤهم؛ 
وتباينت مذاهبهم وأفكارهم مصيبين للحقء ما دامت 'قبلة الجميع هي مفاصد الشريعة. 

الحقيقة الرابعة : أن الغزالي يؤكد مشروعية الاجتهاد داخل أحضان مقاصد الشريعة. 

المطلب الثالث : في بيان أن المطلوب في الاعتقاد ملازمة الاقتصاد. ويرى الغزالي 
أن علم التوحيد أو علم الكادم وضع بالقصد الأول لفائدة عظيمة وغاية جليلة؛ وهي حراسة 
عقائد الناس من تشويش المبتدعة. ويتولى هذا المطلب بيان مسائل أربع» مقتبسة من مشكاة 
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أبي حامدء يمكن أن تسهم في إيجاد بيئة حيوية للعلم والإبداع» وهي أن المطلوب في قواعد 
الاعتقاد ملازمة الاقتصادء وأن للتأويل قانونا ينبغي مراعاته»؛ وأن العلماء وأصحاب المذاهب 
المختلفة مدعوون إلى التخلق بأخلاق العلم» من التسامح والتماس المعاذير والسكينة والاعتدال 
في النقدء وغيرها من القيم الإسلامية. 

ويقدم الباحث أربع مسائل؛ وهي : 

المسألة الأولى : في أن المطلوب في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصادء والحق ليس 
وقفأ على واحد من النظار بعينه. 

المسألة الثانية : الظاهر والباطن في العقيدة والشريعة. 

المسألة الثالثة : في بيان أداب النقدء وأن الاعتدال فيه من أخلاق الإسلام. 

المسألة الرابعة : في بيان شروط التعاون على النظر في العلم. 

ويطرح الباحث تساؤلا : هل في استطاعة الفكر الإسلامي؛ الذي يمثل الغزالي أحد 
أقطابه» أن يسهم في بناء الحضارة المعاصرة؟ ويجيب الباحث بأنه ليس في النظام الإسلامي 
الإعداد والاستعداد لكل تكامل ورقي فقطء بل إن قابلية النظام الإسلامي للتطور أكثر من كثير 
من الأنظمة الأخرى. إن الفكر الإسلامي قائم بالوحي ومستمر به؛ وبمقدار ما يكون هذا الفكر 
حيا بالوحي وموافقا له يكون عالمياء لأن الوحي فيما جاء به من نظرة شاملة في العقيدة 
والشريعة ونظام الحكم» هو عالمي بنص القرآن» ومن شأن العمل به والصدور عنه أن يحقق 
العالمية للإنسان» كما فعل الرسول © حينما تجاوز العرب إلى كل من بلغه القرآن في العالم. 

ويختم الباحث بحثه ببيان ثلاثة أمور : 


الأول: أن الغزالي تميز برؤية عقلانية وعرفانئية» جعلته يزن العلوم الشرعية بميزان 


الله ورسوله . 
الأمر الثاني : أن الذنب ليس ذنب الوسطية؛ وإنما هو ذنب التحجر والغلو والإسراف 
والانحراف. 


الأمر الثالث : حيوية هذا الفكر وقدرته على الإسهام في بناء الحضارة المعاصرة. 
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معالم فقه المقاصد عند محمد رشيد رضا 
د. عبد الرحمن الكيلاني 
بحث ضمن كتاب «محمد رشيد رضاء جهوده الإصلاحية ومنهجه العلمي' الندوة العلمية التي عقدت في 


جامعة آل البيت والمعهد العالي للفكر الإسلامي- المملكة الأردنية الهاشمية؛ ط١ء‏ 174١/17١٠1م‏ 
عدد الصفحات : ١7‏ صفحة من ص :١7”‏ ص 14" ١‏ 


تحاول هذه الدراسة إبراز العطاء العلمي للشيخ محمد رشيد رضاء دوره الظاهر 
وأثره الكبير في تجديد حياة الأمة الإسلامية عن طريق تبصيرها بكثير من حقائق التشريع 
الغائبة عن الحياة والواقع. 

وهذه الدراسة تقدم معالم الفكر الإصلاحيء والمنهج الرشيد الذي سلكه هؤلاء 
المصلحون بغية إنقاذ المجتمعات من الخرافة والجهل والضلال: وهي دراسسة معالم فقه 
المقاصد عند الشيخ محمد رشيد رضاء وذلك من خلال ما سجله في تفسير المنارء وفي مجلة 
المنار. 

وتتكون الدراسة من خمسة مباحث. 

المبحث الأول عنوانه: «جلب المصالح ودفع المفاسد اساس التشريع الإسلامي». وقد 
حرص الشيخ محمد رشيد رضا على التنبيه إلى الأساس الذي بنيت عليه أحكام الشريعة 
الإسلامية ومقرراتهاء والمتمئل في إقامة مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. 

وصرح بهذا المعنى في أكثر من موقف في كتبه المتنوعة» وبيّن أن سد ذرائع الفساد 
وتقرير المصالح وإقامة الحق والعدل يعد أصلا من أصول الأحكام الاجتهادية. وكان دائم 
الاستدلال على هذا المعنى العام من خلال معاني أي القران نفسها. ويشير بذلك إلى أن إقامة 
الشريعة على أساس جلب المصالح هو مبدا شرعي ومنهج قراني» وحقيقة ثابتة لا تقبسل 
النقض أو الإهدار. وكان حريصا كل الحرص على الإشارة والتنبيه إلى المعاني المقاصدية. 

المبحث الثاني عنوانه: «الأصل معقولية الأحكام وإدراك معانيها العامة والخاصة». 
ويرى الباحث. أن الدارس لتفسير المنار يجد أن مؤلفه كثير الوقوف عند المصالح المعقولة 
التي تكمن وراء تشريع الأحكام الجزئية؛» مظهرا ما للحكم الجزئي من حكمة خاصة تفضي 
انتهاء إلى تحقيق مصلحة الإنسان. وهذا ظاهر في العديد من المواقع» منها: إشارته إلى 
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الحكمة من تحريم نكاح بعض النساءء كالام والأخت والعمة والخالة؛ ومثل هذا الربط بين 
الحكم من جهة والحكمة من جهة آخرىء إلى غير ذلك من الامثلة التي يظهر الشيخ من 
خلالها معقولية الشريعة الإسلامية وارتباطها بقانون الغاية وبعدها عن العبثية والتحكم. 

المبحث الثالث عنوانه: "ضرورة تبين مقاصد الشريعة عند النظر في حكم النوازل 
والمستجدات". فقد أدرك الشيخ رشيد رضا أهمية اصطحاب الكليات التشريعية عند النظر في 
المسائل والوقائع العملية» ووعي بضرورة الإحاطة بمقاصد الشريعة كشرط من شروط 
الاجتهاد. ونجده في فقهه يجمع بين النظر الجزئي للمسألة وبين الأصل الكلي الذي ينبغي عدم 
تفويته أو إغفاله؛ منتهيا إلى أهمية تبين مقاصد الشريعة للإرشاد إلى الحكم الشرعي المناسب 
للحكم تماما. 

المبحث الرابع عنوانه: «التعارض بين المصلحة العامة والعمل ببعض النصوص». 
ويشير الباحث إلى اتجاه الشيخ رشيد رضا إلى جواز تخصص النص بالمصلحة العامة عند 
التعارض. ويؤيد رأيه هذا بأن مراعاة المصلحة وضرورة اعتبارها أمر قد شيدت له 
نصوص الشريعة الإسلامية. فإذا وقع التعارض بين النص من جهة والمصلحة العامة مسن 
جهة أخرىء فالأمر راجع في منتهاه إلى التعارض بين النصوص أنفسهاء لأن مراعاة 
المصلحة مؤيدة بالنصوص. ولا ريب أن مقصوده بالمصلحة هو المصلحة الشرعية المتفقة 
مع مقاصد الشريعة الإسلامية» وأن مراده بالنص هو النص غير القطعي في دلالته أو ثبوته. 
ففي مثل هذه الحالة يتصور التعارض بين النص والمصلحة:» أما إذا كان النص قطعيا في 
دلالته وثبوته» فلا يتصور أصلا أن تعارضه مصلحة تقتضي خلافه. 

المبحث الخامس عن تعقيب على بعض اجتهادات الشيخ محمد رشيد رضا. ويشير 
الباحث إلى أنه رغم عمق الشيخ محمد رشيد رضا في فهم مقاصد الشريعة وتشربه 
لما أصتله السابقون من قواعد وأاصول في علم مقاصد الشريعة» فقد ذهب في بعض اجتهاداته 
إلى رأي قد ينبو عن مقصد الشارع وحكمته المرجوة من ذلك. 
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تطور علم أصول الفقه : دراسة تحليلية تقويمية 


د. نعمان جعيم 
بحث ضمن مجلة «تفكر» الصادرة عن معهد إسلام المعرفة السودانء المجلد 8, العسدد (١)؛‏ 
6ه ١١6٠م‏ 
عدد الصفحات : 4/8 صفحة من ص 77١:ا‏ ص ١74‏ 
يتكون هذا البحث من مبحثين : الأول يرصد الملامح العامة لتطور التأليف في علسم 
أصول الفقه منذ بداية التدوين فيه على يد الإمام الشافعي إلى أن وصل إلى مرحلة النضج في 
القرن الخامس الهجري. 
والهدف من هذا هو إيراز تفاعل التأليف في أصول الفقه مع تطورات الحياة العلمية 
والثقافية والاجتماعية للمجتمع؛ وهو التفاعل الذي أدى إلى التطور المستمر لهذا العلم, سواء 
من حيث المضمون أو من حيث المنهجء إلى أن وصل إلى مرحلة النضج والاستقرار مع 
نهايات القرن الخامس الهجري. وهي الحقيقة التي توجب على أهل التخصص العمل المستمر 
من أجل المحافظة على حيوية هذا العلم» وربطه بالواقع العملسي والاجتماعي للمجتمعات 
الإسلامية. 
وقد وجدت المبادئ الأساسية لعلم أصول الفقه مع وجود النصوص الشرعية؛ ووجود 
الحاجة إلى تطبيقها على وقائع الحياة؛ ذلك أن ما يحتاج إليه الشخص لاستنباط الأحكام هو 
وجود المصدر الذي تستنبط منه تلك الأحكام وهي «نصوص القرآن والسنة»؛ ووجود أدوات 
الاستنباط. وهي في مجملها: العلم بلغة تلك النصوصء؛ وهي «اللغة العربية»» والفقه بمبسادئ 
الشريعة ومقاصدها. 
ويقوم هذا الفقه أساسا على المنطق الفقهي المبني على ممارسة التفقه في الدين؛ 
والمنطق العقلي الذي وهبه الله تعالى للإنسان: وفقه المصالح والترجيح بينها. وقد توفرت هذه 
المتطلبات لفقهاء الصحابة دون حاجة إلى تدوينهاء كما توفرت للتابعين الذين تفقهوا على 
أيديهم» وورثوا العلم عنهم. 
ثم تحدث الباحث عن أثر البيئة العلمية في تطور التأليف؛ حيث كان للمستجدات في 
مجال الحياة الفقهية أثر مستمر في علم أصول الفقهء والدفع به في طريق التطورء سواء مسن 
حيث إدخال موضوعات جديدة فيه؛ أو من حيث تطوير مضمون موضوعاته التي ظهرت منذ 
البداية ودونها الشافعي في الرسالة» أو من حيث الطريقة التي تمت صياغتها بها. 
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أما المبحث الثاني؛ فهو عرض ونقد لأبرز الدعوات المعاصرة إلى تجديد هذا العلمء 
وإعادة صياغته ليستجيب لمتطلب الحياة المعاصرة؛ ثم تقديم مقترح يراه الباحث جديرا 
بالمناقشة بحثا عن أرضية مشتركة لتحقيق ذلك التطوير أو التجديد. 


وقد أخذت الدعوة إلى إعادة صياغة علم أصول الفقه وتطويره؛ أو ما اصطلح عليه 
البعض بالدعوة إلى تجديده حيزا لا بأس به من النقاش في مجال تجديد العلوم الشرعية؛ 
والبحث عن منهجية إسلامية للبحث العلمي. وهذا البحث محاولة لرصد الملامح العامة 
للدهرات المعاضضرة لتطرين: هذا افك أن تحديده وتتافشته لمان رفسل نه الس طلسن 
استعراض أهم التطورات التي مر بها التأليف في هذا العلم عبر تاريخه الطويل. والهدف من 
هذا العرض التاريخي هو إثبات إمكانية تطوير علم أصول الفقه» وإعادة صياغته بحكم 
خضوعه لذلك عبر مسيرة تطوره التاريخي. 

وبناء على ذلك تم تقسيم هذا القسم إلى ثلاث أفكار ٠»‏ الأولى عن التطور التاريخي 
للتأليف في علم أصول الفقه. والثائنية عن محاولات ودعوات التجديد فيه. والثالثة عن بعسض 
المقترحات المطروحة للنقاش. 

أما عن مقترحات تطوير علم أصول الفقه» فيشير الباحث إلى ضرورة تحديد الهدف 
من إعادة صياغة علم أصول الفقه وتجديده» حتى يتبين الإطار العام الذي ينبغي أن تعاد 
صياغته فيه. ذلك أن الهدف من هذا العلم لم يعد مقصور! على رمسم مناهج الاجتهاد 
وضوابطه؛ بل تعدى ذلك إلى فهم طبيعة النظام القانوني الإسلامي؛ والطريقة التي يعمل بها 
هذا النظام؛ كما ينبغي أن يتضمن التنظير لمنظومة الحقوق الاساسية للإنسان في الإسلام؛ 
وكيفية حمايتهاء وأن يكون مصدرا للتفقه في طبيعة الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء 
وان يشتمل على القواعد الأساسية التي يمكن أن يهتدي بها القضاة والمفتشون في تطبيق 
الأحكام الشرعية على الواقعء أو في تخريج الأحكام الفرعية على الاصول. 
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نظرية مقاصد الشريعة 
د . محمد الزحيلى 
بحث ضمن مجلة «مجمع الفقه الإسلامي» يصدرها مجمع الفقه الإسلامي: الخرطوم- السودانء العدد 
الرابع, 6هم/ ا.16ام. 
عدد الصفحات : 42 صفحة 
يبين هذا البحث اهمية مقاصد الشريعة؛ ويلقي الضوء على الدراسات المقدمة في هذا 
وفائدة دراستها والتعرف عليهاء ثم التوسع في بيان درجتهاء وتدرجها بشكل هرمي بدءا مسن 
المقصد الرئيسي وانتهاء إلي المقصد الجزئي من كل حكم ذقهي في الشريعة. 
ويحدد الباحث الفائدة من معرفة المقاصد الشرعيةء وأن معرفتها له أهمية عظيمسة 
عقلا وشرعاًء سواء من الناحية النظرية والعملية» وفي مجال العقيدة والإيسانء» والشريعة 
والفقه وفي الدراسة والتدريسء ولها فوائد كثيرة بالنسبة للمسلم عامةء وللطالب والفقيه والعالم 
والمجتهد بصفة خاصة. 
ومن أهم هذه الفوائد : 
-١‏ أن يعرف المسلم الإطار العام للشريعة» فتظهر الصورة الشاملة لتعاليم الدين؛» 
وتتبلور النظرة الكلية الإجمالية لأحكامه وفروعه؛ ويتم إدراك المكان الصحيح لكل قسم مسن 
الشريعة» مما يساعد على وضع اللبنات في أماكنهاء ويقيم الفروع على قواعدهاء ويرسم 


-١‏ أن دراسة مقاصد الشريعة تبين الأهداف السامية التي ترمي إليها الشريعة في 
الأحكام: وتوضح الغايات الجليلة التي جاءت بها الرسل» وأنزلت لها الكتب فيفتخر المسلم 
بدينه ويعتز بإسلامه. 


ا أن مقاصد الشريعة تعين المسلم والطالب على الدراسة المقارنة» وعلى ترجيح 
القول الذي يحقق مقاصد الشريعة ويتفق مع أهدافهاء في جلب المنافع ودفع المفاسد. 

؛- أن بيان المقاصد يبرز للمسلم الهدف الذي سيدعو الناس إليه؛» وأن دعوته ترمسي 
إلى تحقيق مصالح الناس أنفسهم ودفع المفاسد عنهمء. وأن مهمة الأنبياء والرسل كانت تهسدف 
إلى تحقيق هذه المقاصدء والعلماء ورثة الأنبياء في الدعوة إلى الصلاح والإصلاح. 
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4- أن معرفة مقاصد الشريعة تساعد العالم والفقيه والمجتهد والداعية على الاستنارة 
بها في استنباط الأحكام الشرعية الكلية والجزئية من أدلتها الأصلية والفرعية المنصوص 
عليها. 

5- الاستعانة بمقاصد الشريعة في فهم النصوص الشرعية؛ وتفسيرها بشكل صسحيح 
عند تطبيقها على الواقع. 

- الاسترشاد بمقاصد الشريعة عند تحديد مدلولات الألفاظ ومعانيهاء لتعيين المعنى 
المقصود منها. 

4- الرجوع إلى مقاصد الشريعة عند فقدان النص على المسائل والوقائع الجديدة؛ 
فيرجع المجتهد والفقيه والقاضي إلى مقاصد الشريعة لاستنباط الأحكام بالاجتهاد والقياس 

4- أن مقاصد الشريعة تعين المجتهد والقاضي والفقيه على الترجيح عند تعارض 
الأدلة الكلية أو الجزئية في الفروع والأصول والأحكام. 

-٠‏ يدرك الباحث والمتعمق في مقاصد الشريعة أن الله تعالى لم يخلق الكون والحياة 
والإنسان عبثاء وإنما خلقها لأهداف وغاياتء أهمها ما يتعلق بالإنسان الذي سخر الله له الكون 
لمنفعته ليتصسرف على هذا الأساسء» وليستخدمه في العبودية شه أولاء ولتطبيق شرعه وديئنه 
ثانياء ويعتمد عليه في التطور والاجتهاد. 

ثم يتحدث الباحث عن درجات مقاصد الشريعة؛ فهي على درجات متفاوتة؛ 
فمنها المقاصد العامة ومنها الكلية» ومنها الجزئية؛ ومنها المنصوص عليهاء ومنها 
المستنبطة. 

الدرجة الأولى : المقصد الرئيسي الأساسي للشريعة اعتبار المصالح. 

الدرجة الثانية : المقاصد الكلية حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» ثم تأتي 
بعدها المقاصد الخاصة؛ وبعدها المقاصد التحسينية. 

الدرجة الثالثة : المقاصد العامة للشريعة» وهي تمثل الميادئ الكبرى التي جاعت 
الشريعة لرعايتها وحفظهاء وسعت لتأمينها وتطبيقهاء وهي شعارات في الدين» وقيم خالدة 
للإنسان: وتمثل أرقى مناحي الإنسانية؛ ويدخل فيها مكارم الأخلاق» والتشريعات الاجتماعية: 
وغيرها مما يكمل بعضه البعضء ويتكامل مع سائر الأحكام العملية. 
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وهذه المقاصد العامة للشريعة كثيرة جداء واقتصر الباحث على ذكر نماذج وأمثلة 
منهاء وهي: المساواة؛ والاعتدال؛ والحرية: والعدلء والتسامح؛ والإحسانء والطهارة؛ 
و النظافة» والتعاون على البرء والفطرة؛ والتيسير واليسرء والأخوة الإنسانية. 

الدرجة الرابعة : مقاصد الشريعة حسب الأبواب الفقهية؛ فقد رتب العلمساء والفقهاء 
أحكام الشريعة على أبواب؛ ونظموا الأحكام الفقهية التي تعالج جانبا من الحياة في باب واحدء 
وكتبوا مقاصد الشريعة لهذا الباب تحت عنوان الحكمة التشريعية- مثلا- للصلاةء أو للصيام 
أو للزكاة أو غيره. والحكمة التشريعية للباب تمثل أحد المقاصد التي حرصت الشريعة علمى 
وجودها وتأمينها والحفاظ عليهاء لما تحققه من مصالح للناس بجلب النفع أو دفع الضرر 
ودرء المفسدة. 

الدرجة الخامسة : مقاصد الشريعة لكل حكم فقهي. ويؤكد الباحث أنه لا يوجد حكم 
شرعي في الفقه الإسلامي إلا وفيه مصلحة:» إما لجب نفع أو دفع ضررء أو درء مفسسدة» 
وهذا وارد بكثرة مع تعليل أحكام التشريعء وعند بيان مشروعيته وآثارهء وعند المقارنة 
والاستدلال والتعليل والترجيح. 


المعاني والحكم الملحوظة في الشريعة 
د . صلاح نابكر الحاج 
بحث ضمن مجلة «مجمع الفكر الإسلامي» يصدرها مجمع الفقه الإسلاميء الخرطوم- السودان؛ العدد 
الرابع» رجب 14154١1ه/‏ أغسطس 7٠1١٠1م.‏ 
عدد الصفحات : 2 صفحة من ص :١١١56‏ ص ١١٠١‏ 
تحتوي النصوص والأحكام الشرعية على معان وحكم يسعى الشارع إلى تحقيقها 
وغرسها في حياة الناس قاصدا المصلحة. وتتمئل هذه المعاني في إقامة العدل والمساواة حفظا 
للحياة» ومنها رفع الحرج ودفع المشقة حتى تكون الحياة اسهل وأيسر. 
ومن المعاني التي نادت بها الشريعة التحلي بمكارم الأخلاق؛ ومحاسن العادات 
لترتقي بالإنسان إلى مجتمع حضاري تسود فيه الفضيلة والقيم النبيلة» كما سعى الشارع مسن 
خلال أحكامه ونصوصه إلى حفظ كافة حقوق الإنسان المتمثلة في حفظ الضروريات»: وبسط 
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الحريات» وغير ذلك من المعاني العامة والخاصة والجزئية سعيا منه لحياة طيبة تتحقق فيها 
المصلحة للجميع. ونظرآا لاتساع هذه المعاني وصلاحيتها لاستيعاب متطلبات كل عغصرء 
ودرء المفسدة؛. يرى الباحث امكان الاستعانة بهذه المعاني في وضسم أحكام ونظم لضبط كافة 
شئون الحياة» ويمكن أن تساهم كذلك في التأصيل لفقه حضاري معاصر يستو عب متطلبات 
العصرء ويعالج مستجداته وفق منظور حضاري تحكمه الثوابت» وتراعى فيه هذه المعاني. 

ويحدد الباحث أهداف هذه الدراسة» ويرى أنها تتمثل في البحث في الأمور الآتية: 

أولا: أن المعاني والحكم الملحوظة في الشريعة هي أهداف وغايات جليلة تميزت بها 

ثانيا: المعاني والحكم الملحوظة في الشريعة تمثل روح النصوص والأحكام؛ فمعرفتها 
تساعد في تفسير النصوص على الوجه الصحيح, واستنباط ما استجد من أحكام: لذدالابد 
لكل مجتهد من الوقوف عليها لمعالجة مستجدات العصر مستصحبًا معنى اليسرء ورفع الحرج 
ودفع المشقة وغير ذلك ليكون اجتهاده متمشيا مع مقصد الشارع في تحقيق المصلحة ودرء 
المفسدة. 


ويهدف هذا البحث إلى دراسة المعاني والحكم الملحوظة في الشريعة على النحو 


أولاً: بيان المعاني والحكم السامية الملحوظة في الشريعة الإسلامية» وأنها ذات صلة 
بالشرائع السابقة لاشتمالها على جميع ما احتوته تلك الشرائع مع معان وحكم سامية وزادت 
عليها. 

ثانيأ: بيان أهمية المعاني والحكم الملحوظة في الشريعة؛ ومراعاتها في حياة الناس 
الخاصة والعامة لما تحويه من معنى اليسر ورفع الحرج ودفع المشقة وحفظ حقوق الإنمسان؛ 
فهي تشكل قواعد وضوابط لأحكام ونظم تتسع لكل عصرء وتستوعب متطلباته ومسستجداته. 
وبذلك يمكن أن تؤصل لفقه حضاري معاصر. 

ثالثا: التنبيه إلى أن الإسلام دين الفطرة» وأنه جامع لأفضل قيم الحضارة الإنسانية 
التي غابت عن كثير من الأمم والشعوب على اختلاف معتقداتها وانتماءاتها. 
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رابعا: بيان أن الشريعة الإسلامية سبقت المنظمات الإنسانية في اهتمامها بالإنسان في 
جميع مراحل حياته» وحفظها لحقوقه في جميع جوانب الحياة. 

ويتكون البحث من خمسة مباحث هي : 

المبحث الأول: الشريعة الإسلامية» وهو يتحدث عن حقفيقة الشريعة وخصائصها 

المبحث الثاني: ماهية المعاني والحكم الملحوظة في الشريعة» ويتناول حقيقة المعاني 
والحكم الملحوظة في الشريعة؛ ومراعاة الشرائع لهذه المعاني. 

المبحث الكالث: عن طرق معرفة المعاني والحكم الملحوظة. 

المبحث الرابع: عن أهمية المعاني والحكم الملحوظة. 

المبحث الخامس: عن دور المعاني والحكم الملحوظة في الشريعة في التأصيل لفنقه 
معاصر. 

ويخلص الباحث من بحثه إلى بعض النتائج» ومن أهمها : 

- تحتوي النصوص والأحكام الشرعية على معان وحكم ساميةء يمكن معرفتها من 
خلال البحث والنظر فيها. 
والقيم الفاضلة التي يرمي إليها. 
للشارع يسعى لتحةيقهاء فهي تشكل منهجا يصلح لاستيعاب متطلبات كل عصرهء ومعالجة 
مستجداته» وبذلك يمكن الاستفادة منها في التأصيل لفقه حضاري معاصر. 

- في المعاني والحكم الملحوظة في الشريعة استمالة القلوب؛ وطمأنتها فتزداد القناعة 
بها والثبات على الدين. 

ِ شاركت الشريعة الإسلامية الشرائع السماوية السابقة في المعاني الفاضلة» وحصوت 
كل ما تناولته وزادت عليه؛ فكان ذلك سببا لإقناع الآخرين بها وردا على المغرضين. 


0 


الاستحسان 
١‏ 
د. عيل الله الزيير عبد الرحمن 
بحث ضمن مجلة «مجمع الفقه الإسلامي» يصدرها مجمع الفقه الإسلامي: الخرطوم- السودانء العدد 
الرابع 6ه ١٠١1م.‏ 
عدد الصفحات : 7" صفحة من ص :7”١‏ ص ؟١6؟‏ 
وقد بني على هذا الدليل الجماهير الكثيرة من الفقهاء والأصوليين مسائل كثيرة وأحكاماً 
عديدة» وفتاوي مهمة» خرجوها على أصل الاستحسان. غير أنهم لم يكونوا على إتقان ووفاق 
ومع ذلك كانت الحاجة إلى معرفة هذا الأصل وبناء أحكام العبادات وأمور المعاملات 
عليه؛ مما يستدعي البحث فيه للنظر في إمكان الاستفادة منه في الحاق ما يمغكن الحاقه. 
وقياس ما يجوز قياسه عليهء حتى يثري الفقه في وقتنا الحاضر ؛ إذ المسلم مطالب بتصحيح 
عباداته ومعاملاته. 
تتكون هذه الدراسة من مبحثين : 
المبحث الأول: يتناول حقيقة الاستحسان وتعريفه في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين من خلال مطلبين: الأول: الاستحسان في اللغة» والمطلب الثاني: الاستحسان في 
اصطلاح الفقهاء. 
ويتناول المطلب الثاني الاستحسان عند الفقهاء من خلال مسائلء وتبدأ المسألة الأولى 
- عدول عن القياس الظاهر إلى قياس خفي لوجه شرعي أوجه. 
- تخصيص قياس بدليل أقوى منه؛ أي هو العمل بأقوى الدليلين. 
- العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى آرائنا. 
- ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس. 


والمسألة الثانية عن الاستحسان عند المالكيةء وهو يعني عندهم أموراء هي: 


الح 


- أنه نوع من الترخيص والاستثناء لتخفيف والتيسير والتوسعة على الناس. 

- أنه عدول عن القياس الظاهر القريب إلى القياس الخفي البعيد لوجه شرعي أقوى؛ 
لأن الأخذ بمقتضى القياس يؤدي إلى نوع مفسدة وضرر وحرجء وغلو في الحكم» والشرع لا 
يقصد ذلك. 

المسألة الثالثة: الاستحسان عن الحنابلة. وهم يوافقون المالكية والحنفية في معناه 
وحقيقته» وهو عندهم قياس معدول عن القياس الجاري لوجه شسرعي أقوى. فلم يختلسف 
الاستحسان عندهم عما هو عند الأحناف أو المالكية. 

المسألة الرابعة: الاستحسان عند الشافعية. وينكر الشافعية اعتبار الاستحسان دليلة 
شرعياً, بل يعتبرونه خرما في الدين وتحكيما للآهواء في أحكام الشرع. 

المبحث الثاني : موقف الفقهاء من الاستحسان والعمل به. والذي اشتهر عن الفقهاء 
والأصوليين من اعتبار الاستحسان دليلا شرعيًا أو قاعدة من القواعد الشرعية أو أصلا من 
الأصول المعتبرة في الشسرع موقفان اثنان: 

أولهما: موقف المحتج بالاستحسان باعتباره دليلا شرعيا. وهو موقف الجمهور مسن 

والموقف الثاني: هو موقف المبطل الراد له باعتباره فاأسدا لا يسصسح اعتبارهء 
ولا يجوز أن يحتج به؛ وهو موقف جمهور الشافعية والظاهرية. 

ويرى الباحث أن الشافعية لا ينكرون كل استحسانء وإنما ينكرون بعض ما ينكره 
القائلون بالاستحسان أنفسهم. فلم يكن في الحقيقة خلاف بين الشافعية وغيرهم؛ فقد ثبت عن 
الشافعية أنهم أعملوا الاستحسان وأخذوا به وبنوا عليه أحكاما كثيرة وفتاوي عديدة وأنهسم 
قالوا به في مواطن كثيرة. وبهذا لا يشك أحد أن الاستحسان متفق عليه بين أهل الأصول 
والفقهاء في الجملة؛ وأن الخلاف في الحقيقة لفظيء كما نص عليه ابن السمعاني من الشافعية. 


يفن 


البحث العلمي في العلوم الطبيعية في ضوء المقاصد الشرعية 
د. على طاهر شرف الدين 
بحث ضمن مجلة «مجمع الفقه الإسلامي» يصدرها مجمع الفقه الإسلامي: الخرطوم- السودان؛ العاد 
الرابع +14574ه/لا١١٠5م.‏ 
عدد الصفحات : ١4‏ صفحة من ص ”7507: ص ١7٠؟‏ 
هذه الدراسة تناقش موضوع البحث العلمي إزاء تلبيته مقاصد الشرعية الإسلامية. 


ولكن الباحث يقصر مناقشته في مجال العلوم الطبيعية وما ينتج عنها من تطبيقات ذات مردود 
على حياة الناس وسلامة البيئة التي تحيط بهم. 


ويبدأ الباحث بتعريف معنى البحث العلمي ومفهوم العلوم الطبيعية» ومن ثم وضسعه 
في إطار يلبي هذه المقاصد. ويعنى بالبحث العلمي- بصفة عامة- ما يبذل من جهد بإعمال 
العقل لاستكشاف حقائق وفق منهج سليم» لبلوغ نتائج يمكن تكييفها وتطبيقها وتوظيفها لتلبية 
هدف ما. ويعني بالعلوم الطبيعية» جملة المعارف المختصة بدراسة ظواهر الكون والبيئة 
والحياة» وما يطرأ على هذه الظواهر من تغيرات» وما يعتمل فيها من ثفاعلات» والكشف عن 
القوانيق القن "تك :هذه التفرولت: وتفكم هدم للفاعلاك. 

ودراسة هذه العلوم والبحث في مجالاتها يأخذ الآن أهمية كبرىء لما لها من تطبيقات 
ذات أثر على الإنسان في تطوير حياته وتيسير وساتئلهاء ولما ينطوي على حسن توظيفها من 
تقدم ونماء للبشرية كافة. 

لهذا كان البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية موضع اهتمام الأمم الساعية لبلوغ 
غايات الرفعة والمنعة والازدهار. إلا أن نتائج الأبحاث يمكن أن يساء استخدامها فيما يعود 
على الإنسسان بالضرر والمخاطر. مسن أجل ذلك يرى الباحصث ضرورة 
أن تؤسس البحوث على قاعدة من المبادئ السليمة» وأن تلبي أهدافا قويمة بوسائل نبيلة. وهذا 
يعنى وضع البحث العلمي في إطار رؤية تستجيب لمقاصد الشرع الإسلامي. 

وتحت عنوان 'رؤية مقاصدية" يشير الباحث إلى ضرورة مناقشة قضية تأصيل البحث 
العلمي في مجال العلوم الطبيعية بإس باغ مقاصد الشرع عليه:؛ وبتوجيهه 
لما يستوجب التعامل الواعي إزاء الآثار الأخلاقية والقانونية لنتائج البحوث العلمية والتطبيقات 
التقنية لهذه العلوم. 


كن 


ويوضصح البحث العلمي في نسقه القويم المستجيب لمقاصد الشرع رسالة الوحي 
المنقول مع رسالة العلم المعقول في توافق بديع وتوائم رائع بين ما يمكن أن يستكشفه الإنسان 
باعمال العقل في القوانين الطبيعية؛ وما يستلهمه من هداية من كتساب الله مجري هذه 
القوانين. 

ومن أهم وجوه التاطير أن يكون البحث العلمي من حيث أهدافه ووسائله ونتائجيه 
محكوما بهذه المقاصدء وما يندرج تحتها من مبادئ وفضائل وقيم وأخلاقيات» وبما تتطلوي 
عليه من نبل في الغاية وصدق وهداية. 

ثم يعرض الباحث مقاصد الشرع وأخلاقيات البحث العلمي. والمعنى الأخلاقي 
درء الضرر عنهم ووقايتهم من المخاطر. بل إن درء الضرر والتصدي لما يمكن أن يصيب 
إلى خير وإنماء أو شر وإفناء. 

ولقد كان اكتشاف الطاقة النووية - مثلا - نقلة علمية عظيمة في تسخير قوى الطبيعة 
لخدمة الإنسان» إلا أن إساءة استخدام هذه الطاقة الهائلة» وتوظيفها لأغراض التدمير المشامل 
الذي يقضى على الحرث والنسل يمثل خروجا سافرا على قيم الفضيلة وتغليبا للفساد. 

إن العالم الباحث المؤمن بالله يتلازم عنده عمق المعرفة مع حسن الخلق؛ ولا يستقيم 
لديه العلم مع السفه والفساد. فهو يدرك بعقله أن محاولة الخروج عن النسق الأخلاقي مدمر 
مثلم هو مدمر الخروج عن الناموس الكونيء وأن خير نتائج العلم وأبحاثه ما يدرء الضرر 
عن الإنسان ويلبي حاجاته في الحياة. 

ويعرض الباحث عددأ من الموجهات لترشيد البحث العلمي» منها : 

-١‏ أن ينظر إلى البحث العلمي بحسبانه عبادة واستجابة لما حث عليه الله من التدير 
في ناموس الوجودء والتبصر في سنن الحياة وقوانين الطبيعة. 

؟- أن تؤسس البحوث العلمية على مبادئ لا تتعارض مع الحقائق المسستمدة 
مما كشف عنه الوحيء أو المستنبطة مما اكتشف من قوانين الكون. 


"> أن تكون نتائج البحث العلمي مفيدة وقابلة للتطبيق والتفسير. 


؛- ألا يفضي هذا التفسير إلى فهم يتنافى مع ثوابت العقيدة وحقائق العلم المقطوع 

ه- ألا توظف نتائج البحث أو أي من تطبيقاته ووسائله في ممارسة أو سلوك يصطدم 
وقيم الفضيلة؛ أو يفسد البيئة» أو يتنافى مع مقاصد الشرع فيما يفيد الإنسان. 

-١‏ أن تتكامل جهود العلماء المختصين في كل من العللوم الشرعية والطبيعية 
في تناول قضايا العلم الطبيعية المتجددة باجتهاد فقهي قويم؛ وأن تكيف بما يلبسي مقاصد 
الشريعة الإسلامية. 


مدخل أصولى للمقاصد الشرعية 
. محمد كمال إمام 
بحث ضمن مجموعة بحوث بعنوان «مقاصد الشريعة وقضايا العصر» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» مركر دراسات مقاصذد الشريعة الإسلامية. طبم مطابع المدني- المؤسسة السعودبية- 
القاهرة؛, /ا١ ٠‏ "م. 
عدد الصفحات : ٠١‏ صفحة من ص :١١‏ ص . " 
يلاحظ الباحث في مستهل بحثه أن العقود الأربعة الأخيرة شهدت اهتمامًا لافثا بفقه 
المقاصد تجسد في مظهرين: 
المظهر الأول: ازدحام الدرس الإسلامي بكم من الإنتاج المقاصدي استوعب المراكز 
العلمية في العالم الإسلامي. 
المظهر الثاني: الالتحام الظاهري بين فكرتي المقاصد والتجديدء فاستخدم «الفهم 
المقاصدي» للبحث عن نظرية معرفية تدعم مشروعية التطلع إلى الحداثة. 
ورغم هذا التدشين المبالغ فيه لدور المقاصد إلا أنه لم يقدر له من التوطين ما يوجب 
الاعتراف به مشروعا للنخبة. 
وهذا البحث يحاول الإجابة عن: هل المقاصد يمكن عزلها عن النسق الأصولي؟ وإذا 
كانت الإجابة بالنفي فأين مكانها من التراث الفقهي في كل مدارسه وجميع مذاهبه؟ وفي أي 


الدوائر ينتهى بالمقاصد المطاف؟ 
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ويشتمل البحث على عدة أفكار. الفكرة الأولى: النسق الأصولي والمقاصد: فقد وجدت 
المقاصد خطابها التأسيسي في غائية خطاب النصء والذي وجه القرأن الكريم الأنظار إليه 
بالالتفات إلى المعاني؛ والعناية بالتعليل» وهما من اعمدة الصياغة المقاصدية. 

وكذلك للعقل مدخل في معرفة المقاصد. لأن من مسالك معرفتها الاستقراءء أما النسخ 
فدليله النصء؛ والنص فقطء وهي مباحث لا صلة لها بفقه المفاصد لا في النفي ولاافي 
الإتبات. | 

الفكرة الثانية: «مكانة المقاصد». ويشير الباحث إلى أن مقاصد الشريعة مكانها 
الأصيل في دائرة التشريع» وهي دائرة تتسع لكل المفاهيم الأخلاقية؛ لأن الفصل التام بين 
التشريع والأخلاق لا وجود له في النظام الإسلامي العام. 

ويستعرض الباحث في الفكرة الثالثة «المقاصد الشرعية في المذاهب الإسلامية» 
ويشير إليها في لمحات سريعة:» فيتناول أولا: المذاهب السنية» ويقدم المقاصد عند أبي حنيفة؛ 
ويرى أنه لم يرد اصطلاح المقاصد عند مؤسسي المذهبء ولكن فروعهم الفقهية تظهر فهما 
مقاصديًا متكاملة ومرتبطا بالقواعد الفقهية. 

وينتقل إلى عرض المقاصد عند الإمام مالك؛ ويرى أنه هو ومدرسته من أكثر 
المذاهب عناية بالمقاصد ورعاية لهاء وهو مذهب يقوم على عمل أهل المدينة والمصالح 
المرسلة وسد الذرائع. 

أما الإمام الشافعي» فهو يرفض الاستحسان ويهاجمهء ويتردد في الأخذ بالمصلحة 
المرسلة؛ ومع ذلك فإن اتباع مذهبه من أكثر الناس أخذا بالمقاصد. وهو يحدد مفهوم المقاصد 
في تحقيق المصالح. ويختم الباحث مذاهب أهل السنة بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان 
له اهتمام بالمقاصد في مسنده» بل وفهم مقاصدي عميق. 

وينتقل الباحث بعد ذلك إلى استعراض المقاصد عند المذاهب غير السنية» فيعرض 
للمقاصد عند الإباضية» وهذا المذهب غني بالأقضية والفتاوى والنوازل» ولأعلامه جهود 
حثيئة لضبط قواعد الشريعة ومقاصدها. وكذلك الشيعة الإمامية- رغم إنكارهم للقياس- لهم 
اهتمام بالمقاصدء حيث أكدوا على أن الأحكام الشرعية تابعة للمقاصد والاغراضء» واتفقت 
كلمتهم على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. 

ويتناول الباحث فكرة «الموقع المنهجي للمقاصد» ويقسمه إلى ثلاث نقاط: 


احا 


أ - منهجية الاستنباط: وفي ساحتها تعمل المصادر بحرية الفقه؛ وتقدح زناد عقل 
الفقيه. وفي هذا المستوى من المنهجية يتكون الرصيد المذخور من الآراء والحلول الذي 
يجعل الفقه الإسلامي لا يضيق- بخصوصيته وتراثه- بحاجات المفتي والمستفتي. 

ب- منهجية التقنينء حيث يتخير من التراث الففهي بسلطة ولي الأمر التي تضفي- 
طبقا للسياسة الشرعية- عنصر الإلزام على الاجتهاد الفقهي المختار. 

ج - منهجية التطبيق» ويعني بها تنزيل النص على وقائعهء حيث تتحدد الواقعة 
بالوصف الدقيق» ويتم قيدها بعد التطابق بين التجريد النصي في الخطاب الشرعي والتحديد 
العيني لجزئيات الخطاب الواقعية. 


مدخل مقاصدي للاجتهاد 
د . جحاسر عودة 
بحث ضمن مجموعة بحوث بعنوان «مقاصد الشريعة وقضايا العصر» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي: مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية؛ طبع مطابع المدني- المؤسسة السعودية- 
القاهرة. 17١٠1م.‏ 
عدد الصفحات : 55 صفحة من ص :"١‏ ص 56م 
يعرض هذا البحث نوعين من أنواع الاجتهاد المقاصدي؛ أولهما الاجتهاد في تصور 
المقاصد الشرعية نفسها. والاجتهاد في تصور المقاصد الشرعية ينقسم إلى اجتهاد في نظم 
المقاصد في نسق هيكلي محددء والاجتهاد في المصطلح المقاصدي تفسيرا! أو نحثا. 
أما الاجتهاد في النسق المقاصديء فقد اجتهد العلماء المقاصديون على مر العصور 
في وضع المقاصد المستقرأة في أنساق محددة. أما النسق التقليدي لتصنيف المقاصد. والذي 
أبدعه الإمام الجويني وأفاض الإمام الشاطبي في شرحه؛ فهو هرم مترابط من الأهداف في 
قاعدته الضرورات المعروفة» ثم تتلو الضرورات الحاجيات ثم التحسينيات. 
وأما المعاصرون فقد قسموا المقاصد إلى ثلاثة مستويات: عامة وخاصة وجزئية. 
ونجد عند المعاصرين محاولات اجتهادية تضيف أنساقا مقاصدية جديدة: فالطاهر بن عاشور 
أولى «المقاصد الاجتماعية» اهتمامًا خاصاء فجعل المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام 
الأمة. واعتبر من المقاصد الأساسية للشريعة مراعاة الفطرة والسماحة والحرية وغيرها من 
الأهداف العامة. 


لخد 


وأما السيد رشيد رضا فقد استقرأ مقاصد القرآن في مستوى واحد ومجالات متعددة؛ 
وهي إصلاح أركان الدين؛ وبيان ما جهل البشر من أمر النبوة» وبيان أن الإسلام دين الفطرة 
والعقل والعلم والحكمة والبرهان والحرية والاستقلال والإصلاح الاجتماعي الإنساني 
السياسي؛ والتكاليف الشخصية من العبادات والمحظوراتء والعلاقات الدولية في الإسلام؛ 
واعطاء النساء حقوقهن. 

ويضيف الباحث إلى هذا أن المقاصد منظومة معقدةٌ تعقيد التصور الإنساني نفسهك لا 
على نسق أولي بسيط مثل الهرم أو الشجرة أو الدائرة» بل أقرب ما تكون لما يُعرف 
بالمنظومة الشبكية المتعددة الأنساق والأبعاد. ويعرض الباحث للاجتهاد في المصطلح 
المقاصدي. ويرى أن الاجتهاد في تجديد المصطلح المقاصدي- نحنًا أو تفسيرًا- له أثر 
إيجابي في تفعيل المقاصد الشرعية في واقع الحياة وفي قضايا العصر. 

وضرب مثالا على ذلك بتطوير مقصد «النسل» منذ العامري في كتابه «الإعلام 
بمناقب الإسلام»؛ ثم عند الجويني في كتابه «البرهان»؛ وعند الغزالي في «مستصفاه»؛ حتى 
الطاهر بن عاشور في «موافقاته». وكذلك صرب مثالا عن مقصد حفظ المال» وبين تطوره 
من مفكر إلى أخر بمسميات مختلفة حتى وصل الى العقود الأخيرة التي عبرت عن هذا 
التطور بنظريات «الاقتصاد الإسلامي» الذي زاد البحث العلمي الجاد فيها بعد ظهور مشاريع 
البنوك الإسلامية. 


كما قدم الباحث أمثلة أخرى على تطور مقاصد الضروريات» مثل حفظ النفس وحفظ 
العرض وحفظ العقل. وكل هذه الاجتهادات المقاصدية تحتاج إلى مزيد من البحث حتى 
تؤصل علاقتها بالنصوص الشرعية؛ وترتبط مالاتها بواقع المسلمينء وما يصلحهم في هذا 
الزمان في مختلف جوانب التنمية البشرية. 

النوع الثاني: الاجتهاد المقاصدي في نظريات الأصول. وهنا يقدم الباحث مثالين من 
نظريتين من نظريات الأصول التي يمكن للاجتهاد المقاصدي أن يلعب دور! في تجديدهماء 
وهما نظرية الدلالة ونظرية حل التعارض. أما الدلالات فتمثل المقاصد منهجًا وسطا بين 
الاقتصار على دلالات الألفاظ وبين فصل الدال عن المدلول بحجة التارخ. وأما حل التعارض 
عن طريق المقاصدء فقدم مثالين للإيضاح: أولهما: متاصد الرسول #8 في حفظ الضرورات 
الشرعية حسب تغير الأحوال. 

وثانيهما: تحقيق مقصند سماحة الشريعة في اعتبار التنوع؛ ومراعاة العْغرف والتدرج 


ل 


في تطبيق الأحكام الشرعية. ويختم الباحث بحثه بالرد على اعتراض منطقي قد يتوجه إليه: 
وهو أن المقاصد الشرعية المستقرأة ليست قطعية؛ وأن القطع مفهوم من المفاهيم الأساسية في 
7 المنطقي لأصول الفقه. وقد ادعى أرسطو قطعية الاستنباط المنطقي من قديم» ورأى 

ن الاستقراء ركان كاك 1لا كاج ابا وان كان زاقيدا 286 لا يفيد القطع. ويرى الباحث 
د نفي أرسطو للقطع المطلق عن الاستقراء دقيق: كما أن نقد ابن تيمية لمنطق 
الاستنباط دقيق كذلك؛, ولا قطع في الاستقراء ولا الاستنباط ولا في أية نظرية بشرية 
متصورة: علمية كانت أم فلسفية أم شرعية»ء وإنما درجة القطع كلها نسبية» والإنسان يزداد 
يقيئا بأية قضية كلما توافرت الأدلة عليها. 


مدخل مقاصدي للتنمية 
و سن ابر 
بحث ضمن مجموعة بحوث بعنوان «مقاصد الشريعة وقضايا العصر» مؤسسة انفرقان للتراث 
الإسلامي: مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» طبع مطابع المدني- المؤسسة السعودية- 
القاهرة. /1١٠٠م.‏ 
عدد الصفحات : /؟ صفحة من ص87 : ص 4 ١١‏ 
يصرح الباحث في مقدمته بأن التجديد الفقهي لا يطال الحقول الجديدة التي تستدعيها 
القراءة المتجددة للنصوص القرآنية فحسب, وإنما يطالء بالمستوى عينه؛ الأحكام التي تقفسع 
عرضنا في طريق العملية التنموية الشاملة» والتي أوردها الفقهاء للاحتراز مسن وقوع 
المحذور. 
وبعبارة أخرىء لا تقف العملية التجديدية عند حدود الغايات والمقاصدء وإنما تتعداها 
إلى الوسائل التي تساعد في الوصول إلى المرامي بأقل جهد ممكن. والكلام عن التجديد 
يفترض مسبقا الحديث عن المنهج الواجب اعتماده لنجاح المحاولة؛ لأن إصلاح البناء 0 
العام لا يتم بحجارة منهجية قديمة» ثبت بالتجربة أنها كانت قاصرة عن إحداث تحولات 
واسعة؛ فضلة عن 0 إجابات شافية على أسئلة معاصرة كثيرة ومعقدة. 
ويرى الباحث أن القرأن الكريم ليس من وظيفته الأساسية توفير الوصفة الجاهزة 
لقضايا التنمية» بل ليس من الحكمة في شيء أن يتصدى الكتاب العزيز لمسائل هي من 
طبيعتها سيالة ومتحركة؛ وهذا متروك للإنسان ليبدع فيه حلوله التي توائمه وتناسبه. 


اح 


ويؤكد الباحث على أن التنمية الشاملة لا تستقيم خطوطها وتتكامل دون شرط الحرية؛ 
إذ إن مناخات التنمية وديمومتها لا يتحققان إذا لم ترفع الاصر والأغلال عن العقل وعن 
التعبير والمشاركة والسوق وغيرها. 

وقد رسم القرآن الكريم إطار! عامًا للتنمية دون أن يدخل في الأليات والبرامج التي 
هي شان تدبيري تركه الخالق للناس كي يبادروا إلى تحديده وفق الظروف والمعطيات 
المتاحة. ولعل أبرز ما أحدثه الخطاب القرآني من صدمة في العقل» هو كسر الهالة 
والخوف من الظواهر الكونية التي رفعتها شعوب مختلفة إلى مرتبة الآلهة» بينما أدرجها 
القرآن الكريم في خانة المسخراتء التي باستطاعة الإنسان قراءتهاء ودراسة قوانينها ليحسن 
التعامل معهاء والإفادة من خيراتها. 

ويعرض الباحث آيات التسخيرء ويحددها بإحدى وثلاثين آية تتحدث صراحة عن 
التسخيرء وهي أيات تحمل معنى التأمل والبحث في خلق الله. وهناك عدد وافر من الآيات 
جاءت في صيغ مختلفة؛ كالنظر في خلق السماوات والأرض والجبال والأراضي والإبل 
والنفس البشريةء وأيات الله وهي كثيرة أيضناء فإذا ما جُمعت كلها لاشكلت عدذا مهولا من 
الأيات؛ فهل كان وجودها في الكتاب العزيز لمجرد التزيين أم تكملة لعدد الأيات التي تتحدث 
عن التسخير؟! 

إن مقارنتسريعة بين الآراء الفقهية في مختلف الحقول التي اشتغل عليها العقل 
الاجتهادي. وبين الخطاب الصريح بالأمر وبطلب النظرء والإفادة من الظواهر الكونية 
المسخرة- هذه المقارنة كفيلة بالكشف عن مكامن القصور في العقل الاجتهادي لدى مدرسة 
الاستنباط التقليدية. 

ويرى الباحث أن وقوع العقل الاستنباطي في أسر الإثارات التاريخيةء أو حدود العقل 
الذي كان منفعلا بقضايا محددة؛ فيه إيحاء أو تسليم عملي بعدم صلاحية القرآن الكريم لكل 
زمان ومكانء والا فكيفا تفسر هذا التركيز خلف موضوعات محددة فقدت صلاحيتها مثل 
أحكام الرق» وبعضها الآخر لا يستأهل هذا الكم من التفريع والتفصيل كأحكام الحيض 
والاستحاضة والنفاسء؛ فيما يناى هذا العقل عن المسائل الأكثر حيوية كالتنمية وحرية 
الاستثمار وضوابط التبادل التجاري وغيرها! 


إن القران الكريم لم يورد هذه الأمور لذائهاء لأنه ليس كتاب تنمية ولا اقتصادء وانما 


ف 


يفتح كوة كان يفضل الولوج منها لتحفيز العقل على النظر والبحث وأخذ العبرة. 

ويضرب الباحث مثلا على ذلك بقوله تعالى (وَاعِدُوا لهُمْ ما اسَتَطعَتُم مِنْ قوْةِ6 فهذه 
أية هي طريق للتنمية» أو مدخل مختلف يرسم الإعداد الدائم لبناء القوة العسكرية. وقد اكتفي 
الفقهاء من الأية بحكم الوجوبء ولم يتوسعوا في تفريعاتهاء ولكن ما علاقة الإعداد العسكري 
بالتنمية؟ إن التقنية الأوروبية المتطورة في أجهزتها ومخترعاتها الكثيرة ما كان لها أن تشهد 
هذه القفزة النوعية لولا الهواجس الدفاعية والرغبة الجامحة في التوسع أو المنافسة مع 
الآخرين. ولا يخفى أن المسلمين؛ وعلى امتداد القرن الماضيء لم يضعوا أنفسهم على سكة 
المنافسة؛ وبذلك حرموا من نعمة المزاحمة في ميدان التكنولوجيا العسكرية وتاليَا الميدانية. 
وهكذا ندرك حجم الخلل في توفير مقومات التنمية» والانكفاء إلى دائرة استهلاك الأسلحة بدل 
إنتاجها. 

ويختم الباحث بقوله: إن المسلمين في_العالم لا تنقصهم القدرات والمحفزات والحماسة 
لتسجيل نجاحات في مجال الأعمال والاستثمارء وإنما جل ما ينقصهم هو البيئة الطبيعية 
والصحية التي تتيح لهم فرص تفجير طاقتهم ومواهبهم الكامنة. فالمشكلة لا تكمن في الدين» 
وإنما في الظروف السياسية والمناخية والاجتماعية التي قد تحول دون المرء وما يريد 
ويرغب. 

إن الولوج إلى التنمية من باب المقاصد لا يعني أبذا أن مجرد الوعي بها ومعرفتها 
سيجعل التنمية أمرًا محققاء فثمة شروط أخرى لا يجوز إغفالها في هذا المقام» كدور الدولة 
ومستويات المعرفة والإرادة الحضارية والثقافية العلمية والموارد الطبيعية وغيرها. ومجرد 
النظر إلى عنصر وتغييب العناصر الأخرىء لا يجعل القراءة علمية والدراسات ذات صدقية 
يجوز الركون إليهاء والأخذ بنتائجها. 


1١ 


المجتمع المدني في ضوء المقاصد العامة للشريعة 
د . إبرا ميم البيومي غام 
بحث ضمن مجموعة بحوث بعنوان «مقاصد الشريعة وقضايا العصر» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي. مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية؛ طبع مطابع المدني- المؤسسة السعودية- 
القاهرةء 1١٠٠١م.‏ 
عدد الصفحات : 7" صفحة من صه :١١‏ ص ؟ ١١‏ 


يحدد الباحث في المقدمة مفهوم المجتمع المدني؛: ومفهوم المقاصد العامة للشريعة. 
ويسال .ها الى يزيط تلزنا أو عملي بين مقهوم, سيانتي ومفهوم اجتماعي؟ ورهذا'للستؤال اهو 
ما يحاول الإجابة عليه. 

فقد ورد مفهوم المجتمع المدني بمعناه الحديث إلى الثفافة السياسية العربية والإسلامية 
قبل نحو عقدين من الزمان تقريبًا. وعلى الرغم من حداثته إلا أن مضمونه الذي يشير إليه 
هذا النقهوه لتنار يقي القت جاور مده إلى عبن لت دين الا خرن لنت 
«يترب» إلى اسم «المدينة» وأضحت تدين لسلطة جديدة هي سلطة الرسول #8 . 

أما مصطلح «المقاصد العامة للشريعة»؛ فهو مصطلح أصولي قديم الوجود فسي 
التراث العربي الإسلاميء وله نظرية شديدة التماسك؛ ويكاد يكون غائيا عن الواقع المعاصر 
للمجتمعات الإسلامية؛ ويكاد يكون غائبًا عن الخطاب والمؤسسات ومناهج النظر والتحليل. 

ويقدم الباحث في هذا البحث قراءة مفهوم المجتمع المدني من منظور «المقاصد 
تجانة للشويدة عدن آخل الوضول: الى كهم لفل اللمجفع. ونضوافة وى مح متاستة 
المجتمع المدني؟ وكيف تتحقق من جهة:» وأين تتحقق مقاصد الشريعة في الواقع؟ وكيف 
تجري عملية التحقق على أرض الواقع من جهة أخرى؟ 

ويتكون البحث من ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول عنوانه «المقاصد والمجتمع 
المدني» ويدور حول علاقة منهجية العلوم الاجتماعية ومنهجية العلوم الفقهية» ويطرح هذا 
المحور سؤالا: إذا كانت نظرية المقاصد العامة للشريعة تخضع لمنهجية البحث في العلوم 
الشرعية فكيف يمكن تطبيقها على المجتمع المدني الذي يخضع لمنهجية العلوم الاجتماعية؟ 

ويجيب الباحث بأن الثراء النظري الخاص بالمنهجية الأصولية التي ابتكرها الفقهاء- 
على اختلاف تخصصاتهم- لم يستفد منه كمرجعية معرفية لبناء وتطوير منهجية للعلوم 


نضسن 


الاجتماعية. تكون قادرة على الإجابة عن تساؤولاات لا تزال غير مطروقة حول الدور الذي 
أسهمت به الممارسات الاجتماعية للتكاليف الشرعية في إحداث درجات من التطور 
الاجتماعي والاقتصادي والحضاري بشكل عام. 


ويأمل الباحث أن تتجه البحوث والدراسات في العلوم الاجتماعية وجهة البنسي 
المؤسسية؛ والممارسات الجماعية والفردية من منظور مقاصد الشريعة» وهي قيد التطبيق؛ لا 
أن تقتصر الدراسات- كما هو حادث حاليًا- على النظر في المقاصد بشكل نظري مجرد. 

المحور الثاني: يطرح سؤالا «كيف نفهم المجتمع المدني من منظور مقاصد 
الشريعة؟». ويحدد الباحث عدة خطوات تساعد على فهم المجتمع المدني في ضوء نظرية 
المقاصد العامة للشريعة» وهذه الخطوات هي: أن نعرف مقاصد المجتمع المدني أولأء ثم 
نعرف كيف تتحقق مقاصد الشريعة وأين تتحقق؟ 

ويجيب بان المقاصد تتحقق بالعمل والإدارة الفعالة: والمؤسسات الكفوة من جهة. 
وبالوعي والإرادة من جهة أخرى. 

ويتناول الباحث فكرة الحاجة إلى تجديد ثقافة المقاصد. وهي ثقافة أصيلة بلا مراءء 
ولكنها تحتاج إلى ضخ ماء الحياة فيهاء بعد أن جمدت على ألفاظ وتعبيرات ليس في التمسك 
بها فائدة كبيرة» ولا في تجاوزها خسارة ثقيلة» وتحتاج إلى جهود لتقريبها من أفهام أبناء هذا 
العصرء بعد أن انقطعت معطيات تاريخية وثقافية كبيرة عاشها أبناء العصر الذي صيغت فيه 
نظرية المقاصد أول مرة. 

ويتساءل الباحث: ماذا يضير نظرية المقفاصد لو وضعنا كلمة «ثنمية» مكان كلمة 
«حفظ», وتحدثنا عن تنمية الدين بنشر تعاليمه؛ وتعليمه للأجيال الجديدة» وللفئات الاجتماعية 
المختلفة حتى يتشكل وجدانهم في ضوء مبادئه؛ ويتثقف وعيهم بقيمه وأحكامه» وتثبت دعائمه 
في نفوسهم وقلوبهم؛ء حتى يروا أن مصلحتهم هي في التزام مبادئه وأحكامه؛ وهكذا في بقية 
الضرورات! 

والمحور الثالث يقدم «نماذج تحقيق مقاصد الشريعة في المجتمع المدني»؛: ويقدم 
نموذج المدن والأمصار: أصول بنائها وقواعد تأسيسها في ضوء مقاصد الشريعة. ومن 
النماذج المدنية الفرعية نظام الوقف. 

وينهي الباحث دراسته بأن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا للكشف عن المعاني المدنية 
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والإنسانية العميقة لنظرية المقاصد العامة للشريعة» لأن هدف المقاصد هو حفظ نظام العالم 
واستدامة صلاحه بصلاح الإنسان. 


نحو تفعيل النموذج المقاصدي في المجال السياسي والاجتماعي 
د. سيف الدين عبد المساح 


بحث ضمن مجموعة بحوث بعنوان «مقاصد الشريعة وقضايا العصر» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية؛ طبع مطابع المدني- المؤسسة السعودية- 
القاهرة, لاد ءكم. 


عدد الصفحات : 554 صفحة من ص :١ ١"‏ ص ٠٠١١‏ 


يبدأ الباحث بحثه بتحديد تعريف المجال السياسي» وهو البحث في القواعد والوسائل 
والترتيبات والعلاقات والموقف التي تؤصل معنى «القيام على الأمر بما يصلحه» في إطسار 
ناظم بين الصلاح والإصلاح؛ والمصلحة والصلاحية. 

ويرى الباحث أن النموذج المقاصدي يمثل واحذا من أهم التطبيقات الأولية والحيوية 
في هذا المقام؛ يدلل فيه على بعض من إمكاناته وقدراته وإسهاماته ضمن عمليات المنهجية 
المتكافنة. 

وفي الجانب الآخر هناك دعوة من جانب البعض إلى إنشاء علم مقاصد سياسي 
خاصء يختلف عن علم المقاصد العامة للشريعة. وما يراه أصحاب هذا الرأي أن المقاصد 
الكلية للحياة السياسية لا تتطابق بالضرورة مع المقاصد الشرعية الخمسة. 

ويؤكد الباحث أن أصحاب هذا الرأي قد لا يفطنون إلى النظر الذي يقوم على أن 
المقاصد العامة الكلية إنما تشكل نموذجا إرشاديًا معرفياء وأن كلية المقاصد وعمومها يعني 
ضمن ما يعني أنه ليس لأحد أن يحصرها في نطاق أو يحدد مجالها فيخرجها عن خصيصتها 
(الكلية) أو صيغتها (العمومية). 

وتّحت عنوان «إعادة الاعتبار للسياسة: قراءة مقصدية في مفهوم السياسة» يتحدث 
الباحث عن الطريق الذي يخرج عن حد الاستجابة لمجرد متغيرات الواقع؛ ورصد التطورات 
الحادثة في عالم المفاهيم» والقيام على صياغة مفهوم السياسة في شكل مقاصدي يتم بما 
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يصلحه من مجالات وحفظ وأولويات ومصالح وواقع ومآلات ووسائل. 

فالشريعة حكمة كلها في بنائها المعرفيء وعدل كلها في نسقها القيمي» ورحمة كلها 
في نسقها السلوكي؛ ومصلحة كلها في نموذجها المقاصدي. 
متكاملة من قِبَل الدولة والفرد لكل شأن من شؤون الجماعة. 

والسياسة- وفق هذه الرؤية- تتصف بالعموم والشمول؛ فهي مفهوم يخاطب كل فرد 
مكلف بأن يرى شؤونهء ويهتم بأمر المسلمين؛ بل يمارس عمارة الكون في سياق وظيفته 
الاستخلافية. 

والسياسة ضربان: أحدهما سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به. والثاني: سياسة 
غيره من رعيته وأهل بلده. ولا يصلح لسياسة غيره من لا يصلح لسياسة نفسه. 

فتركيب «المقاصد الشرعية» يسير إلى مقاصد مخصوصة ترتبط بالشريعة ومرادهاء 
وشروطها وقواعدهاء إلا أن وصفها بالشرعية لا يقدح في كليتها أو عمومهاء والمقاصد من 
القواطع في الدين؛ ذلك أنها تشير إلى الكليات الضرورية. 
أن يقوم بها دون ذلكء؛ لأنها تعينه على تمام فقه الحكم والواقعة والتنزيل جميعاء كما أنها 
تحقق المقصود الكلي في ربط حركة الاجتهاد بالمقصود الأساسي وهو التوحيدي» وتحقيق 
مطلق العبودية لله . 

وتحت عنوان «تفعيل المقاصد وإمكانات التعامل مع الواقع» يؤكد الباحث أن المنهج 
المقاصدي يؤدي بالعقل المسلم إلى البحث في قضايا غاية في الأهمية طالها الكثير من 
الإغفال. ومن جملة هذه الأهميات العملية: 
١‏ - تكديفا بعضص المواقف والأمور. 
؟- الاختيار بين البدائل والتبني. 
"- الموازنة بين بديلين أو أكثر. 
- ترتيب عناصر الأولويات. 


ه؟”" 


5- تحديد وتقويم السياسات الكلية على مستوى أي حركة أو ممارسة. 

ثم يتناول الباحث منظومة الحفظ في المدخل المقاصديء والحفظ هنا منهج يستوعب 
عناصر الفكر والنظم؛ والحركة تعبر عن مجمل مستويات الحركة الحضارية وتنوعاتهاء 
وتتمئل عناصرها في: الحفظ بالعلم والوعي المتعلق بهء والحفظ بالممارسة بمقتضى العلمء 
والحفظ بالحماية والدفاع. ثم يعرض الباحث لميزان المصالح وفقه الواقع وفقه الأولويات؛: 
والموازنات؛ ونظرية المألات ودراسة الواقعء وتشغيل المقاصدء وتوظيفها في ساحة الواقع. 


مقصد العدل وصداه في التشريع الجنائي الإسلامي 
د. عوص مدر عوص 
بحث ضمن مجموعة بحوث بعنوان «مقاصد الشريعة وقضايا العصر» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي: مركز دراسات ‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» طبع مطابع المدني- المؤسسة السعودية- 
القاهرةء /1١٠٠5م.‏ 
عدد الصفحات : 45 صفحة من ص/ا١؟:‏ ص ١١١‏ 
يتكن البحث من مقدمة وست أفكار رئيسة. يشير الباحث في المقدمة إلى أن الأصل 
في الشرائع كلها أنها وضعت لخير الإنسانء أفراذا كانوا أو جماعاتء لا فرق في ذلك بين 
شريعة قديمة وحديئة» ولا بين سماوية ووضعية» غير أن الشرائع السماوية تميزت بأنها 
تهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان في الحياة والآخرة. 
غير أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق الشرائع كلهاء فما زالت الشرائع رغم 
اشتراكها في الغاية أو المقصد الكلي متباينة في بعض أحكامهاء ويرجع هذا التباين إلى 
سببين: الأول: اختلاف الأنظار في تحديد ما يعد مفسدة وما يعد مصلحة. 
والثاني: تباين الأآراء في اختيار أمثل الطرق لدرء المفاسد وجلب المصالح. 
على أن اختلاف الشرائع فيما بينها لا يبلغ حد القطيعة» بل المشاهد أن ما بين الشرائع 
من التوافق هو أكثر مما بينها من التباين» وذلك لوحدة العقل البشريء فثم مصالح لا يختلف 
العفلاء في وجوب تحصيلهاء ومفاسد لا يختلفون في وجوب درئهاء وثم مصالح ومفاسد 
تتفاوت أنظار العقلاء في شأنها. 


ضرق" 


وقد غالى بعض الفقهاء في دور العقل حتى إن منهم من عدّه من مصادر الأدلة 
الشرعية كالمعتزلة؛ بل قدمه البعض على النص والإجماع كالطوفي. غير أن الشاطبي- وهو 
لا ينكر دور العقل في تعرف المصالح والمفاسد- لا يضع العقل في الصدارة» ولا يعتبر 
دوره حاسماء بل يجعل هذا الدور محدوذا. 

وتحت عنوان «المقاصد الشرعية» يرى الباحث أن فقهاء الشريعة جميعا لم يلتزموا 
مصطلح المقاصد فيما كتبوه. ولكنهم عبّروا عن هذا المعنى بعبارات تختلف في لفظها وتتفق 
في مدلولها. وقد حصر قدامى الفقهاء مقاصد الشرع في عدد محدودء وتحفظ بعض الفقهاء 
على هذا الحصرء ومن ثم فقد زاد بعضهم مقصذا أو أكثر. 

ويرى الباحث أن الفقهاء الذين حصروا مقاصد الشرع فيما أسموه الضروريات 
الخمس لم يعتمدوا في ذلك على استقراء جملة أحكام الشريعة: بل سلكوا مسلكًا يراه محل 
نظرء وأغلب الظن عنده أنهم ركزوا اهتمامهم على طائفة من الجرائم هي التي عاقب الشرع 
عليها حذا أو قضاصياء واستنتجوا من ذلك أن رعاية هذه المصالح هي مقصوده الأساسي. 

ويرجح الباحث أن عناية الشارع بتنظيم أحكام الحدود والقصاص لا يتأدى منه 
بالضرورة أن هذه الجرائم هي أشد الجرائم خطورة: والطريقة المثلى لاستقصاء مقاصد 
الشرع يجب أن تتجاوز هذه النظرة الضيقة» وأن تتسع لتشمل جملة أوامر الشرع ونواهيه. 
ومن جماعهما يمكن استنباط سائر المقاصد. 

ويحدد الباحث- من واقع اهتمامه بالتشريع الجنائي الإسلامي- أن المقصد الذي تدور 
حوله عامة أحكام هذا التشريع أو أصوله هو العدل. 

الفكرة الأولى: عن «مبدأ الشرعية»؛ فروح الشرع توجب النص على شرعية 
العقوبة» لأن هذا هو ما يقتضيه العدل حتى يكون كل امرئ على بينة من أمره. ويتفرع عن 
مبدأ الشرعية مبدأ آخر هو عدم الرجعية». وهو مقرر كذلك في الشريعة الإسلامية» ويعتمد في 
أساسه على العدل. ولا شك أن العدل ينخرم إذا جعل للنص أثر رجعي فعوقب الشخص حذا 
لعدم امتثاله لحكم شرعي لم يكن قائمًا وقت إتيانه السلوك المحظورء لأن هذا يعني تكليفه بما 
لا يُطاق» وهو العلم بما كان غيبًا في ذلك الوقت. 

الفكرة الثانية: «مناط المسؤولية». إن استحقاق العقاب لا يرتهن فقط بارتكاب 
الجريمةء بل يرتهن كذلك بكون الجاني أهلا لتحمل المسؤولية. ومناط المسؤولية في القانون 


يفنا 


الوضعي هو التمييز وحرية الاختيار. والعدل يأبى عقاب من كان وقت ارتكاب الفعل فاقد 
العتل أو الاختيار. 

الفكرة الثالثة: «العلم شرط لاستحقاق العقاب». يرى فقهاء الشريعة أن العلم بالحكم 
شرط للتكليف؛ لأن تكليف من يجهل الحكم الشرعي بالامتثال له تكليف بما لا يُطاق» وهو لا 
يستقيم مع عدل الله. 

الفكرة الرابعة: «شخصية المسؤولية». ويشير الباحث إلى أن هذا المبدأا من تجليات 
مقصد العدل. وتدل نصوص القرآن على أن هذا المبدأ لكونه من الفطرة فهو ليس من خواص 
الدين الإسلامي وحده؛ بل هو من خصائص شرع الله أيَا كان الرسول المُبلغ. 

الفكرة الخامسة: «المساواة». من المعلوم أن القواعد التشريعية كلها- وضعية كانت 
أو شرعية- هي قواعد عامة» لا تميز إنسائا على إنسانء وإنما هي تساوي في المعاملة بين 
لان عسوا 

ومبدأ المساواة يضرب بجذوره في الشريعة؛ ويتغلغل في عامة أحكامها. ويرجع هذا 
إلى سبب جوهريء هو وحدة الأصل الإنسائي» فلا يستقيم مع عدل الله- وقد خلق الناس 
جميعًا- أن يفضل بعضهم على بعضء فيقرر للبعض حقوقا يحجبها عن غيرهمء وإنما 
يتفاضل الناس لديه بأعمالهم» سواء في الدنيا أو في الأخرة. 

إن القاعدة المطردة في الشريعة الإسلامية هي المساواة في المعاملة عند التساوي في 
العناصر الفاعلة. وهذه القاعدة هي ما تقتضيه شريعة مَجِعل العدل من أبرز مقاصدها. 

الفكرة السادسة: «التناسب بين الجرم والعقاب»؛ وهذا التناسب فرع من أصل عام؛ 
هو التناسب بين الفعل وجزائه؛ عقابًا كان أو ثواناء وهو مقتضى العدلء. لأن اختلال التناسب 
بين الفعل وجزائه غبن وظلم. ولكي يتحقق معنى العدل في عقوبة يجب أن تتناسب في نوعها 
ومقدارها مع طبيعة المفسدة ومداها من جهةء وأن يراعى فيها حال الجاني وملابسات 
الجريمة من جهة أخرى. 

إن فكرة العدل هي التي تحد من الغلو في العقوبة ومن التهاون فيها. والسائد لدى 
فقهاء الشريعة- ولدى فقهاء القانون الوضعي أيضنا- أن الغرض من العقوبة هو زجر الغير 
عن ارتكاب الجريمة. وفكرة العدل هي التي تضبط الزجرء وتقف به عند حد الاعتدال. 


ويورد الباحث أمثلة من جرائم الحدود والعقفويات المفروضة لها؛ لكي يبين تحقيق 
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مقصد العدل فيها. ويختم دراسته بأنه يبين من تصفح الأحكام الشرعية أن فقهاء الشريعة 
أدركوا أن الشارع إذ جعل عقوبات الحدود ذات حد واحدء وأوجب إيقاعها على كل الجناة في 
كل حال إذا توافرت شروطهاء وإذ كان العدل من مقاصده فقد فهموا من ذلك أنه يحثهم على 
إعمال العقل لضبط أحكام الحدودء ووضع شروط لها تستغرق كل الاحتمالات مراد الشارع 
إقامة الحد على كل الّجناة بل كان المراد أن يكون اختلاف هذه الأحوال بعد ضبط أحكام 
الحدود غير مؤثر في استحقاقهم العقاب. 


فكرة المقاصد في التشريع الوضعي 
د. محمد سليم العوا 
بحث ضمن مجموعة بحوث بعنوان «مقاصد الشريعة وقضايا العصر» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية, طبع مطابع المدني- المؤسسة السعودية- 
القاهرة: /ا٠٠كم.‏ 
عدد الصفحات : ؟؟ صفحة من ص *5؟: ص ١‏ /؟ 
يبدأ الباحث بحثه بتعريف المقاصد في الشريعة الإسلامية أو في فقههاء وهي أنها: 
الأهداف التي شرعت الأحكام لتحقيقهاء وهي المصالح التي تعود على العباد في دنياهم 
ولهذه المقاصد خصائص من أهمها: 
- الثبات؛ لأنها مستنبطة من نصوص الشريعة. ويقصد الباحث بالثبات هنا أن ما يكتقتشف 
من مقاصد التشريع لا يحتمل أن يصبح- بعد زمن أو في نظر آخر- خارج نطاق 
المقاصد. 
_- أنها عامة مطردة؛ لأنها ملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع. 
- أنها حاكمة لا محكوم عليها؛ لان وظيفتها هي تبصير الناظرين في الشريعة- من مسالك 
فقهها- بتفسير نصوصهاء وتعليل أحكامها والاستدلال عليها. 
ويطر م الباحث سؤالا: هل يعرف التشريع الوضعي فكرة المقاصد كما يعرفها 


ويجيب بأن بعض الشراح حاولوا أن يضعوا مسألة قصد الشارع الوضعي في قالب 
قريب مما وضع فيه الفقهاء قصد الشارع (في الفقه الإسلامي)؛: وهذه المحاولة الفقهية هي 
نتيجة لشعور أصحابها بالانفصام بين نظامين قانونيين: أحدهما: هو نظام: الشريعة» بترائه 
الهائل المؤثر في النفوس والعقول للقاصي والداني ولعامة الناسء وثانيهما: هو النظام القانوني 
الوضعيء: وهو نظام يشتد ساعده كل يوم؛ وتضيف إليه نظم الحكم كلما تبدلت وتغيرت أو 
غيّرت أفكارها. 

والقضاء في محاكمنا العليا لا يزال يبحث عن قصد المشرع/ الشارع/ مراده/ مقاصده 
العليا/ غاياته. 

وغاية التفسير التشريعي في مذهب القضاء المصري هي الكشف عن القصد الحقيقي 
للمشرعء وعن حقيقة مراد الشارع من النص منذ إصدارهء وعن غرض المشرع-. وعندما 
يجري التناضل بين الخصوم حول حقيقة قصد الشارع من النص تفول المحكمة كلمتها في 
تحديد هذا القصمد. 

وتفسير المحكمة الدستورية العليا للنصوص التشريعية غايته الكشف عن المقاصد 
الحقيقية التي توخاها المشرع عند إقرارها منظور! إلى إرادته الحقيقية. وإعمال المحكمة 
لسلطتها في التفسير يقتضيها ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرعء والا تخوض فيما يجاوز 
تقصيها لماهيتها. 

وفكرة المقاصد في التطبيق القضائي للتشريع الوضعي ليس لها ما لفكرة المقاصد في 
الفقه الإسلامي من ثبات واطراد وقطعية؛ ويتبدى هذا في الأحوال التي تحيل فيها أحكام 
القضاء. فهي تتناول أحكامًا جزئية في نصوص نفصيلية» تعالج حالات بذاتها في النطاق 
المدني أو الجنائي أو الإداري أو الدستوري على السواء. وهذا على خلاف المقاصد العامة 
الكلية في الشريعة الإسلامية. واستعمال تعبير قصد الشارع ونحوه في الحالات الجزئية يقابل 
ما سماه الفقهاء «أسرار التشريع» وهي المقاصد التي تبنى عليها الأحكام الجزئية. 

ويطرح الباحث سؤالين: الأول: عما إذا كان غياب فكرة المقاصد الكلية عن التشريع 
الوضعي يُعد نقصا فيه؟ 
والثاني: عن السبب الذي ألجأ فقهاء الشريعة الإسلامية إلى العناية بهذه الفكرة وتأصيلها 
والبناء عليهاء والذي لم يقم عند شراح القانون الوضعي حتى يثير اهتمامهم» ويدفعهم إلى 
صنع نظرية متكاملة لفكر مماثلة؟ 
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والإجابة عن السؤال الأول بالنفي؛ ذلك أن التشريع الوضمعي قابل للتعديل والتغيير في 
كل لحظة. وتشريع هذا شأنه ليس بحاجة إلى نظرة مقاصدية مجالها في التعليل من أجل 
القياس. 


وأما السؤال الثانيء فإن النصوص التشريعية في القرآن والمئتّة محدودة ومتناهية؛ وما 
يقع للناس من قضايا وأحداث غير محدودء ولا يعقل أن تكون النصوص المتناهية مصادر 
تشريعية لما لا يتناهى. 

فالقاضي إن كان في غير حاجة إلى نظرة مقاصدية لتشريعه الوضعيء فهو عندما 
يكون بصدد تطبيق حكم من أحكام الشريعة الإسلامية لا يستطيع الاستغناء عن الوقوف على 
مقاصد الشريعة الكلية ومقاصدها الجزئية» لترجيح رأي على آخر. وهكذا يتضح الفرق بين 
التشريع الوضعي البشري وبين التشريع الإسلامي الذي مصدره الوحي. 


أثر فقه المقاصد على حركة الاجتهاد والتقنين 
١‏ 
الشيخ عبد الله بن حمود العري 
بحث ضمن ندوة «تطور العلوم الفقهية في عمان» عن «التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي 
المعاصر». المنعقدة في 5-548 ربيع الثاني 143175١1هم/‏ المواقق 8-8 إبريل 4١١١م‏ التابعة لوزارة 
الأوقاف والشئون الدينية - سلطنة عمان. 
عدد الصفحات : ١7‏ صفحة 
يشتمل هذا البحث على ثلاثة فصول: الفصل الأول عنوانه «مفاهيم ودلالات»»: وفي 
هذا الفصل يوضح الباحث بعض المفردات المستخدمة في بحثه؛ مثل فقه المقاصد وحركة 
الاجتهاد, والتقنين الفقهي. 
وعن فقه المقاصد يشير الباحث إلى كون الفكرة المقاصدية عميقة ومتجذرة في فقهنا 
الإسلامي» وذلك على الصعيد العملي والتطبيقي. أما على صعيد التنظير والتأصيل فتبقى 
محاولات الأوائل محدودة؛ حيث اقتصرت عنايتهم - في غالبها - على «بيان الحكم والغايات 
والأسرار» ضمن كلمات مقتضبة وإشارات عابرة. قد لا تتجاوز أحيائا الصيغ المعتادة 
للتعليل. ولكن العلة صارت تطلق فيما بعد لدى الكثير من الأصوليين على الوصف الظاهر 
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المنضبط. وقد حصر بعض الباحثين أغلب التعبيرات لكلمة المقاصد- التي استخدمها العلماء 
قديمًا وحديئا- ليعنوا بها مراد الشارع» ومقصود الوحي ومصالح الخلق. ومن تلك التعبيرات: 
«الحكمة المقصودة بالشريعة من الشارع»» و«نفي الضرر ورفعه وقطعه». كما عبر عن 
المقاصد ب« مطلق المصلحة». وعبّر عنها أيضنا ب«دفع المشقة ورفعها».» وب«رفع 
الحرج والضيق» و«تقرير التيسير والتخفيف», و«استنكار التنطع والتشدد والمبالغة». ويعبر 
عنها أيضا ب«المصالح العامة»: وب«الكليات الخمس»»: وب«أسرار الشريعة ومحاستها»؛ 
و«التسامح» و«الوسطية» و«الاعتدال» وغيرها. 


وحركة الاجتهاد هي منظومة الملامح والمظاهر التي يمكن الاعتماد عليها في بيان 
أثر فقه المقفاصد على هذه الحركة. ومظان ذلك يشمل كل ما له علاقة بتحريك الاجتهادء أو 
الملكة العلمية أو النفسية لدى المجتهد من جهةء وصلة ذلك بالعامل المقاصدي من جهة 
أخرى. 

أما حركة التقنين فتعني صياغة الأحكام في الموضوع الواحد التي لم يترك تطبيقها 
لاختيار الناس. وفكرة تقنين الأحكام الفقهية تعود في جذورها إلى عهد الخليفة العباسي؛ كما 
تشير بعض المصادرء وقيل إنها تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ» أي في عهد عمر بن عبد 
العزيز. بل إن البعض يعتبر كتاب «القضاء» الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري فيه معنى التقنين. 

ومهما يكن فإن عملية التقنين قد بقيت مجرد فكرة؛ ولم تشهد أي تطبيق عملي لها 
حتى ظهور المجلة «مجلة الأحكام العدلية» في عام (8559١)؛‏ وقبلها ربما «الفتاوى الهندية» 
المعروفة ب«العالمكيرية»: وبعد ذلك سرت فكرة التقنين إلى كثير من الدول العربية 
والإسلامية. 

الفصل الثاني: «أثر فقه المقاصد على حركة الاجتهاد». يرى الباحث وجود علاقة 
عضوية بين فقه المقاصد وحركة الاجتهاد؛ وأنها من الرسوخ والقوة بحيث لا يمكن أن 
نتصور أي حركة إيجابية للاجتهاد من دونها. ولذا كان العلم بمقاصد الشريعة أحد الشروط 
اللازم توافرها فيمن يتصدى لعملية الاجتهاد. 

وإن عمق الصلة بين حركة الاجتهاد وفقه المقاصد لابد أن تعطي أثرها. وهذا الأثر 
يتشكل سلبًا وإيجابا بحسب الموقف الاجتهادي من فقه المقاصد؛ أو بحسب أمرين اثنين؛: هما: 
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-١‏ مدى حصور أو غياب هده العلاقة بين فقه المقاصد وحركة الاجتهاد. 
--١‏ طبيعة هذه العلاقة وما إذا كانت وفق الشكل المعتبر شرعًا أم لا. 


والحديث عن أثر فقه المقاصد على حركة الاجتهاد يقود إلى توجهات ثلاثة انبثقت في 
الأساس عن مدرستين عُرفتا قديمًا بمدرستي الرأي والأثر. ويرى الباحث أن قراءة أثر فقه 
المفاصد على حركة الاجتهاد يظهر من خلال الوقوف على حالات ثلاث هي: التفريط- 
والإفراط- والوسط. 

أولا : أثر إغفال فقه المقاصد (حالة التفريط). ويتحقق الإغفال حينما لا يلتفت إلى 
مقاصد الشريعة؛ فهنا يفقد الاجتهاد أهم شرط من شروطهء وهو ما يعني فك الارتباط أو 
الانفصال عن المفهوم الحقيقي للاجتهاد الأصيل المعبر عن خصائص الشريعة الإسلامية؛ 
والتي من أهمها صلاحيتها ودوامها وواقعيتها ومرونتها وقدرتها على التحقق والتفاعل مع 
مختلف البيئات والظروف والاطوار. 

ثانيًا: الأثر السلبي للتركيز على المقاصد وحدها (حالة الإفراط). والإقراط في 
استعمال المقاصد يعني المبالغة في التنكر للجزئيات نصوصا وآدلة» مقابل المبالغة في النظر 
المصلحي على أساس الاستقلالية الكاملة للمقاصد2ء بحيث تصبح المصلحة المجردة من 
ضوابطها الشرعية هي المعيار المهيمن والحاكم الأول على جزئيات الشريعة: لا فرق فيها 
بين ما هو ظني أو قطعي. 

ثالئا : الأثر الإيجابي لفقه المقاصد على حركة الاجتهاد (حالة الوسط). ويقدم الباحث 
بعض الصور الإجمالية التي تعبر في مجملها عن أهمية المقاصد ودورها في الحركة 
الاجتهادية» ومنها: 

-١‏ الالتفات إلى روح النصء واعتباره صورة من الصور المقاصدية في الفهم. 

-١‏ قديمًا شكّل الوعي المقاصدي للصحابة مصدرًا ملهمًا في فهم النتصوص الجزئية» 
وربطها بكليات الشريعة وأصولها العامة. 

"- إن الفقه أو الوعي المقاصدي قد وفر أسبابًا مهمة هي في العادة مما يدخل في 
تكوين الرؤية المكتملة للمجتهد. 

ويقدم الباحث أمثلة على هذا الاجتهاد لدى الزيدية والإباضية؛ فكانت الزيدية ومثلها 
الإباضية أكثر إعمالا لمقاصد الشريعة» وحددوا لها مظاهر وسمات خاصة:؛ منها: 
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-١‏ الانطلاق من العدل كأحد مقاصد الشريعةء والاتصال بقضايا الناس. 

؟- الحضور الدائم لهاجس الوحدة بين المسلمين والتأليف بينهم. 

"'- كان الوعي بمقاصد الشريعة عند الزيدية يحرك الاجتهاد نحو اقتحام الواقع» لينتج 

الفصل الثالث: «أثر فقه المقاصد على حركة التقنين». يرتبط هذا الأثر بمآل هذه 
الحركة أو بما يترتب عليها من مصلحة ومفسدة. وإما أن تنتهي عملية التقنين إلى مصلحة 
ومنفعة» وعندئذ يمكن القول بأن أثر المقاصد على هذه الحركة هو أثر إيجابي: وإما أن 
يترتب على عملية التقنين الفقهي مفسدة ومضرة:ء وحينها سيكون أثر المقاصد الشرعية ذا 
طبيعة سلبية على حركة التقنين. ويوصي الباحث في نهاية بحثه بالتأكيد على أهمية فقه 
المقاصدء وما يمكن أن يلعبه. من أدوار إصلاحية مهمة مع ضرورة الالتفات إلى الضوابط 


فقه المصالح والمقاصد في المغربء قراءة في أثري 
الطاهر بن. عاشور وعلال الفاسي 
ذ. أحميده النبفر 


بحث ضمن ندوة «تطور العلوم الفقهية في عمان» عن «التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي 
المعاصر»: المنعقدة في 5-1١4‏ ربيع الثاني 5؟145١1ه/‏ الموافق 8-8 إبريل 8٠٠1م‏ التابعة لوزارة 
الأوقاف والشئون الدينية- سلطنة عمان. 


عدد الصفحات : ١6‏ صفحة 


يؤكد الباحث في مستهل بحثه على ان أبرز العوامل الفكرية لاستئئاف القول 
(ت هم" ١‏ : ام) حيث أشار إلى وجود أسباب للتمدن وقوانين له تلتئم لتكوين نظرية في 
المجتمع. وهذا التوجه الخلدوني استطاع أن يركب رؤية تاريخية من جانبين أساسيين: من 
جهة مسألة السنن الاجتماعية المنصوص عليها في القرآن الكريم المؤكدة على الترابط بين 
العلة والمعلول»ء ومن جهة المقولة الأصولية المعتمدة في مبحث دوران المعلول مع العلة 
وجوذا وعدما. 


وعلى ذلك يمكن اعتبار صاحب «المقدمة» المجدد الفكري لمقولة المقاصد ومنطقهاء 
وذلك قبل أن يقع تداول موافقات الشاطبي المعاصر لابن خلدون بين أيدي رجال المدرسة 
الأصلاجية: 

لذلك غدا التوجه المقاصدي بالنسبة إلى تلك النخب الإصلاحية أشبه بالترياق المستمد 
من القدرات الكامنة في التراث والفكر. وكان قصدها حفن جهاز المناعة وعلاج خلله بما يتيح 
استنباط الأحكام من الكليات الشرعية لمواجهة الوقائع المستجدة. بهذا يكون القول بالمقاصد 
مراجعة لبنية التفكير الفقهي» بهدف بناء سلطة منهجية جديدة تأكيدا للذات؛ ومصالحة للمجتمع 
مع نفسه ومع عصره. 

وقدم ابن عاشور وعلال الفاسي مشروعهما التكاملي الإصلاحيء واتفق كل منهما 
على قضية المقاصد بصورة مستقلة في العصر الحديث؛ فكان ابن عاشور رجل علم واجه في 
حياته مصاعب كبرىء ومع ذلك بقي متمسكا باستقلاليته الفكرية. وكذلك علال الفاسي كان 
أيضًا ملتزمًا بالمطلب الإصلاحي الذي عبر عنه في أثاره المختلفة» والذي ساهمت فيه علاقته 
برجال الإصلاحء لكن السياق السياسي والاجتماعي في المغرب كان أشد تأثيرًا على فكرته 
وحركته. 

واهتمامات العالمين متحدة في الرؤية الإصلاحية» مختلفة في طبيعة المعالجة 
ومجالاتها ومنهجها؛ فهي عند كليهما متفقة من حيث ضرورة إعادة بناء المنظومة الثقافية 
للمجتمع بما يجعلها في مستوى التفاعل مع الحضارة الصاعدة:, لكنها تعنى بالحراك الفكقفري 
والسياسي والاجتماعي أساسًا عند «الفاسي»؛ في حين أنها تقتضي عند «ابن عاشور» جهذا 
تأصيليًا لتجاوز تعطل البناء الفكري الفقهي الأصولي. 

ومع ذلك فكلا الرجلين عمل للإجابة على التحديات الأوروبية في الفكر والعلم 
والواقع» كل حسب مقتضيات واقعه» وحسب إمكاناته الشخصية. ومن هنا جاء عملهما اقرب 
إلى التكامل في معالجتهما الإصلاحية. 

وإذا أردنا مزيذا من تحديد الخصوصية لدى العالمين» كان لزامًا علينا النظر إلى 
كتابيهما اللذين بِيْنا فيهما اتجاههما المقاصدي؛ من جهة ابن عاشور نجد أنه يؤسس المقاصدية 
على قاعدة «أن العلم ليس رموز'ا ثحل؛ ولا كلمات تُحفظ ولا انقباضمًا وتكلقا ولكنه نور العقل 


واعتداله». 


وكان توجه «ابن عاشور» محدذا وقائمًا على ثلاثة أركان: 
- اعتراف بالمازق المنهجي لأصول الفقه. 
- عمل من أجل ضرورة القطع مع آليات القياس الفقهي. 
- اعتماد في استنباط الأحكام على قواعد مقاصدية لا تقتصر على الدلالات اللغوية فقط. 
أما إذا نظرنا من جهة «الفاسي» فنجده يعتمد لتأكيد مشروعية المقاصد على اعتبارات 
ثلاثة: 
- أن أحكام الشريعة الإسلامية معللة كلها ما عدا التعبدي. 
- أنه لابد من إحياء العقيدة وإعادة دور الاجتهاد. 
2- أن خسوصيية المعتننات الاسلامية ذل :ظبيعة اديدية بالأشساش» افشلا سبديل لقياتبها 
إلا ببعث ديني يطور الفهم؛ ويحقق معاني العقل والحرية والعدل. 


وكان المدخل المتوخى لدى الرجلين واحذاء وهو العمل على فستح باب الاجتهاد 
والإصلاح لحال المسلمينء إلا أن دافع ابن عاشور في توجهه المقاصدي كان معرفيًا 


الكتب التراثية جع ع ع ع سن سح ا عا ب ب ا د 
الكتب الحديثة سح مح سه - ع و عبد وج عد ده 


أولا : 
ثانيًا : 


ثالثا : 


فهرس الموضوعات 


ا اا اا ااا ل ا ام 


٠‏ عاد 
الفجهارس 
فهرس الأعلام. 
٠»‏ فهرس المرف والمذّاهب . 
٠‏ فهرس تمصيلي . 


. أبادي (محمد الخير): /41ه 

ابليس: 8ه 

* ابن إبراهيم (محمد): كم 

* ابن ابي زمنين: 6ه 

* ابن الأثير: 5 

»ابن الأزرق: ١”‏ 

ابن الأمير الصنعاني (محمد بن إسماعيل): 5 4»؛ 15 

" ابن بابويه (الشيخ أبو جعفر): 5485 

# ابن باديس (عبد الحميد): 4١‏ 5ل 41" 14 46ل 145" لام 

" ابن بدران (عبد القادر): 5٠١‏ 

« ابن بركة: ١١‏ 

ابن بطال: 55 

* ابن بطة العكبرى (الإمام عبيد الله): © 56 55 55 5"1١ ٠‏ 

" ابن بلال (الشيخ عبد الرحمن): 5١1‏ 

" ابن بيه (د. عبد ال): 5١1ههملء ١78‏ 

ابن تيمية (تقي الدين): 47 17ل ه“ ل 11 19ل الال لالاكء ”وك اال 
عر ماسر اللشرة تفضا اليش ني 22# ارش لظ ليكة 
ملل اارثلل "امل ,51١5‏ ماص مكف أعكت 51595 

" ابن تيمية (المجد): 19١؟.‏ 

ابن جبل (معاذ): 585, ”45, 491٠.‏ 

* ابن الجوزي (شمس الدين): 4 

# ابن الحاجب: ٠١ 3.1١ 47 ١17‏ ههلء ؟لالا 

" أبن حبيب: ١6‏ 

* ابن حرز الل (عبد القادر): 57 ؟ 

" ابن حزم: اكلم :"كل الال الل مع.ضءق. 86١9‏ :1ض ماه 
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ابن حنبل (الإمام أحمد): 37 5١ل‏ لال .67 لاه4ء الاك 41/1 4155 

ابن خلدون: ,١55 2١7”‏ 5"154, ه546 

ابن الخوجة (د. محمد الحبيب): 4377 

ابن رشد (الجد): 5١51‏ 

ابن رشد (الحفيد): 5957 "الا كلاكى, 5١اه,‏ قاف كلض لااف ماف 215 
دقاف كص اكرهى كرض ممم كزم /اكره 

ابن السبكي: ؟١٠‏ 

ابن السمعاني: 517١‏ 

ابن سيرين (محمد): 6 ”7 

ابن عابدين: ١5١7‏ 

ابن عاشور (محمد الطاهر): كت 9 ١415:1517 2,141 ١33‏ 1515ل “الال 
0" 6دكل لهال تكلدكلل الل لل اأقلل 5وثل 5وكل هغل 
كشلل 458 كقهمكى ارق ولص الكض “5ت هؤم 5زم اموق 
ا لخم لالت 1ت 1 كت 40ت 545 7 

ابن عباس (المحدث): ١67‏ 

ابن عبد الحق (وصفي الدين عبد الموفق): 5١‏ 

ابن عبد الرفيع: "لا 25 4175 

ابن عبد السلام (العز): ول ككل بالل :ول "الال "الال الى فاص "اقم 
4"اه, موه 

ابن عبد العزيز (الخليفة عمر): »4٠٠‏ 5147 

ابن عبد الوهاب (الشيخ محمد): 4/1 

ابن العربي (القاضي أبو بكر): /ا4, 47 ,١‏ 4.5, 47"7, 6(اه 

ابن عرضون (العلامة أحمد): كحض 

ابن عقيل (أبو الوفاء): 51١9‏ 

ابن عوف (عبد الرحمن): ١14‏ 

ابن فرحون: ؟9؟؟ 

ابن القاأسم: .١6‏ /ا؟5 

ابن قدامة المقدسي: 5١9‏ 


ابن قيم الجوزية: لاك خم 245 ١٠7ل‏ هك ١7ل‏ ١1ل‏ 7ل 715 15 
مال لالالى وى الال الى لاز" لول طقن ارق هام 
كه 

ابن كنير: /ا 22 5٠6٠١‏ 

ابن اللحام: 5١١‏ 

ابن مامين (الشيخ محمد فاضل): 7ه 

ابن مبارك (جميل محمد): 599 

ابن مروان (عبد الرحمن بن معاوية): 4 ”7 

ابن منظور: 5/7 

ابن الوزير (أبو عبد الله محمد بن المرتضى): 45 

ابن وضاح القرطبي (الإمام أبو عبد الش): ١7‏ 

أبو الأجفان (د. محمد): 554 

أبو إسماعيل (الشيخ صلاح): 47١‏ 

أبو بكر الصديق 5 : 549, 7١‏ ه48 ل #لا", 474, لامه 

أبو الحاج (أحمد طه عطية): 11 

أبو حنيفة: ه 1١١‏ 750 كأكث“ل 4لاللى لاك ."47 5لاك, ولاه 075 

أبو الخطاب: 9١؟‏ 

أبو زهرة (الشيخ محمد): 48١‏ 765 99" 

أبو زيد (د. بكر بن عبد الله): 54/8 

أبو زيد (د. منى): 77 5155 

أبو زيد (د. نصر حامد): 51٠‏ 

أبو السعود الفاسي: 477 

أبو شامة (شهاب الدين): 7١‏ 

أبو سليمان (د. عبد الوهاب): 54اه؛ 4517148١‏ 

أبو سنة (الشيخ أحمد فهمي): 7514 

أبو فارس (د. محمد عبد القادر): م 

أبو الفتح (أحمد): 7و١‏ 

أبو النور (عطية حامد عطية): 145؟ 

أبو يوسف (الإمام): 5, 7917 


؟56 


الأتاسي (الشيخ طاهر): 7١‏ 
الأجطل (عبد العظيم محمد): 57 
أحمد (د. با بكر محمد حاج): /01»" 
أحمد (د. محمد شريف): 45١‏ 
إدريس غين: /اه 
إدريس (الهادي روجي): اه 
أدم هي : لاه 5لا ١مه‏ 
أرسطو: 78٠‏ 787 079 
أرسلان (شكيب): ١9‏ 
أسماعيل (أبو عبد الله محمد حسن): ١7‏ 
الأسنوي (جمال الدين): 5ه 
الأشتياني: ١17‏ 
الأشعري (الإمام أبو موسى): 5147 
الأصفر (خالد عبد الكريم): "١5‏ 
الأفغاني (جمال الدين): “هه 
آل سعود (عبد العزيز بن بطام بن عبد العزيز): ١7+‏ 
آل سلمان (أبو عبيدة مشهور بن حسن): 7ه 
إمام (د. محمد كمال): الل هال" عه 
الأمدي (سيف الدين): 313737١١‏ 5١اللى‏ الال وز لامك لام مزه 
الأمين (السيد): ؟>١‏ 
الأنصاري (الشيخ عبد الله إبراهيم): 6٠؛‏ 
أومليل (علي): ١7 15 .١7‏ 
[ب] 
با بكر (عبد الرحمن صالح): ١117‏ 
باتي (حسن ميمون موجي): 5٠١‏ 
باجو: (د. مصطفى صالح): ١7٠ه‏ 
الباجي: د 
الباقلاني (القاضي أبو بكر بن الطيب): 8/اه 


. بالحاج (الشيخ محمد بأبه الشيخ): 6 :ع 45 


البجنوردي (السيد محمد الموسوي): 6٠7‏ 
البحيري (محمد عبد الوهاب): ©, 17> 
بدري (د. مالك): 717 

بركائي (د. أم نائل): ١٠5‏ 

برهاني (محمد هشام): ١/81‏ 

بريمة (محمد الحسن): ؟؟1ه 

بزا (عبد النور): 85ه 

البزدوي (أبو اليسر): 57 

بزرك (الشيخ أغا): ١١5‏ 

البشير (د. القرشي عبد الرحيم): 7”5'ه 
البصري (أبو الحسين): ,1١١5‏ ه6١‏ 
البطوش (بسام): 62هه 

البعدوي (د. محمد): ١55‏ 

البلخي (أبو زيد): /اا. 2374 75 5٠.‏ ١1”؟‏ 
بو حاجب (سالم): 18 

بو سعادي (يمينة ساعد): ١5٠‏ 

بو طالب (د. عبد الهادي): 6.١‏ 

البوطي (محمد سعيد رمضان): 157 .637١‏ 
بو وانو (إدريس): 654 

البيانوني (د. محمد أبو الفتوح): 07/7 
البيضاوي (الإمام): 48 ,3١7 3١1‏ 4لاه 
البيبضاوي (ناصر الدين): ىه 


تاج (د. عبد الرحمن): "5ه 
التركي (د. عبد الله): 7٠١‏ 
الترمذي (الحكيم): 5. ٠‏ 

توانا (د. سيد محمد موسى): ٠١‏ 
التونسي (خير الدين): 655ه 


[(جِ] 
» جابر (د. حسن): 579 
الجايري (د. محمد عابد): 5ه ٠“‏ 
جاد الحق (الشيخ جاد الحق علي): 455 
٠‏ الجرحي (عزت روبي مجاور سليم): 6؟5 
٠‏ الجرو (عبد الله عمر أحمد): ض 
» الجسر (حسين): ١9‏ 
» الجعبيري (د. فرحات): 5.ه 
»" جعفر الصادق: 5/ا4. /الا؛ 
٠»‏ جعيط (الشيخ): ١9‏ 
» جعيم (د. نعمان): "1١1‏ 
جوهري (طنطاوي): 1١8‏ 
الجويني (إمام الحرمين): لل 115 153 55ل ملاكى قلق مكف ولام ولاق 
لال“ 78" 
الجيدي (عمر عبد الكريم): ؟لاء 5٠.6‏ 


[ح] 


الحاج (د. صلاح با بكر): 518 
الحاج (عبد الرحمن): 7ه 

حامد (التيجاني عبد القادر): ١٠7٠ه‏ 
الحائري (الشيخ عبد الكريم): ٠٠١١‏ 
الحائري (الشيخ فضل لله): 01 
الحجامي (عبد اش): 57 
الحرائري (سليمان): ٠١‏ 

ه حسان (د. حسين حامد): 586 
حسب الله (الشيخ علي): ١7؟‏ 
الحسن (خالد): ١١‏ 

الحسن (د. خليفة با بكر): ١6٠١‏ 

م١ حسن (الشيخ عبد الرحمن):‎ ٠ 

» حسنة (عمر عبيد): 14اه-, 159., 


الحسني (إسماعيل): مه 
حسني (عبد اللطيف): 2١ ه٠ ,١5‏ 
حسين (الشبخ محمد الخضر): 668, 251., لامه 
حفص الفاسي: 6/1١‏ 
الحفناوي (الشيخ حسن): 571 
الحلي (العلامة): ١71‏ 
الحلي (الشيخ جعفر): ١١5‏ 
حمادة (د. عباس متولي): 794٠‏ 
حمادي (د. إدريس): 5؟١‏ 
الحموي (أسامة): ١١١‏ 
حميد الله (د. محمد): ١١١‏ 
حميد الله (د. محمد): ١8م‏ 
الحمير (د. عبد العزيز بن محمد بن سعيد): 477١‏ 
الحميري (الحارث): 75 
حواء: أهة 
حنفي (د. حسن): 485 
الخيدزي (السيدد علي :تفي): 5:6 
[خ] 
الخادمي (د. نور الدين): 2545, ١٠5ه‏ 
الخاقاني (الشيخ محمد محمد طاهر شبير): 6٠١"‏ 
الخالد (د. عبد العزيز مصطفى): 5/6٠‏ 
خبيزة (محمد يعقوبي): 4٠١048‏ 
الخراساني (الشيخ محمد واعظ زاده): 45٠‏ 
الخروصي (كهلان بن نبهان): 451 
الخزرجي (الشيخ محمد بن أحمد حسن): 5١9‏ 
الخزيم (الشيخ صالح ناصر): 4١9‏ 
الخشن (حسن): 5١6‏ 
الخضر 822 : 5 
الخضري (محمد): .١1/‏ 55/7 


امه 


٠«‏ الخطابي (من الشافعية): "؛ 

7/8٠ 11/١ الخطيب (عدنان):‎ ٠» 

« خلاف (عبد الوهاب): 4١ ١:0‏ 75؟, 6ه" 
» خلاق (محمد صبحي بن حسن): 44؛ 

» الخليفي (د. عبد الحكيم بن يوسف): .1ه 

6 خليل (د. أحمد):‎ ٠» 

٠‏ خليل (د. وائل أحمد): 9ه 

» الخوارزمي: 077ا؟, 5١5‏ 

484 الخوئي (السيد عبد المجيد):‎ ٠ 

1٠5 الخياري (علال):‎ ٠ 


» الدبوسي: 551 

» دراز (محمد عبد الله): 5 8 و 

» الدرويش (د. عبد الرحمن): ٠٠١‏ 

* دكروري (محمد ابراهيم): 5/١‏ 

» الدوسي (د. حسن سالم): 7+؟ه 

» الديباني (عبد المجيد عبد الحميد): 7/8/6 
[ذ] 

7 الذهبي:‎ ٠ 

« ذهني (عبد السلام): 5١‏ 


[دا) 

ه الرازي: (فخر الدين): 38 3١ ,3١١‏ /ا١4,‏ 651 هاه 

« الراعي (د. توفيق يوسف): 87 

» الراغب الأصفهاني: ؛ 

١١ ربيع (د. حامد):‎ ٠ 

« ربيع (د. عبد الحميد سليمان): 6٠‏ 

» الربيعة (د. عبد العزيز): 7٠١‏ 

ه١ رشواني (سامر):‎ ٠» 

» الرضا (الإمام): 9ه 

158511 5617 764 4١ رضا (الشيخ محمد رشيد):‎ ٠» 

» رضوان (فتحي): 15" 

الرفاعة (د. جميلة عبد القادر شعبان): 5٠١‏ 

ه الريحانى: "4 | 

. الز يوني (د. أحمد): 29 ١٠ه‏ ١١.5١ه.‏ ١اده.‏ ١ه‏ 
1 ذ] 

517 زايد (محمد طلبة):‎ ٠ 

» الزحيلي (د. محمد): 515 

« الزحيلي (د. وهبة): ؟157, 465١‏ 

« الزرقا (الشيخ مصطفى): 21١5‏ 5865 405,791 

٠١١ الزركشي : /ا4,‎ ٠ 

« زروق (الشيخ أحمد): 54ه. 59م ١لاه‏ 

١717 زقلام (د. محمد فاتح):‎ ٠ 

55٠ الزناتي:‎ ٠» 

« الزنجاني (شهاب الدين): 59007١‏ 

« الزنكي: (د. صالح قادر كريم): ,58٠١‏ 6ه 

٠زوزو‏ (د. فريدة): 1١5‏ 

456 زيعوار (علي):‎ ٠ 


زين (إبراهيم محمد): 6415 


[س ] 
. الساحلي (حمادي): 6ه 
« سالم (محمد البشير الحاج): ١7١‏ 
٠‏ سانو (د. قطب مصطفى): :اهس هملاه 
ه السباعي: (العلامة مصطفى): ١١‏ 
٠‏ السبحاني: (الشيخ جعفر): ١5١‏ 
« السبكي (تاج الدين): "٠١10‏ 
» سحنون: ١5‏ 
٠‏ سراج (محمد أحمد عبد الهادي): 59١‏ 
» السرخسي: 47595 
» سعيد [زاهار الدين محمد): 56٠‏ 
٠‏ السلامي (محمد مختار): 5/8؟ 
« سلطان (إبراهيم عبد الله معمر): 54١‏ 
« سليم (الشيخ عبد المجيد): 57١١‏ 
« سليم (د. محمد حسني إبراهيم): ٠١5‏ 
« السليماني (عائشة): ٠ه‏ 
» السناوي (الشيخ محمد مأمون): ٠٠١١‏ 
السيوطي: (عبد الرحمن): ؟؟. 5٠١١‏ 


[ش] 


٠»‏ شاخت (جوزيف): ه 

» الشاطبي (أبو إسسحاق): ات لاله 7ل لاك لال رق لاف مل لاح كال 
كلم ه# ل ككل لالالى 1#ل :كل "مكل لهك الال الكل 
الال “لل اوكى لادال لوعالل لكام وكام مكالم علرلى لاكل 
كلاللى الكل كاك اك لك اك لاتق ملم الم ككلم 
5ه 6545 هئم 55هم, يعفق كلآكص فكت ككف لاكم مكعم 


4م /الاه, عقضص كقت لأاقص لااك اأكآك هع 


الشافعي (الإمام): ١ل‏ هلل كلق ”اأكىء اك 5١1ل‏ 9155ل لازكل "همل 
؟اكل ا للركللى الاك كلا لتقي طحق مدق .“5ك ه'"ق 4145 
1 6ك؛, لاكق, لشلكق أكق صولاك. الاق كلاع, /الائ ١امتم,‏ همكاكص 
ككم 4لاتم, #كألى 5"5”؟" 

الشاويش (زهير): 6" 

شبستري (الشيخ مجتهدي): 71١‏ 

الشثري (د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز): 5١؟‏ 

شرف الدين (د. علي طاهر): 757 

الشرفا (الشيخ محمد الأكحل): 47١‏ 

شريف (د. جمال الدين عبد العزيز): 5٠١‏ 

شعبان (د. زكي الدين): 7/7 

شلتوت (عبد المقصود): 7157 

شلتوت (الشيخ محمود): 0ه 

الشماسي (د. جاسم علي سالم): أا١أه‏ 

الشنديدي (د. إسماعيل محمد عبد الحميد): 751 

الْسْنْقدٍ (عبد الله بن عمر محمد الأمين): ١717‏ 

الشنقيطي (العلامة محمد يحيى الولاتي): /4؛ 

الشوكائي (الإمام): ؟5؛ 


[ص ] 


الصالح (د. صبحي): 7174 
صالح (قاسم بن مت): /741 
صحراوي (مسعود): "اه 
الصدر (محمد باقر): ٠١١‏ 
الصدر (الإمام موسى): 5914 


الصلاحات (إد. سامي): مهمه 


[ط) 
الطالبي (د. محمد عمار): بااه 
الطرطوشي (أبو بكر): ارخ 
الطهطاوي (رفاعة): 8 51 ك5أعه 
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الطوسي (شيخ الطائفة): 2115 485 
الطوفي (نجم الدين): لي ال الل ا ا اا ا 


[ع] 
عارف (علي): 714ه 
عارف (نصر): 51١‏ اه 
العالم (د. عبد السلام محمد الشريف): ١4”‏ 
العالم (د. يوسف): ١7‏ 
العامري (أبو الحسن): 578 
العاملي (الشيخ مالك مصطفى وهبي): ١١٠‏ 
العاملي (محمد بن الحسن): 55٠‏ 
العبادي (د. الحسن): 47١‏ 
العبادي (د. عبد السلام): 544, ؟/اه 
عبد التواب (د. رمضان عبد الودود): 57 
عبد الجليل (المنصف): 149ه 
عبد الحافظ (د. عبد الرشيد): ١6؟‏ 
عبد الرازق (د. وورقية): ١45‏ 
عبد الرحمن (جلال الدين): ه” 
عبد الرحمن (عبد الله الزبير): 71١‏ 
عبد الرحمن (د. طه): 5ه لاف.ء ؟ 
عبد الفتاح (د. سيف): .١*‏ 203114 054" 
عبد الله (بابا محمد): 14 
عبد الملك: غ2" 
عبده (الإمام محمد): :١0/‏ 148 15 ١ك‏ ١١ل‏ مدلل ذه 
عبدو (د. محمد): 19 
عتاب (أبو عبد الله): 4.57 
عثمان بن عفان ذيب : .47١‏ 575 
العروسي (د. محمد): 4.١‏ 
العزي (الشيخ عبد الله بن حمود): 1141١‏ 
العسري (عبد السلام): 4١6‏ 
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» عشوي (د. مصطفى): 23707 ١1/17‏ 

١917 ١54 عطية (د. جمال الدين):‎ ٠ 

١ عكاشة (عبد الفتاح):‎ ٠» 

ه علواني (د. جابر): ,5٠١‏ 240/65 17اه 

« علواني (د. رقية جابر): ١86‏ 

. العلوي (سعيد بن سعيد): 4 

٠6 علي (محمد):‎ ٠ 

488 2.77 : علي بن أبي طالب ذفن‎ ٠ 

» العمار (عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز): 777 

« عمر بن الخطاب طأه : 15 144 "9١‏ لوإرق 4605, 74ك, الاكى لدف 4لاف 
54 

« العوا (د. سليم): ؟١؟7,‏ 559 | 

"1710 775017 1١ عودة (د. جاسر):‎ ٠» 

5551 عوض (د. عوض محمد):‎ ٠ 

» عياض (القاضي): ,١58‏ 4.6., ل/ا١٠5‏ 

« عيسوي (عيسوي أحمد): 84 

. عيسى اكلينلة: ١.ه”‏ 

[غ]: 

» الغالي (د. بلقاسم): ١537‏ 

ه غانم (د. إبراهيم البيومي): ؟؟5 

« الغزالي (الإمام أبو حامد): لا 7١‏ ل الى فى ك“ى لاك 3637 6115 18ء 
؟ 5ل ؟” :الى الكل ”ذال 317ل 54 كلل الال الا مهناك 
469 445 أدق "دق 5ق 555, كأذمق هآاى :هت 5ه 
هكم تلات كقدل ١أاكلى‏ ١١اك‏ 158 

« الغساني (الحارث): 15 


كه 


[ ف ] 
« الفاسي (علال): ٠١‏ لال لهك ولاك الى الل لال وال لوم اقم 
45“ ه5ت 515 
السيدة فاطمة ذييّ : "هم 
فتاح (عرفان عبد الحميد): همه 
» الفتوحي (ابن النجار): ١؟”‏ 
٠‏ فرحان (عدنان): ٠١17‏ 
ه الفرفور (عبد الله صالح): ٠١17‏ 
» فياض (د. مصطفى فرج محمد): ١654‏ 
» الفيروزآبادي (الإمام إيراهيم): ١١5‏ 


[ف ]ا 
* القاسمي (جمال الدين): ١9:١8‏ 
القاسمي (ظافر): 5ه 
قباني (د. محمد رشيد رضا): 5١‏ 
٠»‏ القطحاني (د. مسفر بن علي بن محمد): 5١:06 ,١9*‏ 
القرافي (شهاب الدين): ١1‏ 14ل «الال "كل 14ل مفلل لاللكى لق لمق 
:اه '#لم 
٠»‏ القرضاوي (الشيخ يوسف): ,4١ 2.١5‏ ها 
» القرطبي: ٠١5‏ 
القرنشاوي (د. عبد الجليل): 59١‏ 
٠‏ قطب (سيد): وه 
القلقيلي (عبد الله): 559 


1[ك] 
٠»‏ الكاساني: 6١ه‏ 
» الكاشاني (محمد محسن الفيض): 49٠‏ 
كرو (أبو القاسم محمد): ٠١‏ 
» كسرى (ملك الفرس): 5" 
» الكليني (محمد بن يعقوب): 6485 
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« الكندي (د. إبراهيم بن أحمد بن سليمان): 585 
٠‏ كوثراني (الشيخ محمد): ه١١‏ 
» الكيلاني (د. عبد الرحمن): 11١7‏ 

[ل] 
» اللخمي (أبو الحسن): 4٠307‏ 


[م] 

45 المارري (الإمام):‎ ٠» 

٠‏ المازندراني: 717؟ 

» مالك (الإمام): هل كلق الكل لالكل لكل تأكقل ورهل لدم تأككلا اال 
لال للك كدق ”5717 "251#, ك5كك لأككء اق "1ق ”هق 
4ه كلاكئ. مام و'اص امم الام /امره 

» الماوردي (الإمام): ,١*‏ ١١ه‏ 

« ماء العينين (الشيخ أبو المودة الشريف): ١ه‏ 

« ماء العينين (د. حمداتي شبيهنا): ١م/ه‏ 

» مباركي (د. أحمد سيد): 9؟) 

49١ المجلسي (محمد باقر):‎ ٠ 

1 المحاسبي (الحارث):‎ ٠ 

محفوظ (عاطف أحمد أحمد): تكن 

» محمد (الإمام): © 

ه محمد (د. محمد سالم): ١١٠١‏ 

" محمد (يحيى): 55٠‏ 

٠‏ مدكور (د. عبد الحميد): 56ه 

» المدني (العلامة محمد): ١1٠‏ 

» المراغي (الشيخ محمد مصطفى): 5٠٠١١‏ 

٠١5 21157 المرتضى (الشريف):‎ ٠ 

٠»‏ المزكلدي (أبو سعيد): ؟7؟ 

« مسعود (محمه خالد): ١١4‏ 


56 


٠‏ مسلم (كمال طه): احضن 

مطهري (الشيخ مرتضى): ١١1.5٠١‏ 

المطيرات (عادل مبارك): 5١١‏ 

المطيري (بندر السبيق مسعف): ٠١"‏ 

المنبلي (صالخ بن امهدي): :4 

المقوقس (حاكم مصر): 55 

مكاوي (محمد عبد القادر): ©7ا؟ 

المنصور (د. صالح): ٠١١‏ 

منصور (د. محمد سعيد شحاتة): 1١5126‏ 

منير (د. وليد): ١99‏ 

المودودي (أبو الأعلى): /5ه 

« موسى أعي: "5, 4.١‏ 

موافي (أحمد علي أحمد): .م 

ميقا (د. أبو بكر إسماعيل محمد): 845 

الميلاني (د. السيد فاضل الحسيني): 535 
[ن ] 


نجاشي (الحبشة): 55 

النجري (عبد الله بن محمد): 8" 59؟, ٠؛‏ 
النجيمي (د. محمد بن يحيى بن حسين): 0179 
النظام (إبراهيم بن سيار): 557 

النوري (الشيخ ميرزا حسين): 51٠١‏ 

النووي (الإمام): 4١‏ 

نيازي (عمران أحسن خان): ١717‏ 
النيسابوري (ابن شاذان): 9ه 

النيفر (د. أحميدة) : 54> 

النيفر (الشيخ محمد مختار): "45 


[(ه] 


الهادي (الهادي أحمد) : مة؟ 
» هرقل (الروم): ك1 


55 


717١ هلال (د. جودة):‎ ٠ 
١.8 الهلالي (د. مجدي):‎ . 
] د‎ [ 
5515 ولد أياه (د. محمد المختار):‎ » 
ولد بيه (الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ): لاه‎ « 
7 الورياغلي (د. حمادي):‎ 9 
الوزاني: ؟'/عاء‎ - 
له١5 ولد السعد (محمد المختار):‎ ٠ 
64177 الونشريسي:‎ » 
يآ‎ [ 
46٠ الياسين (الشيخ جاسم مهلهل):‎ ٠ 
يماني (الشيح أحمد زكي): ص‎ . 


" ابن بابويه: 148 


فهرس الكتب والأطروحات 
[) 
إيطال الحيل: 5" 
الإبهاج على المنهاج: 4٠١‏ 
اتخاذ القرار بالمصلحة: *؟؟ 
أثر الباعث غير المشروع في العقود والتصرفات: ٠9؟‏ 
أثر العف في فهم النصوص: ١80‏ 
الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية: ١6٠‏ 
الاجتهاد والتلفيق واتخاذهما علاجا لأدواء المجتمع الإسلامي: 781 
الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر: ,١‏ 
أجوبة الحيارئ عن قلنسوة النصارى: ١؟‏ 
أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي: "١١‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول: ”487 
الإحكام في أصول الأحكام: ١1١5‏ 4/87 
إحياء علوم الدين: لاء 41١١‏ 
اختلافات الصحابة في فقه الأحوال الشخصية: 5457 
الأدلة العقلية وعلاقتها بالنقلية عند الأصوليين: ١2‏ 
إرشاد الخلق: ١5‏ 
الاستبصار: 5/85, 59١‏ 
الاستصحاب عند الشيعة الإمامية: ١١5‏ 
الاستصحاب في الشريعة الإسلامية: ١١5‏ 
الاستصحاب وأثره في الفقه الإسلامي: ١١54‏ 
الإسلام ماضيه وحاضره: ١17‏ 
إشكالية الديمقراطية والبديل الإسلامي: ؟١‏ 
الإصلاحبة العربية: /ا1.هم 
الأصول التي اشتهر انفراد إمام الهجرة بها: ١717‏ 
أصول الفقه: ١١7‏ 
الأصول الفكرية لنشأة الوطنية المغربية: 2١9‏ ١٠ه‏ 
الاعتصام: 717 415 475175 436 كه 
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الإعلام بمناقب الإسلام: 517 

47٠١ 2.1١١١ الأم (للشافعي):‎ « 

» الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: ١‏ 

إنفاق الزكاة في المصالح العامة: /, 

الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة: و 
٠‏ إيثار الحق على الخلق: ؟ 4 

« إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة: 64 


[ب] 
» الباعث على إنكار البدع والحوادث: 7 
» بحار الأنوار: 594٠‏ 
» بداية المجتهد: 555. 8١ت,‏ لا١ه‏ 
« البدع والنهي عنها: "١‏ 
٠»‏ البدعة: مفهومها- حدها- آثارها: ١١١‏ 
البدعة والمصالح المرسلة بيانهاء تأصيلها: 47 
البرهان: /اء 57/7 
« البُعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة: 577 


[ت] 


» تجديد المنهج في تقويم التراث: ؛ 

١7 التعارف:‎ » 

التعاليم الدينية في الهيئة الاجتماعية: ١/4‏ 
تعدد الزوجات في الإسلام: ١8‏ 

» التعليل في القرآن الكريم: ١١١‏ 

» توضيح المشكلات في اختصار الموافقات: /4 
تهذيب الأحكام (الطوسي): 24895 645٠١‏ 

ه تهذيب الموافقات: ١ه‏ 


[ج) 
» الجناية على العقل في ضوء الشريعة الإسلامية: ١5‏ 


5/٠ 


[خ] 
» حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية: /ا١٠‏ 
٠»‏ الحسبة (اين تيمية): 7374 
« الحكمة في مخلوقات الله عز وجل: /ا, 7١‏ 
» الحوادث والبدع: ؟ 
« الحيل الفقهية في المعاملات المالية: 84 
٠‏ الحيل المحظور منها والمشروع. والجزاء القانوني: 5١‏ 
» الحيل وسد الذرائع في الفقه الإسلامي: 7١6‏ 
٠»‏ الحيلة في الشريعة الإسلامية: © 
[د] 
: دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد: /ا/ا١‏ 
« دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد: ١7١‏ 
» دستور الأخلاق في القرآن: 25 8 
»- دلائل النوحيد: ١9‏ 
» دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية:؛ 5*6 
» الدولة الصنهاجية: ١5‏ 
» درء تعارض العقل والنقل: 5٠١١‏ 
[ ذ] 
» الذريعة إلى مكارم الشريعة: ١١5‏ 
1[ر ا 
» الرأي وأثره في مدرسة المدينة: 45 
٠‏ الرخصء وأساس الترخص: ٠١5‏ 
» الرسالة (الشافعي): ١؟4»؛‏ 2444 458: ,47٠‏ 115 
٠«‏ الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية: ١9‏ 
ه رسالة في الإمامة العظمى: 4177 
» رسالة في الحسبة (المزكلدي): 47 
» رسالة القتال: "1١١‏ 
« رفع الحرج في التشريع الإسلامي: "٠7‏ 


إضك 


[ ذ] 


زاد المعاد: ”١15‏ 


[ س ] 


541 سد الذرائع في الشريعة الإسلامية:‎ ٠ 


السياسة الشرعية (ابن تيمية): 4/ا؟, 94/ا؟, 5/1١‏ 
السياسة الشرعية (خلاف): ١8‏ 
السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية: 5١١‏ 
[ش)] 
شرح حديث إنما الأعمال بالنيات: ” 
الشريعة تواكب الحياة: ١١6‏ 
الشورى في الشريعة الإسلامية: ١ه‏ 
شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور: ١47‏ 
[ص] 
ستفاعة الفتوى وفقه الأقليات: 778 
[ض ] 
الضروري في الفقه: 1١ه‏ 
ضوابط الاجتهاد التنزيلي: ١85‏ 
ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد: 4/8 ؟ 
ضوابط الترخص بالسفر: 147 
الضوابط الشرعية لاستنباط الأحكام الفقهية: 9؟77 
الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة: 0؟" 
[ ط ] 
الطرق المبطلة للعلة: ٠١١‏ 
[ع] 
عدة الأصول: ١١5‏ 
العرف والعمل في المذهب المالكي: ٠14‏ 
علال الفاسي ومنهجه في تجديد الفكر الإسلامي: "١‏ 


ف 


١8 علم الأسرار والحكمة التشريعية:‎ ٠» 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ: ؛‎ 
١١5 عن فقه الأولويات في الإسلام:‎ 
7107© عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية:‎ 


[غ) 
٠‏ غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول: ١171‏ 
[ف) 


٠»‏ الفتاوى والتاريخ: 4ه 

« الفروق: 2315414 10/7 4.1 

فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة: ١/8١‏ 
٠‏ الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي: ١58‏ 
فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية: ١6514‏ 
» الفكر الفقهي عند الإمام الغزالي: 5١91١‏ 

» فهم الدين والواقع: ١14٠‏ 

الفوائد في اختصار المقاصد: ©؟: 51 

« في فلسفة الفقه الإسلامي: 55١‏ 


[ق] 

ه قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح: 511 

قدوة الغازي: ١١‏ 

» القضاء: "58" 

ه قلب رجل آخر لأجل الزعيم: 51 

« قواعد الأحكام (القواعد الكبرى) (العز): 5 ١175 1١54‏ 

ه قواعد التصوف: .٠ه‏ 

« القواعد الصغرى: ©6؟, ؟؟ 

القول المحقق في تحريق البن المحرق: .53١‏ ١ه‏ 
[ك] 


3 الكافي: 48 256١‏ 
الكشف عن مناهج الأدلة: مدع 


يفنا 


» كشف النقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب: ©, ؟5 
الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية: 9: ٠١‏ 
.9 كمال الشريعه الإسلامية: 51 


[ لا 
ل لسان العرب: ممع 
» اللمع (الفيروز أبادي): ١١5‏ 


٠١5” .٠١١ المحصول:‎ 

٠»‏ المختار من العلل والأخبار: *ه 

مختضن ابن الخاحب: 417 

المرافق على الموافق: ؟"2 

« مسالك تحقيق المصلحة في الخطاب الشرعي: 44" 
مستدرك الوسائل: 551٠‏ 

ه المستصفى: لا, .1١5‏ ./ا, 444 78 

مسند أبن حنبل: 1175" 

5١٠١ المشكاة:‎ 

"١ 79 758 مصالح الأبدان والأنفس (الموجز): /ا”,‎ ٠ 
المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات: ؟7؟؟‎ 

» المصلحة عند الحنابلة: 19١؟‏ 

١١5 المعتبر (الحلي):‎ ٠« 

١١5 المعتمد (البصري):‎ ٠« 

« معيار أغوار الأفهام (النجري): 59, ٠؛‏ 

: المعيار (الونشريسي): ؟لاع 

» المعيار الجديد (الوزاني): 577 

» مفهوم خلاف الأصل: 77١‏ 

المقاصد الشرعية في الفقه الإسلامي: 571 

» مقاصد الشريعة (ابن عاشور): 5 157 159, #لال, 459 لدف لامه 
» مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي: ١7١‏ 

» مقاصد الشريعة» فلسفة التشريع: ١١‏ 


”5 


مقاصد الشريعة في زكاة المعادن: ١0١‏ 

١٠ه مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح:‎ ٠ 

١٠7؟‎ .7١ مقاصد الشريعة ومكارمها (الفاسي):‎ ٠ 

« المقاصد العامة للشريعة: ١17”‏ 

ه مقالات في التفكير المقصدي: ١55 2١4‏ 

51415 المقدمة:‎ ٠ 

» مكانة الاستحسان: ١١7‏ 

» من لا يحضره الفقيه: 5845؟, 55٠‏ 

» منهاج السنة: /541,» 518 

« منهاج العابدين: 1١١‏ 

» منهج استنباط أحكام النوازل: ١917‏ 

» منهج التجديد في الفكر الإسلامي: 74١‏ 

« الموافقات: ل لال 19 44 له 44ل لاك 7ككء 1تال مكل د كلق 
4 44م مكأض كام موقم كؤم كلل 50144 

ه الميزان بين السنة والبدعة: " 

» ميزان العمل: 5١١‏ 


1 


[ن ا 
٠»‏ نحو فقه جديد للأقليات: ١91‏ 
» النص القرآني من الجملة إلى العالم: ١514‏ 
» نظام العالم والأمم: ١4‏ 
» النظر الفسيح: ١157‏ 
» نظريات الفقه الإسلامي: ١71‏ 
» نظرية الاستحسان (الحموي): ١1١‏ 
٠‏ نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي: ٠١1‏ 
٠»‏ نظرية الضرر في الفقه الإسلامي: 017" 
٠»‏ نظرية الضرورة الشرعية (الزحيلي): ١٠01‏ 
٠‏ نظرية الضرورة الشرعية حدودهاء وضوابطها (مبارك): 715 
» نقد العقل العربي: ٠‏ 
« نوازل إفريقية: ؟/ا4, 44 
« نوازل سوس: 5١1+‏ 
» نوازل العلمي: 5 75؛ 
[د] 
» الوافي (الكاشاني): 45٠‏ 
وسال الشيعة في أحكام الشريعة: 45٠١‏ 


00006 


فهرس المرفق والمذ اهب 
[] 

الإباضية (الفقه الإباضي): ١١ه.‏ 2555 5117 
الإخباريون: 5١؟,‏ 75؟, 488 
الاختيار: 5مه 
الأخلاقيون: لا,. 51٠ه‏ 
الأشاعرة: لاك ه"اكى للا ,ئلا 51ل لازقفص زد إره 
أصحاب الأثر: ١8‏ ظ 
الإمامية الاثنا عشرية: 01911١5‏ 7811ل لما ردت ول الل 

الا لكل ككلم آلا“ هدق شضهكى لضف كقذخى 49١ 45١‏ 

8 .م 75 
أهل الرأي: ؟'ق 1؟؟ 
أهل السنة والجماعة: لاك /51 3ق ”لل 6#" حذق لاأدف حدم 06.3 548ه 
أهل العراق: 67 
أهل الكوفة: ١7‏ 
أهل المدينة: هلا "الى 92ل اهل "دل لاخى ل 175 كم 755 
الأثمة الأربعة: 'الاء 941 "لل لاح .ول الال لالم 
الأئمة الستة: "9١‏ 
أئمة أهل البيت: 57ل 56 مدلل كدلاء هرقء 4414 
أئمة المذاهب: 117 5ه؟, لاه" 


[ ب ] 
الباطنية :د هةؤائع ١.؟”‏ 

آ[ت] 
تنظيم الجهاد الإسلامي (مصر): كمه 

[ج)] 


الجبرية: 6+4 كثكمء 
الجماعة الإسلامية (المودودي): ١مه‏ 


"6 


[ح] 

٠‏ الحنابلة: هم" لاك لاللى اط لل 1ك 4 1ك ل 4ل 5ل 
ل الل 1 ل ا ل ال ل 1 
5ك لالاكئى, لاهكى .اص لالاه ؟؟0 

٠‏ الحنفية (الأحناف- الحنفي): هب 45 41 0117 3775 114 109١لء‏ 14ء 
ل الا فا يفف ررس الن فض مض فض راكنا 
هلك 5ك الاك اك تكن لأا ل امك كملق 
فقق .لأف اؤص لاوفض ووم لالاق لاف الام اقم أكاى 


1 
[خ] 
ه. الخوارج: 91" كلباع 
[ ذ] 
8 الزيدية: و ص.ك,ى كق لاج لاأكلل "ول :5:5" 
[ س ] 


« السلف الصالح: 47 015 *كل كلا لركى فلاكى أرق .له 
السلفية: 5ق 9ول .رسن عام 
[ش] 

» الشافعية (المذهب/ الفقه الشافعي): هس 45 لالاء 41 17١اء‏ 55 16اء 
5ل ههل "لل كلل الى لول لون لون لبن وبل 
41 455 مدق .لفق 4ؤم لالز 79د 

« الشيعة: لاللى لكل لأرللى لول ولك لك لط لمن لكل إكن 
لحكل الال قلق همل كلاق لاق قلق نكك لقث ريق 
لم لو 


[ ص] 
الصوفية الصوفية: ىك جل لول ,لال فى عون علس لول مالل 
الاق كرلاع, غارقع للركم فأكص .لام 


العف 


الصوفية السلفيون: 5575 
[ط] 
الطرق الصوفية: ١ه‏ 
[ ظ ] 
الظاهرية (أهل الظاهر): هب هلل 11 714ل 16ل 0046 5لا كا 
لاك .٠5كل‏ 5/5 "امل .٠ك‏ كلاق هوهق لالاه ؟؟” 


[ع] 
العلمانيون: 5١6 ١6‏ 

[ف ] 
الفرقة الناجية: 5١١‏ 
الفقه الإمامي: 77 
الفقهاء السبعة: ١6٠‏ 
الفقه السني: 5١1‏ 
الفلاسفة: 54., /9؟” 584, 549, 435, 41١‏ 
الفلسفة الإسلامية: 535١‏ 
الفلسفة اليونانية: ٠م57‏ 


القدريون: 4هه 
1م ] 

الماتريدية: +25,. 224١‏ ”4ت “وه 

المالكية (المالكي): مهي لاقع كلا لالاى خلا الى 15 ال ”آل دآ لا ال 
#كآل شكال ككل الك لخن كل 55ل .1ل ١5لل‏ لاهعلل مهل 
كهل اك 55'لكل الال وال الات لاما 6ك 7 دل 
"وك "5ل كلاككل لاي 5.5, ف.ك لأدحقى ق١5,‏ هاقكىء 5اكق., 
١ع‏ 5ل الاك لاألاغى 5595 45٠.6‏ كلأق 554, أهدكق ”هثن 
5ك "لا :ل 7لاةى .انض اكام لالام ملام اص الال ”55 


> 


المتكلمون (فرق كلامية- علم الكلام): لا ١7١‏ 6,لل ههلل ,كلل لاأولل اخرلل 
لالع طقل كذقكى كلك لكف أؤزف ككم لام ككمى كزرم 
همه 

متكلمو الأصوليين: 45١‏ 

مدرسة الأثر: 4149 

مدرسة أهل البيت: 57كق كلل ارثلل ادل كد مدق وم؛ 

مدرسة أهل السنة: 8١؟, ١5‏ 

١ه!‎ ,.16١ .١6١ مدرسة الحجاز:‎ 

مدرسة الحديث: ,١١‏ 44ه 

مدرسة الرأي: 2١١1‏ 2.544 4# 

مدرسة الشيخ الإمام: ١/8‏ 

مدرسة العراق: ؟4 

مدرسة الكوفة: ١‏ 

مدرسة المدينة: هل 4, .هل زهلل هلل لاملل 075 

المذاهب الأربعة: 316 7٠١‏ 4لال ه09 75ل 

المذاهب الإسلامية (الفقهية): 5 5لاء, 56 57هلى .الى طرركى 45.4, 45868ء 
55ك4 ارفص ك.ص إلاه وؤزفم هوه 

المرجئة: "47 

"١١ 71/٠5 المستشرقون:‎ 

المعتزلة: 5٠‏ لا5, 55٠‏ "الى لاق ةزه (ؤزفص 7زم زءض لاحم 7" 

59١ 589 77+ المناطقة:‎ 


المنطق الأرسطي: 78٠١‏ 7/807 


الموضوع 


تقديم: نحو تاريخ جديد للمقاصد و ا ا ص ع ود و ا ا ل ا 


أولا : الكتب التراثية 


مصالح الأبدان والأنفس (الموجز) ل م 2 
الحكمة في مخلوقات الله 20 
الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى 2303 
معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام 50 
إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة 200 
توضيح المشكلات في اختصار الموافقات (جزءان) 0 
المرافق على الموافق م يي م تت 
المختار من العلل والأخبار سا ا سس ب بس حا د ملاس لس سس ل سس سل سس 


ثانيا : الكتب الحديئة 

الحيل المحظور منها والمشروع الجزاء القانوني للأولى وبطلانها 
والآثار القانونية للثانية وصحتها 0 
من فلسفة التشريع الإسلامي سح م اس سا ا ل ا ا سس 
كمال الشريعة الإسلامية ا 2 
الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر ع وو ع ا 1 
العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء الغعرب 

إنفاق الزكاة في المصالح العامة ل سس 
البدعة والمصالح المرسلة بيانهاء تأصيلهاء أقوال العلماء فيها -- 


1 


الموضوع 
الحيل الفقهية في المعاملات المالية ا 0 
دراسة منهجية تطبيقية تثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان- 
الرأي وأثره في .مدرسة المدينة 0ك 
الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة سا ست 
ضوابط الترخص بالسفر في الفقه الإسلامي» بحث مقارن --- 
الطرق المبطلة للعلة 8 01 
الرخص وأسباب الترخص في الفقه الإسلامي 03 


الدوئلة . ا ل 
نظرية الاستحسان مجو اخ يا ع سما عا ا يبت د 


الاستصحاب في الشريعة الإسلامية: المذاهب الثمانية 0 
عن فقه الأولويات في الإسلام سس م سس 
مكانة الاستحسان من أدلة شرع الرحمن عز وجل د ا 
نظريات الفقه الإسلامي؛ منهجية الاجتهاد 28 
التعليل في القرآن الكريم دراسة وتفسيرً! 2000 
مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي --------------- 
الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ععندعيدين 
شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور: حياته وآثاره -- 
نظرية السياسية الشرعية» الضوابط والتطبيقات مسسي ا 
الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية ----------- 
الاستصحاب وأثر « في الققه الإسلامي --------- سب 


نظرية الضرورة الشرعية 0ك 
البدعة: مفهومها- حدها- أثارها صم ل سس يما عه لع سس سي ب ع علس سس سس سس سس 
الأدلة العقلية وعلاقتها بالنقلية عند الأصوليين 000 


م1 


الموضوع 
٠‏ مقالات في التفكير المقاصدي (رؤية في إطار معرفة الوحي) -- 
ه غاية الوصول إلى دقائق علم الأصولء مقاصد الشريعة 2 
» دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة الإسلامية --- 
٠‏ فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة: آفاق وأبعاد ا 200 
» أثر اعرف في فهم النصوص (قضايا المرأة أنموذجا) سس 
٠‏ ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية 2 
» منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة؛ در اسة تأصيلية 


٠‏ النص القرأني من الجملة إلى العالم سحي اد دريدة 
» الجناية على العقل في ضوء الشريعة الإسلامية كبح حدمي 
» حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية 1 1 
» السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية 20 
» الشريعة تواكب الحياة سح ع م حا ع سم سس م سح سس سس ل ل ل ست ل 
المصلحة عند الحنابلة سس تت 
٠‏ اتخاذ القرارات بالمصلحة يت ل تن 
٠‏ البُعد المقفاصدي وإصلاح مدونة الأسرة 200 
» دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد ---- 
. دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية لش ل :0ه 
٠‏ فهم الدين والواقع 222222222222222 
ه مسلك تحقيق المصلحة في الخطاب الشرعي 2000 
ه ضوابط اعتبار المقاصدء في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي ---- 
في فلسفة الفقه الإسلامي والتجديد الفقهي ل 
» مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص 0 --- 


ا 


الموضوع 
٠‏ فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية دح د 
« الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأثره على مباحث أصول 


التشريع الإسلامي د د عاب وو ا اه 
» قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح واثرها في الفقه الإسلامي -- 


» مفهوم خلاف الأصلء دراسة تحليلية في: ضوء مقاصد الشريعة 


الإسلامية لل اا م 
٠‏ عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية 0 


« صناعة الفتوى وفقه الأقليات ‏ سسسس سس ست 
ثالث : أطروحات علمية 

» سد الذرائع في الشريعة الإسلامية 20 
» الاجتهاد والتلفيق واتخاذهما علاجًا لأدواء المجتمع الإسلامي -- 
٠‏ الفكر الفقهي للإمام الغزالي اح سح ع ص حت يب سب سح سح سس سا حل 
٠‏ أثر الباعث غير المشروع في العقود والتصرفاتء دراسة مقارنة 

» نظرية الضرورة الشرعية؛ حدودها وضوابطها 0 
رفع الحرج رفع الحرج في التشريع الإسلامي 00 
» نظرية الضرر في الفقه الإسلامي؛ دراسة مقارنة 0ك 
« أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة 


والظضروف الطارئة جين صب عن سس متت مه سس ل جاح تتا تاد سس سس بعصالا اس ساس سي به حش سس اس م ل سس سس 
9 الحيل وسد الذرائع في الفقه الإسلامي وصورهما 5226 جه 


» علال الفاسي ومنهجه في تجديد الفكر الإسلامي ان 
٠‏ الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة ست 
الضوابط الشرعية لاستنباط الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة - 
المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات مت يت اد اد 
المقاصد الشرعية في الفقه الإسلامي؛ دراسة مقارنة مع القمانون 


1 


حون 
انفرضن 


الموضوع 
الو ضعي - في باب النكاح جح ع ل ا م 
» منهج التجديد في الفكر الإسلامي بين ابن باديس وابن عاشور -- 
٠‏ اختلافات الصحابة في فقه الأحوال الشخصية بين الأخذ بظاهر 


النص ومراعاة مقأصد الشريعة سويت حجان جا عه نابح بيك يويد جاح بيه جا 
» مقاأصد الشريعة في زكاة المعادن وتطبيقاتها في العصر الحاضر 
٠»‏ حكمة التشريع ب به ص ص ص اس سس ب ع سل سا سس ل ل م لس سس سس سس ل ل سس سس سس 
« تغير الأحكام بتغير الأزمان جاص عي رحا م ص مد ع ل عي جم م 0 
#انظرية التفسفت فى النتعمال اللخق. فى" الفقه الإسلام 25 
© التسف فى استعمال الحق 189 221701111 


« نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ------- 
» نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي مع المقارنة 
بالفقه الغربي والقانون 
: الاستحسان والمصالح المرسلة 200 
« الاستحسان والمصلحة المرسلة 200 
. الاستحسان والمصالح المرسلة سا ا ا ل سس 
٠»‏ بحث في الاستحسان 5ع ل 0 
٠»‏ الدولة عند ابن تيمية 222222222222222 
» الفكر القانوني عند ابن تيمية سم ل ل ا ا ا لل 
٠‏ العقل ومجاله عند ابن تيمية 200 
« مقام المصلحة والعرف في التشريع الإسلامي 0ك 
« مقام المصلحة والعُرف في التشريع الإسلامي وعلاقة ذلك بالقواعد 

الأساسية في الشريعة الإسلامية سس اح م م 


16 


هم 


الموضوع 

مقام المصلحة والعرف في التشريع الإسلامي م 
القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية مود سح دمن 
القواعد الأساسية في التشريع الإسلامي 1 
روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي 
روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلام 
روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي 
الشريعة ومفهوم التطور م ل م ا ل ا 
نظر الأصوليين في الاستصحاب والاستحسان 200000 
أثر القاضي عياض في فقه العمليات 20 
هل تقدم المصلحة على النص الشرعي ؟ جد د نا ابم ا ته حا حك حك 
الاستثمار المحظور في الاقتصاد الإسلامي سس م ل ص ل م م ل 
الحكمة من مشروعية الحدود سس سل بط خم معي سن سس حي سي ل ل حت سس سس سس لس ل ل احص لس 
نظرية الضرورة والحاجة في المذهب المالكي وتطبيقها علد 
شهادة غير العدول 2 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات ‏ ---------------- 


المصالح المرسلة. تعريفها 3 حجيتها مجن مه حال ع سس م سس مي وت اه صا سس سس م سس وت وت 


المصالح المرسلة» تعريفها و حجيتها مسيم مسيم مس مم العام ميم م مسا ماي لف ويم ل لتتعة اس مس خم لس 
المصلحة المرسلة من حيث التعريف والتعارض ست 


الاستصحاب تعريفه وحجيته --------------- ---س_- 


مكانة العرف في الفقه الإسلامي عم سب سا سس م سس ا ا سلس سل م ساس 
الاجتهاد تعريفه ومتى يلجأ إليه القاضي والمفد 117 


آم 
ل 


الموضوع الصفحن 


من المخارج الشرعية المعتمدة في المعاملات المالية ل | لطاع 
المتعازح الشرعية وللحيل سس و86 
ه المصالح المرسلة وضعًا واستعمالاً سس | عع 
٠‏ مرونة الفقه الإسلامي سس ا سس سا 8غ 
» الاجتهاد في مجالاته عد جع كب جاجع جه جو 202 كد كارع 
٠‏ المصالح المرسلة عند الفقهاء ل سس | (ه 


» الاستصلاح والمصالح المرسلة في المذاهب الفقهية والفقه الإباضي ‏ +45 


صب ل معت سبي ساد امع لمم سسحتت ست يي سس لس اموي معي مسوين لم لمم م الست لصم لمع سومار مم لي مت وار لم تم مت ممح لت معي لوي لمم للم لم صم مم 


» الاجتهاد في الإسلام «مجالاته وحدوده» ا ع ل 0 0 لتك 
المصرفية جمد مي يا و بس د ب ل يوت حا ديت 


» دراسة في مدى جعل المصلحة دليلاً على الحكم الشرعي -ل-) ١5غ‏ 
» سبل التحديث ومسالك الاجتهاد- وقفات في أصول الفكر الفلسفي ‏ 457 
في المغرب ع ا ا ا 0ت 
» الاجتهادانية منهج المنهاج ورؤية ضرامية للوجود والصحة 
العقلية- إقامة علم الاجتهاد على السببية والقوانين والاستقلال  --‏ مه 


» التنظير الأصولي وتطبيقاته عند الإمام الشافعي عدم كس عت 0 
٠‏ المصلحة وأصول الإمام الشافعي عد دع د 4 
٠‏ خصائص فقه النوازل في سوس. ونماذج مختارة منها -ل---) 4٠‏ 
٠‏ العقل وموقعه في المنهجية الإسلامية لاع 
٠‏ نية الاتباع مح سي سي سم ع سيم خم د طا دك م 07 
٠‏ دور الاجتهاد الجماعي في مواكبة المستجدات بالنظر لمقاصد 48٠‏ 
الشريعة الإسلامية ا ا ا ا اك عي 
٠‏ النص القرآني ومشكلة التأويل ل شاك 
٠»‏ الاجتهاد: حفيقته ومصادره ا حو و ا ل 0 فيك 


ار 


الموضوع 
الاجتهاد: حفيقته ومصادره ا ا ا ا سا 
الاجتهاد عند الشيعة الإمامية؛» مصادره وضوابطه يت 
الاجتهاد 200 
حقيقة الاجتهاد ودوره في البناء الإسلامي سعس ب 
علماء الإسلام وعلاقتهم بإلنص والاجتهاد سح م حل 
قضايا مُلحة في الاجتهاد الفقهي المعاصر 000050 
الاجتهاد والمجتمع الإسلامي المعاصر 200 
الاجتهاد والمجتمع الإسلامي المعاصر 0 
البعد الحضاري للاجتهاد في قضية التلقيح الصناعي 252501 
شروط الاجتهاد وضوابطه م ا ع ل ل سس ل سس سس 
الاجتهاد في الشويدة الإنتلانية: بتكنف كر اقلةة حديكد اتانيه 


الاجتهاد في إطار الأحكام العامة والمبسادئ الأساسية للشريعة 
الإسلامية سس 22 22 0 


المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد عد نج جح ع ا ب 
أصول الفقه والاتجاهات المعاصرة في فلسفة القانون ظشظ25 
المفهوم القرأني والتنظيم المدني سا ل ل 2 
مدخل إلى فقه الأقليات (نظرات تأسيسية سح ع سه 
الأم البديلة أو الرحم المستأجر «رؤية إسلامية» دحت 
محاسن ومقاصد الإسلام؛ دراسة منهجية شاملة لمحاسن الإسلام 
في ضوء النقل والعقل ل ا 


الاتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور مع ده 
رؤية إسلامية مقاصدية في التنمية الاجتماعية مسب يميه 


»دور المشقة في الشريعة الإسلامية ص سد سس ب صن ل سن سس سي ص ص ل ل بس اس ص لس 


اخ 5 


الموضوع 
منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي؛ دراسة أصولية --- 
التحسين والتقبيح العقليان عند حنفية بخارى من علم الكلام إلسى 
فلسفة التشريع ا ا ا 
الاستقراء عند الشاطبي ومنهج النظر في مدوناتنا النظرية سس 
الحاجة الشرعية: حقيقثهاء أدلتهاء ضوابطها 200 
منزلة العقل في التشريع الإسلامي «المساقاة نموذجًا» لس 
الحرية في الإسلام أصالتها وأصولها سس حم 
الحرية في العقل الكلامي والفلسفي الإسلامي ----------- ل 


الحرية في الخطاب الإسلامي الحديث: الشيخ محمد الخضر حسين 


نموذجا ا ل 2222 2 2ت 
فقه الواقع من منظور القطع والظن- دراسة أصولية 0 
الهندسية الوراثية والإخلال بالأمن (رؤية شرعية مقاصدية) --- 
الأفعال الكلامية عند الأصوليين 00 
الأصول الاعتقادية في فكر الإمام الشاطبي 09 11111 
ملامح الفكر المقاصدي في الخطاب الصوفي عند الشيخ أحمد 
زروق 0 
المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة ا 


المصالح المرسلة تأصيلها وتطبيقاتها في ميادين الحياة الإنسانية 
المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة -------------- 
المصالح المرسلة 222222222222222 


حقائق الاعتقاد ومقاصد الشرع في الخطاب الرشدي 0000000 
منهجية التعامل مع البُعدين الزماني والمكاني في للحدلنة عقية 
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الموضوع 

المقاصد الضرورية بين مبدأ الحصر ودعوى التغير ا 
الأحكام الاستثنائية وإشكالية توسيعها (رؤية مقاصدية) “20 
قاعدة خرق الاتساق جد حت ح عسات عن تج حي سا بد عدت حت مات 
فراءة في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي نموذجًا جح بست 
المنظور الفقهي والتفسيم القرآني للمعمورة 0ك 
نظرية التناسسب سس ل ا م م 
وسائل الإنجاب الصناعية (نحو توجيه البحث العلمي بالنظر 
المقاصدي) اس م ل عام ا ا ا سا ا ا ا 
أثر مقاصد الشريعة في تعميق الوعي الحضاري غ2 
المقاصد الضرورية في وثيقة المديئنة المنورة ا 
جهود علماء الإسلام في الكشف عن دور مقاصد الشريعة في 

يم الوسطية والاعتدال في الفكر والأخلاق والاعتقاد «أيو 


حامد الغزالي نموذجًا» و ش21 
معالم فقه المقاصد عند محمد رشيد رضا يد د ل ل م مل بحلل ب اس سل سل سم حر 


البحث العلمي في العلوم الطبيعية في ضوء المقاصد الشرعية -- 
مدخل أصو لي للمقاصد 0 عية سا م ل م ا لام ا ل 
مذكل مفاصدي للاجتهاد ‏ سس سس سس سس سس سس ل ل 
مدخل مقاصدي للتنمسية مس- سس سمس سس 
المجتمع المدني في ضوء المقاصد العامة للشريعة 55595 
نحو تفعيل التموذج المقاصدي في المجال السياسي والاجتماعي - 


556 


الموضوع 
» مقصد العدل وصداه في التشريع الجنائي الإسلامي سس 
» فكرة المقاصد في التشريع الوضعي 22-22-2555 
» أثر فقه المقاصد على حركة الاجتهاد والتقنين 311 25 
٠‏ فقه المصالح والمقاصد في المغربء قراءة في أثري الطاهر بن 
عاشور وعلال الفاسي عدص ا ل اط بدي ا با حر 
» الفهارس _ 0 
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مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية 


رئيس المركز 
معالي الشيخ أحمد ذكي يماني 


أعضاء المجلس الاعلى (أبجديا) 


الاستاذ الدكتور أحمد حسون معالي الشيخ أحمد زكي يماني (رئيساً) 
معالي الدكتورأكمل الدين إحسان أوغلي الدكتور جاسر عودة (أمينا عاما) 
الاستاذ الدكتور عبد الله بن بيه السيد الشيخ عبد الله فدعق 
الاستاذ الدكتور عبد الوهاب ابو سليمان الأستاذ الدكتور عصام البشير 
المستشارالشيخ فيصل مولوي معالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة 
فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي الاستاد الدكتور محمد سليم العوا 
حجة الإسلام السيد هادي خسروشاهي فضيلة الدكتوريوسف القرضاوي 

أعضاء مجلس الخبراء (أبجديا) 
الدكتور إبراهيم البيومي غائم الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني 
معالي الشيخ أحمد زكي يماني (رنيسا) الدكتورجاسر عودة 
الدكتورحسن جابر الدكتور سيف الدين عبد الفتاح 
السيد الشبخ عبد الله فدعق الاستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
الاستاذ الدكتور عصام البشير الاستاذ الدكتور محمد سليم العوا 
الاستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام 

مدير المركز 


الدكتور جاسر عودة 


107 77611 لأوتقنام' 5 لماج علط لعلعمه1م وؤاه معنظ5 5رواؤوعءملات عوتط) 
(ل5ز'-اذ) عتامصمط ".عنامصمط أه ده 1إععاومم* 5" متو يلاه لم2 'عتامصمط عمتطعوعمط: 
.265100 30316 [5[-ع7م عطا ععتاة عننااانكء عأطوعة غطا هنا أمععمم أمناضء ه وععط وقط 
رلإع21012 رلمصاط* عط لع طلمعقةءل (تتتلط همصب عط ععوعم) 21:20تمقطنك8 أعطممعظ ,معط 
لعطعدععط عط م )0ه 15 أقط) (ممقعمط) 'بمقناعمدد* كه *لاتأمدكط! بمعبكت 01 متامصط 3200 
عط رعنلامه هذالة ألائخا لاأمهععم ل لاطلظ قلطا 04 معل2ع: عطا 5ه لمة ,عع لاع تتمط ,لاأأضمععع] 
عطا نضا لععمامءء عداء6 'إ[[2ال2ع 15 "تنامممط 01 2م 1أةترعوء:م' 01 تواؤوءممعء 
معتء 380 لطم سضوعه!) تالمعلل مقتصتاط 01 نمه دعرم' طأازللا ععناوء)ز][ بدا عتحمدأذ] 
انان ماعطا 15 3و[ عتصدأةاآ عطا 01 5ع05صوتام 25 *كاام 1" القتقتاط 01 003لأعع)20م' علا 
516 

5* اناق طك5-!2 لصة 5*'اأقجقطت-!2 دز * متملع ذلاء؟ 01 105 طعوع2م'* عطا ,نزولا مده عط مآ 
'.طائة؟ عنصا من قمألااع 106 امع مسطظكتصدم“ د'أعتصف تاج هذ ئأمم كاز مقط ,نع ه1ممتدمعء) 
5 عانقا عتتصج !وآ ع7طا 01 ع05صتكتنام أقطا 106 بممعطا عصصدة عا ,عع امط ,تزاأمعنوع] 
ع6 ' 15 طعلط؟ا بأموععمم أمعيع لل بزإأادء نم سقعل 2 مدع ما لعاء مع اسا-ءء ومع 
متعطاه صذ 'لعزاعط 01 تملعع5' عن ,رول02ة 5'عناطعث صطآ عذن 0غ 'رقطالة؟1 /ه 
01 116 011016 01111 وللاع الا ع5عطا 01 5لعأمعوع2 .2)7165510115ء /013ملمع امه 
رع ااعضاقم لهات ممقلصل؟ عطا كه ",دماعنتاء؟ 01 5عغ]223 قا ممزداناصصمء ولل' ,عدمعء؟ 
(طهلل-لة 5200) *لإكقادممة ع15 ااعسصطكتصسم' لعالقء نزاعة تددم كز أهطت مقط متعطاد 
علطا كه الاعاضمء غطا مذ 5ععمعمعاءء أهمه20(1ها ما لعممتامعم ع6 ها لعكنا أقطا 
*.1810أ2؟ 01 2100 للاعوع ]ام ' 

5 #تسخدله طاله عصماة 'لرطالمعءبت 01 (دملأعهصعوععم' 5 المعقطت-لة ,لإالهصاط 
لإلغضءءء2 0هط *لإعدمم 01 ومتاأععانرم' 5 'للتدلااللاد نمه 'أأغط 10 كأمعتصطدلمتام' 
5 لعناة ,10121111201089 >1102021م0عع-10ع50 131111136 1210 013 1أناأمتت مه لعودع5 اا 
05 عساتعطالء/ة* ',لإعدمم 1ه 1017 * *باأمعمممه[اع7ع0 علصممضمععء' 'رععقةأكادكة أ19اء50ؤ' 
وتط" *.واعلاء! عتسوصمعه مععجاعط ععمعيع))تل عغطا م 7الطكاصتصسلل* لصة ',لاعزءم5 
30 6601101211 ع38تتامعاء مأ له 'تتقطك-ا2 52203510 عقطأنتانن 5ءاطهمء أمعمممماء بعل 
01 228[0117 طالة وعأقأضتامء أومط مز لعلعع2 -طعتاتة ذل طعتطته بأمعودمماءناعل مقسط 
الات 

عطا المطام عاطتوومم وعءط6 عنتقط أمم لأنامبط عللمطة لعممتأمعم والمقصعء عذال 
عمأنجه 1011 صروع؟ لعصتقع1 ,لاعا! وتطا صا ومعطعموعوع ععطاه لإصقم لمه ,آ] ععلء لدمص! 
لقنصقطه «زمووع 22012 لاعتطاط ,11200510 10 لإطمدععه امات" 4ه دعصساملا عطا 
ع طان عط 326 عتنه رعع00:م 10 5ع لالمتأممء تمقس] أفتمف كا 

لإاليامءم نهآ عتمقاذآ عه تتطممومائطط عطا صط عطمع0 اععوعدع8 1 10ئ5450-ام 
عط 5ععلنامممة لإللنامءم لمة ',لإطموععه!!أطز8' عطا 01 عدنامم؟ لعتطا علطا قامعوعىم 
.(و0تاألته 00©) 2010 دزا 220 عناه؟ كعلتنالملا وصتطةأاطيام 0 5توعم 


لاط ,حلسم ععونول 


ماوع طععقعوع ل54302510-الث ,نماعك: 1ن[ 
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ممه كمقعطد لوساءة]اعاص! أممائممط! أومت 5* نزملا 1ه عجره كا طه تتمطذ-اة لأمة نمالا 
متطائبت دوعا نزعهأمل0طاعم 2 15 ]1 .أمطعمعء لله لرماع؟ عتتمدأة] 10 دعأعوأملهطاعده 
عتهقاةا! لمة لصضلته عتصواوا عط ك5عووعءلله أقط) متطوعهامطعة عتترداء!ا عط 
0 2010م 15 ععامء 0 طنعدعمع1 لأمقنة لأ ام طعلطه ,جطمدععه16[1ئا' قلط1 ,كتمعءررمه 
لصة 010 - ونم نلهعل20ه تاأعتوءوع؟ 5نا210 7 اتات ذل اطع !ا ولعداد ,عتكنااول لعلطا ذا المعوعهم 
قطمدعع 03م ك1 عدأننان[1أ0؟ عغط! .عأمم) أمفاعوممصز قلطا كوععل30 أقط) - امعميء 
ولطا عمتلوءء ممع لعصدعا نالدمووعم 1[ أقطا 5وصودوة! عطا 01 عرممة مصز[أكياه 
لعانععععم لااامعسيك ممه طة "مقطك-اج لأكقوه70 تتامط ما عناهاعء؟ طعاطاى ,تإطاموععه!اطاظ 
505 00111612320427 عط ذأ 'رقاطعء مقتتتاط' مقة 'أمع ترمماءاعل' 01 أءع0[6م 8 05 
أقط©ا '5اقتأضعوق' عط 01 عنه 5ل 'عماءرمكلكه 01 ضولنلهمعوعهم' عغطا ,لإاأقهده1)زل2 1 
)1 لعءذوعءءمئتء لهط (01 1/991لم 381 .0) امتلسخة-احط .ع ناعلطعج ما لعصاج ذا عتتصداذا 
01 65515 11 ر12055لام 0660553139 01 معطا 2 عقتلاناه م1 أمصصع 20 لزأعمدء ولط 10 
5م 0.473) أصنةان[-الىم ‏ '.للبصععع0 عممتطعوءءط 108 215ع0151121لام' 
أو نوعط" 2 ماأص1 (عالة2132) كاتا 7تطدتأقلام 01 ندمعط)' 5 اعءتصسخح-اهة لعمماءجعل (كآا0 
عله لاط لعوو6ئجلاء كول 'لإعمععع0 عمتطعوعء6 ع10 امع تمصأوامنام'* ركتط1 '.مملاعع6م660م 
5 )31-3221 210:ة1] ناطة مدنا )1 ".15أكهم )2102م 108 1ل10أءه201م* ,35 11ل انال 
0 7056تناط 2 35 '1128م0115 01 2105 لتزعوءمم' لاطعا عغطا لعصاوء عطنت رطان 11/1111م 
38 +م+”, 790 .0) اطالامطك-اذ .كاأملنصعوي 7ه أعلاع1[ عط) اه 38230[ عللرقاةت1! عط 
(100108لءع) 31-0322115 لعتجاوأأه؟ (ط0 

الاأخقدء 1تممأة ,2203510 طه 5لع)لل بالإلالاامعه ‏ طأن1امعيظا عط هل ربعن ل10] 
0 .صوعط) لعأقاضع امو لزالضة؟ 2 مامز 'عماءمكلاه 01 ومنو صعوعمم' لعممإعناعل0 
'لاللصة؟ عطا :10 عننت' 00 غ016 ,عامسد 102 ,(طن 1907 /لكم 04.1325) لاوم 
5'كتاطاقم صضط1 عل أكضم عبن معطاعطل لضم *.لندأة] ها طتعاؤلاد أوأءهة عط" لمة 
01 21011 تعوع2م ' 01 تطمعط) عطا 01 5ونأاماء :مع غصا-عءء 01 غنود ج ع6 10 ملالا ط امم 
أقطأا عوعاء 15 11 رعم0 اعم 8 طلاننا لممعطا عصدد علا 01 المعتررععقامءء وعه 'رعماءم5أاه 
0 كنة[0طء5 :0221م تطءاممء :10 عومل عط لعمعمه 1220 مملاغنا لتاصمء 5تستطمة4 2ر15 
5 121 غطا 01 له تأفادعاره غط! .5ئادئ8ا بلاع3 لل 11203510 كه معطا عغطا مماعناعل 
01 أمععدمه 31-1222115 202 "المعلطذلصنام' 1ه بضمغطا 5 'لمتصكف-اج ععطائعم ذا 
0 عكنا 10 'للللعادلزو' له 'عنلولا' 01 و5أمععمم عط عطاة: أناط *ممم نعم طعوعمم' 
2221201083) 5 لاوم 

عط 16 - الارععع2 أناصنا - لع اع لناوت: 5ه '10تر 01 ممه صعوعرم' عط ,لاأعة ]ل ضرة 
15 )1 ,تعلاع11016 لللنهأذآ] 15 2015ع0:1امز 04 صه)تطنتامءم عط 06 عومصعنام 
علنااعه! ©0) ربومالتامطد هكلة 15 لإأمدععهناطاظ قلطا 5م بعمضاتحامية لاإأأمعضسه 
'رعهلعاتامم! كلعء5 ©]) ومصأااعءننه' 'عملئلمتطا ع1/أأمعزعة 01 0نامع همممم* 
".ظل018 تتقعط مصتلزهة* لصد * ,تاماعد لصعط عط ممتذدءرممنة؟ 

عع "أنامة ع1 أه م0 لخةلتتعوعمم: عغطا 2200 "كتامصمط أو ملعو ضعوعمم:* عط رعك امع ءانآ 
رك لاع/11013 .5تقوةا 5 أطاتتلخطك-له له 5'اأدمقطت-اة صذ *ولهتأمعووه* 01 إعلاه] عط أ 


؟طح 'آسقطك-21 لذكةن713/ 108 جطموعو 1اطاظ 
نه - وعوعط 1 - وتام ومع ه0دهن1ا 


9 © 0عمبطعدع1] وخاطع نا اال 

آه لإطمموماتئطط عطا دا عطوعن لاعنوعوعع1 1-11503511ام 
3137[ 15131221 

نه عم3 211 01 ج151 مموهن -اذ 

بأعع ناد طع ذا ,ع5ن280 ماعدظط 

511 511/19 صما ,نملم1ط سلما 

م ل116دنا 

3 944 44208 + :1ع 1 

3 944 44208 + نرج ] 


21-02 لانملا العأ زقطء ا 
1-905650-06-4 :لاقاد]1 


طم 82111052 
10 
له 'اتتقطك داح 11303510 
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'ؤط 21150010660[ 220 لعلتمسسهم) 


الا 22:21 >1آ 11017312111120 
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0" عع 2ألنء11! عنس داذآا مموعناط-اذ 
7ط 15121111 كه لإتلأممخصائطظ1 عط) ها عسغوع) طعروعوع؟1 41-1302510 


